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القصائد الشعرية والقصص القصيرة فى الصحف والمجلات والدوريات 
المحلية والعربية. ١‏ 


فضل الربيعي 

من مواليد عام ١٦1۹ء‏ في اليمن (محافظة لحج/ يافع). أستاذ مشارك 
في علم الاجتماع ‏ جامعة عدن» ورئيس مركز «مدار» للدراسات والبحوث 
الاجتماعية. حاصل على الدكتوراه في علم الاجتماع الحضري والعائلي» من 
كلية الآداب فى جامعة يغداد ‏ العراق .)٠٠١5(‏ صدر له عدد من المؤلفات 
منها: الهجرة والتغير الاجتماعي في البناء الأسري» الصادر عن مركز عيادي 
للدراسات والنشر في صتعاء ( 2279551١١‏ واليناء الاجتماعي في المجتمع 
اليمني (تموز/ يوليو 20٠٠6١17‏ والأسرة والتغير الاجتماعي 2)٠٠١5(‏ 
الصادران عن مركز مدار للدراسات والبحوث الاجتماعية في عدن. له 
عشرات النراسات والأبحاث المنشورة» شارك في كثير من المؤتمرات 
والندوات العلمية» وعضو فى عدد من المؤسسات والجمعيات والمتظمات 
غير الحكومية. ۰ 
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فؤاد عبد الجليل الصلاحي 


من مواليد عام 1977 في محافظة تعز ‏ اليمن» حاصل على الدكتوراه 
في علم الاجتماع السياسي من جامعة عين شمس - القاهرة (۱۹۹۷). يعمل 
حاليًا أستاذًا لعلم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء وخييرًا استشاريًا في 
مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان وعضوًا مشاركا في عدد من 
منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية في اليمن. نشر عشرات 
الدراسات والأبحاث في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع 
المدني» وفي قضايا السكان والتنمية» والدولة والنظام السياسي» وله عدد 
من الدراسات والأبحاث عن المرأة» والنوع الاجتماعي. عضو في عدد من 
المنظمات المدنية فى اليمن» شارك فى كثير من التدوات والمؤتمرات 
زو العمل قفن اليم رارج رل فالات مسيدة ف سكلف الت 
اليمنية (باللغتين العربية والإنكليزية) في عدد من القضايا مثل المجتمع 
المدنى». الديمقراطيةء الدولة الحديثةء حقوق الإإنسانء العولمة... من 
مؤلفاته: سيسيولوجيا الظاهرة الحزبية في اليمن (المركز العربي للدراسات 
الاستراتيجية - دمشق» تشرين الأول/ أكتوبر 8 قضايا المرأة الريفية 
من متظور النوع الاجتماعي (ملتقی المرأة للدراسات ‏ تعزء آذار/ مارس 
005 الدور السياسي للمرأة اليمنية من منظور النوع الاجتماعي 
(فريدريش إيبرت» كانون الثاني/ يناير ۵٠٠۲)۔‏ 


قادري أحمد حيدر 


من مواليد عام .۱۹٥۲‏ حاصل على ماجستير فلسفة في عام ۱۹۸۷ من 
إحدى جامعات الاتحاد السوفياتى سابقًا. يعمل مديرًا لتحرير مجلة دراسات 
يمنية.ء تصدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمنى. عضو اتحاد الأدياء 
والكتاب العرب» وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني. مشارك 
في عدد من المؤتمرات والندوات داخل اليمن وخارجه. صدرت له مجموعة 
من الملفات هذها:: ثورة 3+ سبتهير المؤتمرات السياسية المعازضة الأول 
۲ -_- 1۹1۷ء الريشة والصولجان موضوعات عن الثقافة والمثقفين فى 
اليمن» البردوني: المثقف المؤسسة ساخرّاء قراءات نقدية في العولمة 


۱٦ 


والتأسلم السياسي» ثورة ۲١‏ سبتمير بين كتابة التاريخ وتحولات السلطة 
والثورة 14557 ١1۹۷ء‏ المثقفون وحركة الأحرار الدستوريين: عبد الله 
علي الحكيمي نموذجًاء الأحزاب القومية في اليمن النشأةء التطورء 
المصاتر - دراسة سوسيو ‏ سياسيةء نقديةء تاريخية» اليمن فى تحولات 
السياسة والواقع (قراءة نقدية في علاقة الدين» بالسياسةء والسلطةء 


ماحد المذحجي 


من مواليد عام .١981١‏ حاصل على البكالوريوس في الحقوق من 
جامعة دمشق. يعمل حاليًا رئيسًا للمركز المدني للحقوق والديمقراطية - 
صنعاءء كما عمل رئیا لقسم الشكاوى وخدمات الدعم القانوني والحملات 
والمناصرة في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان  5٠١9(‏ ١٠١۲)ء‏ 
ومسؤولا إعلاميًا في المنتدى منذ عام ۷١٠۲ء‏ وفي حملة مناهضة العنف 
الجسدي ضد التساء والأطفال التي ينفذها المنتدى منذ عام 8١٠7؛‏ إضافة 
إلى كونه مقرر اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الاختقاء القسري في اليمن 
(تحالف من عدد من منظمات المجتمع المدني) منذث عام ١ .5١١9‏ 


موحمل الأفندي 


حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كلورادو (يولدر) - 
الولايات المتحدة الأميركية »)۱۹۹١(‏ وعلى الماجستير في الاقتصاد من 
الجامعة نفسها بتقدير ممتاز (1944). حصل على البكالوريوس في الاقتصاد 
والعلوم السياسية من جامعة صنعاء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 
والأول على الدفعة .)۱۹۸١(‏ عمل معيدًا في قسم الاقتصاد ‏ جامعة صنعاء 
في الفترة ۱۹۸۲ - 1946 . رُقَي إلى درجة أستاذ مشارك عام 1۹۹۷ء ثم إلى 
درجة أستاذ (Proffessor)‏ في الاقتصاد عام ٣‏ نتشر نحو أربعين بحتًا أو 
دراسة فى مجالات الاقتصاد المالى والنقدي وسعر الصرف والتنمية 
الاقتصادية والسياسات الاجتماعية وسياسات الاستقرار الاقتصادي والسياسي 
وبرامح الإصلاح الاقتصادى. وشارك في عشرات المؤتمرات المحلية 


1¥ 


والعالمية. تبوأ سابقًا منصب وزير التموين والتجارة» وعضو مجلس النواب 
ومهرر اللجنة الاقتصادية کی المجلس. 


يحيى الريوي 

أستاذ جامعى حائز الدكتوراه فى مجال المعلوماتية» وحاصل على 
الدرجة العلمية «أستاذ مشارك». تولى منصب نائب عميد كلية العلوم 
الإدارية في جامعة عدنء» وأقيل منها مؤخرًا على خلفية آرائه السياسية 
المناصرة للثورة الشبابية. معتمد بصفة تناو وطني للجنة الأمم المتحدة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب أسيا ‏ الإسكواء إضافة إلى 
كونه مؤسسًا ومديرًا عامًا لحاضئة عدن لتقنية المعلومات والاتصالات» 
وهي إحدى الحاضنات التكنولوجية العربية الخمس شريكة الإسكوا في 
لتكتولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية لغرب (Global Alliance for nl‏ 
ICT and Development)‏ . 


وري ات لي 


مقذمة 


عندما عرضتٌ فكرة إقامة ندوة ممُتخصصة عن «الثورة اليمنية» من 
خلال «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»» > تشجع ولم يترود 0 
العام»ء عزمي بشارة» بل رحب بالفكرة وقال: ضع مخططًا أوليًا للتدوة 
ومحاورها وضيوفها وزمنها. وجرى ذلك بالتنسيق مع باحثين في المركز› 
وكان الهدف الآساس ولا يزال هو تقديم قراءة موضوعية ممنهجة لمسار 
الثورة في اليمن بكل_تعقيداته المسحوبة من التاريخ والممارسة حاليًا من 
أطراقف عدة مسحلية يد بية. 


ارتيط هدف الندوة بمسار بحثي للمركزء فقي إطار ثورات الربيع 
العربى وما تعكسه من فاعلية المجتمعات العربية» وخصوصا الفئات الشاية» 
اعتمد «المركز العربى للأبكاك ودراسة السياسات» منظورًا محدّدًا في 
دراسة وتحليل طبيعة هذه الثورات والكُوَيَاتها ومفاعيلها وآفاقها المستقبلية. 


تمتل الثورة اليمنية ظاهرة بارزة في الربيح الغربي» ما يجعل دراستها 
وتحليلها والتعرف إلى تداعياتها المستقيلية أمرًا(مهمًا على صعيد البحث 
العلميء بهدف استنباط الدروس والعِبّر الفاعلة في واقع اليمن ومستقبله 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقانونيًا. بخاصة أن الثورة أفرزت وجومًا جديدة 
على الساحةء وظهر فاعلون غير رسميين لهم أدوارهم في الفعل السياسي . 
إلى جانب الوجوه التقليدية في الداخل والخارج. 


لأن الواقع اليمني بمكوناته الحداثية لم يترسخ يعدء حيث مفاعيل 
البنى التقليدية لا تزال حاضرة في الدولة والمجتمع؛ ولأن إمكانات اليمن 
المادية اشن وت من خلال نظام شكل وجوده عدوانًا على المجتمع› » يتطلب 
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اليناء السياسي والاقتصادي المقبل رؤية استراتيجية لترتيب النظام الحاكم 
وفلسفته السياسية فى إطار بناء دولة مدنية ديمقراطية. من هنا كان هدفتا من 
هذه التدوة التحليل الموضوعي للمسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
المحدد لمستقبل اليمن وفق معرفة فاحصة لمكوّنات المجتمع ومدى فاعلية 
القوى الرسمية والأهليةء وتقديم رؤية معمقة إلى طبيعة مسار اليمن 
السياسي بعد التغييرء من خلال التركيز على ممكنات التحول السياسي ويناء 
الدولة. يواجه اليمن تحديات متعددةء وهنا لا بد من رؤية ثاقبة فى العمل 
السياسي تستند إلى نتائج الدراسات العلمية لثُخرج اليمن من أزماته» وهنا 
تكون الاستفادة مما ورد في ندوتنا وأوراقها العلمية في إطار الإشارات إلى 
ما توصلت إليه من استنتاجات واستخلاصات. 


تتاولت التدوة أربعة محاور أساسية. تطرّق المحور الأول إلى المسار 
التاريخي في قيام الدولة اليمنية وتعقيدات العبور إلى هذه الدولة وفق عبء 
الحمولة التاريخية لمفاهيم السّلطة والقبيلة والإمامة التي أعاقت تبلور فكرة 
الدولة وتطبيقاتهاء مع العلم أن اليمنيين عرفوا شكلا من أشكال الدولة في 
إطار الحضارات السابقة (سيأء» معينء حميره قتبان)» وفى العصر الوسيط 
أيضّاء لكن التعقيدات الكبيرة رافقت مسار بناء الجمهورية الأولى منذ عام 
057 » وتدخلت فى هذا المسار عوامل كثيرة أعاقت بناء الدولةء حيث 
ظهرت ملامحها العامة وشكلانية مؤسساتها ومظاهرهاء من هنا جاءت ثورة 
الشباب لاعادة الاعتيار إلى الدولة يصفتها فكرةٌ وعملية فى أن واحدء 
والعبور إلى مسار الجمهورية الثانية» فكانت التدخّلات المتاهضة محليًا 
وخارجيًا يحجم التدخلات السايقة تفسهء وربما أكبر قليلاء بخاصة أن 
اليمن تعرّضء ولا يزال» لتدخلات إقليمية ودولية متعددة ومتنوعة وفقًا 
لجغرافيته المتميزةء ولقربه من مواقع التفط المهمة للاقتصاد العالمي. 

تضمّن المحور الثاني» السياسي» طبيعة النظام الحاكم المنتظر في 
اليمن والتحديات التي تواجهه» بخاصة من ناحية انقسام المؤسسة العسكرية 
ومخاطر نزعات الانفصال والحركة الحوثية ذات الارتباط الدينى وفق إطار 
مذهبي» مع بروز فاعلية الحراك الجنوبي السلمي ومطالبه المُعلنة يفك 
الارتباط. تضمّتت الأوراق قراءة أولية لهذين المسارين ونزعاتهما وفق إعادة 
صوغ هادئة للموضوعين بطبيعتهما الإشكالية» حيث تدخل المحرر في ضبط 


و" 


ورفتي العمل وفقًا للمتنهجية المحددة لهدف الندوة» ووفقًا لمضمون 


أما المحور الثالث الخاص بالمسار الاقتصادي فتضمّن إشكالات 
المسألة الاقتصادية وما تفرزه من مشكلات اجتماعية متمثلة بتزايد معدلات 
الفقر والبطالة في إطار تحديات موضوعية لهذه المسألة من خلال طرفي 
المعادلة المتمثلة بشح المواردء وزيادة معدل النمو السكاني. علاوة على 
قضايا الفساد وإهدار المال العام المرتبطين بضعف مؤسسات الدولة وآلياتها 
القانونية التي تعكس غياب الإدارة الرشيدة في الدولة والحكومة. لمسث في 
الأوراق المقدّمة في الندوة نزعة تفاؤلية في إطار الاهتمام الدولي والإقليمي 
يدعم مسار التحول الاقتصادي وفق رؤية جديدة تعتمد منهجية الشراكة بين 
الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني» مع مراقبة فاعلة لا 
وتشديد على أهمية تلازم المسارين السياسي والاقتصادي» باعتيار أن كل 
منهما يدعم الآخر. إذ يتطلب الاستقرار السياسي تحسئًا للظروف المعيشية 
وحضور الخدمات الأساسيةء وهذه الأخيرة تتطلب قدرًا من حضور الدولة 
وآلياتها في فرض الأمن والاستقرار وإعادة خلق بيئة استثمارية ملائمة توسع 
قاعدة اليمن الاقتصاديةء ولا تعتمد على النفط مصدرًا أحاديًا للدخل» بل 
تستثمر إمكانات البلاد بشريًا وجغرافيّاء ومواردها المتعددة. إضافة إلى 
إقرار أصدقاء اليمن بالدعم المالي وفق حضورهم الفاعل في ترتيبات الحل 
السياسي من خلال المبادرة الخليجية. 


حيرا يتناول المحور الرابع المسار الاجتماعي الذي يتضمن التعريف 
بالقبيلة باعتبارها مكونًا رئيسًا في المجتمع» تتداخل»ء بل وتتناقض مواقفها 
ومواقعها من ثورة الشباب. حيث الترحيب بدورها الداعم للثورة والمؤيد 

مع الهواجس من أدوار شيوخ القبائل ومطامحهم السياسية وفق تحالفات 
متعددة محلية وخارجية. جرى الحديث هنا أيضًا عن فاعلية الشباب في 
تفجير الثورة وفق حسابات لم يستوعبها النظام الذي فوجئ بقوة الشباب 
وممكنات فعلهم السياسي والثوري» بخاصة مع تزايد استخدام وسائط 
التواصل الاجتماعي وفاعليتها في التعريف بالثورة وحركية الشباب لخلق 
رؤية ساعدت في دعم المسار الثوري. 
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تناقش هذه الندوة عمومًا ماجريات الثورة اليمنية» وهي أول ندوة 
تتناولهاء بموضوعية وبروح المسؤولية من الباحثين لا يسبب انتمائهم إلى 
اليمن فحسبء بل لأنهم صُنَّاعَ الكلمة المسؤولة التي تعبّر عن واقع يلادهم 
ومسار تحولها. اعترف الباحثون بالتياين قي أطروحاتهم ‏ وهذا أمر طبيعي 
ومطلوب ‏ وخلصوا إلى ضرورة إنجاز التغيير السياسي وفق مسار الثورة 
وإعادة الاعتبار إلى الدولة وبنائها وفق أسس وآليات جديدة تُمكن اليمنيين 
من العبور نحو القرن الحادي والعشرين بتجلياته المعرفية والحضارية كلها. 


إن الدولة اليمنية المنتظرة محل إجماع بين المثقفين والسياسيين 
والعامة» لكن الاختلاف قائم حول الترتيبات السياسية الخاصة بالتظام 
السياسي» وهنا تظهر أطروحات الفيدرالية بين إقليمين أو أقاليم عدة» مع 
أهمية الإشارة إلى التغيير في مركز الرئاسة بالتحوّل نحو نظام برلماني وفق 
نظام الغرفتين» مع التركيز على أن الجميع أقروا بفاعلية الشباب ومحورية 
وجودهم السياسي في المشهد الراهنء بل وتصدرهم المشهد ذاته. اليمن في 
مفترق طرق لامجال فيه إلا لإكمال مسار التغيير مهما كانت التضحيات 
والتحديات ؛ فاليمنيون توّاقون للخروج من أسر القبيلة والطائفة والمذهب» 
وتجاوز محدداتها العصبوية نحو رحاية الدولة المدنية القائمة على مبداً 
المواطنة والقانون الناظم للحقوق والحريات» واعتماد هندسة سياسية ذات 
تصميم إبداعي لتجاوز الانفصال وضمان عدم العودة إلى نظام غير ديمقراطي 
في إطار منح المحليات قدرًا من الفاعلية التنظيمية والإدارية» مقابل توازن 
مع المركز السياسي. 

يمر اليمن بمرحلة حساسة ومتعطف خطير تفاقمت فيهما الأزمات 
وتعقدت في تراكمها وتداعياتهاء ولا بد من التعامل معها يمنطق عقلاني 
يساهم في إكمال مسار التغييرات وتجاوز الأزمات» لا إدارتهاء للوصول إلى 
اليمن الجديد وفق ترتيبات سياسية واقتصادية تضعه في إطار الدول المستقرة 
والسائرة فى مسار البناء والتجديد. هنا لا بد من فك الارتباط بين الدولة 
بطابعها المدني الديمقراطي والقبيلة بمنظومتها العصبوية التى شكلت عاملا 
مناهضًا لاستقرار الدولة طوال أريعة عقودء بل وشكلت عامل للتدخل 
الإقليمي وحاضنًا للتيار الأصولي والتكفيري مقابل انتشار الثقافة المدنية. وهنا 
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حان الوقت لولوج اليمن في الحداثة السياسية بتجلياتها في المواطنة وحكم 
القانون والمّمارسة الديمقراطية وتمكين المرآةء وهو مسار ثار اليمتيون 
للوصول إليه وفرض تحقيقهء ودقع ثمنه غاليًا من دماء الشباب الثائر. 

تأمل أن يشكل هذا الكتاب اعتراقًا من المشاركين فى إعداده بقاعلية 
الشباب وتضحياتهم وتقديرًا لهاء وأن تكون الرؤى والاستنتاجات علاجًا 
لأزمات اليمن بُغية تحقيق ما أعلنه الشباب في ساحات الحرية والتغييرء ولا 
مناص أمامنا في اليمن سوى التطوّر والنهوض والتنمية» وإلاء البديل هو 
خروج اليمن من التاريخ. 

يقدم هذا العمل الفكري مدخلا مهمًا للكتابة الموسعة عن تاريخ الثورة 
اليمنية ومسارهاء بل وعن الدولة والمجتمع في اليمن» آملين أن يستفيد 
الباحثون وصناع القرار في بلادنا من مضمون هذا الكتاب واستخلاصاته 
لتعبيد درب التنمية والديمقراطية في يلاد «اليمن السعيد»» في إطار دولة 
اتحادية تعتمد ترتيبًا جديدًا للنظام السياسيء ونمطًا جديدًا لعلاقة المركز 
يالمحليات» مع رؤية استراتيجية في علاقة اليمن يمحيطه الإقليمي 
والدولي» بشكل يستقيد منه في دعم برامجه الاتماتية. هنا تَعالّج المشكلالات 
السياسية والاجتماعية كلها وفق رؤية وطنية تدعم الاندماج الاجتماعي 
وتحقق السلم الأهلي. 


فؤاد الصلاحي 
الدوحة» حزيران/ پونيو ۲٠٠۱۲‏ 


۳ 


القسم الأو ل 


المسار التارد يحي 


الفصل الأول 


نشوء الدولة الحديثة في اليمن ومسار تشكّلها 


فؤاد صد الجليل الصلاحي 


على سبيل التقديم 


لليمن مسارٌ طويل في إطار بحثه عن الدولة وتقعيد مرتكزاتها في واقع 
تبرز فيه مؤسسات تقليدية تنتمي إلى مرحلة ما قبل الدولة» لا تسمح للبناء 
الحدائي بالتشكل السياسي الناظم للمجتمعء بل تزاحمه في وظيفته 
ورمزيته» وهنا تضطلع النخب السياسية والاجتماعية بدور مهم في إعادة 
إنتاج اليّنى القبلية في إطار صراعها السياسي من أجل الوصول إلى سلطة 
الدولة» الأمر الذي يُبتى عليه مسار تعيب معه تدريجيًا مقوّمات الدولة 
وآلياتها في إطار تداخل وتجاور بين بُنية الدولة وبنية القبيلة. وفي إطار 
تزايد حالات الصراع وعدم الاستقرار» يبحث اليمنيون عن آلية مؤسسية 
تتعالى على تكويناتهم القبلية ليّعبروا من خلالها إلى مرحلة الاستقرارء 
وكانت الدولة فى إطار ترتيب توافقى تارمٌّء وفى إطار غلبة القبيلة وأحادية 
المذهب والمرجعية» وأخيرًا مع انقلابات العسكر وهيمنة الحزب 
الواحد... وكلها تعكس مسارات في قيام الدولة منذ المجتمع اليمني 
القديمء مرورًا بالعصور الوسيطةء وحتى اللحظة الراهنة. عرف اليمنيون 
شكلا من التنظيمات السياسية وفق حاجة المجتمع إلى مشاريحَ مائية كبيرة 
وخبرات إدارية وفنية ومصادر تمويل تطلّبت بالضرورة وجود جهاز سياسي 
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قوي ليقوم يمهمات إدارية وعسكرية تتجاوز قوة القبيلة وخبراتها وتنظيمهاء 
فنشأت الدولة السيئية والحميرية والقتبانية قبل الميلاد ثم انهارت بفعل 
عوامل الاحتراب المستمرّة والغزو الخارجي وانهيار مقوّماتها من الداخل» 
مرورًا باعتيار اليمن جزْءًا من دولة الخلافة» وحضور دويلات متعددة في 
الحكرافية: البمقية : وضولا إلى الدولة الحديثة التي ظهرت في الربع الأول 
من القرن العشرين عقب الاستقلال من الاحتلال العثماني 2 الرغم من 
ميماتها التقليدية واتضاح الشكل الحداثي للدولة مع الاستقلال من 
الاستعمار البريطاني وثورة أيلول/ سبتمبر على حكم الإمامة في ستيتيات 
القرن العشرينء هنا قامت دولة بمظاهر حداثية... ومع استمرار حالات 
عدم الاستقرار السياسي» حيث الانقلابات المتكرّرة والاحتراب القبلي 
المتكرّر علاوة على الاحتراب بين شطري اليمن في مرحلة ما قبل تسعينيات 
القرن الماضي وما أعقبها أيضاء كان المخرج يتّجه نحو الدعوة إلى بناء 
الدولة الحديثة الناظمة للشأن العام وفق آليات مؤسسية وقانونية تعتمد 
المساواة بين أبتاء المجتمع . . . وهذا يعتي وجود خبرات N‏ 
الدولتي من دون ترسخ مقواماته ومتنظومته الثقافية والقانونية» ويعنى أيضًا 
بروز وعي سياسي لدی 8 كبير في سج يريط بين حضور الدولة 
والاستقرار 5 والاجتماعي» ويعني أيضا بروز وعي سياسي و مجتمعي 
بالخروج من أسر القبيلة وحمولتها التاريخية نحو فضاء التشكل المدني 
وتنظيماته السياسية. لكن يظلٌ السوّال قائمًا: لماذا أخفق اليمنيون 7 
مسارهم التاريخي من بناء الدولة؟ ولماذا تنتكس تجاربهم في هذا الصدد؟ 
وما ممكنات بتاء الدولة وفق اول المتغيرة والثايتة في سياق مجتمعي 
تبرز فيه الخصوصية التاريخية عامل تقل معه مجالات استيعاب التراكم 
الحضاري وخبراته في الهندسة السياسية الناظمة للدولة الحديثة؟ 


إيضاح في شأن مفهوم الدولة 


تعدّدت التصوّرات النظرية والمنهجية» بل والأيديولوجية» في شأن 
مفهوم الدولةء انطلاقًا من اختصاصات متنوّعة مثل الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع والقانون والفلسفةء وأغلبيتها ركزت أساسًا على وظيفة الدولة 
وأركانها ومجالاتهاء أي إِنّها لم تنظر إلى الدولة بح ذاتها (ماهيتها 
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وجوهرها)ء وغالبًا ما كان يهمّل السياق المجتمعي وتأثيره في قيام الدولة 
ومسارها. وللعلم: يثير مقهوم الدولة على الصعيد السوسيولوجي تساؤلاتٍ 
عذة ترتبط بمصادر قوة الدولة وطبيعة تنظيماتها وعلاقة هذه التنظيمات بالقوى 
المجتمعية المختلفة. هنا تبرز ثلاثة منظورات للدولة: الأوّل يميل إلى اعتيار 
الدولة أداة سياسية تستخدمها طبقة أو جماعة مسيطرة من أجل التحكم في 
المجتمع ؛ والثاني يعد الدولة نظامًا قانونيًا تترايط به أجزاء المجتمع المختلفة 
ترابعلًا سياسياء والثالث يتناول الدولة كما لو كانت هيئة أو تنظيما يستعين به 
المجتمع القائم على المساواة فى تحقيق الأهداف العامة وإنجازها. تأسيسًا 
على ذلك»؛ ننظر إلى الدولة تیار کیان سياسيا قانونيا ذا سلطة معترف 
بها فى رقعة جغرافية محددة. وإذا كائت الدولة بالمعنى القائونى 
«الدستوري» ظاهرة حديثة في التاريخ البشريء فن إرهاصاتها تعود إلى 
قرون سحيقةء حيث إن كل مجتمع بشري مهما كانت درجة تطوّره عرق 
شكلا أو آخرّ من أشكال التنظيم السياسي والسلطة السياسية. إذ إنه لا توجد 
جماعة بشرية بلا نظام للسلطة السياسية» ولمّا كانت الدولة تنظيمًا سياسيًا 
اجتماعيًا فهي #اصطناعية'» أي إِنّها لم تفرض على المجتمع من خارجهء بل 
البثقت منهء أي عندما بلغت درجة تطوّره مرحلة معينة احتاج أفراد المجتمع 
إلى جهاز ما يحدد أنماط العلاقات داخل إطار المجتمع. في هذا السياق 
یری إرنست كاسيرر عه" اكم18) في كتابه أسطورة الدولة أن التفكير 
بالمنطق فى مسألة الدولة هو الاعتماد على الفرد الحرٌ والنظر إلى الدولة 
باعتبارها كيانًا اصطناعيًا أبدعه الفرد ليبقى دائمًا في خدمته”''. 


الدولة لا تعد غاية في حدّ ذاتهاء وهي لذلك لا تنشد الاستقلال التام 

عن المجتمع؛ > بل إن الدولة تنشأ مرتيطةٌ بدرجة تطوّر المجتمع» إذ كلما 

تطوّرت الدولة تصبح وظائفها أكثر تنوعًا وتعقّدًّاء لذلك يتزايد تغلغلها في 
المجتمع. من هنا يُنظر إلى الدولة باعتبارها عضوًا عقلانيًا في المجتمع» بل 


)١(‏ وفقًا للقكر الوسيولوجي والسياسي هتاك ثلائة منظورات تنظر إلى ماهية الدولة ودلالاتها. 
لمزيد من الاطلاعء انظر: فوّاد عبد الجليل الصلاحي» النولة والمجتمع المدني في اليمن (تعز : 
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان. :)7٠١1‏ ص ٩‏ - 15. وللمزيد حول مفهوم إرنست 
كاسيرر عن النولةء انظر: عبد الله العروي »> مفهوم النولة» ط ” (بيروت : دار التثويرء ٤14۸)؛‏ 
ص ۱١‏ ۔ 
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ينظر إليها باعتبارها عامقا من عوامل النظامء أي ميدأ تنظيميًا للتكوين 
بها السلطة السياسية شؤون التاس المشمولين بترتيياتها التنظيمية. 


يرى يعض الباحثين الغربيين أن هناك مصطلحين لتفسير الرؤية الحديثة 
للدولة» هما الوظيفية والعملياتية. في المفهوم الأوّل ينصبٌ التأكيد على 
الوظائف التي تحقّقها الدولة لمواطنيها؛ وفي المفهوم الثاني يقع التأكيد 
على العمليات التى يمكن أن تنمّذها الدولة لتحقيق الوظائف التى تلتزمها 
أمام ١ ١ O‏ 

في هذا السياق يمكن الإشارة إلى أنْ مفهوم الدولة يرتيط بمفهوم 
السيادة» كما يرتبط بمفهوم الشرعية»ء والسيادة تعني القدرة الكاملة على 
فرض حماية الدولة على أراضيها والقدرة على وضع القرارات الأساسية 
الملزمة لجميع الأفراد وتنفيذهاء أي إن إحدى وظائف الشرعية الأساسية أن 
تعطي سيبّاء أو توقر التبرير لوجود الدولةء وهنا يبرز القانون باعتياره أحد 
أقوى مظاهر تعبير الدولة عن سيادتهاء وهناك أيضًا ترابط وثيق بين مفهوم 
الدولة ومفهوم القانون. ينيئق ذلك من أن توحّد المجتمعات كلها واتدماجها 
يكونان بحكم القانون الذي يحدّد واجبات وحقوقًا متساوية لجميع أعضاء 
المجتمعء ويجب أن يكون القانون تعبيرًا عن حاجات المجتمع وتنظيم 
ممارسات الأفراد في إطارهء أي إن «القانون لا يوجد لذاته فقط حتى لا 
يصبح أسطورةًء وينتهي الأمر بجعل الدولة فوق الجميع». 


يقول جورج بوردو (دهءلعدظ معءهء6) (أكثر الققهاء القانونيين الفرنسيين 
تخصصًا في الكتابة عن الدولة): »مع أن أحدًا لم يرّ الدولة أبدًا فمن يستطيع 
مع ذلك أن ينكر كونها حقيقةء فالمكان الذي تحتله في حياتنا اليومية مهم 
إلى درجة أنها إذا أزيلت تعرّضت إمكاناتنا للعيش للتدهور». ويرى أن الدولة 
بمعناها الكلي هي «فكرة»» وهي بذلك ليست موجودةء إلا لأتها تدرك 
بالفكرء وهي أيضًا شيء مصطتع إلا آن أهمَ تحديد لمعنى الدولة لدى بوردو 


(؟) انظر قي ذلك: برتران بادي وبيار بيرنيومء سوسيولوجيا الدولةء ترجمة جوزف عيد الله 
وجورج أبي صالح (بيروت: مرکر الإنماء القومي» 85 ةا ١‏ ). 


و 


ذلك التعريف الذي يرى الدولة باعتيارها «السلطة المُمأْسَسَّة في المجتمع»» 
أي إن الدولة هي المؤسسة نفسها التي تستقرٌ فيها السلطة» والمؤسسة هي 
مشروع في خدمة فكرة» والسلطة في تحولها إلى مؤسسة لا تك عن كونها 
E‏ وبالتالي تستند إلى فكرة المشروع الجاري تحقيقه» 
وهذه الفكرة تتجاوز في الزمن مخططات الحكام الذين يأتون بالتوالي 
لخدمتهاء فمنذ اللحظة التي يقرّ فيها مبدأ الشرعية لا يحقّ للحكام أن 
يحصلوا على السلطةء أو أن يبقوا فيها بقدرتهم وحدهمء ذلك أنْ استمرارية 
السلطة ليست موجودة في أشخاصهمء وإِنّما مركزها المؤسسة”". 


في هذه السياق يمكن القول إن مفهوم الدولة استّعمل على مر التاريخ 
السياسي بقصد التعبير عن وحدة سياسية اتخذت مضمونًا مختلقًا في الفكر 
الفلسفي» وصورًا متباينة في الواقع السياسي. تمثّل ذلك في مفهوم الدولة 
باعتبارها فكرةٌ فلسقية» أي الدولة كما يجب أن تكون» وهنا يجب أن نلفت 
إلى آن التصوّر الفلسفي لمفهوم الدولة قام بدور مهمّ وأساسي في محاولة 
تأصيل كيفية نشأة الدولة وطبائعها ومجالاتهاء إلا أن مضمون الدولة في 
الصور المختلفة التي اتخذتها في الواقع السياسي تغير من صورةٍ إلى 
أخرىء ابتداء من دولة المدينة اليونانية وحتى اليوم. 


عموماء لا تزال فكرة الدولة تمثّل نقطة الارتكاز فى بناء الفكر 
السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي في العالم. إذ ارآها مار كس 
سلطة الطبقة الاجتماعية السائدة اقتصاديّاء وعالجها ماكس فيبر باعتبارها 
مؤسسة لاحتكار السلطة في المجتمع» واتشغل أنطونيو غرامشي بمعالجة 
الدولة والنظر إليها باعتبارها مشروعًا للهيمنة الأيديولوجية للطيقة 
البرجوازية» وجاءت إسهامات لوي ألتوسير لترى الأجهزة الإدارية والتربوية 
والتشريعية والأمنية أجهزة دولتية تكرّس السلطة ونشر الهيمنة» الأمر الذي 
جعل من الدولة كائنًا يستغرق المجتمع كلهء وحاول نيكوس بولانتزاس 
دراسة الدولة باعتبارها بُنيةَ مستقلة تخترقها وتؤسسها صراعات طبقية» حيث 
لم تعد الدولة قوّة بذاتهاء بل فضاء لتوازن القوى كافة. ويرى رالف مليبان 


| لوف جورج بوردوء الفولةء ترجمة سليم حداد (بيروت: المؤسسة الجامعية. /ا54١)2»‏ ص 4. 
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أنَّ الدول هي الحَكم بين المصالح المتنافسة في المجتمع» وأداة محايدة 
للصراعات فيه. وهذا أمرٌ مردود عليهء إذ الأهمّ في بناء الدولة الليبرالية هو 
الترابط الوثيق بين السياسي والاقتصادي والأيديولوجيء وذلك ينفي كلية 
احتمال أن تكون الدولة حيادية في المجتمع المدني كما يرى بولانتزاس» 
حيث ندعو الدوله إلى تمثيل 3المصلحة العامة وهي تمحقي بانتظام الطبيعة 
السياسية والطيقية لمؤسساتها السياسية“. 


صاغ ابن خلدون نظريته في الدولة مستندًا إلى مفهوم العصيية وققًا 
لخبراته في المجتمع العربي» ولا تزال العصبية مكوّنًا رئيسًا في بناء النظم 
السياسية العربية لأنّه يُعاد إنتاجها باستمرار وفق تحالفات جهوية ومذهبية في 
إطار صراع مستمر على مؤسسات السلطة في إطار غياب الممارسة الديمقراطية 
وضعب في مؤسسات الدولة وآلياتها الدستورية والقانونية. ينظر الياحث إلى 
مفهوم الدولة باعتبارها ««سلطة مُمأسّسة» تعتمد القانون والتنظيم في أجهزتها 
البيروقراطية» وتحظى يقبولٍ من أقراد المجتمع ‏ الشعب» وتمارس وظائفها 
التحديئية في إطار الإقليم المحدد لهاه. . . يركز هذا التعريف على أهم صور 
الدولة الحديثةء وهي الجانبت المؤسسي والقادوني والتنظيم» : نم الشرعية التي 
يجب توافرها من جانب الشعب» علاوة على دورها التحديثي. 


هذه الدولة التي قدمنا صورة موجزة عن معناها ودلالاتها هي الغائبة 
في مجتمعنا اليمني» وكلّ مسار تشكّلها التاريخي لم يفلح في ترسيخ 
مكوّناتها وأسسهاء فضلا عن إطارها الرمزي في وعي الأفراد والمجتمع. مع 
العلم أن وجود دولة مؤسسية بلوازمها الدستورية والقانونية أصبح 0 
موضوعية لليمنيين لاخراجهم من أسر القبيلة وتداوتهاء ومن نفق الصراعات 
الجهوية والعصبوية إلى فضاء المواطنة ودولة القاتون. والسائد في اليمن 
إطار مظهري وشكلاني لمؤسسات دولةء لكتها في حقيقة الأمر سلطة قبلية 
وعائلية تستند إلى مرجعية ما قبل وطنيةء لا تنظر إلى المجتمع وفق مفهوم 
المواطّنة» بل تعتمد عقلية الغنيمة انطلاقًا من رؤيتها استملاك السلطة 
والتفد بهاء وهنا فَوَّضت أمسها المجتمعية ومشروعيتها الشعبية» وأصبحنا 


0 الصلاحيء النولة والمجتمع المدني. ص 15-١75‏ 
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أمام سلطة بالتغلب تعتمد قهر المواطتين وقمعهم وإهدار حقوقهمء الأمر 
الذي ظهر معه تزايد فى معذلات الفقر واليطالة وتقييد الحرّيات» وهنا كان 
السياق الموضوعي لثورة الشياب وتفجرها مستهد فة تخيير النظام بر مته. 


أولا: مسار تشكل الدولة في اليمن 

إن البحث في تاريخ الدولة وتطوّرها في أي مجتمعء إِنّما يعني البحث 
فى عملية التطور الاقتصادي والاجتماعى ty‏ ل يه 
ذلك أن الدولة بما هي تجسيد مجرّد لتنظيم المجتمع لم تأت دفعةٌ واحدةء 
ولم تفرض من خارج المجتمع» بل هي مرتبطة بسياق مجتمعي تطوري تقوم 
فيه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والجغرافية بدور مهم في 
تحديد مسار تطور المجتمع» وطبيعة النُْظم السائدة فيه. ولعل أهمّية البحث 
عن نشأة الدولة وتطوّرها إِنّما ترجع إلى الدور المهمّ الذي تقوم به باعتبارها 
جهارًا سياسيًا قانو نيا في تنظيم المجتمع وتحديد مسارات توججهه الاقتصادي 
والسياسي. علاوة على أن الدولة هي مجال الصراع السياسي ب بين القوى 
الاجتماعية المختلفةء يخاصة أنها يما تمثّله ن مال اخ وال ا اد 
ثلاثة أطراف أساسية في المجتمع (الأرض والإنسان والدولة ‏ السلطة). 
تكمن معرفة تأرد يخ أي مجتمع ودينامية تطوّره في فهم جدلية العلاقة بين 
الأطراف الثلاثة. وفي تاريخ الدولة في المجتمع اليمنيء حتى يومنا هذاء 
يمثل الصراع السياسي عليها آبرز سمات عملية التطوّر السياسي» ذلك أنه من 
يصل إلى السلطةء كيفما كانت وسيلته» يستطيع أن يتحكم في الأرض 
والإنسان معاء لهذا أصبحت عملية الوصول إلى السلطة تعني التحكم في قدر 
كبير من الثروة والقوّة وتسيير المجتمع وقمًا لمصلحة الجماعات المسيطرة. 

يؤكد الباحثون في مجالٍ علمَي التاريخ والآثار أن حضارة سبأ لا يد 
أنها نشأت في الألف الأولى قبل الميلاد””'» ومرّ اليمن بثلاث مراحل» أو 


(0) حول التاريخ القديم لليمن انظر: يوسف محمد عبد اللهء أوراق في تاريخ اليمن وآثارهء 
بحوث ومقالات (صنعاء : وزارة الإعلام» 6ه )١‏ 3 5 ص الف توفيق علي برو» تاريخ العرب 
القديم (دمشق: دار الفكرء »)١987‏ ص ٠١‏ ؛ محمد عيد القادر بافقيهء تاريخ اليمن القديم 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۷۲)ء» ص ۱۹ - ٠١‏ وسعيد أحمد الجتاحي» 
الحركة الوطنية اليمثية » من الثورة إلى الوحدة (صنعاء: مركز الأمل للنراسات والتشرء ۱۹۹۲). 
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حقب» تاريخية تشكلت فيها الدولة اليمنية الكبرى (معين» سبأء حمير)ء 
وماعدا ذلك كانت تنشأ دويلات وإمارات صغيرة تتصارع في ما بيتها. 
يؤرّخ أن دولة سيأ من أهمّ الدول اليمنية القديمة التي استطاعت أن تحكم 
اليمن موحَّدًاء وأن تبرز شكلا سياسيًا ونظامًا اقتصاديًا يحدّدان شكل الدولة 
وطبيعتهاء ولع نشأة الدولة في اليمن القديم ارتيط بدورها القاعل داخل 
المجتمع من حيث بناء المدن والمعايد وبناء السدود والصهاريج (مشروعات 
الري الصناعية الكبرى)ء حيث لا يمكن للجماعات الصغيرة أن تقوم بمثل 
هذه الأعمال التي تتطلّب جهارًا إداريًا شرف وينقّذ وينظمء علاوة على 
وجود جيش قوي يحمى البلاد من الأخطار الخارجية. ومثّلت القبيلة القوية 
أو القبيلة «الزعيمة»» يمفهوم رودو كناكيسء أساسًا لبناء الدولةء وكانت 
العصبية القبلية محددًا أساسيًا لقوّة القبيلة التي تحالقت مع رجال الدين» 
حيث كانت لهم هيمنة وسلطة كبيرةء انطلاقًا من أن هؤلاء كانوا قد جمعوا 
في أيديهم السلطتين الدينية والسياسية (نشأ تحالف بين رجال الدين وشيوخ 
القبائل عمل على توسيع سلطتهم ونفوذهم). 

لا يزال هذا المسار التاريخى يحمل صفاته إلى يومنا هذاء حيث 
الت القوف بين روز التجيلة الاعات ادات الديكة قاف 
إليهم رموز قطاع الأعمال وقيادات المؤسسة العسكرية. 


نشأ هذا التحالف على أساس الرغبة في استملاك الدولة (السلطة)» ثم 
فرض وجوده السياسي ومشاريعه الاقتصادية وفق آليات إقصاء الآخرين 
والاحتكار المعلن للشأن السياسى والاقتصادي. بل والاجتماعى أيضا. هنا 
يُظهر التطوّر الاجتماعي والاقتصادي نموّ شرائح اجتماعية جديدة تحاول أن 
تجد لها دورًا في الشأن العامّء بخاصّة مع ظهور متغيرات داعمة لفاعلية 
المجموعات الجديدة. 


هنا ظهرت قاعلية المجتمع المدني يتنظيماته كلها» وظهرت مجموعات 


CU‏ رودو كنا كيس »> الحياة العامة للدولة العربية الجنوبية في تاريخ العرب القديم (القأهرة: 
مكتة النهضة المصرية» Q0۸‏ 1(« ص 1۲ 
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العسكرية ظهرت قيادات شابّة تطالب بدورها يعيدًا من متطق الاستملاك 
الذي يعتمده ذلك التحالف. لكن الأمر المهمَّ أن الدولة بما مثلت من مجالٍ 
للصراع على آلياتها المؤسسية والسياسيةء فإتّها لم تكتمل في نموّها 
التنظيمي والقانوني» بل حتى إنها لم تستطع فرض وجودها الرمزي داخل 
المجتمع. وعلى الرغم من المحاولات الجادّة في شطري اليمن شمالا 
وجنوبًاء لم نلمس حضور الدولة باعتبارها كيانًا قانونيًا وتنظيميًا يقوم 
بوظائف إنمائية داخل المجتمع على هذا النحو في اليمن إلا في بعض 
الفترات القصيرةء إذ شهد اليمن حالات من عدم الاستقرار ضمن دورات 
عنف ترتيط بانقلاباتِ عسكرية نظرًا إلى غياب الديمقراطية باعتبارها آلية 
لتنظيم ممارسة السلطة والولوج إليها. وللأمانة لا بدّ من الإشادة بتجربة 
الجنوب في مرحلة ما قبل الوحدةء حيث قامت النخبة السياسية وإطارها 
التنظيمي (الحزب الاشتراكي) بدور مهم في التأسيس في الوعي الجمعي 
لدور الدولة ومفهومها وخلق تقبّْل مجتمعي للدولة والارتباط بها في عامة 
المجتمع» الأمر الذي لم تنجح فيه النخب في الشمال» حيث القبيلة كانت 
ولا تزال تنازع الدولة وظاتفها وأدوارهاء بل وجودها. 


ثانيا : الحركة الوطنية وخطاب الدولة 


منذ الاستقلال الأول عن الاحتلال التركي. أسست المملكة المتوكلية 
باعتبارها نمطًا لدولةٍ مستقلة في عام 1417. واعتقد اليمنيون من التخب 
الاجتماعية والسياسية أنهم ذاهبون إلى بغيتهم في يناء الدولة وقق أهداف 
كانت محل اتفاق في الحرّية والعدالة والاستقرار» لكتهم بعد مرور بعض 
الوقت وجدوا شيئًا مختلقاء حيث ذهب الإمام الحاكم إلى الانفراد بقرارات 
الدولة وبدا أنه متجه نحو التوريث. هنا ظهرت حركة وطنية معارضة بيدأت 
بالنصح وتقديم العرائضء ثم تطور الأمر إلى كتايات صحفية وتأسيس 
جمعيات أدبية في ظاهرهاء وسياسية في الأصلء ثم انتقلت الحركة إلى 
طور أرقى في العمل السياسي والحزبي المعارض علنًا من خلال تأسيس 
أحزاب في عدن والقاهرة» وتأسيس صحف تنتقد الإمام وحكمه مباشرةٌ؛ 
وتبلورت مجموعات من أبناء الطبقة الوسطى والطلية (الحاصلين على تعليم 
عصري)ء وكانت حركة ١448‏ الانقلايية أوْل خطوة في إعادة تأسيس الدولة 


f0 


اليمنية» تبرز ملامح ذلك من خلال دستورها المعلن وخطاب الحركة عبر 
عددٍ من أعضائها. وكان أوّل مشروع لدستورٍ عصري يؤسس لدولةٍ حديثة 
من خلال وجود دستور ينظم مؤسسات الدولة ويفصل بين السلطات» يمنح 
الأفراد حقوقًا وحرّياتٍ ويضع أولوية في تحقيق العدالة من خلال رفع 


المظالم عن المواطنين””". 


على الرغم من أهمية هذه الحركة ودستورها المعلن واعتياره خطوة 
متقدّمة فى سبيل التأسيس للدولة الحديثة» كانت (الحركة وخطايها 
ودتكورها) ميتكومة بعقلة نا تتكيوية لمجال فها للمؤاطج الفرد بع 
من مرجعياته الجهوية والمذهبيةء إذ اعتمد الإمام يحيى وابنه أحمد ما خط 
سابقًا عند مؤسس الدولة الزيدية الهادوية من صفاتٍ واشتراطات للحاكمء 
متعدّدة فى مجالاتها معرفيًا واجتهاديّاء فضلا عن صمات الذكورة 
والشجاعة» إلا أن الأهمّ فيها أن يكون الحاكم (الإمام) علويًا فاطمي“. 
بهذا أخرجت أغلبية الشعب من دائرة الاهتمام بالسياسة والتفكير في 
المشاركة وصنع القرارات» أي إن دوائر صنع القرار باتت مغلقة وفق 
احتكار عصبوي في مذهبيته» ولم تكن حركة ١954‏ لتخطو إلا خطوات 
قليلة لتتجاوز هذا الأمرء لذلك نهضت حركة سياسية متجدّدة فى أهدافها 
وخطابها تتجاوز ما عيّر عته فى .۱۹٤۸‏ ظهرت بذاك مجموعات ا ذات 
تعليم عصري ارتيطت بالتنظيمات الحزبية خارج اليمن قوميًا (الحركة 
الناصرية مع زخم ظهور عبد الناصر؛ والبعث. .. وغيرهما)» ثم الحركة 
اليسارية حين أسست مجموعات حزبية من طلاب كانوا في مقر بعثاتهم 
الدراسية وعادوا إلى اليمن ليحملوا رؤية عصرية من خلال تنظيماتهم 
الحزبية. كما كان للاخوان دورٌ وحضور في مسار الحركات السياسية» وإن 


(۷) حول حركة 58 وأهدافها ودستورهاء انظر: أحمد الصائدي» حركة المعارضة اليمنية 
وثورة ۸ (صتعاء : مركز الدراسات والبحوث اليمتي» 95[ ). 

(۸) من السائد قي الفكر الزيدي السياسي والفقهي اعتماد جملة من الاشتراطات في صفات 
الحاكم/ الإمام منها أن يكون دكراء فلا مجال للمرأة في السلطة؛ وأن يكون عاقلا بالعًا مجتهدا 
سليم الحواس» وصولا إلى اشتراط أن يكون علويًا قاطميًا (من البطنين)ء الأمر الذي يحرم عامة 
الشعب من التنافس السياسي على رئاسة الدولة. تتضمن هذه الاشتراطات العقهية أيضا فكرة الخروج 
على الحاكم إذا ما رأى آخر أنه أفضل منة 
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كانوا في مرحلة ما قبل عام 141۲ من دونه» والفاعلية هي للتنظيم فق 
مصرء ووفق أجنداته في التوسع عربيًا واا 


ثالثًا: الثورة والاستقلال مسار غير مكتمل فى بناء الدولة 


٠‏ في مسار قيام الدولة في اليمن خلال النصف الثاني من القرن العشرين 
أسست ما نسمّيها الجمهورية الأولى التي أعقبت ثورة أيلول/ سبتمير ١137‏ 
في الشمالء وثورة تشرين الأول/ أكتوبر ١4577‏ في الجنوب. جاءت هذه 
الجمهورية عقب مسار تاريخي للحركة الوطنية كانت من أهمٌ أولوياتها 
وأجنداتها الدعوة إلى بناء دولة حديئة تعتمد الدستور والقانون وتحمّق 
المواطنة المتساوية» ومع انتصار الثورتين في شمال اليمن وجنويه» تنس 
افون الصعداء ظَنًا منهم أن بُغيتهم المنشودة ستتحقّق في إطار بناء نظام 
سياسي جديد يشكل إطارًا للدولة التي طالما حلم بها اليمنيون. 


لكنّ مسار قيام الدولة ونظايها السياسي تعثّر بعد الدخول قي حرب 
أهلية استمرّت ثمانى سنوات فى الشمالء وما رافقها من تدخلاتٍ أجنبية 
ول ا انين سيريا للصراع الخارجي وساحة لتصفية الحسابات 
بين معسكرين كل منهما أراد وضع يده على النظام الجديد. في الجنوب» 
يستقرٌ الوضع إلا لمامّاء إذ شهد دورات عنف عدّة بين أجنحة السلطة 
الحاكمةء وإن برز شكل جديد لنظام سياسي تجاوز التكوينات ما قبل 
الوطنية بأيديولوجيا متقدّمة» وأعاد ترتيّب الجغرافيا وفق استراتيجية سياسية 
اعتمدت وحدةٌ اندماجية ل ۲۲ سلطنة ومشيخة فى ست محافظات. كانت 
قوام الدولة في الجنوب. ۰ 
اعتمد نظام الجنوب خيارًا سياسيًا تجاوز فيه النظام الإقليمي المجاورء 
فوضع نفسه موضع اتهام وعداء لدول الجوار الغنية بالنقط والمرتيطة 
يتحالف مع الغرب عمومًا وأميركا خصوصًا. وتعدد الرؤساء في الشمال يدمًا 
من الرئيس السلال (959-15577١)ء‏ ثمّ الرئيس الأرياني  1971(‏ 


(۹) انظر في ذلك: فؤاد عبد الجليل الصلاحي» سوميولوجيا الظاهرة الحزبية في اليمن 
(دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية: .)5١١9‏ 


¥ 


4 »© فالرئيس الحمدي ۱۹۷٤(‏ - 1۹۷۷)» والرتيس الغشمي (۱۹۷۷ - 
۸ءء وصولا إلى الرئيس صالح (۱۹۷۸ - ۱۹۹۰ء مع استمراره رثيسًا 
لدولة الوحدة ۱۹۹۰ _ )۲١٠۲‏ الذي كانت له أطول فترة حكم عيبت فيها 
مرتكزات الدولة وآلياتها القانونية لمصلحة نزوات شخص الحاكم وتحالقاته 
مع مجموعاتٍ قبلية ودينيةء استنادًا إلى أجهزة الأمن المتعددة والمتنوّعة. 
إضافة إلى الوحدات العسكرية التى أصبحت خاضعة كلية لشخص الرئيس 
وأقريائه» فغابت الدولة وأصيحتا أمام سلطةٍ سياسية تستملك الدولة والثروة 
وتعتمد مشروعا في توريث هذا النهج. 

تعدّد الرؤساء في الجنوب أيضا بلهًا من قحطان الشعبي (1971 - 
44ء م الرئيس سالم ربيع علي (1475-:1898): ثم الرئيس عبد الفتاح 
إسماعيل (۱۹۷۸ - ۱۹۸۰)ء ثم الرئيس علي ناصر محمد (۱۹۸۰ _ ٩۱۹۸)ء‏ 
نم الرئيس علي سالم البيض .)۱۹۹١ - ۱۹۸١(‏ إلى ذلك»ء شهد الجتوب 
دورات عنف بعد الاستقلال عام /19571: حركة رجعية في عام 1۹1۸ء وحركة 
تصحيحية في عام ٤1۹۷ء‏ وتوحيد الفصائل كلها تحت مسعى التنظيم السياسي 
الموحّد (الجبهة القومية) في عام ٠1۹۸ء‏ وتأسيس الحزب الاشتراكي ليكون 
قائد الدولة والمجتمع في عام 1۹۷۸ء وطرد مؤسس الحزب والدولة فى عام 
4 يسيب صراعات سياسية خلفيتها اجتماعية. أما أقسى دورات العنف 
قكانت في عام ١947‏ بين رفاق الحزب ذاقه'". 


هكذا كان المسار التاريخي لتشكل الدولة محفوقًا بالمخاطر الداخلية 
والخارجيةء وأهمّها تلك التي نشأت في الداخل من خلال صراع سياسي 
في ظاهره وبخلفيات اجتماعية (قبلية» مذهبية» طاتفية)» ثم أخيرًا بخلفية 
أيديولوجية بين مكونات العمل الحزبي من اليسار الاشتراكي والقوميين 
التاصريين والبعثيين» حيث كانوا جميعا في اشتباكِ سياسي وميداني غير 
37 ووفق تحالفات مع مختلف التكوينات ما قبل الوطنية» الأمر الذي 
تبت عليه إعادة إنتاج القبيلة والطائفية والمذهبية في إطار الصراعات 
السياسية لتشكل داعمًا وحماية للأطراف المتصارعةء وهنا أضعفت الدولة 


)٠١(‏ حول هذه المراحل الياسية في اليمنء انظر: الجناحيء الحركة الوطنية اليمنية. 
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ومقوّماتهاء بل وعَيّبت أسسها الدستورية والقانونية لمصلحة المجموعات 
المتحالفة التي فرضت منطقها وأسلوبها في إدارة الدولة مركزيًا ومحليًا. 

معنى ذلك أن المسار التاريخي في قيام الدولة لم يكن متبلورًا في 
التحقق التنظيمي والهيكلي في جهاز الدولة وتظامها السياسي» ولم يكن 
واضحا في وعي التخب السياسية والحزبية بما في ذلك النخب الحاكمة. 
كما آنَّ القوى الحداثية صاحية المشروع بالدولة المدنية وبالتحوّل 
الديمقراطي لم تكن جاهزة ومنظمة بحيث تدفع بمسار بناء الدولةء» بل 
كانت ضعيفة التنظيم غير موحدة في مجموعهاء اعتمدت تحالفاټ مع قوی 
تقليدية ضمن لعبة الصراع السياسي» فتمكنت القوى التقليدية منهم ومن 
المشروع السياسي الذي جرت السيطرة على ممكتاته المؤسسية والقانونية» 
بل والثقافية. 

في هذا السياق يمكن القول إنه على الرغم من أن اليمنيين آنجزوا 
خلال المئة عام الأخيرة أربع ثورات شكلت ملمحًا لقدرة الأفراد في فعلهم 
الجماعي على إضعاف مرتكزات التسلط والحكم الشمولي إلا أن الثقافة 
السياسية لا تزال محكومة بمنظومة من العادات والتقاليد السابقة لثقافة 
الدولة والمسحوبة من مرحلة الضرورة وعصبوياتي"'. 

وفمًا لذلك تلاقت الأفكار التقليدية السياسية المصحوية من خارج 
اليمن مع تقاليد القبيلة وعاداتها لتّعيق معًا الوعي الفردي والجماعي من 
العبور إلى الدولة المدنية بزعم أن هذه الأخيرة مفارقة لأصلانية المجتمع 
ومناهضة لطبائعه. هنا كانت العقبة الأولى فى مسار العبور»ء تلتها عقبات 
أخرى اصطنعتها النخب الحاكمةء ولم تکن» في مجملهاء ترغب في هذا 
المسارء لأن واقعها الساتد هو ما يمنحها استملاكًا للسلطة والثروة وفق 
مرجعيات جهوية مفارقة لمنطق الدولة والياتها المؤسسية والقانونية. 


(0 الإشارة هنا إلى أن اليمن شهد أربع ثورات خلال المئة عام الأخيرةء بنهًا من عام 
١0,؛‏ الثورة على الأتراك وتأسيس المملكة المتوكلية؛ ثم ثورة 11 أيلول/ سيتمير 1917 في 
شمال اليمن وتأسيس الجمهورية العربية اليمنية؛ ثم ثورة ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1977 وتأسيس 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؛ ثم أخيرًا ثورة الشياب في شباط/ فبراير .7١١١‏ وبينها كلها 
شهد اليمن عددًا من الحركات الانقلابية والحركات الاجتماعية. 
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رابعًا: لماذا الإشكالية فى العبور إلى الدولة الحديثة؟ 


تأسيسًا على ما سبق» شهد اليمن صراعا في تحديد مسار العبور بين 
مشروعين سياسيين : أحدهما يريد السلطة والثروة وفق منطىق الغثيمة 
والاستقواء U‏ والآخر يريك دوله مذتية وفق منطق الدستور والقانون. 
كان المشروع الثاني ذا قاعدة عريضة في شمال اليمن وجنوبهء لكنها غير 
منظمة تعاني تأرجح قناعات الأفراد ويقينيتهم في غايات العيور وحوامله 
البنيويةء الأمر الذي تمكن معه أصحاب مشروع الغنيمة من إحكام سيطرتهم 
على ممكنات البناء السياسي على الرغم من حداثة نشأته» وذهبت تصطنع لها 
مشروعية شعبوية حيئًا وقانونية حيئًا آخر حتى جاءت ثورات الربيع العربي 
فألهمت الشبان والمجتمع بمسار جديد للعبور نحو الدولة المدنية. 
معنى ذلك أنه في اليمن لا خيارات متاحة للعبور نحو الدولة المدنية 
إل و لمنطق الثورة للم وإلا فالعقيات من الداخل لسارم 
ومواردها في الثروة الوطتية مع إقصاء المجتمة من شراكته في العملية 
ملائما لمشروع سلفي مضاد للدولة المدنية وثقافتهاء وهنا كان التحالف بين 
مختلف القوى التي تلتقي عند منطق الغنيمة والاستملاك السياسي للدولة 
وعند تعظيم القبيلة وجعلها أصل المجتمع» وهنا ظهرت برجوازية طفيلية من 
هذا التحالف تعمل في إطار مشروعه السياسي والثقافي لأنها تقود مؤسساته 
e‏ ا برأسمالٍ منروع ر من المال 0 5 تمويلٍ إقليمي 
العبور ضمن u‏ نوري ا اليمن» فكانت الشطرية کک 


(؟١١)‏ وفقًا للفكر (الققه) السني المحمول تاريخيّاء بخاصة مع اجتهادات اين تيمية» وجبت 
طاعة الحاكم الذي قويت شوكته وآخد الإمارة بالتغلب (من قويت شو کته وجيت طاعته)» وهو هنا 
ا الاستبداد ويجعله عقيولا ما دام هذا الحاكم سيحفظ الاستقرار (ستون عام مع حاكم ظالم 


د 


توقيشف» مسار العبورء يخاصة أنها ار تبطت بالشمولية وغياب الديمقر اطية على 
الرغم من حداثوية الخطاب والنهج السياسي في الجنوب والشمال. 


خامسًا: التعويم التاريخي للدولة وللمجتمع 

للمزيد من تعقّد إشكالية العبور إلى الدولة الحديثة اعتمدت النخب 
المقهوم اعتماد النخب الحاكمة في خطابها السياسي له لغ وممارصة تجعل ص 
الذي تسعثمره جیا : قي الت السياسية م من أجل صرف ا عن العمليات 
التحديئية التي يُطالب بها المجتمع» والالتفاف على هذه المطالب”"'» تقول 
إن الديمقراطية لا تلائم اليمنء وإ كثيرًا من التحديث السياسي 
يرى النظام السياسي بوضوح أن الحداثة السياسية هي مطلب غربي» وقال 
أحد أهم أركان النظام السياسي والقبلي إن الديمقراطية إذا تعارضت مع 
القبيلة فسيختار القبيلة حيث الأولوية لأ 


لتغييب وعي المجتمع بأهمّية معرفته لأسس الدولة الحديثةء وأقصد 
يذلك أنّها دولة القانون والمساواة» يعمل النظام الحاكم جاهدًا على إعادة 
إنتاج البنى التقليدية وتعميق الارتباط بها حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة 
المجتمعيةء ويبرّر قصور فعل الدولة الإنمائي بالمعارك الوهمية مع أعداء 
الوطنء كما أنه يتحدّث عن التنمية والتطوّر باعتبارهما تعبيرًا شكلانيًا 


(0) للمريد حول ممهوم التعويم التاريخي للدولة والمجتمع ‏ وكنت من أواتل من تحدث يه 
واستخدعه في تتحليل الوضح السياسي في اليمن.. انظر: فؤاد عبد الجليل الصالاحي: «التحديات 
الاجتماعية التي تواجه اليمن قي الفترة ١( 7018 - 5٠١5‏ من 20)7 القدس العربي. /٠١ |٠١‏ 

٠١‏ و«التحديات الاجتماعية التي تواجه اليمن في الفترة ۲١۱۵ - ٠٠١5‏ (۲ من 1).»القدنس 
العري: SÎ‏ ا 5 

)١5(‏ في إطار الصراع السياسي في عامي 19497 و٤1۹۹ء‏ تحدث الشيخ الأحمر قائقًا إنه إذا 
تعارضت الديمقراطية مع القبيلة فسوف يختار القبيلةء كأن كلامه كان تهديدًا للقائلين بأهمية تفعيل 
مؤسسة ة النوله وفرضص آلياتها القأنونية وإلغاء السجون الخاصةه التي يعتمدها المشايخ؛ وشعر بأن 
هذه الأمور ستسليه كثيرًا من محددات القوة والعادات التي اعتمد عليها في فرض وجوده السياسي 
والاجتماعي. 
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مظهريًا مقابل واقع يزداد فَمَرًا وحرماناء ومتسع فيه اللامساواة. ويتزايد 
اا حاكمة وثرية وأكلبية 8 وفقيرة. ولتكثيف 
طبيعة البنية الاجتماعية وتشجّلاتها في إطار المتغير ات 0 والاقتصادية. 


يتصف اليمن بتعدّد التكوينات الاجتماعية التقليدية وببنيةٍ جغرافية 
متنوعة (مناطق جبليةء ساحلية» هضاب)» تتباين فيها طبيعة المتاخ بين 
مناطق حارّة وأخرى باردة. ويتّصف التركيب السكاني بالتشتّت» 
يعيش كثير من السكان في قمم الخال كيه اغات رة الكةه. وفنا 
لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وتاريخية موروثةء ولضعف عملية التحديث 
والتنمية حيث المراكز الحضرية صغيرة الحجم مقارنة بأغلبية السكان 
الذين يعيشون في الريف. يمكننا القول عمومًا إن التركيب العام للسكان 
يشملل أربعة مستويات (سكان الحضرء سكان الريفء سكان الجزرء البدو 
الرحل)» ويتصف المجتمع اليمني بأنّه مجتمع فتي» أغلبية سکانه من 
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١6‏ سنةء إذ مع تحسن الأوضاع الصحية 
والزواج المبكر وتعدّد الزوجات وكثرة الإنجاب» أصبح هناك تحوّل 
ديمغرافي» هم ملامحه زيادة معذلات النمو الطبيعية السريعة للسكان 
(الأمر الذي يعمّق من أزمات الدولة الراهنة» فالهيكل السكانى الشبابى 
يجعل الدولة تحت ضغطٍ شديد لتخصيص المزيد من مواردها لتقديم 
الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية). 


يبلغ إجمالي سكان اليمن ۲١‏ مليون نسمة. نسبة السكان في الحضر 
١‏ فى المئةء ونسبة السكان فى الريف ۷١‏ فى المئة» ونسبة السكان أقلّ 
من 10 سنة ۲۹روا .٤‏ يبلخ ا حجم الأسرة 5" ومعذل النمو السنوي 
للسكان ۳ر۳ في المئةء ونسبة الأمّية ٤۷‏ في المئة. . . يصنّف اليمن مذهبيًا 
في عددٍ من الدراسات الاجتماعية العر e‏ الأجنبية في مجموعة الأقطار 
العربية الأكثر تنوعا مثل سوريةء ولبنانء وموريتانياء والسودان» وجيبوتي. 
والمغرب. في هذا السياق يرى بعض الباحثين أن سكان اليمن ينقسمون إلى 
جماعتين رئيستين : الشيعة الزيدية والسنّة الشافعية» تتباين من حيث الحجم 
السكاني مع وجود جماعاتٍ صغيرة من الإباضية واليهود. الجماعة الأولى لا 


۲ 


تزيد على 7١‏ في المئة من حجم السكان» في حين يصل حجم الجماعة 
الثانية إلى٠۷‏ في المئة. ويتركز معظم أفراد الجماعة الأولى في المناطق 
الجبلية والشماليةء ولا يزالون ينتظمون في تشكيلاتٍ قبلية. أمَا الجماعة 
الثانية فتتركز في السهول والسواحلء وهي أكثر استقرارًا في المدن وأقل 
انتظامًا في تشكيلاتٍ قبلية. هذا يعني أن الانقسام المذهبي في اليمن يتطايق 
مع الاستقطاب الجغرافي و الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي. . ومع أن 
السنّة الشافعية يمتّلون أكثر من تضق السكان: فإن السلطة السياسية بيد 
الجماعة الزيدية. 


تعد الأسرة الممتدّة القاعدةٌ العريضة التى تتكوّن متها القبيلة. وتعد 
الرابطة القبلية العامل الرئيس والأكثر أهمية في البناء القبلي» بخاصة في 
مناطق الشمال والشمال الشرقي من البلاد. في حين تتّسم العلاقات 
الاجتماعية بالطابع الفلاحي والفردي المعتمد على أساس الارتياط بالأراضي 
الرواعية والاندماج في إطار السلطة الإدارية والسياسية للدولة المركزية في : 
كل من تهامةء تعزء أبء وعدن (مناطق الجنوب» والوسطء 00 
إذ يرتكز البناء الاجتماعي في هذه المناطق على عامل الارتباط والاشتراك 
في المكان أكثر من عامل النسب» أي يرتكز على التنظيم الإداري والإقامة 
وما يرتبط بها من عمليات الاتصال وتنمية المصالح المشتركة. ويقوم 
الأساس الاقتصادي بدور مهم في تحديد العلاقات الاجتماعية داخل القبيلة. 
فلمًا كان الأساس الاقتصادي الذي تستند إليه القبيلة أساسًا غير مستقرٌ 
ومعرّضًا للأزمات المتلاحقةء يحدّم ذلك عليها السعي إلى الحفاظ دائمًا 
على أعلى درجات التضامن في ما بينها. معنى ذلك أن تضامن أعضاء القبيلة 
شرطٌ ضروري للبقاءء ولا يقتصر التضامن على العمليات الإنتاجية» بل 
يتعدى ذلك إلى درء خطر دأهم. إذن يفترض التضامن أعلى درجات التلاحم 
وأقواها كما تبلورها العصبية» وكما يتجسد في منظومة القيم والعادات 
والتقاليد المشتركة التي تدفع بالتضامن إلى أعلى مستوياته؛”'". 


)٠١(‏ انظر بهذا الصند دراستنا الموسومة: فؤاد عبد الجليل الصلاحيء ثلاثية الدولة والقييلة 
ومنظمات المجتمع المدني في اليمن (تعز: مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن. 


(۲¥ 
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فى هذا السياق بإمكاننا القول إن المسار السياسى والاقتصادي من 
منظور الفئات الحاكمة عمل على تشويه ملامح البنية الاجتماعيةء وأثّر سلبًا 
في مبدأ المواطنة المتساويةء إذ إن الفئات المهيمنة في قمّة السلم الاجتماعي 
الاقتصادي والسياسي هي امتداد حديث لتكويته القائم على التحالف القبلي 
التقليدي نفسهء علاوة على ظهور تحالف بين القوى التقليدية والقوى 
الحديئة. فى هذا السياق ظهرت إعادة تحالف بين العناصر المتبقية من القوى 
التقليديةء والسلطة السياسية في الدولة» ويعض كبار القطاع الخاصّء وهنا 
ظلّت الدولة متحكمة في المجتمعء من خلال تحكمها المنفرد في الاقتصاد 
مع تغييرفي الممارسات والتحالغات. 


أما المشايخ فهم قَوّهٌ تقليدية دعم تفوذها القبلي والاجتماعي بالتفوذ 
السياسي في مؤسسات الدولة الرسمية» ودعمت الدولة نفوذها الاقتصادي 
من خلال العطاء الماذي الكبير (دعم عملهم فى شركات وتوكيلات تجارية). 
هنا يمكن القول إن الاستفادة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا من الدولة تكون 
عن طريق التنظيمات التقليدية العصبوية والعلاقات الشخصية والقرابية 
والمصالح المتبادلة» يخاصّة أن ما تملكه الدولة من الريع النفطي وغيره 
يجعلها القوّة الرئيسة في توزيع الثروة والمنح والامتيازات والأراضي 
والخدمات والوظائف الكبيرة في جهازها الإداري"'. 

تزايدت عملية التداخل والترابط بين التخب الاجتماعية التقليدية 
والتخب الحديثة (السياسيةء العسكريةء رجال الأعمال)ء حيث تعتمد 
العائلات التجارية (القطاع الخاص) على الدولة من حيث حصولها على 
عقود التوريد وبناء المنشآت والمقاولات والتوكيلات التجارية (أي إنّه من 
خلال الدولة والارتباط بها ظهرت مجموعات تجارية كبيرة). هنا يظهر 
يوضوح الخلل الكبير قي توزيع الثروة والدخل وما يولّده من مشكلات 
اجتماعية عميقة ومتعددة» أهمها ظهور تمييز معلن بين المواطنين (من خلال 
الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية والدعم الاقتصادي والسياسي 


0 ) خلال سنوات حكم نظام الرئيس صالح عمل على إعادة إنتاج القييلةء انظر في ذلك : 
قؤاد عيد الجليل الصلاحيء #القببلة اليمنية: إعادة إنتاج اجتماعي وتموضع سياسي » 8 (ورقة قدمت 
إلى المؤتمر الإقليمي حول الدور السياسي للعشيرة في الوطن العربيء عمان ‏ الأردن .)٠٠١84‏ 
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والخدمي): يجري الحديث عنه علنّاء بل وأصبح مجالًا للحديث العام في 
مختلف الصحف» وخصوصًا الحزبية. في هذا السياق تتفوّق المعايير 
التقليدية على المعايير الحديثة فى تحديد مكانة الفرد اجتماعيّاء وتحديد 
دوره السياسي والاقتصادي. 


سادسًا : دور البنية الاجتماعية التقليدية 
فى إعاقة بناء الدولة 


لعل أهمّ دلالات التباين في ولادة الدولة الحديثة في اليمن (شمال اليمن 
عام /١457‏ جتوب اليمن عام )۱۹١۷‏ يكمن في تباين القوى الاجتماعية 
والسياسية التي تسلّمت السلطة (نوعيتها وأيديولوجيتها وتحالفاتها ومشروعها 
السياسى). حاولت الدولة الحديثة (فى مرحلتى التشطير والوحدة) إجراء 
ترات و ف لات ديو ةا و م من تاره متها ا 
مؤسساتٍ جديدة (حكومةء نظام سياسي مقتن» بيروقراطية» جيش)ء ثم 
حاولت إحداث تنمية اقتصادية اجتماعية لإاشياع الحاجات الأساسية وتلبية 
طموحات المجتمع والحفاظ على الاستقلال وتكريس الهوية الوطنية (تضمّن 
الخطاب السياسي الدعوة إلى إدماج كل أفراد المجتمع وتكويناتهم المختلقة 
في بوتقَةٍ واحدة وخلق هوية مشتركة). حيث تبثت سياسات التعليم الإلزامي 
والمجاني» وتوسعت في إنشاء المدارس ثي الجامعات» وهنا تزايد الطلب 
من المواطنين على الخدمة التعليمية لأبناتهم باعتبارها وسيلة للحراك 
الاجتماعي الصاعد (الواقع أن الدولة اهتمّت كثيرًا ببناء وتطوير مؤسساتها 
العسكرية والأمنية مع إهمالٍ كبير لعملية التنمية التي هي أهمّ وسيلة للادماج 
الوطني)ء وكان اهتمامها بالتعليم من أجل بت مقاهيمها وأيديولوجيتها 
وتعميقها في المجتمعء ثم من أجل خلق كوادر بشرية مدرّبة هي بحاجة إليها 
من أجل تسيير الأجهزة والمؤسسات الجديدة. مارست الدولة سياسات 
التدخل الكثيف في شؤون الاقتصاد والتعليم والصحّة» وروّجت لأيديولوجية 
سلطوية شمولية يتتفي معها التعدد القكري والاجتماعي والسياسي والحزبي› 
وكان تغيير النخب الحاكمة يأتي فقط من خلال الانقلابات العسكرية. 

لما كان المجتمع اليمني يتصف بتعدّد البنى القبلية والعصبوية التي 
تناقض نظام الدولة وضوابطهاء فإن ذلك يستلزم ضرورة بناء الدولة الحديثة 
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(دولة تحبر عن کل فئات المجتمع» تتسع فيها قاعدة التمثيل السياسيىء ومن 
ثم عدم احتكار السلطة)ء وذلك يتطلب أن تتحوّل الولاءات القبلية إلى 
ولاءات وطنية عامّة نحو الدولة المركزية التي يجب أن تشكل الإطار 
المرجعى والرمزي لكل مواطن. بمعنى آخر يمكن القول إن على الدولة أن 
تعمل على مركزة الولاء العام وطنيّاء وأن تعقلن أداةها ونشاطها الإنمائي» 
إذ المبداً الأساسي الذي تقوم عليه الدولة الحديثة هو المواطنة المدنية 
المتساوية» ووفمًا لهذا المبدأ تؤسس أهمّ مقوّمات الدولة الحديثة وأركانها. 


كانت الدولة اليمنية فى سعيها إلى التحديث والتنمية ‏ ولا تزال - 
تعتمد آليات تقليديةء بل وا إنتاج اليتى والثقافة التقليدية» وهي في ذلك 
تزاحم عمليات التحديث أو تُشْوّهها. هنا تبرز أهمّ معوّقات بناء الدولة 
اليمنية الحديثة» وأهمّ إشكالات الاندماح الاجتماعي. حيث تكمن دلالات 
الاحتكار العصبوي للسلطة والثروة في التعبير عن غياب دولة العموم التي 
تسمح بتداول المواقع والمراتب والمتافع بشكل قانونيء هنا يغيب التوازن 
الاجتماعي ويضعف الاندماج الوطني. وهذا الأخير يصبح مشكلة اجتماعية 
وسياسية في أن واحد تيرز بوضوح عندما يصبح للتمايز الاجتماعي 
والعصبوي وجود سياسي واقتصادي مميزء إذ يصبح التمايز السياسي وسيلة 
لتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية لبعض المواطنين ضدّ مصالح 
بعضهم الآخرء أو على حسابهاء أو بالانتقاص منها. 


ينعكس هذا التمايز فى سلوك الدولة اليمنية الراهنة حيث تتدخل بشكل 
مباشر وغير مباشر فى المسار الاقتصادىي بهدف إعادة تشكيل علاقات القدّة 
والضيط الاجتماعي السياسي وخلق توازنات بين الجماعات التجارية 
والاقتصادية الناشئة وفقًا لأصولها الاجتماعية والمذهبية. إضافةً إلى ذلك 
يتولّد عن عدم تكافؤ الفرص واستمرار الرشوة والفسادء وبالتالي انسداد 
فرص العمل وزيادة معذّلات العاطلين والفقراء وتزايد حجم الحر مان البشري 
لأغلبية أفراد المجتمع» تزايد الوعي تدريجيًا بغياب المواطنة المتساوية 
وضعف الاندماج الاجتماعيء وصولا إلى الشعور بالاغتراب عن النظام 
السياسي (عن الدولة)» حيث يشعر الأفراد والجماعات بأن النظام السياسي 
الحاكم يعمل ضدّ مصالحهم» ومن ثم فهو لا يمتّلهم ولا يعبر عن أهدافهم. 
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إن ضعف التنمية في اليمن سيب رئيس في جمود اليناء الاجتماعي 
وضعف الحراك الاجتماعى الصاعد. فى هذا السياق تبرز إشكالات 
مجتمعية تولّد أزمات متعدّدة تتفاقم خطورتها عندما تعجز طيقة اجتماعية 
واسعة» أو عدد كبير من أفراد المجتمع عن تحقيق مواطنتها. ولمّا كانت 
مؤسسات المجتمع المدني تتسم بالضعف الشديدء قإن الأفراد يرغبون في 
إعادة إحياء المؤسسات التقليدية وتفعيلها من أجل دعم مصالحهم 
وطموحاتهم. الجدير بالذكر أن تزايد اتدماج اليمن في السوق العالمية في 
إطار حركة العولمة واعتماده على الريع النفطي ساعدا النخبة الحاكمة 
على التحكم في البّنى الاجتماعية التقليدية وضبط تمرّداتها نسبيّا؛إذ لم 
تتمكن الدولة خلال أكثر من ثلاثة عقودء من تجميم انتماءات القبائل 
وولاءاتها ومركزتها وضبط ممارساتها الخارجة على القانون» في حين 
تمكنت من ضبط علاقات المؤسسات المدنية الحديثة وممارساتها 
(أحزاب» نقابات . . .)۔ 


قي هذا السياق. يمكن القول إن تعميق الاندماج الاجتماعي والوطني 
يتطلّب على الصعيد السياسي آلية تقوم بتسوية التناقضات الاجتماعية 
والاقتصادية الناتجة من غياب تكافو القرص» ومن التمييز وعدم المساواةء 
وتحقيق نوع من الاجتماع السياسي» ومركزة الولاء الوطني وتحقيق مطابقة 
بين الانتماء الوطني والشعور بالهوية المشتركةء وفرص المشاركة في بناء 
الشآن العام وتطويره. حيث تعمل المشاركة في العمليات السياسية - 
الإنمائية على تعميق الاندماج الاجتماعي والوطني من خلال تفعيل دور 
كل مواطن في المجال العامَ. هنا تبرز أهمّية الديمقراطية في يناء الدولة 
الوطنية الحديثةء ذلك أن سلطة الدولة تكون ذات مضمون وطني عندما 
تتجاوز الانتماءات العصيوية وتخلى صيغة جديدة لتوزيع اللطة والثروة 
(خلق فرص للتعايش السلمي داخل المجتمع)» إذ تعد الدولة العاملّ الذي 
يحمّق تماسك التكوين الاجتماعي (الدولة محور لتكامل العناصر التي 
يتألف منها النظام الاجتماعي)» فالعمل السياسي إمَا أن يؤدّي إلى الحفاظ 
على وحدة التكوين الاجتماعي في مرحلةٍ معينة وتجميدهء أو أن يؤددي 
إلى تحويله وتغييرهء أي خلق حركية الصعود والهبوط في مختلف هياكله 


وأبنيته. 
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سابعا : تناقض البنية الاجتماعية التقليدية 
مع الدولة ولوازمها التحديثية 


تؤكد القراءة السوسيولوجية لتطوّر النظام السياسي والحزبي في اليمن 
حقيقة بالغة الأهمّية هي أن القوى المضادّة للتحديث وعصرنة المجتمع 
(المقصود هنا التيار التقليدي ‏ القبلى ‏ الأصولى) رأت التحديث 
والد ت اط خط هدد مقو عاك الاك وم انا ل فالديمقراطية 
كما يراها أكبر الأحزاب الدينية فى اليمن ١تَعَدَ‏ مفهومًا أقلّ أهمية فى بناء 
الدولة من مفهوم الشورى الذي يُعدَ قيمةٌ سياسية وقانونية لازمة تحدّد طبيعة 
نظام الحكمء وهو نظام عام يصبغ مختلف جوانب الحياة». من هنا قال رئيس 
مجلس النوّاب وشيخ قبيلة حاشد ورئيس حزب الإصلاح عبد الله الأحمر إِنه 
إذا تعارضت الديمقراطية مع القبيلة فإنّه يفضل القبيلة. في هذا الصدد يرى 
بعض الباحثين اليمنيين أن صناع القرار اليمني ثابروا على اتَحَاذْ قراراتِ تهدف 
إلى الترويج لقيمهمء وبالتالي لمصالحهم ونزواتهم الشخصية» هذا يعني أن 
الدولة لا تزال ضعيفة وغير قادرة على نشر مشروعها الحداثي وفرضه 
بمحدداته كلهاء وأن ضعف الدولة فى فرض وجودها القانوتى والمؤسسى» 
وبالتالي وجودها الثقافي والرمزي أدَّى بالأفراد إلى الارتياط بالعصبويات 
التقليدية من أجل تحقيق متطلباتهم وتحقيق مصالحهم» وأدّى بهم إلى البحث 
عن وسائل تحكيم وضبط اجتماعي غير رسمي بدلا من وسائل الضبط الرسمية 
القانونية التي يجب أن تكون أهمٌ آليات الدولة الحديثة"'. 


حولت النخب الحاكمة مشر وعية بتاء الدولة الحديثة من كونها منبعأ 
لقيم الحرّية والمساواة إلى دولةٍ رديفة للقيم القهرية وأداة استلاب تحكمها 
عقلية القبيلة FA‏ هنا يمكن التصريح بيصعوبةه البناء الديمقراطى 


)١1(‏ الإشارة هنا إلى تعدد العوامل التي تدقع نحو إعادة إنتاج الثقاقة القيلية وتعميمها 
واستخدام التقاليد القبلية في التحكيم نتجة ضعف القضاء الرسمي وطول مدة التقاضي. هنا يؤدي 
المشايخ دورًا أساسيًا في خلق أولوية في التطبيق للعرف القبلي بدلا من الاتجاه نحو القضاء الرسمي 
والقانونى. 

(14) برهان غليونء المحنة العربية: النولة ضد الأمة (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۱۹۹۳). 
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(ترسيخ الحداثة السياسية) في إطار مجتمع تقليديء الأمر الذي يجعلنا 
نتساءل عن مدى استجاية البُنى الاجتماعية التقليدية للتعدّدية الحزبية. معنى 
ذلك كما يرى برهان غليون» أن بناء الديمقراطية والمجتمع المدني يستلزم 
بالضرورة إحداث تحوّلات بتائية وهيكلية شاملة في الدولة والمجتمعء بل 
وفي سيكو لوجية الفرد والجماعة. 


في مجال بناء الدولة الحديثة والديمقراطية» الذي رفع شعارًا سياسيًا لا 
يكاد يخلو أي خطاب حزبی أو رسمى من إشارة إلى أهميته لا نجد اتساقًا 
بين مضمون هذا الطاب ووسائل تنفيذه التي تعتمد آلياتٍ تقليدية في بناء 
دولة حديثة من أهمّها: تغييب الأطر القانونية لهذه الدولة مقابل تدعيم 
العلاقات القبلية ومنظومتها فى الضبط الاجتماعى» إضافة إلى اتجاه النخب 
الحاكمة نحو إعادة إنتاج 0008 القبيلة و القيم المرتبطة بها 
(وفق مصالح خاصة بالنخبة الحاكمةء أو متبادلة مع المشايخ). 


إن استمرار البُّنى التقليدية فى اليمن المعاصر لا باعتبارها مظاهر 
ماضوية» بل باعتبارها ا فاعلة ومقرّرة في مختلف جوانب المجال العام 
يخلق في واقع المجتمع ممانعة قوية تكبح تطوّر مأسسة الدولة. مع ذلك لا 
عملية مزدوجة تأخذ طابع التوفيق/ التلفيق بين التقليد والحداثة» ما يعطي 
طبيعة الدولة وآليات عملها شكلا مشومًا. هذه الازدواجية ترجع إلى 
ازدواجية ممائلة في نمط الإنتاج ومنظومة العلاقات الاجتماعية» حيث إن 
تغلغل النمط الرأسمالي للانتاج لم يستطع إزاحة النمط التقليدي السابق» بل 
تتمفصل علاقاتهما بحيث تبدو مظاهر التحديث متجاورة ومتشابكة مع 
المظاهر التقليدية فى صورة تشوّه البتاء الاجتماعي والنظام السياسي العام قي 
الدولة والمجتمع. 

یری مايكل هدسون (Michael Hudson)‏ أن المؤسسات السياسية الحديثة 
فى اليمن قامت على البتى التقليدية التي عملت بدورها على إعاقة التقدم 
السياسي والاجتماعي. ويشير بول دريش (طكنهإ2 نسدم) إلى أن القبائل 
اليمنية التى تعبّر عن البنية الاجتماعية التقليدية استطاعت أن تيسط نفوذها 
على الحكومةء وأن تردّد مصطلحاتٍ وقيمًا حديثة كانت حكرًا على 
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الدولة"“ وذلك يعنى فى دلالته أن القيلة باعتبارها موّسسة اجتماعية 
تقليدية تسمح بالتحوّلات السياسية الحديئةء لكتها لا تتيح لهذه التحوّلات 
أن تتجذر وتتمأسس قي الواقع وفق شروطها الخاصّة. معنى ذلك أن زعماء 
القبائل يشكلون باستمرار جماعات ضغط تقليدية تتناقض مصالحها مع 
المصالح العامة للمجتمعء فهي ذات عقلية براغماتيةء ترتبط بجهاز الدولة 
ما دامت تستفيد منه ماديا ومعنوياء وتنقصل عنه بل وتدمره إذا ما حاول 
تقليص مصالحها أو تحجيم نفوذها (قوّة القبيلة تطغى على سلطة الدولة 
وآلياتها القانونية في كثير من الأحيان). 


ثامنا: الدولة الحديثة فى خطاب شباب الثورة 


أول مرة يتبلور في اليمن خطابٌ سياسي واضح تجاه مفهوم الدولة 
ودلالاتها من خلال ثورة الشباب» حيث أعلنوا بوضوح جملة من أهداف 
الثورةء منها يناء دولة مدنية تعتمد القانون والدستورء دولة تعتمد ميدأ 
المواطنة ومّسع فيها فضاءات الحرّية واحترام حقوق الإنسان. 

يأتى هذا الوعي بمفهوم الدولة في إطار متغيرات داخلية وخارجية 
بلورت وعيهم بضرورة الحاجة إلى دولة تشكل رافعة سياسية وقانونية 
ومؤسسية للمجتمع وناظمة لأنماط العلاقات والتفاعلات وفمًا لمحدّدات 
موضوعية. 

لم يكتف الشبّان بالحديث عن بناء الدولة» لكتهم وصفوها بأتها دولة 
مدنية ديمقراطية» كانت شعارًا وهدفًا معلئًا فى عموم ساحات التغيير 
والحرية. وتعبير الشيّان عن مفهوم الدولة يعكس واقعهم الاجتماعي السياسي 
الاقتصادي» حيث غاب تكافؤ القرص وتوضح الإقصاء وفق مرجعيات قبلية 
ومناطقيةء وأصبح كل منهم يدرك حجم الفرص التي يسعى إليها. هنا 
تزايدت المعاناة مع تزايد معدلات الفقر والبطالة وانسداد الأفق السياسي 


ةاسأم١ الإشارة هنا إلى دراسات آمير كية حول القييلة في اليمن أهمها: مايكل هدسوت:ء‎ )١9( 
امن (مشاهدة الانزلاق نحو حرب أهلية)ء٠ ويول دريش» #اقتراع شعبي يوميء الأمة والدولة في‎ 
(صنعاء:‎ ۱۹۹٤ - ۱۹٩۰ اليمن»» في: التصولات السياسية في اليمن: بحوث ودراسات قربية‎ 
على التوالي.‎ ٠٤١ - 177 ص 147-158 وص‎ 20١498 المعهد الأمريكي للدراسات اليمثية»‎ 
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في التغيير»ء كما برزت عشرات الاحتجاجات والتظاهرات في أكثر من مدينة 
بخاصّة في العاصمة. ومع تزايد الارتباط بحركات سياسية واحتجاجية في 
العالم وزيادة الارتباط بشبكات تواصل اجتماعى تخلق وعيًا سياسيًا يتجاوز 
حالة الجمود الفكري والحزبيء بدأت تتبلور مجموعات وحركات احتجاج 
جزئية ومطلبية سرعان ما أصبحت حركات سياسية عامّة. ولم يكن وعي 
الشبّان بتغيير رأس النظام يكفي» فاعتمدوا مطالب بتغيير النظام السياسي 
برمّته وبناء الدولة المدنية التى تمثّل هدفًا رئيسًا تتحفّق معه المواطنة 
المتساوية؛لذا كان الاصطفاف الجماعى وراء هذا الشعار» واعتمدته كل 
المكوّنات السياسية والحزبية والقبلية والشبابية» عدا بعض المجموعات 
السلفية والوهابية التي تراه مضادًا للدين كما تقهمه وكما عيّرت عن ذلك 
من خلال صحفها وإعلامها. 

أوّل مرّة منذ خمسين عامّاء ينضح مفهوم الدولة لدى الحركات 
السياسية والاحتجاجيةء وتتحدّد دلالاتها البنيوية ومنظومتها الثقافيةء» لكن 
ييقى مسار التحقّق العملي لهذه الدولةء وهذا مرهون بقوة الضغط الشعبي 
لإنجاز مسار التغيير الثوري وبعدم التفاف E‏ والنخب السياسيةء 
كعادتهاء اتجامًا لإعادة إنتاج النظام الأسبق. بكلمةٍ واحدةء جاء مسار بناء 
الدولة المدنية» وعلى الشبّان إبراز قاعليتهم سياسيًا واجتماعيًا لإنجاز هذا 
المشروع الذي يُعدَ رافعةٌ للنهوض بالمجتمع وفق عمليةٍ إنمائية مستديمة 
يستفيد منها كل أفراد المجتمع. 
خاعة 

وفقًا لواقع اليمن المتردّي منذ 57 سنةء وتشوه ملامح الدولة 
والمجتمع. يمتّل المسار الثوري القائم حاليًا الفرصة الذهبية لإعادة 
الاعتبار إلى اليمن دولة ومجتمعًا في الولوج إلى مرحلةٍ حضارية في إطار 
متغيرات العصر ولوازمه الدستورية والقانونية والثقافية والخروج من أسر 
التاريخ وحمولته في القبيلة والتمذهب تأسيسًا لدولةٍ وطنية تنتمي إلى 
مرحلة الأمّة وفكرها السياسي وفق مشروع حديث تتأسس معه الدولة 
الوطنية الناظمة لمختلف التكوينات الاجتماعية وإدماجها فى مسار سياسي 
ومجتمعي يتتمي إلى الزمن الراهن بكل دلالاته ومؤشراته. 
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هنا يمحن القول إِنّه لا متّسعٌّ من الوقت أمام اليمن لتجاوز أزماته 
وتعقيداتهاء إما البناء السياسى والإنماتى فى إطار دولة مدنية حديثةء وإلا 
فالانهيار الكامل للدولة والمجتمع. حتى الوضع القائم بكل تشوّهه لن 
ارتباطات متعدّدة إقليميّاء والأخطر فيها نزوعها نحو التأطير الخاصَ ضمن 
مرجعياتها مذهييًا ومناطقيّاء ما يجعل من وحدة اليمن الأرض والإنسان أمرًا 
مشکو کا فيه. 

لتجاوز هذا المسار المضاد للدولةء لا بذ من إبراز الرشد السياسي 
لدى مختلف مكؤتات الثورة ومكوثات المجتمع السياسي وتعظيم المصلحة 
الوطنيةء ذلك أن مفتاح الاستقرار والتطوّر في بلادنا مرهون ببناء الدولة 
واعتماد نظام سياسي متغير على قاعدة فدرالية تعمّى الاتحاد العام وتمنح 
المحليات حمّها فى الإدارة الذاتية ضمن سيادة الدولة ومشروعيتها الوطنية. 
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الفصل الثاني 


الحضور التاريخي وخصوصيته في اليمن 
قادري أحمد حيدر 


رؤية : خلفية الموضوع 

يِعدُ اليمن من أكثر الأقطار العربية ارتباطا بالتاريخ وارتباطًا معهء وهذا 
إلى حد ما صحيح» فكلّما ذُكر اليمن تتبادر إلى الذهن مسألة التاريخ ومعناف 
حتى صار مقترنًا شرطيًا به. ريما يكون هذا الارتباط أو التصوّر عائدًا إلى 
ارتياط اليمنيين كشعب بالدولة فى حضورها ودلالايّها القديمة» السيتيةء 
المعيتيةء الحميريةء القتبانية» لكتّنا لا نجد ذلك سببًا كافيًا لذلك الاقتران 
الشرطي بين اليمن والتاريخء فهناك دول عربية وإسلامية لها المكانة نفسها 
والعلاقة القديمة في التاريخ» ومع ذلك لا يحضر معها ذلك الارتباط الشرطي 
بالتاريخ. والسؤال هو : لماذا يحدث ذلك تحديذا مع اليمن؟ هل يعود ذلك 
إلى عدم التراكم التاريخي: تاريخ القطع وعدم التواصل والاتصال في بنية 
السياسة والمجتمع والدولة؟ أم أن ذلك عائد إلى تاريخ السجال الحربي 
المستدام» بخاصة في المرحلة الإمامية الممتدّة إلى أكثر من عشرة قرون» 
مع بداية تأسيس الإمامة الزيدية القبلية في اليمن على يد الهادي إلى الحق 
يحيى ين الحسين القاسم الرسي. وما صحب تاريخ الإمامة من ركود 
اقتصادي» وجمود سياسي تاريخي» وسجال حربي لم يتوقّف إلا ليبدأ؟ هل 
يعود إلى حضور فكرة الخروج المذهبية الزيدية على الحاكمء الكامنة في 
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أصل المذهب الزيدي فى دثاره الاجتماعي التاريخي العَبَلِيء الذي 5 في 
الواقع لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي؟ أسئلة أطرحها للبحث أمام 
الجميع› ولا أدّعى أتنى أمتلك إجابة شافية عنها. 


إن الحديث عن الحضور التاريخي › وخصوصيته في أي بلد» يعني أننا أمام 
مجتمع سياسي يتحرّك ببطء نحو المستقبل»ء أو لا يمتلك مشروعًا للمستقيل» 
أبعاد الزمن المختلفة (الماضيء والحاضرء والمستقبل) تتحرّك وتدور لمصلحة 
الزمن الماضيء وأن نسبة حضور الماضي في الحاضر على ذلك؛ هي الأعلى. 
والسبب تقديريًا أن علاقتنا بالتاريخ استلابيةء لذلك لم نتمثّله بوعي نقدي» 
ويعقل تنويري مستقبلي. من هتاء يتجلى ذلك التوحد السلبي بالتاريخء ما أدّى 
في واقع الممارسة إلى إضعاف علاقتنا بالحاضرء والمستقبل» ومن هنا أيضاء 
تنطلق بعض الدعوات الأيديولوجية لكتابة التاريخء أو بالأصح ‏ لترسيم كتابة 
تاريخ أحادي وواحدي لتاريخ اليمن» أي : ترسيم كتأية معينة على حساب 
الكتابات والقراءات الأخرى. وهو عمليًا ‏ السائد في تسمية الحضور 
التاريخي» والخصوصية اليمنيةء في إطارهما العام والمجرّد. 


إن سؤال الحضور التاريخي» يعني أنّنا في كثير من تفاصيل حياتنا اليوم 
لا نزال نتحرّك في إطار الماضيء أو أن ذلك الماضي/ التاريخ هو الذي يحدّد 
بمسار حركتنا وحياتنا ويتحكم بهء بهذه الدرجة أو تلكء كما أن حديث 
الحضور التاريخى يعنى أنْ علاقتنا بالزمن سلبيةء وأن لا قيمة للزمن فى 
جدول أعمالنا اليومية» والواقعيةء ولذلك يحتمي بعضنا ‏ ولا أقول جميعنا - 
بالتاريخ » من مواجهة الحاضر والإقدام بجرأة على تحدّي مصاعب المستقبل. 


إن الحضور التاريخي» وخصوصيته في اليمن» كما هو في عنوان 
البحث» يعني أثنا لم نجب عن كثير من أسئلة الواقع (الحاضر) والتاريخ› 
أو أثنا مستمرون في الإجابة عن أسئلة الواقع بتلك الإجابات التاريخية 
الكلاسيكية نفسهاء لذلك نجد أنفسنا تُعيد إنتاج طرحها باستمرارء فأين 
نحن على الأقل طيلة الععقود الخمسة المُنصّرمة ‏ من سؤال: الحرّيةء 
المواطنة» الديمقراطيةء التعدديةء التداول السلمى للسلطة؟ وأين نحن 
كذلك من سؤال التنوير» والعقلانية. والحداثة. وقبول الآخرء والتسامح؟ 
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بل أين نحن من سؤال: التنمية الإنتاجية الوطنية المستقلةء في زمن العولمة 
الرأسمالية الوحشية؟ والأهمّ: أين نحن من هذه الأسئلة كلها؟ التي تلص 
يسؤال الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. 


إن عدم الإجابة الموضوعية العقلانية النقدية التاريخية عن هذه الأسئلة 
كلها يجعلنا نكرّر الإجابات السابقة نفسها. من هنا نجد كثيرًا من التُخب 
الثقافيةء» والسياسية (ليبراليين وتقليديين وقوميين وحتى يساريين) مهجوسين 
بكتابة التاريخ»ء ومهمومين به حدّ العبث» مع أنّها ‏ قطعًا ‏ مهمّة نييلة 
وجليلة لمن يدرك صلة ذلك بالمستقبل. لا بده في تقديري» من أجل 
تأسيس علاقة صحيحة بين البشر والتاريخ» من طرح مثل هذا العنوان 
«الحضور التاريخي . . . وخصوصيته في اليمن». ولا بأس أن تتعدّد القراءات 
حولهء والمهم هو التعاطي معه بروح موضوعيةء علميةء عقلانية نقدية» 
مستقبلية» وليست ماضوية - تعيد إنتاج الإجابات القديمة نفسها ‏ وهو ما 
ينقص علاقة كتابتنا بالتاريخ مع الأسف. 


علينا أن نتّعظ من تاريخنا القديم والوسيط والحديث؛ حتى نستطيع 
تجديدء من خلال القراءة» تاريخنا الوطني المعاصرء ومعه نجذد مستقبلنا 
الفكري والمعرفيء ولا ندع الآخرين يصوغون تاريخنا وفق نمطهم 
الأيديولوجي العولمي» أقصد المستشرقين الذين يسعون اليوم إلى احتكار 
التاريخ العالمي على طريقة الأباطرة والسلاطين في العصور الغابرة. هل 


هل نستطيع أن نقف على حالة من الإدراك تجعلنا مؤهّلين لاستيعاب 
وفهم ما يراد لتا من محمسوع وحصيلة ما يراكمونه لنا وعلى طريقتهم ‏ 
كيف ندخل التاريخ وبأي طريقة؟ وهو ما يجب أن ندركه ونقف عليه 
بمسؤولية وطنية. وقوميةء وعلمية» تؤهلنا لتحديد معنى رؤيتنا التاريخ في 
أفقه المستقيلى الذي نريده لأتفسناء لا ما يريده لنا المستشرقون 
والمستعمرون الجدد باسم «التمدين الديمقراطي»'» والبّعد الآخر الأكثر 


(1)( قادري اخ حبلر»› ثورة 75 متهيو بين كتاية التاريخ وتحولات السلطة والثورة 1۲ - 
۰ (صنعاء: مركز الدراسات واليحوث اليمنى » °4(« ص ٦1‏ 1۷. 
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حساسية وخطورة في التعاطي مع التاريخ وكتابته» هو التعاطي معه كأنه 
مُسلّماتء وأقانيم ثابتة وخصوصيات قاتلةء وحضور تاريخي آزلي خالد لا 
يتزعزع , غير قايل للحوار والتعديل والإضافةء فضلا عن النقد الذي يتحول 
التاريخ بغيابه إلى تابوهات وطوطم سحريء كما هو في عقل بعض كتبة 
التاريخ الذين يصادرون الحاضر والمستقبل بالماضي (فردوسهم المققود)ء أو 
صورة نماذج كتابات المستشرقين الذين يحتفظون بكتابة نمطية للتاريخ في 
اليمن. . . كتابة أصولية ثابتة عن اليمن كلّه» بوضعه ضمن سلة خصوصية 
نمطية قائمة في أذهائهم وعقولهمء لا صلة لها بالواقع والتاريخ» مثل قول 
بعضهم: إن المجتمع اليمني ١مجتمع‏ قبلي"» وإن «المجتمع اليمني كله 
مسلحة» وهو خطأ واقعي» وسياسي تاريخي» فرضته قوّة الوقائع السياسية 
القائمة في قمة السلطة؛ انتقل ‏ مع الأسف ‏ إلى حقل الفكرء والفكر 
السياسي خصوضاء ثم إلى الفضاء السوسيولوجي (الأكاديمي)؛ حتى بدا 
ته حقيقة تاريخية ثابتةء مع أنّه خطأ سياسي وأيديولوجي شائع يجب أن 
يصححه الياحثون الجادونء وهو مالا نذعيه فى هذه الدراسةء بمقرداتها 
المختلفة المورّعة على صفحات البحثء إلا لمامًا وبقدر ما يسمح به الوقت 
للمرور على هذه المفرداتء بهدف تصحيح علاقتنا بالتاريخ الاجتماعي 
والسياسي اليمنى كما هوء لا على طريقة التفكير بالتمني مع حقاتق ووقائع 
التاريخ. . . ما يهمّنا اليوم؛ هو أن لا نقبل بالتساكن مع السرد التاريخي» 
وعلينا أن نُساهم من مواقع التفكير الموضوعي والعلمي حول التاريخ في 
كسر هذه السردية التاريخية» من خلال تقديم علاقة سليمة وصحيحة بين 
التاريخي» والمتطقي الحائب في الكثير من كتاباتنا عن التاريخ الاجتماعي 
والسياسي اليمني. وعلى هذه القاعدة المنهجية أفهم سوال البيحث. 
ختامًا لهذه الرؤية والخلفية أؤكد أن ثورة الشياب والشعب التى تفجرت 
فی ١0‏ کانون الثانى/ يناير ١1١١٠ء‏ تمكّنت من كسر حاجز الخوف من 
الحرية» وحرّرت الإرادة السياسية والشعبية من حالة وثقافة اللامبالاة 
والتواكل والركون» ووسعت فضاءات المجال السياسي» والأهمّ هو أن الثورة 
بإمكاناتها التاريخية الكامنة واللامحدودةء وطاقاتها الحية الدينامية الثورية 
فى ساحات وميادين الحرّية والتغييرء استطاعت - إلى حدّ ما تفكيك عُرى 
الى التقليدية (الاجتماعية والثقافية والمذهبية الدينية) وأواصرهاء ورفعت 
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دور المرأة إلى مصاف المشاركة السياسية والجماهيرية» بما تحمله الثورة من 
طاقات وممکتات› خرج في خلالها الناس إلى الشارع. وتحول معها الشارع 
إلى شحب» وإلى شعب حي وفاعل وقادر ‏ بالضرورة ‏ على إعادة صوغ 
علاقتنا بالتاريخ بصورة إبداعية ونقدية خلاقة» لتضع الشعب أوّل مرّة في 
صدارة الفعل التاريخي» وتنقله من الهامش إلى المتن» معلتةٌ دور المجتمع 
في المشاركة بعملية التغيير الاجتماعي والسياسيء ولترسيم بداية علاقة 
جديدة بالسياسة والمجتمع والتاريخ. 


أولا: قراءة فى العنوان 
الحضور التاريخي وخصوصيته في اليمن 
في معنى الحضور التاريخي 

ما يستطيع في التاريخ ومن التاريخ أن يفرض حضوره في الوقائع 
وماجريات الحقائق الراهنة ‏ باعتبارها مفاهيمء وتصوّرات» وأفكاراء وقيمًا 
نظرية» وسلو كيةء بالقوّة أو بالفعل بحسب التعبير الأرسطي 0 قطعاء 
حضور للتاريخ مستمر في الواقع اليوم بهذه الصورة أو تلك. ونجد 
تجسيداته و في بعض تعاملاتنا وعلاقاتنا الجارية في ما بيننا اليوم» 
بوصفنا بشرًا ومجتمعًاء مثل مفردات ومفاهيم الولاء والانتماء التقليدية» 
وبعض المفاهيم والسلوكيات الراسية في التاريخ» والمستمرّة حتى اليومء 
مثل مفردات الإمامةء والقبيلةء وأعراف القبيلة في بعض المناطق اليمنيةء 
واستمرار أحكامها أو أعرافها بحكم العصبيةء والتغلّب» والشوكة (تغليب 
العرف والتقاليد على الشرع) ‏ بقوّة السلطة» لا بقوّة الواقع الموضوعي - 
وتصوراتنا حول الدولة والسلطة» التي لا تزال تفرض نفسها على منطق 
تفكيرنا اليوم» على اختلاف مشاريعنا الأيديولوجية والسياسية. وفي ذلك 
تتجلى خصوصيات علاقاتنا بالتاريخ الذي لا يزال يفرض حضوره علينا 5 
فى كثير من المسائل والقضايا الحياتية العاممّة» وإن كان هذا الفرض يتحمق 
في الواقع بأشكال متباينة» وبدرجات مختلفة» وفقًا لمستويات التطوّر 
السياسي الاجتماعي المتفاوت نسبيًا بين المناطق المختلفة للمجتمع اليمني» 
لا بالنوعية والدرجة نقسيهماء والحضور الواحد على مناطق اليلاد كلها 
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هي كذلك خصوصية «يمنية»ء وإذا صح أن التاريخ هو ما يحتاج الناس 
إلى تذكره من أحداث الماضيء فإنّه يصح بدلالة الاتصال والانفصال في 
حركتهء فكل واقع ينطوي على نقاط مساره» نجدها حاضرة في كيانه. من 
هذا المنطلق لا تكون الصلة بالماضي عدميةء حيث يتعذّر فهم بعض ملامح 
الحاضر وتعقيداته البنائية. كما أنّها لا تكون تماثلا واستمرارًا جوهريًا له في 
الزمان» فيستحيل فهم الجديد الذي يتراكم ويتبلور عبر الزمنء وكلّما قلت 
دينامية مجتمع ماء كان نصيب الماضي ورواسبه فيه قويًا. فأكثر المجتمعات 
قدرة على الحركة وتحقيق وتيرة عالية من الحراك الاجتماعي» إنما هي 
تلك التي لا يثقل كاهلّها ميراتٌ باهظ يشل حركتهاء أو يفرض عليها البطء 
عندما تكون السرعة واجبة:”". 


في هذا المعنى يتحدّد ويتجلى أصدق تعريف وتوصيف لمعنى 
«الحضور التاريخي»» بخاصة في تاريخنا السياسي الاجتماعي والثقافي في 
المرحلة الإمامية الذي ترك ظله الكتيب على اليمن كله (شمالًا وجنوبًا). 
وهو تاريخ مُثقل بميراث تخل جسّد في الواقع معنى الركود التاريخي 
(الاقتصادي والاجتماعي)» والجمود السياسي لاستبداد ثيوقراطي وأوتوقراطي 
لا مثيل لهماء سيطر قرونًا على التاريخ السياسي اليمني العام. 


إن الحضور التاريخي وخصوصيته في اليمن لا يمكن فهمهما هنا بصورة 
مطلقة وآليةء وتعميمها على كل التاريخ اليمني في تعدّده وتنوّعه وخصوصياته 
المحلية والوطتية فى اليمن كلهء إذ ليس هتاك مستوى واحد للحضورء ولا 
مستوى معين ثابت للخصوصية يمكن إطلاقه وإسقاطهء وتعميمه على اليمن 
كلهء فذلك قول أيديولوجى يفتقد الموضوعية والمصداقية التاريخية فى 
قراءة الواقع والتاريخ. فإذا أردتا أن نجدّد حضورنا التاريخيء وأن 
خصوصياتهء فعليتا أن نعيه باعتباره صيرورةء «فإن التاريخ لن ينتهي» وعلينا 
أن نخوض غمارهء وأن نعي حركته واتجاهه»"» إذ هناك قواسم مشتركة 

(۲) محمد عيد السلامء الجمهورية بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالي (القاهرة: شركة 
الأمل للطباعة والنشرء 1۹۸۸)ء» ص ۵. 


(۳) سعد الله وتوس» «الثقاقة الوطنية والوعي التاريخي.ء » قضايا وشهادات. العدد ٤‏ (خريف 
١).ء‏ ص 6. 
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عامة تجمع اليمنيين جميعهم. . . قواسمٌ حددها مسار التاريخ في تشعباته 
وتعقيداته وتحولاته السياسية والاجتماعية والتاريخية منذ اليمن القديم وحتّى 
اليوم» وهو أن اليمن شعب واحدء وأنّ الانتماء إلى هذه الهوية الجامعة هو 
أعظم قاسم مشترك. تحدّدت هذه الهُوية وتجلّت على قاعدة جغرافية امتتت 
وضاقت في صور تيذّلات الأنظمة السياسية المختلفة» كما أن هناك مستويات 
متعددة للخصوصية حكمتها تباينات السياسة والاجتماع والجغرافيا (جبال» 
هضاب.» سهول» تهائم» قبائل مسلحة اندمجت في الحكم» قباتل فلاحية 
تعمل في الأرض» مشايخ حرب» مشايخ أرض» مناطق ارتيطت بالعمل 
والإنتاج» وأخرى بالحرب)» أو وفقٌ تعبير ابن خلدون «أرزاقهم على أستّة 
رماحهم'. وعلى هذه القاعدة من الفهم والإدراك لمعنى الحضور التاريخي 
وخصوصته في اليمن رأيت أن أقسم خصوصية الحضور التاريخي إلى مفرداته 
الأولىء أو حقاتقه الموضوعية والذاتية في صورة الجدلية الثلاثية التالية: 

- خصوصية المناطق الشمالية القبلية الزيدية المسلحة (قليلة العملء 
والإنتاج). 

- خصوصية المتاطق الجنوبية الفلاحية والتجارية والبدوية الشافعية التي 
شمیت لاحمًا «المحميات)» ومعها مدينة عدن وحضرموت ولحج. ۰ 


- خصوصية المناطق الجنوبية الشمالية ومناطق التهاتم» فلاحين» 
ومشائخ أرض » وجار وعمال مهاجرين. . ٠‏ إلى > جائنب نسية صغيرة من 
المذكورةء متاك خصوصيات محلية داخ كل متنهال تميز بعضها من بعص . 


أؤكد هذا التقسيم المدرسي (السيكولائي) لتقديم قراءةٍ موضوعية 
وواقعية ذات مصداقية تاريخية في تشريحها الواقمء وفي علافة هذا الواقع 
بالتاريخ السياسي الاجتماعي كما حمر لا كما تريده أيديو لوجية العصة 
الوطنية اليمنية بمقهومها الذاتي المجرّد. أي إننى هنا أحاول أن أقترب من 
مفهوم الوحدة د في التنوع والتعددء وبهدف إدراك حقيقة الخصوصيات التي 
۳ دفو ذ إلى الوحدة؛ لا إلى الوحدة المعتمة القاتله التي تلغي التعدد والتنوع 
والخصوصية والحى في الاختلاف» لأثنا بذلك فقط نفهم ونعرف اون 
أكثرء ونقترب منه بصورة أعمقء ونتوحّد فيه حًا وفعلا لا قولا. . وله 
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تدوم وتتقدّم في الصيرورة التاريخية للشعب في تحولاته اللانهائية في 


المجتمع والتاريخ. 
۲ - مُقاربة لمعنى الخصوصية 


دائمًا يبرز سؤال الخصوصية والهوية في مراحل الانكسارات (السياسية 
والوطنية والقومية)ء وحين يثار سؤال الهُوية ويتحوّل إلى تحدّ سياسي 
واجتماعي وثقاقي» يعني ذلك أن هذا الشعب أو المجتمع أو هذه الدولةء 
بدأ يدب في أوصالها العَطْبٌء وينخر في الكيان العام ما يهد وحدتها 
وتماسكها. ففي فترات الصعود والتحول الكبرى لا يثار سؤال الهوية 
والخصوصيةء ذلك أن الخصوصية موضوعيًا تتعمّق» والهوية تكبر وتتّسع؛ 
وفي ظنّى - كما سبقت الإشارة ‏ «آن كل سوال عن الهوية هو حامل لأزمةء 
فلا تسأل أمّة نفسها من أناء إلا إذا كانت تواجه مأزِقًا [مثل حالنا اليوم في 
اليمن] كبيرّاء ويصبح المأزق أشد تعقيداء إذا ما قادتها الإجابة عن سؤالها 
إلى الماضي الذي تفزع إليه بحئًا عن مستقبل»“. قالخاص والخصوصية 
يقابله العام والعمومية. وحين تكون العلامة صحيحة وصحية ومتينة ومبنية 
على التكامل والتفاعل الحي» كون الوخدة ين الخصضوصية والكلية «الخامة 
والعام» على مم ما يكون» وهناك خصوصية متحرّكة أبدًا. والعلاقة بين 
الخصوصية والكلية [العام] هي علاقة اتصال وانقطاع. لكن هذه الخصوصية 
تبقى نسبية وتاريخية (مجتمعية وتاريخية). إذ ليست هناك خصوصية مطلقة 
يمكن إسقاطها على التاريخ كلهء أو على الحضور التاريخي بأكمله وأجمعهء 
حتى نتحدّث أو يتحدث بعضنا عن الحضور التاريخى للخصوصية فى 
اليمن(!) فأي خصوصية لهذا الحضور التاريخي نعني في هذا السياق؟ هل 
هي خصوصية الحضور التاريخي لليمن في التاريخ القديم (الجاهلي» تاريخ 
الحضارات اليمنية القديمة سبأء حضرموت» معينء حميرء قتبان)ء أم نقصد 
الحضور التاريخي وخصوصيته في الإسلام وما بعده» بخاصة أن هناك من 
يرى في الفضاء الحضاري الإسلامي خصوصية جامعة لتاريخ اليمن كلهء بل 
ولتاريخ الأمّة العربية كلهاء من بداية الإسلام وحتّى اليوم. 


() #الافتتاحية»» أدب ونقد. العدد ١١1‏ (كانون الثانی/ يتاير ۱۹۹4)ء ص 6. 
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يجب منذ البدء الإقرار والاعتراف بأنْ مفهوم الخصوصية نسبي 
وتاريخي» ومن الخطأ قراءةٌ معنى الخصوصية ومفهومها «في إطار خطاب 
أيدي و لوجي» أو سياسي إطلاقي» يحمل في داخله شيئًا من التقديس لمعنى 
الهوية»“ او ال عدي سيراه 000 الدين آم اللّغة أم التراث آم 
خصوصية القبيلة أو السلالة (الإثنية)» أم خصوصية الوطنية أم القومية» بعد 
رفعهما (الوطنية والقومية) إلى مصاف الخصوصية المطلقة المُحَدّدَة لمعنى 
الحضور التاريخي في كل مكان وزمان. من هنا طغت حالة التعميم والإطلاقية 
التي تكتنف عنوان البحث والموضوع المطروح للنقاش. هل نستطيع أن نقول 
إن هناك خصوصية ثقافية واجتماعية تاريخية ثابتة مطلقة لأي شعب من 
الشعوب» يمكننا أن نجدها مجسدة وحاضرة وبالمعنى والمقدار نفسيهما في 
العصور كلها؟ في تقديري أن ذلك غير قائم» ولا يتحقّق في التاريخ السياسي 
والثقافي والاجتماعي» بل في العقل الأيديولوجي والأنثروبولوجي (العرقي)ء 
في قراءة الإنسان والتاريخ؛ فالخصوصية حالة نسبية وتاريخية» وهي لذلك 
متحرّكة ومتغيرة» وفي حالة حراك وصيرورة دائمة. 


الخصوصية لا تعني الثبات والجمودء أو الانعزال والانكفاء والتقوقع. 
بل تعني تشكَّلًا دائمًا ومستمرًا في الحياة والتاريخ. لذلك يُعلّمنا العلم 
الاجتماعي وسوسيولوجيا المعرفة آن «لكل مرحلة مجتمعية وتاريخية هُويتها 
المُعَبّرة عن مكتساباتهاء ومنجزاتها وممارساتهاء وأفكارها وعقائدها وقيمها 
وأعرافها السائدة» لكن ليست ثمة استمرارية لهويةٍ ثابتة جامدة محذدة 
طَوَالَ التاريخء فهذه رؤية أرسطية شكلية للهُوية وللخصوصية» تغلب عليها 
الطبيعة لا التاريخ الذي هو جوهر إنسانية الإنسان»'“. لكل مرحلة محددة 
هُوِيتُها وخصوصيتهاء ولا يمكن قراءة الحضور التاريخي بخصوصية أو 
خصوصيات ثابتة مستمرّة عبر التاريخ. 

إنّ خصوصية الحضور التاريخي في اليمن القديم» غيرها في العصر 

(5) قادري أحمد حيدرء قراءات نقدية في العولمة والتأسلم السياسي (صنعاء: مؤسسة العقيف 


الثقافية» ٠.‏ )ع ص TA‏ 


(7) محمود أمين العالمء الفكر العربي بين الخصوصية والكونية (القاهرة: دار المستقيل 
العربي» 19445)ء ص 1١‏ - 1۷. 
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الإسلامي» أو الوسيط والحديث» أو المعاصر. فالخصوصية هي الإنسان في 
صيرورة تحوله وتقدمه لصنع حالة كلية وكونية» وبهذا المعتى أفهم 
الخصوصية بوصفها حذفًا وإضافةً وتعديلاء اتصالا وانفصالاء تواصلا 
وانقطاعًاء في التاريخ السياسي والاجتماعي. على سبيل المثال» هل القبيلة 
خصوصية يمنية مستمرّة الحضور في التاريخ منذ القدم حتى اليوم؟ وبالمعنى 
(المستوى) نفسهء وبالمكانة نفسها والدور والوظيفة؟ ثمّء هل القبيلة اليوم» 
ياعتبارها خصوصية يمنية» كما يُقالء حاضرة وفاعلة ومؤثرة ومقرّرة في 
المجتمع اليمني بالقوّة والحضور تفسيهما في مناطق البلاد كلها (شمال 
الشمال القَبَلِيء والجنوب» وجنوب الشمال) وَفقًا للتقسيم والتوصيف الذي 
اعتّمد في هذا البحث» لقراءة ظاهرة الخصوصية ومستوياتها في اليمن؟ 


في تقديري المبني على حقائق ووقاتع اجتماعية وسياسية تاريخية أن 
نسبة حضور البنية القبلية ديمغراقيًا لعدد السكان في اليمنء قد لا يتجاوز في 
أحسن الأحوال ال 5؟ في المئة من مجموع سكّان اليمن كله على أن أهمية 
دور القبيلة ومكانتها في اليمن المعاصر (الجمهوريةء والوحدة) أتِ؛ لا من 
حجم وجودهم العددي و في الواقع. بل من الدور السياسي المركزي المناط 
بهم : خصوصا خلال أكثر من نيف وأريعة عقود ‏ باستثناء تاريخ الإمامة ‏ 
والتعداد السكاني يطرح ويكشف هذه الحقيقة الاجتماعية الديمغرافية. ومع 
ذلك لا ته تتوقف الكتابات الاستشراقية القائلة: إن اليمن بخصوصيته تلك 
يصئف مجتمعا قيليًا . . ويشارك كتابات المستشرقين يعض الكتابات 
السوسيولوجية اليمنية والعربية» وهو خطأ أيديولوجي وسياسي انتقل تدريجيًا 
إلى حقل المعرفة السياسية والبحث الأكاديمي السوسيولوجي بالقول إن 
الشعب اليمني قبلي وكلّه مُسلّح. وإن المجتمع اليمني يتميز بالخصوصية 
القبلية» علمًا أن أغلبية السلاح مكدّس في منطقة واحدة من اليمن» وهي 
المنطقة القبلية الزيدية المحيطة بالعاصمة صنعاءء ومن هتا جاءت أهمية 
القراءة التأويلية لمفهوم الحضور التاريخي للخصوصية في اليمن. 


من هنا كذلك تسجيء خطورة القول ب «الحضور التاريخي و خصوصتتها 
على إطلاقه! لكن الواقعي هو القول إن القبيلة حاضرة بقَوّة في المناطق 
الشمالية ‏ شّمال الشمال» وشّمال الشرق ‏ وهي المناطق القبلية المُسلّحةء 
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ذات الأغلبية العٌُظمى من الزيدية. وهى القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء 
إحاطة السوار بالمعصمء التي كانت أحد العوامل الرئيسة في حصار صنعاء 
وضرب الثورة واحتواء الجمهوريةء وكذلك في ضرب قضية الوحدة اليمنية 
في حرب عام 14454؛ الآمر الذي ترك آثاره السلبية في التطوّر الاجتماعي 
والسياسي للعاصمة صنعاء باعتبارها مدينةء وعلى بنيتها الثقافية والاجتماعية 
التي لا تزال محافظة على تقليديتها ورجعيتها في السلوك الاجتماعي العام. 
ولا يزال قطاع واسع من سكانها غير قادر على تَقَيّل حضور الآخر الاجتماعي 
والوطني»ء وهذه واحدةء أو وجه من وجوه أرّمة البنية السياسية الوطتية داخل 
العاصمة صنعاء وما حولها من قرى وقبائل» التي بدأت بالتفكك والانفتاح» 
وإن كان ذلك يبطء شديد نسبيّاء مع ثورة 76 أيلول/ سبتمير من عام ۲٦۱۹ء‏ 
وكذا مع وحدة ۲۲ أيار/ مايو ۱۹۹۰ء لكنّها عادت ‏ مع الأسف ‏ إِبَانَ حرب 
الفيد على السلطة والئروة بعد حرب ٤1۹4ء‏ لتنتكس سياسيًا ووطنيًا 
ووحدويّاء حيث لا يزال ينظر بعض سكانها والوافدون إليها من أبناء الحزام 
المَبَلِى المحيط بها إلى القادمين إليها من خارج الحزام نظرة فيها كثير من 
عدم الود والتقَبّل! كما في تعبيرات اللهجة الصنعانية المتحيزة ضدّ الواقد 
والقادم إلى صنعاء من مناطق اليمن المختلفة» بخاصة من المناطق الجنوبيةء 
والوسطى وجنوب الشمال والتهائم. لذلك بقيت العاصمة صنعاء والحزام 
القَبَِي المسلّح المحيط بها مغلقةٌ على الداخلء ومغلقة على الخارجء من هنا 
جاءت صعوية استيعاب وهضم العاصمة صنعاء للحداثة يسهولة وصعوية 
قبولها الآخرء على عكس مدن اليمن المختلفة. من هنا تأتي أهمية تفكيكنا 
معنى ومفهوم الخصوصية في واقع الممارسة العملية» لاعادة قراءة مقهومنا 
لمعنى الحضور التاريخي وخصوصياته في اليمن. 
ثانيًا : ثناتية الامامة والقبيلة 

١‏ الشكل السياسي الاجتماعي التاريخي لظهور دولة الإمامة 

وصل الداعية الإمام الهادي إلى الحقّء يحيى بن الحسين القاسم 
الرسي إلى اليمن/ صعدةء في عام 144ه - 4417م» وهي الفترة التاريخية 


الهادوية. ويوصول الإإمام الهادى للمرّة الثانية بدعوة من فبائل صعذدة 
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وأعيانهاء قادمًا من منطقة الرس في الحجازء لتسوية صراعات داخلية 
«حَكمّاء أو «مُحكمّاءء على غرار من كانوا يأتون من خارج المنطقة أو 
القبيلة“؛ تحوّلت الشيعة الزيدية الهادوية إلى سلطةء بعد أن استوى لها 
الأمر واستقرت عبر جولات صراع وحروب وتحالقات متعارضة مع شيوخ 
القبائل (بين كر وفرٌ). من هذه البداية التاريخية أسس الإمام الهادي إلى 
الحى یحی سن الحسين سلطته أو دولته المعروفة في اليمن» وهي التي 
استمرّت في صراع مع الحركات السياسية الدينية الموجودة آنذاك في 
البلادء مثل القرامطة الإسماعيليين بقيادة علي بن الفضل» والإسماعيلية 
الرسمية بقيادة منصور اليمن» وكذلك الدويلات التي كانت قل اسنها 
الزعامات القبلية والاقطاعية المحلية» مثل بی زياد الذين استمرّت دولتهم 
بين عامى 0ھ _ لم ولاه ١٠م‏ وال يعفر الذين استمرت بين 
عامي ماد ينا ه کک على ا2 ا 
للظروف الما ال e‏ وول حربي؛ وإن ن جاء عبر 
الدعوة والطلب من القبائل اليمنية. واستمرارٌ کان E‏ تاريحما عبر 
السجال العسكري المتكرّرء بإعادة مراكمة شروط الحرب والقوة والقتال. 


اا فاعض وا على ميدأ الخروج على الإمام» وسمحت عمليًا 
بوجود إمامين وأكثر في وقت واحدء كما هي في الشيعة الزيدية عند الإمام 
زيد بن علي» وكذا عند ا الهادوية بصورة أكبر وأوسع. منطقٌ يرتكز في 
الواقع العملي على حكم التغلب والعصبية والشوكة والقوّة. ومع دخول الإمام 
الهادي إلى اليمن/ صعدةء تحولت الزيدية في جلبابها الهادوي إلى سلطة 


(۷) وحول استدعاء حَكمٍ» ٠‏ أو مُحَكُمٍ من خارج مناطق القياتل المتصارعةء يقول عزمي يشارة: 
دلا تخضع قبيلة لأخرى عند العرب» ولذلك من الأسهل أنَّ يتقجّل هؤلاء سيادة دولة أجنبية من أن 
تسود عليهم دولة أو قييلة منهم. ولهذا التمط من التفكير والسلوك آثار عميقة حتّى عصرنا في 
الدول التي يجري فيها التنافس بين عشائر وطوائقب» إذ تعتير التحالف مع دولة اجنية انر قلا 
على التّفس من حكم المنافس المحلي». عزمي بشارة» في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي 
عربي (بيروت : مر كز دراسات الوحدة العربيق ۷١٠۲)ء‏ ص ١١8‏ 

(۸) علي محمد زيدء تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري (صنعاء: المركز 
الفرنسي للدراسات اليمنية» 1941): ص 1١6‏ 
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سياسية» وإلى دولة سلالية/ مذهبية» تجمع بين الديني والسياسي» والمذهب 
الديني القائكم على السلالة وأحقية المذهب في الإمامة والسلطة والحكمء 
الذي ترسخ تدريجيا في قلب الوسط الاجتماعي القَبَلي. على أن هذه الحقيقة 
السياسية التاريخية لم تكن لتترسخ وتؤسس وجودها في الواقع والبيئة اليمئية 
الشمالية القبلية» إلا بالتحالف مع القبائل» وشيوخ القبائل يخاصة» والقوى 
الإقطاعية النافذة في مناطقهاء ولا سيما أن الإمامة» باعتبارها مشروع سلطة 
ودولةء لم تأت إلى اليمن من فراغ سياسي مطلق؛ بل على خلفية وجود 
دويلات صراعية محلية مختلفة. كان حلم الإمام الهادي كبيرّاء فهو يمت إلى 
خلافة إسلامية تصارع المركز أو تضارعهدء لكتّه «مات وهو يحارب للمحافظة 
على سلطته في صعدة عاصمة دولتهء حيث قضى الفترة التي أقامها في اليمن 
منذ قدومه إليها حتى مماته عام ۲۹۸ هھ ١۹1م‏ في قتال متواصل» توسعت 
خلاله دولته نحو الجنوبء ثم اتكمشت مرات»ء حتى تقلصت منطقة نفوذه عند 
مماته إلى حدّ لم يتجاوز مدينة صعدة وجوارهاء“ 


هرب الهادي يحيى بن الحسين الرسي يمذهبه إلى اليمن» ليس للحفاظ 
عليه من قمع مركز الخلافة العباسية في بغدادء بل وليؤسس مركرًا بديلا 
للسلطة. وكما يرى محمد على الشهاري «ليست دولة الزيدية التي أرسى 
الهادي يحيى بن الحسين قاعدتها في صعدة ‏ في القرن العاشر ‏ بعد استدعائه 
من قبل الزعامات القبلية المتصارعةء سوى التعبير القوي» والتجسيد الحي 
لهذا المجتمع الانتقالي بملامحه القبلية والإقطاعية» والمتطلم إلى استكمال 
ذاتيته وهويته الاجتماعيةء كانت دولة صعدة الإامامية مرسومة بدقّة» ومقصلة 
بعناية على مقاس وحجم هذا المجتمعء > كانت صدى مركرًا لصوته» واستجابة 
عملية للضرورة الاجتماعية فى هذا الجزء من اليمن [. . .] وكانت حدودها 
الفكرية المُقفلة. هي حدود هذا الواقع الاجتماعي الشتفل» » وكانت اندفاعاتها 
صوب المناطق الزراعية من البلاد هي اندفاعات هذا المجتمع للخلاص من 
شرنقته القبلية الخانقة» واكتساب وضع طبقي محدد»”"١؟‏ وليست ظاهرة 


)4( زيدء ص 1121. 


)٠١(‏ محمد علي الشهاريء اليمنء الثورة في الجنوب والانتكاسة قي الشمال (بيروت: دار اين 
خلدون» 1۹۷۲)ء» ص 77 
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«النقاكل» التي انتشرت إلى المناطق الجنوبية» والتهائم سوى واحدة من 
وسائل تفريغ الكبت الاقتصادي والمالي عن طريق العيش بالانتقال للسكن في 
المناطق الجنوبية والتهائمء بعد إقطاع الإإمام بعضهم مساحات واسعة في هذه 
المناطق» وانتشار بعضهم الآخر بحنًا عن الرزق» أي إن الامامة والقبلية 
المشيخية كثناتية وجدا كل منهما في الآخر اسمه وذاته الموضوعية الناقصة 
التي لا تكتمل إلا بالآخرء وما وحّد دورهما ونسق وظيفتهما في الواقع هو 
الطبيعة الجيوقيزيقية المعمّدة للمنطقة الشمالية الشرقية القبلية» وقلة الأرض 
الزراعية» والمدرجات الزراعية المحدودة الإنتاج وصعبة المراس إلى جانب 
التشتت السكاتىء فضلا عن الصراعات القبلية» ودورات الحرب السجالية 
بحكم الدالية الاوتصادية ويحكم الحاجة والضرورة للتغلّب على الآخر 
داخل الحدود الجغرافية القبلية للاستتثار بهذا الإنتاج الاقتصادي القليل» ومن 
هنا امتداد حروب القبيلة إلى المناطق الجنوبية والتهائمء ومناطق الوسط 
أحيانًا التى كانت تاريخيًا المتفذ الاقتصادي الوحيد لحل مشاكل الإمامة 
والقبيلة معا إذ لم يات الإمام الهادي إلى الحقّء يحيى بن الحسينء» إلى 
صعذة باليمن فرارًا بمذهبه الديني/ الشيعي» بل ليؤسس نقطة انطلاق لسلطة 
سياسية» ومكنته الطبيعة الجيوفيزيقية المعقّدة لهذه المنطقة واليعيدة كذلك 
من مركز الخلافة العباسية» علاوة على دعوة القبائل اليمنية المتصارعة» من 
تحن ذلك الهدف: 

إِذَّاء فكرة السلطة والدولة مكينة وحاضرةٌ في العقل السياسي للامام 
الهادي إلى الحىء وجميع آبتائه وأتباعه لاستعادة حكم مسلوب بالقوةء كما 
هى عند الشيعة جميعًا من دون اسئتئناءء وهو ما اشتغل عليه طيلة الفترة بين 
عامي 4ه و۲۹۸ه. في سجال حربي لم يتوقف حتى بعد موته» واستمر 
حتى قيام ثورة ”7 أيلول/ سبتمير 1١95707‏ 

استمرت وحدة الثنائية بين الإمامة والقبيلة طيلة القرون الماضية كلها فى 
صورة وحدة تاريخية وصراعات موقتة. مرتبطة بقوة الإمامة ستياه 
وصراعات الأئمة الداخلية» حتى تأسيس دولة أسرة حميد الدين في عام 
4« الذي وجد نفسه بعد التخلّص من أعوانه وحلفائه القدامى بحاجة إلى 
تأسيس جيشه في أواسط الثلاثينيات» لكن يما يعكس وحدة هذه الثنائية «فلم 
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يكتف ابن حميد الدين بتشكيل جيشه النظامى من «أفراد الطائقة» ‏ يقصد 
السلالة لا المذهب ‏ [الباحث]» وإنما جتّد إلى جانبه جيشًا قبليًا غير مدرب 
أسماه «البرّاني»» جمعه من مختلف قبائل الشمال الزيدية 1. .]ء وكان 
تجسيدًا حيا للتركيب الاجتماعي الذي انحدرا منه» ودرعًا لحماية الوضع شبه 
العَبَلىي - شبه الإقطاعي› الذي كان الإإمام أيرز رموزه وأقوى علاماته]”١١؟.‏ لا 
يزال الحضور التاريخي لفكرة استعادة الحكم في خصوصيته الإمامية 
التاريخية قاتما عند بعض الياحثين » وفي بعض المناطقء وليس حرب صعدة 
۲۰۱١-٤‏ من أحد وجوههاء سوى تعبير دقيق عن خصوصيات ذلك 
التداعي والتجلي لذلك الحضور التاريخي الذي يحاول أن يستعيد مكانته - 
على الأقل - باعتباره الأحق شرعيًا وديئيًا فى وراثة الإمامة الجدد «الْقَبَلِيينَ»» 
وكل ذلك سيبه عجز الدولة الوطنية اليمنية المعاصرة وفشلها في إنجاز 
مشروع الحرية والعدالة والمواطنة. 

ما كان للامامة الزيدية الهادوية أن تؤسس وجودها من دون التفاعل 
السياسي والأيديولوجي مع البّنية القبلية المشيخية السائدة في البلاد 
حيتذاك» ضمن معادلة ثنائية الآمامة والقبيلة فى صورة دعم ومعاضدة 
ومساندة مشائخ القيائل (قبائل آل الضحاك وقبائل آل الدعامء بكيل) 
الزعامات القبلية في خولان» وآنس» والأهنوم» وغيرها من القوى الإقطاعية 
النافذة» فالأنصار القَيّلِيون وشبه الإقطاعيين المتصارعين هم العماد العسكري 
والقتالي للامامة» وليس أبناء طبرستان (الذين قدموا إلى اليمن لدعم 
الإمامة «من بحر قزوين»)» ولا يجيدون اللخة واللّهجة» ولا يعرفون في 
الأغلب تضاريس البلادء ولا يفهمون خصوصياتها المجتمعية ونظام وأساليب 
حياتها المعيشية (القتالية) والإنتاجية. ولا معنى لحقيقة الإمامة الزيدية في 
اليمن تاريخيًا من دون الدعم الشعبي المسلّحء ومن دون المساندة الماليةء 
«ويلاحظ المؤرخون أنّ القيائل اتشغلت بالحرب على الزراعة""'ء ولذلك 
فن قيم العمل والإنتاج» والنشاط الزراعي والعمل الحرفي واليدوي ضعيف 
الحضور د في الواقع الاجتماعي الاقتصادى» وكذا في الوعي الاجتماعي العام 


. ۱۹ زید» ص‎ )١( 
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لدى معظم أبناء المتاطق القبلية الشمالية الشرقية» وشمال الشمال. 


من قاعدة هذه العلاقة التاريخية تشكلت ثناثية الإاهامة والقبيلة› 
وحلادت الإطار النظري ي (الايديو لو جي)ء و الاساس الاجتماعي السياسي 
باعتبارها سياسة وساطلءً الأمر الذي قاد فعلنا ونظريًا إلى إلغاء أو تهميش 
الواقع الموضوعي التاريخيء لمجتمعات جنوب الشمال الزراعي الفلاحي 
التجاريء لحاب يعض الخصوصات. أو الظواهر الاجتماعيةء مثل القبيلة 
والقبلية التي يجري إسقاطها على المجتمع اليمني» باعتبارها خصوصية 
وهُوية اجتماعية محدّدة لهء وهو خطأ سياسي وأيديولوجي وتاريخي شائع - 
كما هو الحال مع الحديث عن خصوصية القَبيلة في اليمن اليومء واعتبار 
القبيلة السمة العامّة للمجتمع اليمني كله من هنا كان حرصنا الشديد على 
تجاوز التفكير بالتمني في ما يتعلق بمفهوم «الحضور التاريخي» وخصوصيته 
في اليمن من دول تمحدذيدل مضمودت هذه المخصوصية. 


إن هذه الخلفية الذهنية والأيديولوجية (الثنائية التاريخية للقبيلة 
والامامة) حددت نظر الإامامة إلى معئى الشعب ووحلته ومقومات هذه 
الوحدة وأسسها التي لا تنفصل عن المذهب» حيث وحد بعض مثقفي 
المذهب الزيدي وفقهائه اليمنيين. ۽ بصفتهم شعباء بالمذهب» كما في نظرة 
زيد بن علي الوزير في كتابه محاولة لفهم المشكلة اليمتية"'. وځ على 
اليمنيين جتميعهم (زيوداء وشوافع) على أساس هذه القاعدة. ٠‏ وهي خصوصية 
يمنية إمامية شمالية (زيدية قبلية) نجد حضورها السلبي في التاريخ الفكري 
والثقافيء والسياسي والاجتماعي (شمالا وجنوبًا). فالوحدة والشعب في 
عقل الإمامة الزيدية الهادوية لا يعنيان أكثر من استغراق الجزء فى الكل 
استغراقًا كاملاء بحسب تعبير المناطقة» على قاعدة الضمَ والإلحاقء أو 
عودة الفرع إلى الأصلء أو عودة الابن الضال إلى حظيرة الأب أي: ثقافة 
إلحاقٍ وضم للآخر الاجتماعي والمذهبي. أستطيع القول إن هذه السردية 
التاريخية هي التي حكمت وتحكمت بالعلاقة في ما بين الخصوصيات 


٣٣و‎ ۱۸ عيد السلام» ص‎ )١( 
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الثلاث: الخصوصية المركزية للمتطقة الشمالية القبلية الامامية» وخصوصية 
المنطقة الجنوبية الفلاحيةء وخصوصية جنوب الشمال. وضاعف من ذلك أن 
العلاقة بين المركز الإمامي في فترات قوّته وتمدده» كانت تتّسم بالعصبية 
المذهبية القبلية وبالقوة والعسف على مناطق جنوب الشمالء» التى ترافقت 
مع ظاهرة الحروب الداخلية في قلب بُنية مجتمع الإمامة وعلى الآخرين» 
لفرض منطق سلطة الجباية بالعسف والقهرء وكأنّنا فى دولة خراجيةء أو 
أمام «ذمّيينة» وليس من معنى آخر للدولة والسلطة في عقل الإمامة سوى 
الجباية والخراجء بخاصة على المناطق اوم (الشافعية) التي ترسمت 
فيها المظاهر الوحشية والبشعة لما كان يُسمّى في العهد الإمامي «خطاط» 


وتنافيذ وصبرة «وبقاء»“". 


ريما من أسباب نجاح الإمامة الزيدية مناسبتها لمنطقة البيئة القبلية في 
الشمال التي استقر المذهب فيها منذ الإمام الهادي. ومبدأ الخروج على 
الحاكم الذي سمح بوجود إمامين في وقت واحدء ما هو إلا الوجه الإيماني 
المذهبي لصراع مشائخ القبائل الذين لا يعترفون بالآخرين إلا أقرانّاء ولا 
تعرف علاقاتهم نظامًا هرميًا مستقرّاء وتقوم على ضرب من التوازي وتكرار 
جولات الصراع العقيم الذي يتنافر مع كل حركة اجتماعية تنزع نحو خلق 
إطار يسمح يتراكم التجارب والخبرات الاجتماعيةء وبنوع من التقدم في 
تكوين اجتماعي متّحدٍ متماسك6 "''. ومن المهمّ هنا التأكيد أن الدين 
والمذهب لم يكونا الأساس في إنتاج معادلة ثنائية الإمامة والقبيلةء بقدر ما 
هي المصلحة المادية والسياسية والسعي إلى احتكار الحكم والسلطة» اد 
وحدل كل من الأئمة وشيوح العبيلة مبتغاهم وغايتهم ل الآخر. 

استخد مت الآمامة الدين باعتباره بعدًا رو حًا عقدیا» لخلق أصرة روحية 
ومعنوية جحديدهة في مجتمع القبيلة الخالي من المعنى الروحي والعقدي . 3 
مجتمع العصبية والحرب والقتل› على قاعذهة «إمام المذهب» وإمام الذهب». 
ووظفت القبيلة وشيوخها قدراتهم العسكرية ومهاراتهم الحربية القتالية. 


)١5(‏ فى كتاب أحمد محمد نعمان الأثة الأولى عرض مسهب وواقعي لإشكال الجبايه 
المتعسفة لأبناء متاطق جنوب الشمال ومناطق التهائم والوسط بدرجة أساسية. 


(15) عبد السلام» ص 7 
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وكذلك الطبيعة الجيوفيزيقية المعقّدة للمنطقة القيلية الشمالية» من أجل ابتزاز 
الإمامة (معها وضدها)... معها؛ فى مراحل صعودها وقوّتها وضدّها؛ فى 
حالات ضعفها وتفكّكها. كما أن مبدأ الخروج على الحاكم» جاء ليُناسب 
الوضع القَبَّلي والتركيبة الجيوفيزيقية المعقّدة في هذه المناطق صعبة المراس 
والترويضء وكأن مبدأ الخروج صناعة مذهبية أيديولوجية يمنية خاصة» 
جاءت لتخدم معادلة ثناتية الإمامة والقبلية. ولذلك «بقيت القبيلة قوّة رسمية 
معترفًا بها في إدارة الدولة [المقصود اليوم]ء وشكل بنائها وتحالفاتها 
وتوازناتهاء كما في حالة اتحادات قبائل حاشد وبكيل مثل"'. 


نستطيع القول إن بداية حضور فكرة تأسيس دولة الإمامة المتوكلية في 
عام ۱۹١۸‏ إِنّما أسست على محاولة استعادة الحضور التاريخي في خصوصيته 
الإماميةء الأصلية الهادوية/ القاسمية (خطاب كقار التأويل)» وبخاصة مع 
إسراع الإمام يحيى بن محمد في الموافقة على توقيع صلح أو معاهدة دعان 
في عام ۱۹١١‏ مع العثمانيين» الذي «أكد بنصوصه فرقًا مذهبيًا قائمًا داخل 
المجتمع اليمني» فقد أصبح الإمام بمقتضاه مسؤولا عن تطبيق المذهب 
الزيدي فى المناطق الزيدية» على أن تطيّق القواتين العثمانية فى المناطق 
الشافعيةة””'2» وبذلك أسست الامامة الزيدية المتوكلية بداية مشروعها 
السياسى الجديد بين عامى 1۹۱۸ و1977٠ء2‏ بيتحويل التعدّد المذهيى الطبيعى 
تاريخيًا إلى انقسام مذهبي/ طاتفي سياسي أيديولوجي» الذي تجسد في قسمة 
المناطق الشمالية القبلية الزيدية له» وتحت إمرة قيادته مذهبيًا وإدارياء 
والاعتراف القانوني والرسمي بح العثمانيين الستة/ الحنفية في حكم جنوب 
يمن الشمال الشافعي» وهو ليس إقرارًا واعترافًا بالخصوصيات المذهبية 
فحسب» بل وبالخصوصيات الاجتماعية بين هذه المناطق الواقعة داخل الوطن 
الواحد ذي الشعب الواحدء وهي نقطة فارقة تعكس العقلية الإمامية فى 
نظرتها إلى شعبها (الشوافع)» وبالنتيجة رؤية الإمامة إلى معتى الشعب 
والوحدة والدولة. ولولا هزيمة العثمانيين فى الحرب العالمية الأولى» لاستمرٌ 
هذا الواقع في التقسيم للسكان بين الإمامة والعثمانيين على القاعدة المذهبيةء 


( 1( يشارة» ص اللإداءك 


٠١۹ عبد السلامء ص 234 وكذلك أيو بكر السقاق»ء في : اليمن المعاصر.ء ص‎ )١1/( 
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وهي حقيقة تعكس نظرة أيديولوجية مذهبية إمامية إلى أيناء الجنوب» وجتوب 
الشمال باعتبارهم أغيارًا وآخرين مذهييًا واجتماعيّاء ومن هنا عدم حضور فكرة 
الشعب والوطن والوحدة والدولة الجامعة في العقل المذهبي/ السياسي» 
الطاتفي الإماميء وهو ما يتجلّى بوضوح صارخ بعد خروج العثمانيين من 
اليمن» وتحقيق الاستقلال الشكلي الزاتف في عام .١918‏ وحتى اليوم لا يزال 
بعض تجليات ذلك الحضور التاريخى فى خصوصيته الإمامية اليمنية يداهمنا 
في هذا الموقف والآخر. من أحداث 5١‏ آذار/ مارس ١958‏ قي الحديدة» 
إلى أحداث 75 - 75 آب/ أغسطس ۱۹1۸ء حتى حرب عام 1445. 


تكمن المأساة في أن الاستقلال الشكلي الزائف للامامة عن العثمانيين 
لم ينتج مواطنةء ولا وحدة» ولا اندماجًا اجتماعيًا وطنيّاء ولا دولة» بل 
العكس من كل ذلك هو ما تحقّق . . فما أن استقرٌ الحكم للامام يحنى بن 
محمد حتى بدأت مظالمه تتعاظم وتتسعء بندًا من تصفية حلقائه وأعوانه قبل 
الاستقلالء إلى نهبه ممتلكات السلطة العثمانية وكل ما عمّرته وشيدتهء إلى 
حروبه الداخلية في عشرينيات القرن العشرين ضد قبائل الزرائيق 1977 
54. حتى حرويه المذهبية/ الدينية على مناطق تَور/ الحجرية ‏ حرب 
المقاطرة ‏ بقيادة بيت الوزير» من أجل الوحدة كما هي في عمل زيد بن علي 
الوزير ووالده وعمه عبد اللهء وهي الحرب التي أطلق عليها كذلك #حرب 
الفتح» و«حرب التوحيدة» كما هي حاضرة في عقل يعض غلاة الزيدية» على 
ما تحمله دلالة #حرب الفتح» من إيحاءات ومعانٍ دينية تكفيرية» حيث جرى 
التعامل مع هذه المناطق في جنوب الشمال وقاطنيها من الشافعية باعتبارهم 
«كمَارَ تأويل»» ومناطقهم مناطق فتح» مطلوبٌ عودتها إلى الإسلام» وهي 
استمرار لفتوى جذهم الأكبر الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن 
محمد “۱1۷١ -_ ١555‏ الذي رأى في «مناطق اليمن الأسفل» والشرقية 


(14) #صدرت فتوى امام المتوكل على الله إسماعيل في عام 5۸ ١٠ه ‏ 11448مء التي تقضي 
بتحويل أراضي متاطق اليمن الأسفل من أراضي عشرية إلى خراجيةء خصوضًا أن هذه الفتوى صدرت 
في الفترة نفسها التي كانت فيها مناطق اليمن الأسفل لا تزال تخضع لولاية محمد بن الحسن» في 
عهد الإمام المتوكل إسماعيل» واستمرت سياسته المالية تسير فيها كما كانت عليه في السابق» هن 
دون أن يطرأ عليها تعديل أو تحسن في ظل الصلاحيات الواسعة التي منحه إياها الإعام إسماعيل» 
وغضه الطرف عن عمارصاته السلييةء وعن غيره من الولاة المقربين منه [.. .] وفي الواقع تجمع _ 
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بعامّة [جنوب اليمن] أهمية كبيرة في حسابات أئمّة الدولة القاسمية السياسية 
والاقتصاديةء وذلك لما تمتاز به من وفرة ورخاء في عائداتها الاقتصادية 
والمالية» من الزكاة والضرائب والمكوس المختلفة المفروضة على الموانئ 
الواقعة على السواحل الجتوبية والشرقية مثل المخاءء وعدنء والشحرء 
فضلا عن المناطق الداخلية التى كانت تغذّي خزانة الدولة» وتغطى جانبًا 
كبيرًا من نفقاتها»"'». ف 2 ا السياسة ذاتها التي كان يا الإمام 
يحيى بن حميد الدينء حفيد الهادوية والقاسمية في طيعتها الجديدة التي 
يؤسس لهاء بعد أن خرج جنوب اليمن من معادلة الفيد وسلطة الغنيمة التي 
كانت محتكرة بيد الامامة القاسمية في مرحلة حكمها التي اتسمت بالقسوةء 
بعد تحويل مناطق اليمن الأسفل والمناطق الشرقية إلى أراضي جباية وأراض 


العديد من المصادر على أن الإمام المتوكل إسماعيل خص مناطق اليمن الأسقل» والمشرق (يافع 
وغيرها من الأقاليم المجاورة) بجملة من المطالب المالية الخارجة عن الشرع والزائدة عن 7 
الزكاة الشرعية» وهي على النحو الآتي: مطليه الصلاة لمن يصلي بغير إمام» مطليه الرياح» مطليه 
الرصاص واليارودء مطليه سفرة الواليء مطليه التبن لمن شرم أو لم يشرم». هذه الفتوى المتعلقة 
يالجانب المالي والاقتصادي. أعَا جزء من الفتوى المتعلقة بفكر أيتاء متاطق اليمن الأسقل فتبدأ 
بالقول: «بيان مذهب أهل العدل الزيدية» أن المجيرة والمشيهة كفارء وأن الكقار إذا استولوا على 
الأرض ملكوها ولو كانت من أراضي المسلمين وأهل العدلء وأنه يدخل في حكمهم من والاهم 
واعتزى إليهمء ولو كان معتقده يخالف معتقدهم وأن البلد الذي تظهر قيه كلمة الكقر بغير جوار 
كفرية» ولو سكنها من لا يعتقد الكفرء ولا يقول يمقاله أهله [. . .] إلى أن يقال #فإذا استفتح الإمام 
شيئًا من البلاد التي تحت أيديهمء قله أن يضع عليها ما يشاء» سواء كان أهلها ممن هو ياق على 
المذهب آم لا». رياض الصفواني» من مشروع رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة صنعاء» تحت عنوان 
«موقف العلماء اليمتيين من سياسة أتمة الدّولة القاسمية .»١41/7-1516‏ 


- وقي السياق تمسه يقول محمود قاسم الشعبي إن المتوكل على الله إسماعيلء كان «يميل إلى 
التكفير بالإلزام» قترتّب على ذلك أحكام جائرة في أهل اليمن الأسفل [.. .] وكان يقول: «أخشى 
أن يسألتي الله عما أبقيت في أيديهم». وأنّ صاحب المواهب من يعد المتوكل على الله رد على 
الوفد الذي ذهب إليه يطالبه يتخفيف الجور والظلم الاقتصادي الواقع على أهل تَعِرَ قاتلا: «إِنّ الله 
سوف يحاسبه على ما تركه لهمء وليس على ما يأخنه منهم». انظر: تعز (عاصمة اليمن الثقافية) 
على مر العصور : المؤتمر العلمي الأول لكلية الآداب جامعة تعز ومؤسسة السعيد للعلوم والثقافة في 
الفترة ©؟ ‏ ۲۷ مايو ١٠٠۲م‏ ([صتعاء]: مؤسة السعيد للعلوم والثقافةء .)5٠١9‏ مج >٣‏ ص 
65 انظر كذلك: عبد العزيز قائد المسعوديء «قتوى الإمام المتوكل على الله إسماعيل» والفتوى 
المضادة للامام المجتهد الحسن بن أحمد الجلالء» الإكليلء: العدد 78 7١‏ (كاتون الثاني/ يناير - 
آذار/ مارس .)6٠١١5‏ 


6».  .نيبنميلا الصفواني» «موقف العلماء‎ )١19( 
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خراجية» وذهاب الإمام يحيى للسير على سياسة الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل تمسهل هو الذي سارع بمراكمة حركة الاحتجاج ضده. 


كانت بواعث معارضة الإمامة مختلفة في المنطقتين» نظام الجباية وإن 
کات ا واحدةٌ في المناطق كلهاء إلا أن تطبيقه في المنطقة الشافعية كان 
يتخذ طابع الجباية العسكرية. حيث غدت الخطاط والتنافيذ قاعدة لأساليب 
ثابتة» بينما كان ذلك استثناءَ في المناطق الزيديةء يلجا إليه عند العصيان» 
لأن الشيخ في المنطقة الزيدية كان حلقة الوصل بين الإمام والرعية. أما 
الرعية في المناطق الشافعية» فكانوا ضحايا جنوده وقُضاته وعمّاله بصورة 
مباشرة. وكاد الجهاز الإداري يكون خاليًا من الشواقع. وأمًا الجيش فكان 
حكرًا على أبناء المنطقة الزيديةء وكذلك المناصب الأساسية في الدو لجع , 
وبقيت مناطق الجنوب اليمني تاريخيًا ‏ باستثناء فترات معينة - تحت حكم 
أبنائهاء بهذا الشكل أو ذاكء وتحت حكم السلاطين والأمراء والمشائخ - 
قبل تشكيل المحميات ويعدها ‏ حيث حكمت هذه المناطق يعقلية مختلفةء 
سواءً كان من خلال حضور الحكم العثماتي أم بعد الاحتلال الاستعماري 
لعدن» وبعده على المحميات» وهي أشكال حكم وإدارة» تختلف عن 
مضمون الحكم والإدارة الإمامية لمناطق الشمالء مع أن الاختلاف 
المذهبي/ الديني ليس عميقًا بين المذهبين الزيدي/ والشافعي» فالاختلاف 
ا في الفروع لا في الأصول العقيديةء باستثناء فكرة الإمامة» 
والأحقية فيها لآل البيت من أولاد فاطمةء وفمًا للمذهب الزيدي الهادوي. 


0 3 نود الإشارة إلى 00 ما | يقوله بعض 
للقبائل ۴ رها بالمشار كة اسا 5 له الإمامة المركرية: 


)۲١(‏ عبد السلامء ص .١17‏ وهناك تعليل وتفسير طبقي واقتصادي آخر مكمل لواقع ومعتى 
الاضطهاد المضاعف والمر كب لأيناء المناطق الجتوبية الشمالية في المرحلة الإمامية» يقدمه محمد 
علي الشهاري حيث يرى أن «الأوضاع الطبقية» وعلاقات الإنتاج الإقطاعية» والعلاقات الاجتماعية 
التاجمة عنها تختلف ‏ من حيث الدّرجة والمدى ‏ من منطقة إلى منطقةء وفقًا للظروف التاريخية 
والاقتصاديةء والجغرافية» والسكانية المعيشية» ما نشأ عنها اختلاق في درجة ومدى الاضطهاد 
والصراع الطبقي في هذه المناطق». الشهاريء اليمن» ص ٠١‏ 
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وللحقيقة كانت اللطة المركزية في يد الإمام وحدهء وكان آي خلاف بين 
الإمام والقبائل يحل حلا حاسمًا يحقّق المصلحة الشخصية للامام» وليس 
مصلحة المؤسسة [المقصود ثنائية الامامة والقبيلة ‏ كما يتصور الباحثا]ء 
وكان على مشائخ القبائل أن يؤدوا دور الوسيط بينه وبين رعاياه» لكن لم 
سمح لأي من هؤلاء المشائخ» بممارسة سلطة إدارية أيعد مما يعطيهم 
العرف المَبَلِى التقليديء. ولهذا أدّى سقوط سلطة الامام المركزية قي عام 
5 إلى فتح الباب على مصراعيه أمام المشايخ وأمام النظام القَبَلِي 
للمنافسة على ما كان سلطة مقصورة على الامام؛ وبذلك وروا الإمامة 
وحلوا محلّها”'''. وهى واحدة من المشكلات الواقعية والسياسية» التى 
واجهت القوى الحديثة بعد قيام ثورة 77 أيلول/ سبتمبر من عام ۲٦۱۹ء‏ 
حيث تحوّل الحضور التاريخي في خصوصيته القديمة/ الإماميةء إلى حالة 
جديدة تعيد إنتاج نفسها في صورة ورئة الإمامة (مشائخ القبائل والعسكر)ء 
فى صورة (ثناثية القبيلة والدولة)» حيث شيوخ القبيلة (الارستقراطية 
المشيخية القبلية) هم العصب المركزي في هذه الدولةء وهو ما يفسر انتشار 
وتعميم قيم ومفاهيم القبيلة على كل المجتمعء حيث صارت معها القبيلة 
هى الملاذ والحضن والأمن فى غياب الدولة المدنية الوطتية الحديثة. ومن 
هتا ؛ كان احتماء بعض المثقفين غير الْمَبَلِيين بالقبيلة» بالعودة إلى البحث 
عن مشجر أنسابهم التاريخية الأنثروبولوجية العائدة إلى القبيلة - قبل معات 
السنين - وغالبًا ما تكون هذه العودة إلى جناحي القبيلة في المنطقة الشمالية 
(حاشد وبكيل). وفي هذا السياق من القراءة والتحليل» أفهم معنى الحضور 
التاريخي في خصوصيته في اليمن. 


الوحدة والدولة في عقل الإمام والسلاطين 


هنا نتبين رؤية الامام حول الوحدةء والدولة: كما جاءت في الوثيقة 
(وثيقة ثيقة الإمام لسلاطين وأمراءء ومشايخ الجنوب)التي كتيها عبد العزيز 
الثعالبيء أحد مثقفي وأحرار تونس القوميين» عام ١978‏ في كتابه الرحلة 
اليمنية. . . وتضمنت البنود التالية»: 


(1؟) أبو بكر القافء في: اليمن المعاصر» ص ؟١1.‏ 
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أُوَلَا: قبل كلّ شىء الاعتراف والتصديق أن بلاد اليمن واحدة» وغير 
قابلة للتجزئة بحدودها الطييعية التي كانت لها قبل الإسلام ويعده» وليس 
فيها مناطق نفوذ لأي دولة من الدول» مهما كان جنسها وشكلها ونوعها. 
ثانيًا: الاعتراف بالسيادة الإمامية على كل جزءٍ من أجزاء بلاد اليمن» 
ويجب أن تكون الإمامة الرمز الأعلى لقوات البلاد الدينية والسياسية 
والعسكريةء بيدها إعلان الحرب وإبرام الصلح وعقد الاتفاقات التجارية 
والاقتصادية والبريديةء والمواصلات» وغير ذلك مما يدعو إلى إيجاد صلة 
بين اليمن وغيره. 
ثالثًا: تعترف السيادة الإمامية باحترام الشكل الإداري الممتاز لكل قطعة 
من البلاد اليمنية» مثل لحج والمكلا والشحر وحضرموت. . . وأن تكون 
الولاية موروثة في نصابها المقرر [لاحظوا أن تكون الولاية موروثها في 
نصابها المقرر ‏ الباحث]ء وأن تتكمّل بحماية الأمراءء من كل اعتداء بشرط 
أن يكون القضاء واحدًاء وأن لا يقع تعيين القضاة إلا من طرف الإمامة. 
رايعا: تأسيس لجنة دائمة مؤلفة من أعضاء ء يختارهم أمراء البلاد 
الممتازةء وأعضاء يختارهم الإمام للنظر في حقوق ومطالب ومصالح 
الجهات الممتازة [باعتبار المناطق الخاضعة للامام لا مطالب ولا حقوق لها 
الباحث]ء وإذا حصل خلاف ننظر فيه" . 
إلى هنا تنتهي رؤية الإمام التي على أساسها يعمد المؤتمر اليمتي العام 
للحوار حول الوحدة وبناء الدولة. وحقيقة نجد أنفسنا وكأثنا أمام اتفاق إذعان 
وليس وحدة بين طرفين أو شطرين ندّين. . أمام طرف يملي على الآخر ما 
يجب أن يقوله ويقوم بهء علمًا أن هذه الرؤية تدخل في تعديلها والإضافة 
إليها وإعادة صياغتها أكثر من مرة عبد العزيز الثعالبي الذي خاض حوارات 
ومشاورات صعبة مع الإمام حتى تخرج بهذه الصيغة» ومع كل ذلك فإثها لا 
تخلو من أنها اتاق إذعانء وهي نصوص أيديولوجية (عقدية/ مذهبية) تريد 
(۲۲) وهذه الينود هي رؤية الإمام لوحدته مع السلاطين وأمراء ومشائخ الجنوب» التي يجب 
أن يقوم عليها المؤتمر اليمني العام بين الطرفين: الامام» وسلاطين وأمراء ومشائخ الجنوب» وهي 


عمليًا شروط إذعان وضم وإلحاق. 
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الإمامة إطارًا سياسيًا ومرجعيًا جامعًا وعلى قاعدة المذهب وحكم السلالة 
والقبيلة والمتطقةء وأن تكون الولاية ‏ كما جاء في نص المادة الثالثة - 
موروثة في تصابها المقرّرء وهي ا - ليست دعوة إلى الحوارء ولا لعقد 
مؤتمر يمني عام» ولا تنطوي على أي فكرة أو رؤية حول مسألة الوحدة أو 
بناء الدولة. هي رؤية إمامية مذهبية قبلية مناطقية لتوحيد الشعب اليمني كله 
بالمذهب. وهى الفكرة الأصلية والعميقة الغور فى الوجدان والثقافة الإمامية. 
هي - - في أحسن الأحوال ‏ دعوة إلى الضيّ والإلحاق وعودة الجنوب 
وسلاطين وأمراء الجنوب إلى الأصل الشمالي المذهبي الزيدي. هذا ما تقوله 
الوثيقةء وليس هناك أي رؤية للوحدةء ولا ليتاء الدولة. 


۳ - رؤية سلاطين الجنوب وأمرائه للوحدة والدولة 


قيل الدخول في عرض رؤية السلاطين والأمراء في جنوب اليمن الوحدة 
وقضية بناء الدولة؛ من المفيد أن أورد لكم عدم الثقة وحالة الاسترابة والشك 
في نوايا الإمام تجاه الجنوب وسلاطينه. يقول السلطان عبد الكريم؛ سلطان 
لحجء بعد لقائه بالثعالبي: «لا أكتمك سرًا وأنت واحد متاء أن الإمام أصبح 
خطرًا يتهدّد بلادناء خصوصا في الأيام الأخيرة» بعد استيلاته على البيضاءء 
وهجومه على الضالع» وإجلاء سلطانها عنها. ولست وحدي في هذا الاعتقادء 
فن الأمراء القحطاتيين كلهم يشاطرونني فيه [لاحظوا هنا مفهوم ومعنى 
القحطانيين (الإثتى) مقايل العدنانيين الهاشميين الحاكمين فى شمال البلاداء 
وربما اكتشفوا مؤامرة سرّية دائرة ضدناء بينه وبين الإنكليز» بواسطة السيد 
علي الوزير. فالإنكليز يريدون جعلنا قربانًا لمطامعهم في اليمن» والإمام يطلب 
إماراتنا لإبرام المعاهدة التي يقترحونها عليهء وهي إن تمت؛ فإنْنا سننتقل من 
طور الحماية الصورية التى ضمنت لنا «الاستقلال» المطلوب فى ما مضىء إلى 
طور الاستيلاء الفعلي يواسطة حكومة اليمن. والإمام لا يفقه من هذه المغاميز 
السياسية شيئًاء غير ما يبدو له في الظواهر الخادعة في توحيد البلاد وجمعها 
في قبضته» وجعلها تعترف بإمامته» وتخطب باسمهء وتجبي الضرائب6”"". 


(۲۳) حديث السلطان عبد الكريم مع الثعالبي يطول حول المشروع الإنكليزي لعمل مشروع 
سكة حديدية مع الإمامء على أساس الاعتراف له بالاستقلالء على أن تؤدي الإمارات القحطانية له 
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عودة إلى رؤية السلاطين والأمراء في الجنوب الوحدةء وبتاء الدولة 
يمكننا عرضها كما وردت وبالنص : تحت عنوان «الصمة التي ي يتحقق بها 
و جود اللولة»ء جاء التالى : 


(إِنْ الصكوك والمعاهدات والالتزامات السياسية من أي نوعء سواء 

أكانت مس قبيل الااتفاقات الداخلية التي تلحم العتاصر المتجانسة ببعضهاء 

أو التي توجب حًا من الحقوق العامة المعروفة اليوم بعن الدول والأممء 

لا ١‏ يعدن عقدها مم الأفراد الذين لا يمثلون إلا أنفسهم [يقصدون الإمام 

الياحت] مهما كانت ألقابهم ونعوتهم وصفاتهم ومراكزهمء بل انها 

لا قد ولا ترم إلا مع أفراد يمتلون في أشخاصهم هيئة رسمية معترف بها 
ينو بوت عتهاء وي ال عنها بالذولة. 


وصفة الدولة لا تتحقّى إلا بوجود شعب له مميزات تخصّهء ومملكة 
ذات حدودء ونظام تتعين به صفة الدولة وشكلهاء وهذا النظام هو الذي 
يكون قوة الدولة وقدرتها على تنفيذ أحكامها والتزاماتها من دون إخلال بها 
على مر الدهور والعصور. أَمَا مملكة اليمن قي عهد حكومتها الإمامية 
الحاضرةء فإنها ليست من النوع الذي تبرم معه العهود والاتفاقات» فكل 
اثّفاق أو التزام تُبرمه مع الحضرة الإمامية والحكومة على ما هي عليه. في 
شكلها المطلق المستند إلى محض إرادة المتولي لأمرهاء لا إلى نظام أساس 
يرجم إليهء ولا إلى رغبة الشعب» يكون يمنزلة الرقم على الماءء خصوصًا 
من الجانب الضعيف» وفى هذه الصورة يكون الحى والقوائد التي تنجز من 
عقد هذا الصك للجانب الأقوىء وبناء عليه فالثمرة الطبيعية التي نجنيها من 
وراء عقد هذا المؤتمر هي فتح بلادنا للحملات والغارات عليها من قبل 
الأتمة الذين سيتعاقيون على الحكومة. لذلك فمن الواجب علينا [. . .! أن 
نقرر القواعد الأساسية لتأليف حكومة شعبية لليمن» تكون قوية وقادرة في آن 
واحد» على تنفيذ مقرراتها كافة والتزاماتهاء ومكفولة بإرادة واسم الشعب. 


يجب بدايةٌ: «أن يُبنى نظام للامامة وحقوقها بشرط إخلاء جانيها من 


= الزكاة وتخطب باسمه في المنابرء ولذلك سعى اللاطين والأمراء إلى توحيد مساو قوم وعقد 
اتقاقات قد كل ما يحاك قضنهم. 


YY 


على مصلحة الأمن العام وتقوية الجيش وصيانة البلاد في الداخل 
والخارجء وإيجاد الو سائط الكقيلة للتتقل والمواصلاات [. - [ 


تكشف الوثيقتان آنا أمام رؤيتين مختلفتين بل متناقضتين (ذهنيًا وفكريًا 
وسياسيًا) ليس حول مفهوم الشعب والوحدة والنظام السياسي والدولةء بل 
حول كثير من المسائل والقضاياء بلءًا من العلاقة بالحياة والعصرء حتى 
الحرية والمواطنة والمشاركة والدستور. ومن هنا؛ يأتى حديثنا عن الفارق 
النوعى بين الإمامة باعتبارها قيادة سياسية ورؤية» وسلاطين السلطتات 
الا مارات الات فى جوت اله ضيف القت وال دة والدولة : 
كلها مفردات لا تُدرَكء ولا تفهم إلا بعلاقتها بالمذهب والقبيلة. حيث الدولة 
لا تزال هي الإمامة الدينية في المذهب الشيعي الزيدي؛ وبهذا المعنى» إمام 
المذهب في صنعاء لا يفهم معنى الشعب والوحدة والدولة بعيدًا من ذلك 
الوعي الأيديولوجي العميق في وجدانه وروحهء فالدولة كما يقول فاروق 
أباظة : «وظائفها أن تحقق القيم والمُثل التي تقررت سلقّاء وكل الوظائف 
الاجتماعية والاقتصادية للدولة الزيدية تدور حول هذه الأهداف الدينيةء 
وليست فكرة الدولة ذات طبيعة مقدسة فحسب. بل إن أي إجراءات لاقامة 
تنظيم سياسيء وتسيير دفة الحكم يتضمتها الدين» وقد صيغ المذهب الزيدي 
على هذه الأسس» وصمم بحيث يناسب الحقّ الإلهي» المدّعي التسل التبوي 
في الحكم»“". وهي واحدة من عوامل وأسباب تعويق حضور الدولة 
وبنائهاء وهو ما يفسر تعثّر مشروعي الوحدة وبناء الدولة الحديثة في التاريخ 
الحديث والمعاصرء بل وحتى راهنّاء ومن هنا تبرز أهمية الوثيقتين اللتين 
أوردهما عبد العزيز الثعالبى حول موقف الإمامة والسلاطين من الوحدة 
والدولةء إذ «كان الإمام يحيى متّسقًا مع تفكيره وطموحه وح حكمه 
بالمذهب» وسوف يوحد المركز والدولة بشخصه بعد الاستقلال» وإعلان 
المملكة المتوكلية اليمنية» وهذه الشخصية لا ترقى إلى تلك الوحدة التي 


)۲٤(‏ فاروق عئمان أباظة. الحكم العثماني في اليمن ۱۸۷۲ - ۱۹1۸ء تقديم محمد محمود 
السروجي › المكتية العربية (القاهرة - الهيتة المصرية العامة للكتاب » خم ا)ء ص 2001 
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قصدها لويس الرابع عشرء ملك فرنساء عندما قال: «أنا الدولة»» وعلى 
العكس من ذلك؛ كانت شخصية الإمام عاتًا أمام الوحدةء فهي تريد إخضاع 
المجتمع لحكمهاء وتخشى توحيده في أن واحد! إِنّها تمثل جزءً! منه» وتريد 
حكمه كله. وهذه هي بعض تناقضاتها»". وفي مشروع الإمام ورد السلاطين 
وأمراء الجنوب عليه؛ خلاصة عميقة وحقيقيةء وهي أثّنا أمام رؤيتين يمنيتين 
لمقهوم الشعب والوحدة والدولة. وهي الخصوصية التاريخية التي نحاول 
الاقتراب منهاء أو استخلاصها في هذا المقامء لإدراك الحضور التاريخي 
وخصوصيته في اليمن. 


ثالنًا: الأحزاب السياسية الديمقراطية 


خطوة أولى لإزاحة الحضور التاريخي في خصوصيته القديمة 

ظهرت حركة الأحرار اليمنيين باعتبارها معارضة تقليدية إصلاحية ضد 
الإمامة المتوكلية الحميدية مع النصف الثاني في ثلاثينيات القرن الماضي 
(العشرين) على شكل معارضة فكرية عامةء وبقيت تشتغل فى داخل بُنية 
النظام الإمامي باعتيارها معارضة إصلاحية وظّفت الأدب والشعر والمديح 
والتاريخ» لإصلاح أوضاع الإمامةء ضمن ثقافة الشكوى والمراجعة 
والمراسلة مع الإإمام» رغبة في إصلاح نظام متحجرء لكن من دون جدوى. 
كان حصيلة ذلك سجن بعضهم» وتهديد حياة بعضهم الاخرء وسد الافاق 
أمام إحداث أي إصلاح ولو جزئي ومحدودء ما دى إلى مغادرة بعضهم 
الشمال إلى المدينة عدن. ومع أوائل النصف الأول من الأربعينيات توسعت 
حالة فرار رموز النخبة الفكرية والثقافية والأدبية والسياسية إلى مدينة عدن. 
وهناك توقر لهم المجال لتأسيس أوّل تنظيم سياسي (أو شبه تنظيم يجمع بين 
السياسي» والاجتماعي)ء تحت اسم «حزب الأحرار اليمنيين؟ ٠۹٤٤‏ حيث 
كانت مدينة عدن حاضرة حضارية ومدينة لليمن كلهء وجاهزة لاستقبال كل 
جديدء أو وافد من الداخل ومن المحميات ومن داخل اليمن الإمامي» أو 
من الخارج بحكم طبيعتها الكسموبوليتية» وفي عدن بدأ الأحرار اليمنيون 


)۲0( عيذ السلام» ص 4 
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برئاسة الزبيري والنعمان» توأم الوحدة الوطنية اليمنية في ذلك الوقت (أي: 
الوحدة الوطنية لأبناء الشمال)""'. 


من هنا تحوّلت معارضة حركة الأحرار من معارضة فكرية عامة إلى 
معارضة سياسية حزبية مباشرةء وجّهت نقدًا شديدا إلى بُنية الحضور 
التاريخي في خصوصيته الإمامية. وفي عام ١545‏ شكلت المعارضة الجمعية 
اليمانية الكيرى على الطريقة نفها. وكلها أشكال تنظيمية وسياسية 
وصحافيةء بدأت تعلن حضورًا سياسيًا وثقافيًا وفكريًا معارضا وإصلاحيًا 
يتجاوز سقف الخطاب الأيديولوجي السياسي الإمامي (الميثاق الوطني 
المقدّس) صيغ قبل انقلاب 1948 «مطالب الشعب» ١4605‏ وعشرات 
الأدبيات الفكرية. بعد أن صار الحضور التاريخى فى خصوصيته الإمامية 
ضاغطًا على الوعي الجديد والأفكار الحديثة التي بدأت تظهر وتتشكل في 
قلب المجتمع الإمامي على استحياءء آنية من قلب مدينة عدن. وهذا هو 
أول اختراق فكري ثقاقي سياسي لينية الحضور التاريخي في خصوصيته 
الإإماميةء وقبل ذلك كانت البداية الحقيقية لأوليات التنوير الفكري» الثقافي 
والأدبي» والصحافي في جنوب الوطن أواخر العشرينيات وبداية 
الثلاثينيات - على يد الرعيل الأول من إنتلجنسيا عدن والمحميات (حضرموت 
ولحج تحديذًا). وكان من أعلام هذا المرحلة التنويرية التي فككت جدار 
الحضور التاريخي في خصوصيته اليمنية الجنوبية» محمد علي لقمان «الذي 
اقترن التنوير بالتحدّيث في ريادته الوطنية والإبداعية""» وبحق يمكن اعتبار 
لقمان رائدًا لحركة التنوير القكري والأدبي والصحافي في اليمن المعاصرء إذ 
له دور كبير وبارز «في تأسيس نادي الأدب العربي» ثم توادي الإصلاح 
العربية الإسلامية [. . .] وهو أوّل من أصدر صحيفة في عدن هي أسبوعية 
فتاة الجزيرة ١٤۱۹ء‏ وكذلك هو أوّل من أصدر صحيفة باللّغة الإنكليزية 


)١1(‏ حيث فكرة وقضية الوحدة اليمنية بمقهومها المعاصر لم تكن قائمة في فكر الأحرارء إلا 
بصورة ضبابية عامة وتاريخية مجردةء كما لم تكن قائمة في العقل والفكر السياسي اللإمامين مطلفًا 

(۲۷) أحمد علي الهمدانيء محمد علي لقمان المحامي: رائد حركة التنوير في اليمن ([د. م.]: 
[د۔ تل ۹۰+ كن ص 1. 
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لموسهز den‏ في عام ۴“ حيث اهتمت صحيفة فتاة الجزيرة بالشأن 
السياسي في شمال اليمن» وفتحت صفحاتها للأحرار ليُساهموا فى الكتابة 
فها ضد الإمامة: ولقمانة إلى جائي احمد سغيد الأصتعء صاب كيب 
نصيب عدن من الحركة الفكرية الحديثة في عام ٤۱۹۳ء‏ إلى جانب كتايات 
محمد علي لقمان المختلفة بماذا تقدم الغربيون؟ وكتابه انتصار الفكر في 
الثورة الفرنسية الكبرى ١٤۱۹ء‏ إلى جانب إسهام الشيخ أحمد عوض 
العبادي» ومكيء وكلها إسهامات خلخلت وزعزعت بتية الحضور التاريخي 
في خصوصيته القديمة في جنوب الوطن»ء وأكدت حضور أفكار ومفاهيم 
التنوير الفكري والحذاثة الاجتماعية والسياسية في البلاد كلها. وبعد فترة 
حزب الأحرار اليمنيين بحوالى خمس سنوات» ظهرت الجمعية الإسلامية 
في مدينة عدن عام ۹٤۱۹ء‏ المنادية بالوحدة الإسلامية لجميع عرب 
جنوب الجزيرة العربية. وردًا على ذلك أعلنت الجماعة السياسية الليبرالية 
المرتيطة بالمصالح السياسية والاقتصادية لعدن الجديدة في قلب 
الكومنولث» في تحالفها الداخلي والخارجي (الاستعمار)» بتشكيل 
«الجمعية العَذنية» ١9589‏ ١146ء‏ المطالبة بالحكم الذاتي لعذنء 
والداعية إلى قصل عدن عن كل ما يحيط بها من جغرافيا وديمغرافياء بما 
فيها المحميات» واعتبارها دولة ذاتية (حكم ذاتي مستقل) لأبناء عدن من 
الجنسيات كلهاء عدا قطاعًا واسعًا من أبناء اليمن في المحميات وفي 
شمال اليمن. في هذا المناخ السياسي والاجتماعي والوطني ظهرت رابطة 
أبناء الجنوب العربي في عام 2146٠‏ وصدر دستورها في عام ١٥۹٠ء‏ 
وهي لحظة مواجهة سياسيةء وتجاوز إبداعي سياسي وطني لمشروع الهوية 
العدنية» حيث اتسع نطاق الهوية السياسية للرابطة الداعي إلى وحدة أبناء 
الجنوب تحت شعار تشكيل دولة واحدة لجميع أيناء الجنوب (جنوب 
الجزيرة العربية بما فيها مسقط وعُّمان)“"» وكان لرايطة أبناء الجنوب 
باعتبارها هُويةٌ سياسية جديدةٌ علاقات جيدة وقوية مع قيادة حركة الأحرار 


(4؟) الهمدانىء» ص 4-48 و7١.‏ 


(۲۹) انظر حول رايطة أبناء الجنوب العربيء فصل كامل قي كتاب: قادري أحمد حيدر» 
الأحزاب القومية قي اليمن: النشأة» التطورء المصائر: دراسة سوسيو ‏ سياسيةء تاريخيةء تحليلية› 
نقدية (صنعاء : الآفاق للطباعة والتشرء ۲۰۱۰)» ص ٠١١-۲۱‏ 


م١‎ 


اليمنيين وحزب الأحرار. وغدا دورهم في مساندة الأحرار كبيرّاء وهو 
الدور البارز نفسه للأستاذ محمد علي لقمان في دعم حركة الأحرار 
إعلاميًا وصحافيًا. ومن معطف رابطة أبناء الجنوب خرجت وتشكلت 
الحركة السياسية الوطنية الديمقراطية المعاصرة بمختلف أسمائها وتلاوينها 
الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية» و«وجد الجنوب اليمني نفسه في حالة 
احتشاد واحتدام لصراع هُويات سياسية وفكرية واجتماعية» أنتجت في ما 
بعد حالة يمنية دي 7 هى الوطنية اليمتية المعاصرة» وقضية الوحدة 
ال ا السياسية والتصررية الد ا أف حال سا 
وأيديولوجية؛ٍ هي : تجاوز معرقي/ نظري للحضور التاريخي في خصوصياته 
القدذيمة شمالا وجنويًا. ما يعني ميلاد وتشكل عملية اجتماعية سياسية 
تاريخية جديدة في قلب المجتمع القديم. 


إن الحياة السياسية الحزبية باعتيارها منظومة وممارسةء هي قطعًا 
حالة انفصال وانقطاع مع البّتى الاجتماعية القديمة وتعبيراتها الفكرية 
والثقافية والسياسية. وينطيق هذا التجاوز بدرجات متقاوتة على الحالة 
المجتمعية والسياسية في الشمال والجنوب. وإن كان الجنوب (عدن) هو 
مصدر هذا التكوين والتأثيرء نظرًا إلى خصوصياته التكوينية السياسية 
والاجتماعيةء ولكونه الأكثر قابلية واستعدادًا للتغيرء مفتوحًا ومنفتحًا على 
الداخل» والخارج معّاء أي إِنْ الأحزاب بيدأت تدخل طرفًا في معادلة 
التحويل السياسى والاجتماعى والديمقراطى على المدى الأيعد» باعتبار 
الأحزاب عنصرًا بديلا/ حديئًاء يأتى ليحل محلّ العشيرة والقبيلة والطائفة 
والمذهب»ء وهو دخول أو حضور أثر قطعا في بنية الحضور التاريخي في 
خصوصيته اليمنية التقليدية التي تكونت وتشكلت تاريخيّاء ورسيت عند 
شكل ومحتوى معين» وكأنه حضور تاريخي وخصوصية خالدة لا تتغير. 
وبهذا المعنى؛ تعتبر الأحزاب عاملا وعنصرًا جديدًا لتفكيك بُنية الحضور 
التاريخي القديم. حيث نجد أنقستا هنا أمام «حالة سياسية مدنية حديثة» 
هي ليست حالة قيلية عشائرية مذهبية طائفية» وأمام تعددية سياسية 


)۳۰( قادري أحمد حفر¿ اليمن في تحولات السياسة والواقع : قراءة نقدية في علاقة الدين 
بالسياسة والسلطة بالمجتمع ([د. م[ لد ن.كل ١١١5ل"‏ ص ۳. 


AY 


حزبيةء عوضًا من تعددية عشائرية أو قبلية أو طائفية»' ‏ بهذه النرجة 
أو تلك - ويمكننا القول إن الحزبية والتعددية السياسية الحزبية التي عرفها 
مجتمع الجنوب منذ أريعينيات القرن المتصرم وخمسيتياته» هي التي 
أفرزت معها النتيجة التعدّدية الفكرية» بدلا من الأحادية الفكرية التي 
احتكرت في صورة ومضمون الحضور التاريخي في خصوصيته اليمنية 
السائدة (شمالاء وجنويا). 


إن الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية (رابطة أبناء الجنوب» 
البعث» حركة القوميين العرب» الماركسيين) كانت موضوعيًا الحامل 
التنظيمي والسياسي للتُوى الاجتماعية والفكرية الجديدة الصاعدة التي وجدت 
وأسست آولًا في الجتوب» وفي الشمال» من خلال أبناء الشمال الموجودين 
في مدينة عدن الذين اشتركوا ممًا في وضع اللّبنات الأولى لنشأة الأحزاب 
السياسية الديمقراطية المُعاصرة... وهي التي بدأنا مع ظهورها ونشاطها 
وحركتها في أوساط الميجتمع نقرأ ونشهد ملامح رؤية جديدة» وحضورًا 
تاريخيًا بخصوصيات مختلفة أو مفارقة للحضور التاريخي التقليدي (الإمامي 
والسلاطيني والاستعماري). وهي موضوعيًا وعمليًا وسياسيًا وفكريا البدايات 
الأولى لتفكيك وتراجع الحضور التاريخي في خصوصياته القديمة بهذه 
الدرجة أو تلك 


بهذا يمكننا التعبير عن مضمون تحول جديد قي بنية السياسة والفكر 
والمجتمع. حيث بدأت مفاهيم وأفكار وتصورات جديدة تدخل الفضاء 
السياسي والفكري والثقاقي ‏ بقوة ‏ إلى جنوب الوطن»ء وتمتذ منه إلى 
الشمال عن طريق مدينة «تَعِرَه وكذا عن طريق الهجرة الواسعة لأيناء الشمال 
في ظل الإمامة إلى جنوب الوطن» ومنه إلى الخارجء سواءً بحثًا عن فرص 
للدراسة والتعليم آم بحمًا عن فرص العمل في عدن أو الخارجء ويخاصة 
بعد تحوّل مدينة عدن إلى قاعدة اقتصادية وتجارية بعد ازدهار الميناء نتيجة 
تطويره وإتشاء مصافي عدن في عام 4 » تحت اسم «مصقاة الزيت». 
ونشأت - تيعًا تذلك ‏ الحركة الثقافية والتقابية الفاعلة» وتوسعت القاعدة 


.۹۷ - ٩٦ انظر حول ذلك: بشارةء قي المسألة العربيةء «الثقاقة كماتق»: ص‎ )۳١( 


AT 


التعليمية فى عدن. وتحولت عدنء إلى قاعدة للارساليات التعليمية إلى 
الخارج من أطراق سياسية واجتماعية وأهلية مختلفة. 


أستطيع القول: إن «المشروع السياسي الوطني الديمقراطي الوحدوي 
الذي تبلور ونضج في قلب الحالة السياسية الجنوبيةء لم يكن امتدادًا 
لمشاريع الوحدات والاتحادات القبلية والعسكرية والدينية القديمة. تلكم 
الوحدات والاتحادات التى قامت وتأسست على قاعدة السلب والتهب 
والعصبية والشوكة. وَوَفقًا لقاعدة الحرب والتوحيد السبئية «الحرق من 
الأساس». لا على متطق الوحدة الحميرية» أو على قاعدة التوحّد الدينى/ 
المذهى + كما ظهرت على يد المتوكل على الله إسماعيل» قن القرن السادس 
عشر ١145‏ 1۷1٠ء‏ أو ما بعدها من أشكال التوحيد على يد بيت الوزير في 
عشرينيات القرن الماضيء في مناطق الحجرية/ تعزء [. . .] التي تؤكد تاريخ 
الوحدة والتوحيد بالحرب والقتل. وهنا تظهر قيمة الخطاب السياسي الوطني 
الديمقراطي» الذي بدأ يتشكل في الجنوب» حول مفهوم الوحدة اليمنية 
ومن قلب مدينة عدنء باعتباره خطوة نوعية جديدة في الفكرء والتفكير 
السياسي»”"". نقل اليمن من مرحلة إلى أخرى»ء هي بداية قطيعة نقدية 
إبداعية» مع ذلك الحضور التاريخيء في الفكر والسياسة والثقافة - أقصد 
على مستوى الخطاب النظري ‏ وإن لم تكن قطيعة أبستمولوجية كاملة» تقطع 
مع كل الحضور التاريخي في خصوصياته السالبةء لكنها بالقطع قطيعة ثورية 
ديمقراطية» تركت أثارها الإيجابية مع بعض الاتجاهات العامّة لذلك الحضور 
التاريخي فى خصوصياته القديمة (الماضوية). 


في تقديري لم يكن سهلا دخول الحياة الحزبية والتنظيميةء بأقكارها 
وتصوراتها ومفاهيمها الحداثية إلى شمال اليمن في الخمسيتيات» وخصوصا 
إلى مدينة صنعاءء القلعة المحاصرة بالقبيلة المسلحة وبالئيوقراطية المغلقة 
على الداخل والخارجء وهي المناطق التي سعت الإمامة إلى إغلاقها وعزلها 
عن العالم كلهء ونجحت في ذلك جزئيًا. والغريب أن «تنظيم الضبّاط 
الأحرار» الذي شكل في كانون الأوّل/ ديسمبر ١1۹1ء‏ قبل عام من الثورةء 


.155 حيدرء اليمن في تحولات السياسة, ص‎ (۳Y۲) 
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كانت في قيادة رأسه التنظيمي» وفي خلاياه الأساسيةء نسبة كبيرة جدًا من 
الحزبيين» أغلبهم محسوبون على تنظيم «حزب البعث»» والقلة الباقية 
محسوبة على الأحزاب الأخرى (حركة قوميين عرب وماركسيون)» ما يعني 
أن الجديد والحديث كان يجد طرائقه ووسائله للتسلل إلى قلب القلعة 
المحاصرة في مملكة الأئمة» ويبحث له عن مكان في قلب ذلك الحضور 
التاريخي» وخصوصياته التي استمرت محافظة على بُنيتها وهُويتها التقليدية 
زمئًا طويلا. ويمكنني هنا القول إن الأحزاب السياسية الديمقراطية المعاصرة 
وجدت نفسها في قلب معركة سياسية فكرية ثقافية» مع حضور تاريخي 
ضاغط على الوعي الاجتماعي العام» وعلى المجتمعء. وعلى السياسة 
والثقافةء من أن تتحرّك خارج نطاق ما هو تاريخيء وما هو خصوصي في 
التاريخ. كما تراه القّوى الماضوية والتقليدية عمومًا. وجميعنا اليوم ندرك 
ونعلم أن فكرة الوحدة اليمنية هي النقيض الجذري للوحدة العسكرية 
والدينية/ المذهبية (نتاج الحضور التاريخي في خصوصياته القديمة)» خرجت 
من الأدب السياسى للأحزاب الوحدوية العربية القوميةء ومن الأحزاب 
التقدمية الاشتراكية في بداية النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي. 
وتحديدًا من قلب المدينة عدن وأن الوطنية اليمنية المعاصرة هي نتاج ووليد 
شرعي لخطاب هذه الأحزاب. كما أن الدور الحقيقي والبارز للمرأة يبدأ 
تدريجيًا مع خطاب هذه الأحرّاب ومواقفها. . . وأنّه كلما اقتربنا من التاريخ 
السياسى الحديث أكثر كلما تقلصت المسافة بين الشمال والجنوب» وبين 
الزيدية والشافعية» وضعف أثر الطائفية السياسية في واقع الممارسة. وفي 
تقديري أن العامل الجذري والحاسم في ذلك» هو حضور المشاريع السياسية 
الوطنية والقومية والإنسانية الكيرى» على قاعدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة. 


لا نستطيع اليوم أن نقرأ حدث الثورة اليمنية (أيلول/ سبتمبر وتشرين 
الأوّل/ أكتوبر) بعيدًا من الأثر السياسي الثوري التاريخي الذي أحدثته 
الأحزاب الوطنية والقومية والتقدمية» في بنية المجتمع والسياسة والثقافة 
والفكر. كما أثنا لا يمكتنا أن نقرأ ونفهم الثورة الشبابية الشعبية القائمة في 
اليمن اليوم. إلا بوصهقها إضافة ثورية تمه إبداعية شعسية تخاو للواقع 
القائمء اجر التاريخي وخصوصياته)ء وباعتبارها كذلك إضافة ئة 
موضوعية تجاوزية للمسار السياسي الذي قامت به الأحزاب السياسية طيلة 


AO 


المرحلة الماضية منذ مطلع الخمسينيات وحتّى اليوم. مع ذلك تيقى 
الأحزاب السياسية الديمقراطية والتحررية الثورية» إلى جانب صعود دور 
النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني طور التكوينء هي كلها مهدت 
وساهمت تاريخيًا في قيام الانقلابات والثورات والتحولات السياسية الكبرى 
في المنطقة: هزيمة المواقع الاستعمارية» ودحر أنظمة الاستبداد في صورتها 
التي كانت عليها. وبذلك عملت الأحزاب السياسية الديمقراطية على إزاحة 
موضوعية تاريخية لمساحة الحضور التاريخي في خصوصيتهء أو صورته 
القديمة. تتناول الفقرة التالية الثورة اليمتية فى خصوصية حول علاقتها 
بالحضور التاريخي... فهي رحلة بحث عن الذات الوطتية والإنسانيةء 
بحث عن الحرية والعدالة والكرامة الإنساتية» وبذلك؛ نحن اليوم وغذا 
أمام تأسيس لحضور تاريخي تقذمي جديد» ويخصوصيات جديدة» على 
أنقاض الحضور التاريخي القديم. 


رابعا: الثورة اليمنية خطوة ثانية لازاحة الحضور التاريخي 
في خصوصيته 

١‏ جدلية السياسي والتاريخي في الثورة اليمنية 

توصلتٌ إلى قناعة راسخة من خلال قراءتي التاريخ السياسي والاجتماعي 
اليمني» إلى أن اليمن الإمامي (شمال اليمن) بحاجة إلى أكثر من ثورة 
واحدةء وأنْ ثورة واحدة لا تكفي بعد قرون سالية من الركود السياسي 
والاجتماعي والتخلف الاقتصادي المديد. وهو ما ظهر بعد قيام ثورة ۲١‏ 
أيلول/ سيتمبر 21957 في كثافة حضور التاريخ في أسوأ تجلياته الماضوية 
تخلفًا (ثيوقراطية وأوتوقراطية) ولا مثيل لهماء وكأثنا أمام تاريخ مُشْبّع بجنون 
العظمة ويداقع عن حقه المقدّص في الاستمرار بعد أن توقف التاريخ 
الاجتماعي السياسي الامامي والحركة الاجتماعية للمجتمع والسياسة عند 
لحظة رسوبية بدائية هي أقرب إلى التاريخ القديمء أو الوسيط القروسطي 
(الكهنوني)» حيث ركدت علاقات الإنتاج وتجمّدت وتحجّرت قوى الإنتاج 
لقرون طويلة» وكأن التاريخ لم يتحرّك خلالها خطوة واحدة إلى الأمام - 
باستشئاءات تاريخية محدودةء الدولة الصليحيةء والرسوليةء والطاهرية ‏ وهي 


كار 


سنوات منتزعة قسرًا من تاريخ الإمامة» إضافةً إلى جمود سياسي تاريخي 
(وحدة الإمامة بالدين والمذهب والقبيلة)» فضلا عن الحروب المتكرّرة في 
تاريخ الإمامة السياسي والاجتماعي» ما ساهم أكثر في تعويق أي إمكانية 
لحدوث أي تطوّر في بُنية المجتمع الفوقية والتحتية بالضرورة» أصبح معها 
الحديث عن خصوصية استقلال الإمامة باعتبارها دولة عن الامبراطورية 
العثمانية في عام ١414‏ ضريًا من السخرية والهَدّيان الأيديولوجي الذي لا 
معنى له على صعيد الواقع السياسي العمليء يخاصّة أن الاستقلال الشكلي 
الزائف عن العثمانيين» لم يحدث أي أثر إيجابي ولو محدود لصالح تجديد 
بنية المجتمع» بقدر ما أعاد إنتاج أسوأ لحظات الحضور التاريخي في أبشع 
صوره الخاصة (الخصوصية)» الثيوقراطية والاستبدادية”""» نقول ونؤكد 
ذلك من دون أي استهانة أو تقليل من كفاح الشعب اليمني تاريخيًا ضد 
الغزو الاستعماري الخارجي» بما فيه مقاومة الاحتلال العثماني لليمن» وهذا 
الحال استمر بتقاصيله كلها حتى قيام ثورة 77 أيلول/ سيتمير ١477‏ وتأسيس 
الجمهورية» وفي جنوب اليمن حمّقت ثورة ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠۹٩۳‏ 
الاستقلال الوطني الكامل والناجز بعد طرد الاستعمار البريطاني في ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير ۷٦1۹ء‏ وإقامة دولة نظام وقانون تحت سلطة حكم 
الحزب الواحد (الشمولى) بعد أن حرمت التعددية الحزبية والسياسية بدستور 
غير سمكعوافق: كما قامت في الواقع بإجراءات سياسية اجتماعية واقتصادية 
لصالح الفئات والطبقات الفقيرةء ولصالح قوى الجديد السياسي 
والاجتماعي» بعد أن قلّصت دور ومكانة رموز اليّنى الاجتماعية والسياسية 
التقليدية (السلاطين والأمراء والمشايخ)» وأضعفت دور القبيلة في الحياة 
السياسية والاجتماعية» إذ أصدرت قانونًا يمنع ظاهرة الثأر وحلّها بصورة 


(۳۳) يرى يعض الباحثين في خروج العثمانيين من اليمن يعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى 
عام ١414‏ نكية حاقت باليمنيين «فقد ادعت الإمامة عقب زوال حكم العثمانيين» أن جميع متشآت 
الأتراك في اليمن»ء ومخلفاتهم ومعداتهم الضخمةء ملك لها تتصرف بها كيف تشاءء ما لم يحدث مثله 
في ولاية من الولايات التركية. وإ الأوضاع الاجتماعية والسياسية والتعليمية وطرق إدارة الحكم 
والمستشفيات والصحةء كاتنت أقضل حالا مما آلت إليه الأمور في المرحلة الإمامية الاستقلالية». انظر 
حول ذلك كتاب : اليمن المنهوية المتكويةء» ص ١١ء‏ وأياظة» ص 470 - ۴۴۳٤ء‏ تقلا عن: قادري 
أحمد حيدرء دراسات فكرية وثقافية (صتعاء: اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين» ۹٠٠۲)ء»‏ ص 1417. 
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قانونية ضمن آليات جديدة يفرضها النظام السياسي والاداري والقانوني» ومنع 
حمل السلاح بقانون» وفرضت سلطة حكم الحزب الواحد» ضمن دولة 
حزبية علاقتها بالتاريخ محسوبة بنظام وبدقةء وبما يحافظ على النظام من 
تدخلات التاريخ وضغوطاته على أيديولوجية الحزب الذي أقام قطيعة جدية 
مع الماضي والتاريخ الثيوقراطي» ولذلك بقي حضور التاريخ في قلب 
التجربة السياسية والتعليمية ممنهجًا ومدروساء على عكس الحالة في شمال 
اليمن» وبخاصة بعد وراثة القبيلة للامامة والجمهوريةء «إن قرونًا من الر كود 
لن تنجلي في لحظه. الماضي الذي تكدس لن يزول بدون مقاومة [بدون أكثر 
من ثورة] إنّها أعراف وتقاليد وتر كة ثقيلة وأساليب وردود وتصورات وعادات 
متأرّثة» عداك عن فساد غير محدودء ودول ناقصة» ومجتمعات ملوّئة حتى 
اللب. كل ذلك لن ينتهي بالأملء لا بالتمني ولا بالشعارات»”* “2 وهو ما 
جعلني أقول إن ثورة 77 أيلول/ سبتمبر ١477‏ وحدها لم تكن كافية» وإن 
الثورة على يمن الإمامة بحاجة إلى أكثر من ثورة. هذا إذا أدركنا أن البُنية 
السياسية الذاتية للثورة كانت بسيطة وهشة ودون مستوى التحدّيات الداخلية 
والخارجية (الإقليمية والدولية)» حيث ورثت ثورة ۲٢‏ أيلول/ سبتمبر ١1757‏ 
ميراث تاريخ مثقل بأكثر من عشرة قرون من التخلف السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي» وفي واقع غياب الحد الأدنى مما يمكن تسميته اقتصادًا أو بنية 
اقتصادية» ومن دون أي مقومات لمعتى الدولة المادي والذهني الفكري 
والمؤسسي في واقع الممارسة» حيث الدولة كانت مركزة ومُختزلة في 
شخص الإمام واسمه «أنا الدولة والدولة أنا»: كل شيء بيده: المال» 
القضاءء الحكومةء التجارةء حتى أمر دخول أي فرد أو خروجه من اليمن 
وإليهء مرتبط بآمره الشخصي المباشر» أو كما يقول فاروق عثمان أباظة: «هو 
رئيس القضاءء ورئيس الإدارة» وقائد الجيش» ويعين كل الموظفين في 
مختلف الرتب. وخزانة الدولة تحت سيطرته الشخصية» ويعتمد كل 
المصاريف بندًا بندّاء والجهاز الإداري المحدود معد فقط لتنفيذ أوامره»””". 


)۳£( عباس بيضون» دلا دولةء لا مجتمع ٠٠‏ السقير › ° 11۱ 
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بهذا المعنى كان الحضور التاريخي حاضرًا ومتجسذا وقائمًا في 
خصوصية أوضاع ما بعد ثورة ۲١‏ أيلول/ سيتمبر 5» وهي قطعًا 
خصوصة يعنية لا نجدها ماثلة وحاضرة في مصر والعراق والشام (سورية 
ولبنان)» بل هي خصوصية يمنية شمالية إمامية» لا نجدها في أنظمة حكم 
السلاطين والأمراء في مجتمعات تلك المنطقةء أي فى جنوب الوطن» قبل 
السيطرة البريطانيةء ولا بعد الاحتلال الاستعماري لجنوب اليمن. ولذلك 
ترى يعض الكتابات والأيحاث ‏ وأتفق معها ‏ أن القبيلة من خلال شيوخ 
القبائل حضرت يقوّة في المشهد السياسي اليمني» بل وفي قمة السلطة 
السياسية عوضا من الإمامةء أو في مكانهاء يعد قيام الجمهوريةء وأصيحت 
حاضرة بأكثر ممًا كان عليه الوضع في ظل الإمامةء كأن القبيلة» وشيوخ 
القبائل تحذيذاء تمكنوا هن وراثة الإمامة في كل امتيازاتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةء وارتفع مقامها إلى الدرجة الأولى في ملم 
التراتبية الاجتماعية» «وأن الجمهورية التي أعلثت في أيلول/ سبتمير ١937‏ 
استمرارٌ بأكثر من معنى للمملكة المتوكلية [بخاصة بعد انقلاب © تشرين 
الثاني/ نوفمبر 114717 بل إن حضورها الموضوعي في واقع اليوم هو بفعل 
الميراث الثقافي والاجتماعي وفي أسلوب الحكم وآلياتهء ولا سيما من 
حيث علاقته بالقبيلة»'' ٠“‏ وفي تقديري أن هذا هو أسوأ حضور تاريخي لما 
يمكتنا تسميته بالخصوصية اليمنية وتكرار حضورها في الواقم9". ٠‏ 
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(۳۷) لم يكن هناك أي استعداد أو مصلحة سياسية لدى الإقطاع السياسي وزعماء المشاتخ» ولا 
عند بقايا الأحرار والعسكريين الكبارء إضافة إلى القيادة المصرية (العسكرية» والياسية) أن يحون 
للضباط الأحرار وتنظيمهم أي دور في قيادة الثورة» وهو ما اتضح من خلال الأسيوع الأول للثورة 
وتحويل مجلس قبادة الثورةء إلى مجلس رتاسةء وتعيئته يزعماء المشائخ والقوى السياسية التقليدية 
بأكثر من ۱۲ شیخاء فضلا عن رفضهم جميعًا ويخاصة القيادة المصرية في اليمن أن يكون أي دور 
للأعزاب السياسية الديمقراطية في تسيير الثورة أو قيادتهاء حتى إنه أصدر انون في عام 114 يسرم 
الحزبية ويحِرَّمهاء والأسماء المشرة من القيادات الطلابية الحزبيين الذين وصلوا من القاهرة للدفاع 
عن الثورة جرى تهميشهم» ولم يُسمح لهم بأي دور سياسي حقيځي في قيادة الثورة. وكما يقول عبد 
الملك المقرمي : «لم تكن الناصرية [المقصود القيادة المصرية في اليمن ‏ الياحث] تسعى إلى دعم 
الوجود السياسي المُنظم لحركة سياسية مستقلة بذاتهاء حت لو كانت دائرة في فلكهاء. عبد الملك 
المقرمي» التاريخ الاجتماعي للتورة اليمتية: رؤية سوسيولوجية لتحول بناء القوة (ييروت: دار الفكر 
المعاصرء »)1۹4١‏ ص ١ت".‏ وهي مقدّمات كانت مدروسة سياسيًا وأيديولوجيا لتعظيم الذور _ 
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فلت العصروى ااي تارمت اة في مر ا 
والقبلية» في نظام الجمهورية العربية اليمنيةء وفي نظام ما بعد الوحدة ۲۲ 
أيار/ مايو ٠۱۹۹ء‏ وخصوصًا في نظام ما بعد الحرب ۱۹۹٤‏ هو الذي يفسر 
غياب المجتمع المدنيء وهو الذي يوؤبّد ويخلد استمرار حضور ثقافة الرعيةء 
وليس المواطن» والمواطنةء والوطنء وبالنتيجة هو الذي يفسر تأجيل 
وترحيل حضور وقيام الدولة الوطنية والمدنية الحديثةء وعلى الرغم من كل 
ذلك لا تستطيع فهم الثورة اليمنية بعيدًا من أنّها نقد ثوري موضوعي تاريخي 
لاستمرار كثافة الحضور التاريخي للخصوصية اليمنية الإمامية والقيلية على 
وجه الخصوص في وقائع السجال الحربي الدائر تاريخيًا وراهئًا قي اليمن. 
وفي تقديري الشخصي أن الثورة اليمنية» ومع ما واجهته من تحذيات. 
مهّدت الطريق لتفكيك بُنية ذلك الحضور التاريخي للخصوصية في الواقعء 
وكانت الثورة مؤهلة وكفيلة بتقليص مساحة حضور التاريخ في خصوصياته 
القاتلة والمدمّرةء بعد أن بدأنا نشهد في جنوب الوطن خصوصًا خطوات 


السياسي لزعماء مشائخ القبائل» وموقع القبيلة في العملية السياسية الجارية آنڌاكء «ففي مطلع تشرين 
الأوّل/ أكتوبر 1477 أعلن ما سمي بمجلس الذفاع الأعلى المكوّن مما سمي يشيوخ الضمان [.. .] 
أمَا مهمة هذا المجلس فهي «حماية الحدوده. أي الدّقاع عن أمن اليلادء ويموجب هذا القرار فإن 
أعضاء المجلس [وجميعهم من كبار شيوخ القيائل ‏ الباحث] سيكونون برتية وزراء» لهم مرتيات 
الوزراء [.. .] وكان هذا القرار ثبت قي المادة ٠١‏ من الإعلان الدستوري الذي أعلن في ۳١‏ تشرين 
الآوّل/ أكتوير 7 [1.. .1 والتفنن في إيجاد المجالس الخاصة بهمء والممثلة لمصالحهم الطبقية 
المحدودةء وإشراكهم في هيئات الدولة المركزية والمحلية [.. .] مصحوبًا بالانصراف عن القوى 
الجديدة» وعن الجماهير الشعبية ذات المصلحة في الثورة». محمد علي الشهاريء في مبحری الصراع 
بين القوى الثورية والقوى اليمينية منذ قيام ثورة 7١‏ أيلول/ سيتمير 1477 حتى قيام حركة يونيو/ 
حزيران ۱۹۷٤‏ ([د. م.]: [د. ن.اء ۱۹۹۰)ء» ص .٦٤ - ٦۳‏ كما حصل كثيرون من كبار زعماء 
المشائخ» والإقطاع السياسي على مواقع مهمة في الحكومة وغيرهاء وجرى تشكيل وزارة لشؤون 
القيائلء وهي اليوم تحت مسمى «مصلحة شؤون القيائل4» بميزانية تقفر بأكثر من أريعة مليار ريال» 
ويذئك انتقلنا من حالة «ننائة الإمامة والقييلةة فى المرحلة الإماميةء إلى «ثنائية القبيلة والدولة» فى 
المرحلة الجمهورية» وهي أحد أسياب قيام ثورة الشباب والشعب الجارية. وهي قطعًا واحدة 5 
مصاعب تحولات الثورة اليوم. ولذلك لم يطرح سؤال شرعية التظام سياسيًا واجتماعيًا ووطنيًا وحتى 
ديمقراطيّاء طوال ما يقارب الأربعة عقود المنصرمة يسيب اندماج البُنية الاجتماعية التقليدية (زعماء 
المشاتخ والقبيلة) بالدولة» فهما معًا اشتركا في قمع المجتمع ومصادرة الدولة الوطتية الحديثة. ولا 
يمكن فهم كل ما سبق إلا باعتیاره حضورًا للتاريخ في أسوأ ما فيه من خصوصيات. لا نزال نعانيها على 
صعيد الممارسة في قمة السلطةء وفي الواقع (عدم الاندماج الاجتماعي والوطني)» إشكاليات لا بذ 
من حلها وطنيّاء وثوريّاء بصورة ديمقراطية. 


و0 


جدية في تفكيك البنية الأيديولوجية التقليدية التاريخية (سياسيًا واجتماعيًا)ء 
حيث بيدأت الضربات تطال العمق الأيديولوجى التاريخى للبنية التقليدية 
وللجهاز المفاهيمي والقيمي للثقافة التقليدية» وخصوصًا ثقافة «الفتوى» 
و«الفيد» والفسادء التي هيمنت على البلاد لعقود طويلة ‏ شمالا وجنوبًا - إن 
لم تكن لقرون سحيقة كما في الحالة الإمامية والجمهورية القبلية بعد ثورة 
آنلول/ عفر 7. نستطيع أن نلمس ونتتبع ذلك الحضور التاريخي 
بخصوصيته في اليمن» في تمكن ذلك الحضور من هزيمة الوحدة السلمية 
بالوحدة بالحرب. كما تمكن تحت الذرائع المختلفة من تهميش وقمع فكرة 
التعددية والديمقراطية» وتحويل التداول السلمى للسلطة إلى احتكار بيد 
ادال دوالك ية بعدية قل طرق قوريف اللججهورية والانتلات 
على النظام الجمهوري» وكأنّنا نعود من جديد إلى الملكية الإمامية الوراثيةء 
وهو أعمق تجسيد للحضور التاريخي في خصوصية إمامية» ملكية ‏ دامت 
أكثر من عشرة قرون ‏ في شروط عصر مغايرء وهو ما تجلى وتجسد بوضوح 
بعد حرب 1445ء باعتباره استحقاقات سياسية للمنتصر في الحربء أعاد 
البلاد معها إلى المربع الأول شمالا وجنوبًا ‏ أي إلى مربع الإمامية والقبلية 
السياسية والاستبداد والشمولية في حضورها التاريخي» وكأنّها خصوصية 
يمنية سر مدية خالدة» غير قابلة للتعديل والإضافةء أو إلى الإصلاح والتغييرء 
إلى الدرجة التي يمكننا معها القول: إن القُوى الاجتماعية السياسية التقليديةء 
القيلية اة والدينية» تمكنت من بعد ثورة ۲٢‏ أيلول/ سبتمبر ١9457‏ 
وصولًا إلى حرب ١945‏ وحتى اليوم» من استيعاب وتوظيف أشكال 
ومضامين الحداثة السياسية والاجتماعية النسبية التي تحققت بعد الثورة 
اليمنية شمالا وجنوبّاء لخدمة التقليدء ولصالح تكريس البُّنى التقليديةء 
مُفرغة النظام الجمهوري من محتواه السياسي والوطني والاجتماعي 
والديمقراطي لصالح الاستيداد وحكم المردء ولم ببق من النظام الجمهوري 
سوى الشكل والاسمء بخاصّة أنْ رموز دولة القبيلة الجمهورية القديمة/ 
الجديدة من بعد حرب ١45‏ (الجمهوريون المعتدلون) استحضروا إلى 
جمهورية الوحدة بالحرب» كل البُنى التقليدية: نظام الرهائن القديم/ 
الجديدء نظام السجون وإدارتها البشعة (القيود الحديدية المختلفة الأسماء 
على الأرجل)ء كما أبقوا على موروث الحكم الإمامي في الريف» ووسعوا 
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حضوره إلى معظم مناطق الجنوب»ء وبعد حرب ۱۹۹٤‏ أعيد إنتاج البنى 
الاجتماعية التقليدية (الثأر والسلاح) بشكل مدروس ومقصود في بعض 
المحافظات الجتوسية (شوةء أبين تمحديداء وحمتى حضرموت) فقي محافقظة 
عنها ونبشها وإحياؤها بعد أن كانت ميتة ولا يذكرها أحدء وإعادة التحكيم 
فيها على قاعدة الأعراف القديمة» بهدف تمزيق وحدة المجتمع وإنعاش بى 
تقليدية اتقامة شقاقية صراعية . تقوم على فأممدة الحرب في ما ستهاء نما 
والمدنيةء ومن هنا جاءت حالة إعادة إنتاج القبيلة في مدينة عدن» في 
مرحلة ما بعد جرب «+44٤‏ وهذا يعني تعميم نمودج القيلة الشمالية 
إلى الجتوب كله أي محاولة ١‏ استعادة التاريخ الإمامي والقَبَر 0ك إلى 


(۳۸) إن محاولة إعادة إنتاج البنية القبلية (المقاهيمية والأيديولوجية والسياسيةء وحتّى الذهنية) 
لم تتوقف طيلة حكم علي عبد الله صالح تحديداء وهي عملية كانت تجري بصورة منهجية وواعية» 
يعرّرها الخطاب السياسي والإعلامي والصحافي الرسمي» بمافيه خطاب رموز الدولة العلياء 
بالحديث عن «كلنا قيائل؛؛: و١الشعب‏ اليمني كله قبلي وكله مع الوحدةق و«القبيلة هي أصل اليمن»» 
و«الذي ليس بقبيلي لا أصل لهاء ولذلك فان كل من يرتدي اسروالا» [يتطلون] حى منتصقف 
التسعينيات وبداية الألفية الثالثة» بل وحتّى اليوم» ليس يمنيًا أصيلاء وليس قبيليًا حقيقيًا. صارت القبيلة 
مقياس الرجولة والشرف والعزة والوطنية والكرامة واليمنية. بل إن القييلة هي الشعبء وأعظم 
تجسيد سياسي واقعي لمعادلة القبيلة/ الوطن» والقبيلي/ المواطن والقبيلة الجمهوريةء والآخر 
الرعويء نجدها ممثلة في صورة ثنائية شيخ الرتيس» ورئيس الشيخ (علي عبد الله صالحء وعبد الله بن 
حسين الأحمر) التي استمرت طيلة حكم علي عبد الله صالحء وحجيت عملياء وسياسيّاء إمكاتية ظهور 
فكرة الوطن والمواطنة والدّولة الوطنية الحديثة. فالعسكري والضابط في الجيش يتبع وينتمي إلى قبيلته 
وليس إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية» وفي حالة حرب الذولة على القبيلة يقف في صف قبيلته» 
والوزير في السلطة يعين في متصبهء ويقذر ويُحترم لنسبته إلى القبيلة أو المنطقةء وليم لمكاتته 
العلمية ودوره وخيرته وكفاءتهء ولا تزال الذاكرة السياسية والاجتماعية والوطتية تختزن حادثة محاولة 
الاغتيال المسلّح التي قام بها الشيخ الشائف ضد رئيس الوزراه بالنيابة الكتور حسن مكي (المدتي 
التهامي) فى عام ١1۹۹ء‏ في قلب العاصمة صنعاء» ليؤدّبه أو يجليه إلى رئيس الجمهورية ‏ كما جاء 
في بيانه الذي نشرته صحيفة الحياة اللتدنية في حيته ‏ والمخجل المؤسف معًا أن نجد الشيخ القاتل 
بعد أسبوع بالضبط. جالسًا في منصة احتفال رسمي» وفي الصف الأول الذي يجلس فيه رئيس 
الجمهورية وأعيان القييلة والحكم. وهو خير دليل على انتقالا من ثنائية #الإمامة والقبيلة» إلى ثنائية 
«التولة والقبيلة». وهي الحادثة التي قامت في إثرها قيادة الدولة وزعامة القبيلة بتهجير رئيس 
الوزراء «يالآثوار» وفمًا للأعراف القبلية. ومن المغارقات العجييةء أن تجد رئيس الجمهورية نقسه 
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كل الجنوب يأثر رجعي» مع تثبيت جمهورية الوحدة بالحرب. 


على الرغم من هذا الجدل العنيف بين السياسي والتاريخي» وبين 
الأيديولوجي والديني» وبين الدين والسلطةء أو الفتوى والسلطة التي ظهرت 
بقوة بعد حرب ٤۱۹۹ء‏ حاول إعلان الوحدة في ۲۲ أيار/ مايو ۱۹۹۰ رفضَ 
التشطير وتجاوزه» ورفضَ الوحدة بالحرب» بإعلان ربط الوحدة بالسلمية 
وبالتعددية وبالديمقراطية» التي مثلت نقلة نوعية في الفكر السياسي اليمني» 
بل وحتى العربى» خطوةٌ أولى باتّجاه تجاوز الثقافة الشمولية الأحادية» ثقافة 
القبيلة وثقافة الحزب الواحد. وفي هذا المناخ التعدّدي والسلمي 
والديمقراطي نسبيّاء الذي فتح فضاء السياسة على الجميع» مؤكدًا فكرة 
المواطتة والقبول بالآخرء تحركت نخبة أيديولوجية مذهبية (هاشمية) بإعلان 
انتهاء خطاب الإمامة وسقوطهء بعد أن أعلنت مجموعة من علماء الدين 
الزيدية أن الإمامة وحصرها في البطنيين انقرضت» واعتبروها جزءًا من 
7". وهي واحدة من أبجديات الحضور التاريخي في 
خصوصياته اليمنية في العهد الإمامي. انتظر اليمنيوت من عام ١9717‏ حتى 
عام » حتى يُعلن علماء كيار في الزيدية سقوطها أيديولوجيًا وسياسيًا 
ووطنيّاء وهو انتصار فكري ثوري على بعض خصوصيات الحضور 
الأيديولوجي التاريخي في أسوأ مظاهره تعبيرًا عن عدم المواطنة. 

لولا حرب الفتوى الدينية والعسكرية والقبلية» التي شنت على الشريك 
الأساسي في الوحدة في عام 1۹۹4ء وسمّيت بحرب الردّة والانفصال بما 
تحمله التسمية من إيحاءات ودلالات دينية» والتي قرضت شمولية عسكرية 
وأيديولوجية دينية على السياسة والثقافة والمجتمع. وحاولت إعادة إنتاج 


صراعات الماضى 


يحكم قبيلة «الكبس؟ على الدولة في خلاف بين القبيلة والدولة» وهو غيض من فيض حوادث 


مماثلةء هي القاعدة وليس الاستثناء. ومن هنا جاءت أهمية ثورة الشباب والشعب الراهنةء ومطليهم 
المركزي يدولة مدئية حديئة طال اتنتظارها 

حكم علي عيد الله صالح اليمن قيل الوحدة وبعدها بالمحاصصة المناطقية والمذهيية والطائفية. 
المحاصصة التي يحدّدها الرئيس تقسه» حتّى وصل هذا التوازن الوهمي في قلب النّظام السياسي 
إلى نهايته بإعلان قيام الثورة الشبابية الشعيية الراهتة التي بدأت الخطوة الأولى باتجاه إسقاط التظام 
ليس إلا 

(۳۹) انظر : الوحدةء .159+/1١7/78‏ 
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السياسة والتاريخ والثورةء على قاعدة الأحادية والشمولية» لكان مسار 
التاريخ اليمني اليوم مختلقّاء ولما سمعنا خطاب واحدية الثورة اليمنيةء الذي 
حول تاريخ الجنوب كله إلى فيد أيديولوجي. بل وحول التاريخ السياسي 
الوطني اليمني كلهء إلى لحظة محشورة في جب الحاكم القائد بالضرورة. 


؟ - واحدية الثورة اليمنية وضرورة الانتصار لقيمة الثورة اليمنية المفتوحة 


من المهمّ في البدء التمييز بين مفهومّي أو فكرتي الانتماء والولاءء في 
صلب عنوان هذه الفقرة» فالانتماء نعنى به هنا الانتماء إلى الهوية اليمنية 
الكلية الكبرى الجامعة (الشعب واليمن) على اعتبار أن الوطن والدولة/ 
السلطة تعرّضتا إلى التقسيم والتجزيء والتشطير إلى أكثر من قسم سياسي في 
مراحل التاريخ المختلفة› آَم الولاء فيحمل هنا دلالة ومعبنى أصغر وأقل من 
مسألة الانتماءء وغالبًا ما يعني ويقصد بالولاء: الولاء للحزب. أو للنظام 
السياسي» أو للحاكمء أو للقبيلةء أو للمنطقة. ونجد فى بعض المسائل 
والوقائع تداخل بين مفهو مي الانتماء والولاء. مثل الانتماء إلى المذهب أو 
الدين أو القبيلة» كما هو في بعض مراحل التاريخ» كما سيقت إليه 
الإشارةء بخاصّة في مراحل التاريخ المأزومة التي لم يحسم فيها سؤال 
اد الهُوية الوطنية للشعبء حيث يتغلب الانتماء المذهبي أو الديني أو 

حتى العبَلِي على غيره من الانتماءات» لكتتا وجدنا من المتناسب هنا اعتماد 
هلا ار للا ل ا الانتماء 
ا a:‏ وجيب التنويه. إذ بقي ۽ عبر ا الانتماء إلى 5 
الجغرافيا وانقسامها على بعضها بعضًا سیا قى هذه المرحلة. أو د ا 
وتجزوٌ , بين الأتراك في الاحتلالين الأول بين عامي A‏ ,10 والثاني 
بين عامى 1۸۷١‏ و1۹1۸ء وبين الإمامة والسلاطين والدويلات المختلفة 
والإانكليز کی عام 4 . قفي حضور هذا الانتماء التاريخي.ء وفي 
خصوصياته» هو الأصل العظيم والكبير الجامع الذي يوحَّدنا جميعًا (اليمن)ء 
حيث تورّعنا سياسيًا وتاريخيًا إلى عشرات الدويلات القيلية والمذهيية 
(الزيدية والشافعية والإسماعيلية والفاطمية والأيوبية السنية والحنفية 
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الحثماتية)ء وإلى دويلات العائلات (القعيطي والكثيري والعبدلي والفضليء 
وقبلها جميعًا الرسولي والصليحي» وغيرها)؛ وبقي اسم اليمن والانتماء إليه 
الجامع المشترك لنا جميعًاء على عكس بعض الدول التي تحللت أو 
انقسمت على ذاتها وانتمائهاء بعد أن صنعت وأوجدت لها تسميات انتمائية 
جديدة مثل بلاد الشام التي تورّعتها انتماءات وطنية وشعوبية مختلفة» كما 
يشير إلى ذلك عيد العزيز المقالح””*؟» إذ علينا أن نتفق في هذه الفقرة على 
هذا المبدأء وعلى هذا التوصيف المقهوهمي الذي اعتمدته في التفريق بين 
الانتماء والولاءء حتى لا ندخل في جدل عقيم حول المقهوم. المهمّ هو أن 
اليمن هي الحاضرة في قلب التاريخ» فحضورها هو الطاغي والمستبد بغيرها 
من الهويات والانتماءات الصغيرة» وهو المجسد والمعبّر عن هوية جميم 
أبثاء هذه المنطقةء المحددة جغرافيًا بجنوب الجزيرة العربية. 


تُعرّف الحضارات اليمنية القديمة الملوكية (سباً وحمير ومعين وغيرها) 
في كتب التاريخ بالحضارات اليمتية القديمة» وهنا تتجلّى وتحضر القيمة 
والخصوصية الإيجابية للحضور التاريخي الذي جعل من كلمة ومفردة اليمن 
حضورًا مستمدًا في التاريخ» كما يُحكى اليوم عن حضارة العراق القديمة 
(الرافدين وجلجامش وبايل)ء وكذا عن حضارة مصر القديمةء ويمكن أن 
يكون الحضور التاريخي لاسم اليمن هو الأكثر برورًًا وسطوعًا وتداولا في 


)۴١(‏ انظر: عبد العزيز المقالحء من مقدمته لكتاب: سمير محمد أحمد العبدليء الوحدة 
اليمنية والتظام الإقليمي العربي. تقديم عبد العزيز المقالم (صتعله: مركرٌ الدراسات والبحوث» 
١‏ ص ۸ء حيث يقول: «إن (اليمن* قد ظل هو الاسم الواحد. والرمر التاريخي الذي 
لن يتغير أو يتبفل»ء وإن كل مواطن على امتداد هذه الساحة يرى نفسه مواطنًا يمنيًا يتتمي إلى 
قطر عربي واحد اسمه #اليمن». ولم يحدث له ما حدث ليعض الأقطار العربية التي تفتت» 
فأصيح لكل جزء اسمه الإقليمي الذي يحمي إليه مواطنوه كما هو الحال على سييل المثال في 
يلاد الشام». حيث لم يقتصر الأمر مع اتقاقية سايكس - بيكو (1511) حد تفتيت الذولةء 
والأمةء بل ووصل الأمرء كما يرى عزمي بشارة» إلى تمزيق العاتلات "سورية ولبنانية 
وفلسطينية على حدود تقسيم سايكس - بيكوء إذ ١فُرض‏ على عائلات كاملة أن تتمزق ليس بين 
دول فحسبء بل بين انتماءات وطتية تقرض عليهم من دون مبرر سوى التقسيم الاستعماري 
[. . .] هويات صنعت آمام أعين الثّاس»» انظر: بشارة» ص 184. واليوم نشهد المرحلة الثانية 
من سايكس - بيكوء لكن على أساس تقسيم اقتصادي - سياسي جديد - كما يقول هيكل - وهو 
ما بدا مع احتلال المراق في عام ۴ وتقسيمه إلى مذاهب وطوائف ضمن فلرالية طائفية» 
ولا تدري إلى آين ستصل؟ 
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التاريخ - إلى جانب ما سبقت الإشارة إليه ‏ من غيرها من الدول القديمة. 


آنا هنا لا أدّعي أن الواقع والممارسة السياسية تقولان إن الهُوية اليمنية» 
أو الانتماء إلى المعنى اليمني لكام باعتياره هوية سياسية اجتماعية تاريخية 
تجمع وتُوحّد أبناء هذا البلدء تمكنت من أن تشكل الإطار السياسي الوطني 
العام الجامع على مستوى الدولة/ السلطة» وفي المجتمعء بما يتجاوز نهائيًا 
سقف الهويات والمشاريع الصغيرة ‏ قبل الوطنية - (القبلية والقبيلة والعشائرية 
والمذهبية والطائفية والسلالية المناطقية)ء» لكتي أزعم وأدّعي أن الوعي 
التاريخى وشعور الإنسان فى هذه المساحة الجغرافية لا يفكر حتى فى خياله 
ا عن می هرف ال هو قطان ادت الا الى ا 
منطق رد الفعل» لأسباب سياسية آنية. وبهذا المعنى فن موقفنا من التاريخ 
موضوعي وعقلاني نقدي وتاريخي «لا يمكن اعتبار حضور التاريخ في حياة 
الشعوب عائقًا لتطوّرها وأخذها بأحدث الأساليب في السياسة» والتصنيع . . 
ولكن تراكم التخلّف» هو الذي يجعل من حضور التاريخ ضاغطًا ومانعًا 
للتغيير والتطورء والشواهد على ذلك كثيرة» عن شعوب نجحت في المواءمة 
بين حضور التاريخ وتجاوز التخلّف» ويكفي النظر فقط إلى الصين واليابان 
والهندء حيث لا يزال التاريخ حاضرًا بخرافاته ولغاته ودیاناتهء ومع ذلك لم 
يشكل التاريخ أدنى عائق»"' “. وذلك يعني أن المشكلة ليست في التاريخ» ولا 
في الحضور التاريخي» لكن في السياسات التي حولت التاريخ إلى أيديولوجيا 
وملك شخصيء وفي أنظمة استبدادية حوّلت بعض ما في حياة التاس والتاريخ 
مثل: الدين والمذهب والطائفة والقبيلة والمنطقة إلى ركيزة سياسية 
وأيديولوجية للحفاظ على أنظمتهاء بعد أن سعت إلى نمذجة وتنميط التاريخ 
وفقًا لمصالحها الضيقة» وهي مشكلتنا اليوم مع التوجه الأيديولوجي الرسمي 
لتوظيف التاريخ والحضور التاريخي لترسيم كتاية أيديولوجية سياسية للتاريخ 
تخدم مصالح التوجه السياسي القائم. فالعتب هنا ليس على التاريخ بل على 
النظام السياسي الْمَبَلِي الطائفي» والعائلي الوراثيء الذي يحاول توظيف 
الجمهورية والثورة والتاريخ لضرب فكرة الثورة وقضيتها في العمق» بالحديث 


)4١(‏ عبد العزيز المقالح. بحث له لم ينشر بعد أحتفظ بنسخة منهء سمح المقالح 
بالاستشهاد به. 
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الرومانسي عن «واحدية الثورة اليمنية» وَفقّ توجهه لنمذجة وتنميط مسار 
الثورة اليمنية بمستوياتها المتعدّدة والمختلفة ضمن قالب أيديولوجي سياسي 
تاريخي واحدء وتحت شعار «واحدية الثورة اليمنيةة. وكأن تاريخ السياسة 
والمجتمعات والثورة تحرّكوا وساروا في اتجاه واحدء وفي خط مستقيم. إن 
هدف القول بواحدية الثورة هو طمس الوجه السياسي الثوري الواقعي للثورة 
اليمتية في تجلياتها الموضوعية والسياسية التاريخية المتنوعة والمختلفة» لمنع 
إدراك طبيعة ومضمون وخصوصية كل ثورة» حيث قامت ثورة ١4‏ تشرين 
الأوّل/ أكتوبر ۱۹١۳‏ لمقاومة الاستعمار البريطاني المحتل لجزء من وطننا 
اليمني في الجنوب» ومن خلال الكفاح المسلّح الذي شارك فيه جميع أيناء 
اليمن في الجنوب والشمال» وكانت الجبهة القومية هي رائدة الكماح الوطني 
المسلح» مع غيرها من القوى الثورية المقاومة. وفي شمال اليمن كانت الثورة 
ضد الاستيداد الداخلي الإمامي من أجل إزالة حكم ثيوقراطي حكم البلاد 
تاريخيًا باسم الدين والمذهب والحق السلالي والمهمات الموضوعية 
والسياسية والبرنامجية والمرحلية التاريخية» قطعا تخلتف بين الوضعين 
والتجريتين» مع أن هدفهما النهائي واحد (الحرّية والعدالة والكرامة الإنسانية) 
على طريق خلق اليمن الديمقراطي الموحّدء كما رفعته شعارًا التجربتان» لكن 
على قواعد وشروط كفاح ونضال مختلفة» وأشكال مقاومة متباينة» وبرامج 
سياسية متعارضة» وتحالفات واصطفافات مختلفة محليًا ووطنيًا وقوميًا (إقليميًا 
ودوليًا)» حضور التاريخ في كل منهما مختلف» وتعبيره عن نفسه تجاه الثورة 
يختلف» إذ كان حضور التاريخ في مقاومة الاستعمار يقف إلى صف الثورة 
ويخدمهاء ويحمّز الشعب أكثر على الكفاح» حيث كانت القبيلة» وكان الدين 
والمعنى الوطني العام كله حاضرًا في صف الثورة ولخدمتهاء بينما في مواجهة 
الاستبداد الداخلي الإمامي انقسمت القبيلة» وانقسم الموقف السياسي الديني 
في ثورة ۲٢‏ أيلول/ سبتمير ١۱۹1ء‏ كما كان هناك انقسام سياسي طبقي حول 
مضمون الثورة ومستقبلهاء وكان الحضور التاريخي في خصوصيته في ثورة 
1 أيلول/ سبتمبر وتجاهها أكثر محافظة أو على الأقل حياديّاء وغير منحاز 
جنر لضفه الور ومن هنا أجد نفسي لست مع الترسيم الأيديولوجي 
لكتابة التاريخ» ولا مع التوجه السياسي الرسمي في الحديث عن شعار 
«واحدية الثورة اليمنية»» لأنّ الهدف هنا ليس وحدة اليمن» لكن وحدة النظام 
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السياسي في شخص «القائد الرمزة» والقائد الضرورة» الذي وحد السياسة 
والشعب والتاريخ في اسمهء بعد أن غابت اليمن وضاعت الوحدةء وتحولت 
الجمهورية إلى ملكية وراثية ‏ لولا ثورة الشباب والشعب القائمة في كل اليمن 
إن الكتبة الرسميين وعاظ السلاطين هم من يهندسون الكتابة الرسمية 
الأيديولوجية للتاريخء وهم من يقفون خلف شعار «واحدية الثورة اليمنية»» 
ولذلك يتدخل رئيس الدولة شخصيًا لرعاية ندوة كتاب التاريخ التي من 
أهدافها تمرير شعار «واحدية الثورة اليمنية» التى أصدرت متها حتى الآن 
خمسه مجلداتء هدفها النهائي تمرير كتابة واحدية للتاريخ اليمني على قاعدة 
الثورة الأصلء والثورة الأمء والثورة البدت» والثورة الفرعء التي وقف على 
رأسها كلها صانم الثورة وقائدهاء القائدة الضرورةء والقائد الرمزء كما يقول 
الكتبة الرسميونء وهي في العمق والجوهر ثقافة إمامية أستبدادية لا تعترف 
بالتقد والتنوعء ولا تقر بالاختلاف» وتنظر إلى التعذد والتنوع نظرة ازدرائية, 
لأنّها فى الأصل لا تقبل بالآخر إلا تابعّاء ومذعئًا وملحقّاء ولیس نذا أو شريكا 
وطرقًا فاع في معادلة بناء الوطن. والاختلاف مع شعار واحدية الثورة اليمنية 
هنا لا علاقة له بثقافة الانفصال والتشطير والتجزئة» أو المناطقية» ولا يعني 
رفض هذا الشعار الواحدي والأحادي فى نظرته إلى السياسة والثورة والشعب 
والجمهورية والتاريخ. انَفَاقًا مع أيديولوجية استعمارية» أو إمامية ملكية» كما 
يقول الخطاب الرسمي ففي كلمة إفتتاح ندوة «الثورة اليمتية تحت شعار 
«واحدية الثورةء مقاومة الاحتلال» ونيل الاستقلال»6 يقول علي عبد الله 
صالح» رئيس الجمهورية: إن على الرعيل الباقي من رجال الثورة أن يستغلٌ 
هذا الوقت لكتابة تاريخ الثورة اليمنية الواحدة» سبتمير وأكتوبر» وهي ثورة 
واحدة في الحقيقةء وذلك يعني أنّها ليست كما يدّعي نفر من الئاسء يأنهما 
ثورتان تشطيريتان» أولتك عناصر من مخلقات الإمامة والاستعمارء ولا زالت 
رواسب الماضي في رؤوسهمء والحقيقة أن هناك ترايطًا كاملا لثورة سبتمبر 
وأكتوبرة” ا وفي رأيي أنّهم لا يوئقون لتاريخ الثورة كما يزعمونء وإِنّما 


(؟5) مداخلة علي عيد الله صالحء الجلسة الاقتتاحية للجزء الثالت من: ندوة (الثورة 
اليمنية. . الانطلاقء التطورء آفاق المستقيلء 4 دائرة التوجيه المعنوي للقوات الملحةء تعزء 4 
تشرين الثاتي/ أكتوبر ۲۰۰۳ء ص ۱۷. 


۹A 


يكتبون تاريحًا ذاتيًا خاصًا بهم داخل صفحات متن الثورة وتاريخهاء ويبرزون 
أدوارًا لا أساس للقائد الرمز في قلب تاريخ الثورتين اليمنيتين في واحديتها 
التي يتوهّمونهاء ومن خلال الأيديولوجية السياسية التي يكتبون يها تاريحًا 
أحاديًا وواحديًا للثورتين اليمنيتين يقف في صدارته الزعيم الذي لا حضور 
تاريخيًا له لا في ثورة الشمالء ولا في ثورة الجنوب» وهدف هذا الدمج 
القسري لتاريخ الثورتين اليمنيتين في صورته الواحدية المباشر - ومن أحد 
الوجوه ‏ هو البحث عن موقع ودور ومكانة للقائد بالضرورة في قلب ما يسميه 
العقل السياسي الرسمي «واحدية الثورة اليمنية»» لأنّه في حالة الإقرار بتعدّد 
وتنوّع وخصوصيات الثورتين كما هي في الواقع والتاريخ» فإته لا مكان لمن 
ييحثون له عن مكان. 

لا يستطيع أحد أن ينكر واحدية الشعب اليمني في تعدّده وتنوعه 
وخصوصياته الاجتماعية والسياسية والوطنية» وعلينا هنا الانتصار لقيمة الثورة 
اليمنية في تعدّدها وتنوّعهاء بعيدًا من عقلية واحدية التاريخ وواحدية الثورة 
وواحدية القائدء وكأن التنوّع والتعدّد في مسارات التاريخ شر محضء ولا 
تفسير لذلك سوى هيمنة ثقافة النظر إلى التاريخ بوصفه مسارًا خطيًا مستقيماء 
ثقافة الكل فى واحد. . إن علينا الانتصار لقيمة الثورة اليمنية الوطنية 
الديمقراطية في آفاقها الإنسانية المفتوحة» الانتصار للتاريخ الذي يحقق 
الحضور التاريخي لجهات اليمن قاطبة» في تعذدها وتنوعها وخصوصياتهاء 
بعيدًا من الأيديولوجية السياسية التي هناك من يحاول استجلايها إلى منطق 
كتابة التاريخ اليمني اليوم» تحت شعار واحدية الثورة اليمنية. 


خامسًا: الثورة الشبابية الشعبية اليمنية 
١‏ الثورة اليمنية ظاهرة سياسية اجتماعية تاريخية أم حالة عابرة؟ 


لن أدخل في نقاش نظري قاموسي حول ما يجري في اليمن هل هي 
ثورة أم انتفاضة هل هو احتجاج جماهيري سلمي أم هي انتفاضة ثورية 
شعبية سلميةء أم أنّها بدأت انتفاضةً وهي اليوم في سياق اكتمالها لشروط 
حالة الثورة؟ 

شخصيًا أجد نفسي قريبًا من وصفها يأنّها ثورة حقيقية» بل وثورة كاملة 
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وشاملةء حتى وإن لم تحقق أهدافها كاملة حتى الآن. وهي في تقديري 
ثورةء لا قياسًا إلى المعاني والمفاهيم الإصطلاحية القاموسية والتاريخية 
للثورةء بل هي ثورة في صورة مفردات ومعطيات ووقائع وحقائق التحولات 
الثورية الكبيرة التي بيدأت تحدثها وتمارسها في الواقع. على الصعد كافةء 
الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية والثقافية» أحدثت الثورة خلخلة عميقة 
وجذرية في بنية منظومة الجهاز المفاهيمي القديم كلهء زعزعت الراسخ 
والثابتء والأصيل في بُنية المقاهيم والأفكار والقيم التقليدية. يكفي أن 
نعود فقط بالذاكرة إلى ما قبل سنة لنقرأ صورة يانورامية عن واقع حالة 
اليمن قبل الثورة وبعدها على الصعد كاقةء هذا والثورة لم تستكمل بعد 
الكثير من أهدافها الاجتماعية والسياسية والديمقراطية. 


إن جوهر الخطأ الماثل في العقل السياسي عند بعض الناشطين هو في 
التعاطي مع الثورة اليمنية ال والديمقراطيةء وفقٌ شروط مقاهيم الثورة 
العنفية والمسلحة القديمة ومطالبتها بإتجاز أهدافها دفعة واحدةء وتحقيق 
الثورة السلمية بضربة واحدةء متجاهلين آنا اليوم لسنا أمام حالة انقلابية 
عسكريةء ولا في حالة انقلاب سياسي إصلاحي فوقي من داخل النظام» 
كما أنّنا لسنا في وضع ثورة شعبية جماهيرية مسلحة» بل أمام ثورة شبابية 
شعبية جديدة في شكلها ومضموتهاء ثورة سياسية اجتماعية وطنية ديمقراطية 
في طراز جدیدء ثورة لم تكن خلقها أيديولوجية مسبقة» ولا حزب قائدء 
ولا زعيم أوحدء زعيمها هو الشعب كله. هي إضافة نوعية تاريخية لمعنى 
الثورة» ومن هنا تأتى أهميتها وقيمتها السياسية الوطنية والقومية والإنسانية» 
ومن هنا كذلك e‏ ضخامة الثورة المضادة وخطورتهاء التي تواجهها هذه 
الثورات داخليًا وخارجيّاء أي في صورة كثافة حجم المؤامرات التي تحاك 
ضد الثورة محليًا وإقليميًا ودوليّاء بخاصة ثورة الشباب والشعب في اليمن» 
حيث اعترف الإقليم والعالمء بل ودعم معظم الثورات العربية في تونس 
ومصر وليبيا وسورية باستثناء اليمن والبحرين» وبخاصة ثورة اليمن التي لا 
يزال يتعامل معها الإقليم والعالم باعتبارها أزمة سياسية بين طرفي سلطة 
ومعارضة» في تجاهل كامل لثورة الشباب والشعب التي خرجت ولا تزال 
تخرج ويأعداد مضاعقة إلى الميادين والساحاتء ولا تزال اعتصاماتها يُغطي 
أكثر من ثماني عشرة محافظة من اثنتين وعشرين محافظة. 


٠۰ 


إن الثورة اليمنية لحظة فارقة ليس في التاريخ السياسي اليمني» بل 
وفي التاريخ السا سي العربي كله» إذ لم يكن أحد يتوقّع ولا يتصوّر إمكانية 
قيام ثورة في اليمن. فالعقل السياسي الاستراتيجي التحليلي العالمي تنبا بكل 
شيءء واحتمل حدوث أي شيء شعبي في المنطقة العربية باستثناء اليمنء إذ 
لم تكن حاضرة في جدول أعماله التحليلي» على الرغم من أنّها حاضرة في 
استراتيجيته الأمنية العالمية تحت شعار مكافحة الإرهاب العالمى (القاعدة). 
وأنا شخصيًاء لم أكن بصفتي باحنًا وقارئًا ومتابمًا يمنيّاء أتصوّر وآتوقع أن 
يأخذ الاحتجاج الثوري هذا المدى» ويتقدم في قعله الثوري على الوضع 
الثوري في كثير من الأقطار العربية» التي شهدت بلدانها ثورات أسقطت 
رؤوس النظامء ولا تزال العملية الثورية فيها جارية في حالة صراعية ثورية 
مستمرة ( مصر). 


إن القول السابق لا يعني إطلاقًا أن شروط وعوامل الثورة ومقدّماتها لم 
تكن جاهزة وقائمة في بنية الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي اليمنيء 
بل هي حقيقة قائمة منذ أكثر من عقد ونيف من الزمن» لكنّ الشروط الذاتية 
والسياسية الموضوعيةء هي التي حدث اختمارها وإنجازها بصورة سريعة مع 
شرارة ثورة محمد البوعزيزي في تونس» وقبلها شرارة خالد سعيد في مصرء 
وإلى أن انفجرت في صورة ثورة الشعب كله في تونس أواخر كانون الأوّل/ 
ديسمير 250٠١‏ وفي 56 کانون الثاني/ يناير 7١١١‏ في مصرء ثم انتقال 
شرارة الثورة إلى اليمن وليبياء فإن مستعظم التار من مستصغر الشرر. 


لعله من المهم الاعتراف بدء! - بأنْ مسألة الخروج في تظاهرات 
جماهيرية حاشدةء واعتصامات موقتة في المحافظات الشمالية» وبخاصة 
صنعاء» لم يكن ممكنّاء > يل هو أمر لا يمكن تخيل حدوثه إلا إذا كان ضمن 
توه سياسي رسمي. وجاءت الانتخابات الرئاسية والمحلية في ٠١‏ آيلول/ 
سبتمبر 2536١7‏ لتفتح هذا الباب ولو مُوارَبةَء وبحذر وقلق» بعد أن قرّر 
رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح العدول عن عدم ترشيح نفسهء ودخول 
الانتخابات تحت ضغط الشارعء كما كان الخطاب الرسمي يسوق لذلك» أي 
الذي رفض قراره بعدم الترشح لرتاسة الجمهورية» ويدأ النظام في التحشيد 
الجماهيري لانتخابه رئيسًا للجمهورية» وبالمقابل رشحت المعارضة وأوّل مرة 


١١١ 


في مقابله» فيصل بن شملان مرشحا رئاسيًا لها وباسمهاء وهي الخطوة 
الأولى التي بدأ معها المجتمع في الشمال ‏ بخاصة صنعاء والمناطق القبلية - 
ينطلق ويدخل إلى ممارسة التظاهرات التحشيدية السلمية الكبيرة› لدعم 
ومساندة ترشيح فيصل بن شملانء التي جرى بعضها في قلعة القبيلة 
الحاشدية عمران» وكذا فى أمانة العاصمة صنعاء» وفى بعض مدن الجنوب 
(حضرموت وعدن ولحج وغيرها): حيث فاقت العمل التحشيدية للجماهير 
التي قامت بها المعارضة كل التوقعات» وهي البروفة السياسية والجماهيرية 
الأولى في ممارسة التناس الحقٌ في التظاهر والاعتصام الموقتء الذي جرى 
تحت ضغط العملية الانتخابية التنافسية التي أعد لها النظام» وخرجت عن 
قواعد لعبته الخاصة التي أرادها منهاء ولا تزال أخبار نتائجح هذه العملية 
الانتخابية في علم الغيب! والأمر المهيَء هو أن الناس بدأت تتعلم لع 
السياسة» ولعبة الحشد الجماهيري بالنزول إلى الشارع مرتبطًا بالعملية 
الانتخابية» وليس بصورة عفوية وتلقائية» وتعبيرًا عن أهداف سياسية ووطنية 
عامّة. على أنْ المقدّمات الواقعية والفعلية للحِرَاك الاجتماعي الجماهيري 
السلمي الواسعء إنّما بدأت خطواته الأولى مع بداية تبلور ظاهرة القضية 
الجنوبية وبداية تعبيرها عن نفسهاء مع الاحتجاجات المدنية السلمية الواسعة 
في العديد من محافظات الجنوب» انطلاقًا من محافظة الضالع (الحبيلين)ء 
ثم توسعها وانتشارها باعتبارها ظاهرة احتجاجية مدنية جماهيرية سلمية إلى 
ب ومديريات الجتوب كلهاء حتى وصلت إلى مدينة عدن المحاصرة 
بالمعسكرات» وهي الاحتجاجات السلمية الجماهيرية الواسعة التي ووجهت 
بالمعالجات الأمنية القاسية والوحشية» وتضامنت مع صداها يعض 
المحافظات الشمالية داعمة ومؤيدةٌ لهذه الاحتجاجات ولمطاليها السياسية 
والحقوقية والوطنية. 

يجب أن نقرّ ونعترف يأن هذه التظاهرات والاحتجاجات والمسيرات 
الكبرى بقيت ظاهرة جنوبية ولم تصل إلى مناطق الشمال» إلا باعتبارها 
حالاتٍ سياسية شعبية تضامنيةٌ مع ما جرى وما يجري. ولا يزال يجري في 
الجنوب حتى اللحظة. وهى بداية أولى لتفكيك القبضة الأمنية والعسكرية 
غلى الجتورب والشنال ما وعترت الشرعة الاعجاجة الل الجتوية: 
عن أن الوضع في اليمن كله وصل إلى نهاياته» أو خواتيمهء وأنّ الكيل 


1۰۴ 


فاض بالناس عن القدرة على احتماله أو الصبر عليه» بعد أن تعدّدت مصادر 
القهر والعنف على المجتمع كله» من القهر الاقتصادي والاجتماعي» إلى 
ظاهرة احتكار السلطة والثروة بصورة لا سايق لها في التاريخ السياسي 
اليمني كله وص ل إلى قضية توريث الجمهورية للأبناء» بعد أن أصبحت 
المؤسسات العسكرية والأمنية ‏ كلها - أجهزةٌ عائلية بيد الأبناء وأيناء الأخ 
والإإخوة حصرّاء ولا يتسع المقام والمجال لبحث هذا الموضوعء إذ صار 
فاضحًا ومعلومًا ولا يستحقّ توضيحًا أو بيانًا تفصيليًا. 


إن ما جرى في اليمن اليوم ثورةٌ سياسية اجتماعية شعبية ووطنية 
حقيقيةٌ» وهي ظاهرة سياسية اجتماعية تاريخية وليست حالة عابرة أو خاصّة. 
وها هي الثورة تدخل عامها الثاني وتظل مستمرّة بالوتيرة المتصاعدة نفسهاء 
وبالقوة ة والزخم ومضاعفة الحشد الشعبي والجماهيري في طابعه الوطني 
العام. وبدلا من أن يتحوّل طول فترة بقاء الشياب في الساحات وميادين 
الحرّية والتغيير» في أكثر من ثماني عشرة محافظة ومدينةء وأكثر من 
خمس وثلاثين ساحة» فى تيز وحدها؛ يصل عدد الساحات إلى اثنتى عشرة 
ساحة. إذ على الرغم من طول البقاء في الساحات والميادين» يزداد إصرار 
الشباب والشعب كله على الاستمرارء ويقوى ويتوسعء على الرغم من كل 
المحاولات الأمنية لش صف فُوى الشثورة» وما صحبها من بعض 
التعارضات والاختلافات في قلب العملية الثوريةء» وهي أمور طبيعية 
ومتوفعة. ذلك أن زخم الثورة في تصاعدء ويقين الشباب بضرورة التغيير لا 
يتبدل أو يتحول؛ بل يتعزز ويترسخ» ما أسقط الرهانات كلها على تفكيك 
الثورة من داخلها ومن خارجها. وما يجري في قلب ساحات وميادين الثورة 
من فاعليات سياسية وفكرية وثقافية وفنية وأدبية ومسرحيةء كلها تؤكد أثّنا 
أمام حالة ثورية حقيقية» وأمام ثورة سياسية اجتماعية فكرية تاريخية سواء 
حققت كامل أهدافها السياسية والوطنية التاريخيةء أم توقفت عند بعحضِ 
منهاء فالثورة في تقديرنا ستبقى مستمرة ومفتوحة على كل احتمالات 
التحول والتغييرء» حولها شياب الثورة طول فترة البقاء في الساحات إلى 
عملية تربية عدئية وجمالية وفنيةء وإلى عملية كفاحية مدنية تجري في 
شروط تحول معقدة وصعبة لا يمكن تصور تحدياتها الداخلية ‏ خطاب 
التكفير والتطرف الديني - والخارجية ‏ محاولة تحويل الثورة إلى نصف 


١٠7 


ثورة. فقي قلب ساحات الحرية والتغيير تجري محاولات جنينية لتشكل 
صورة مجتمع جديد بكل تعارضاته وتناقضاتهء لكنها تجري على قاغدة 
الحلم بمجتمع جديد مدني ديمقراطي تعددي حداثي يكون المقدمة الفعلية 
لمشروع الدولة المدنية الدستورية الحديثةء التي صلى الشباب والشعب 
جميعًا من أجلها قي «جمعة من أجل الدولة المدنية الديمقراطية»» بتاريخ 
40١١ 65‏ حيث صلى اليمنيون فى ساحات التغيير والحرّية كلها تحت 
هذا الشعارء وهو دليل على أنه شعار الجماهير جميعهم باستئناء قلة قليلة لا 
تزال مشدودة إلى الدولة التقليديةء ودولة الخلاقةء وهو حقهم السياسي 
وليس الديتى» فى أن يقولوا ما يشاءون حول صورة الدولة المنتظرةء 
باعتباره خيارهم السياسي ؛ فهم ليسوا حراسًا للدين. 


وإذ علمنا حجم التامر الداخلي والإقليمي والدولي على هذه الثورة» 
لأدركنا أثّنا حقَيقَةٌ أمام ثورة سياسية اجتماعية تاريخية كبيرة» فاقت 
بمشاهدها السياسية والعملية الواقعية كل التوقعات. بقدر ما أسقطت 
الرهانات كلها على خذلانها وإحداث الانقسام والفرقة في قلب الثورة. 
ويكقي دليلا أنها ثورةء وثورة مستمرةء قراءة معنى وحقيقة بداية «ثورة 
المؤسسات»» أو الثورة على المؤسسات الفاسدة في قلب النظام القديم 
الآيل إلى السقوطء حيث تحرّكت الجماهير يعفوية وتلقائية نحو بؤر 
الفسادء فى الجيش والأمن» والمؤسسات الإدارية والاقتصادية» والتعليمية 
والقضائيةء المختلفة بحر كة انتفاضات واحتجاجات جماهيرية واسعة طالت 
العشرات من المؤسسات» من شركة الطيران «اليمنية» التي يقف على رأسها 
أحد أقارب الرئيس» إلى المؤسسة الاقتصادية التي تحوي معظم أصول 
أموال الدولة اليمنية وخزاتتها الماليةء والتي يترأسها صهر الرئيس» إلى 
التوجيه المعنوي وهى واحدة من المعاقل العسكرية والسياسيةء 
والإعلامية» والاقتصادية والمالية المرتبطة برئاسة الجمهورية مباشرة»: بدأت 
الاحتجاجات ضد التوجيه المعنوي في طابور الصباح» ثم سيطر المحتجون 
على كامل مباني الإدارة» ومكتب الرئيس الجمهورية [...] وتشكيل 
حراسة من بين المتتفضين لحماية ممتلكات الإدارة من التهب [. . .] إلى 
جانب حصار جنود وضباط أمن صنعاء لمديرهم العميد طريق قائد أمن 
صنعاء» وحصار ثلاثمئة جندي من شرطة التجدة يتظاهرون ويحرقون 


ل 


الإطارات في «شارع تيز بصنعاء للمطالبة بإقالة القوسيء ومسلحون 
بلاطجة يهاجمونهم بالرصاص الحي [...] جتود وضباط مرور صنعاء 
منتفضون ويطردوته من الإدارة العامة [...] اعتصامات في مستشقى 
الثورةء والجمهوري [...! موظقو صندوق المعاقين» ووزارة التعليم الفني 
يطالبون بإقالة المديرء ونائب الوزيرء والوكلاء [...] جنود الماعدة 
البحرّية بعدن يحاصرون مكتب القائد [. ..] واحتجاجات عمالية تجتاح 
عددًا من المؤسسات والمرافق الحكومية””*“'» ضباط وجنود القاعدة 
الجويةء والدفاع الجوي يغلقون المطار المدني والعسكري» ويعتصمون 
بداخله مطالبين بإقالة شقيق الرئيس محمد صالح الأحمر من قيادة القوة 
الجويةء بعد أن تقلوا اعتصا مهم إلى الساحة المواجهة لمنزل نائب رئيس 
الجمهورية لتحقيق مطليهم. 1 ميزة «ثورة المؤسسات» هي أنّها من داخل 
المؤسسات نفسهاء ومن العاملين فيها والعارفين بدهاليز الفساد والنهب فيها 
وليس من خارجهاء وهو ما يعني استكمالًا للعملية الثورية الجارية في 
البلدء ويوضح حجم الفساد والظلم والنهب الجاري لمؤسسات الدولة 
المختلفةء ومن أن الفساد حالة بنيوية هيكلية» وليست أزمةء أو أخطاء 
عابرة يمكن معالجتها بالترقيع وبحلول جزئية هنا وهناك» وهو ما يعطي 
الثورة اليمنية شرعية سياسية واجتماعيةء ووطنية مضاعفةء ويضعتا أمام 
ثورة سياسية وطنية تاريخية وليس حالة عايرة. 


يمكنني في ختام هذه الققرة الإشارة إلى أن الثورة الشيابية الشعبية 
تجاوزت التحدّيات والمصاعب التي تصنعها الثورة المضادة من خلال النظام 
السياسي الرسمي» على أن أخطر التحدّيات والمعوقات الحقيقية التي تواجه 
مكونات الثورة الشيابية والشعبية هي التالي؛ أولا: ضعف الأحزاب 
السياسية التقليدية (قوميون وليبراليون ويساريون)ء وغلبة الطابع الحركي 
السياسي الاسلامي على المعارضة في صورة اللقاء المشترك أو المجلس 
الوطني» والحضور السياسي التاريخي للقوى السياسية التقليدية في قلب 
المنارضة في «صورة الجماعة السياكية الذينية (القض الخد س رت 
الإصلاح) الذي طغى حضوره على البرنامج السياسي العملي للمعارضة 


۲۰۰۱/۱۲/۳۱ الشارعء‎ )٤۳( 


التقليدية» وهو ما نلمسه في غلبة البُعد السياسي التفاوضي”*؟؟ الآحادي 
الجانب» مع إهمال معقصود وواع ومنهجى للعملية الثورية الكفاحية فى 
ميادين الحرّية وساحاتهاء التي ارتفع سقفها السياسي الثوري فوق سقف 
المعارضة التقليدية ‏ أقصد اللقاء المشترك بمكوّناته كلها حيث نشهد 
السعي الحثيث للمعارضة السياسية التقليدية لاحتواء الثورة أو تحجيمها 
وموضعتها على مقاس المعارضة السياسية التفاوضية (المبادرةء والآلية 
التنفيذية لمجلس الأمن). 


الخطر الآخر أو الثانى: متمثل بالقوى السياسية التقليدية كذلك التى 
التحقت بالثورة وساندتها: الألوية العسكرية» والمجاميع المشيخية القبليةء 
والجماعات الدينية وتحديدًا (رجال فتوى التكفيرء الزنداني وجماعته) وهي 
اليوم بحكم أفقها السياسي ما دون الإصلاحي في أحسن الأحوال ليست مع 
التغيير الثوريء ولا مع إسقاط النظام بكامل مفرداته. وهو ما يسبب 
إرباكات جدية وحقيقية للقوى الأساسية المحركة للثورة» صاحبة المصلحة 
الأولى في الثورة والتغييرء على قاعدة إسقاط النظامء وبناء الدولة المدنية 
الديمقراطية الحديثةء كما نصّت عليه مبادئ وأهداف وثيقة الأزهر الشريف› 
في بنودها كافة التي تضمّنتها الوثيقة» وهو ما نلمس مؤشراته في بعض ما 
تشهده ساحة صنعاء ‏ المنصةء اللجنة التنظيمية» اللجنة الأمنية ‏ على وجه 
الخصوصء وطريقة التعامل مع «مسيرة الحياة» القادمة من تَعِزء والشروط 
التى هناك من يحاول من داخل ساحة التغيير فى صتعاء فرضها على مسيرة 
الكرامة القادمة من الحديدة. وكذا الموقف السياسى السلبي في مسيرة 
الشباب من تيز إلى عدن» تحت ذرائع سياسية متخلفة» وهي إشكالية 


)٤٤(‏ ليس في الإشارة التوصيفية السياسية لحزب التجمع اليمتي للاصلاح في متن هذه 
الصفحة أي غمط لدوره في السياسة والمجتمعء ولا تقليل لدوره ومكانته المايزة في الثورةء كما لا 
تنطوي الإشارة على أي تجاهل للتحوّلات السياسية الكبيرة في داخله (سياسيًا وأيديولوجيًا وتنظيميًا) 
باتجاه العمل السياسي المدني» وإلى الديمقراطية باعتبارها خيارًا سياسيّاء ومغادرة حمولة الماضي 
تدريجيّاء وإلى ثقافة العمل المشترك مع الآخرين» على قاعدة السياسةء لا الدين. على أن الإشارة 
هنا فقط لدوره المركزي فى اللقاء المشتركء وياعتبار علاقاته وحساياته الإقليمية والدّوليةء وهذا من 
حقه باعتباره حرْبًا سياسيّاء وقي هذه النقطة تحديدًا قد يكون هناك توجه سيامي عام لدى قيادات 
المشترك بتغليب العمل السياسي التفاوضيء على تصعيد العمل الثوري في الساحات» الذي جرى 
فرضه على الساحات بهذا الشكل أو ذاك. 


حقيقية ستواجهها قوى التغيير الثورية في قلب الثورة. ومن هنا تأتي أهمية 
تود كل مكوّنات الثورة الشبابية الشعيية - حزبيين ومستقلين - بمختلف 
أطيافها وآلوانهاء وتحشيد نفسها في إطار سياسي تنظيمي تعلدي اتجمع 
سياسي ثوري؟ يستوعب المكونات والتشكيلات واللجان والمنظمات 
والتيارات كلها. وهي البداية السياسية والعملية للحفاظ على مستقبل الثورة 
بأقل الخسائرء وبأقصر وقت ممكنء وفي كل الأحوال نحن أمام ثورة 
سياسية اجتماعية وطنية تاريخيةء وليست حالة عايرة. 

إن التعبير عن ثورة الشباب والشعب بأنها أزمة بين السلطة والمعارضة 
وتصويرها باعتبارها حالة عابرة» هي محاولة مراوغة للالتفاف على أسئلة 
الواقع الحية والمصادرة منذ قرون. إن الثورة السياسية الشعبية اليمئية هي 
إجابة سياسية واقعية على فشل السياسات الاقتصادية الاجتماعيةء وعلى 
الانسداد السياسيء وعلى سقوط المعالجات الأمنية للنظام في حل مشاكل 
البلاد (صعدة والجتوب). وجاءت ثورة الشباب والشعب لتؤكد فشل حيل 
الحكم كلها في فرض بقائه بالقوة والعنف». ومن هنا كانت الثورة التي هي 
أول بروفة سياسية تاريخية لإعادة الشعب إلى قلب التاريخ» وإلى قمة 
الحضور التاريخي في خصوصيتته اليمتية الثورية الديمقراطية. 


 "‏ الثورة اليمنية بين السياسي والتاريخي 


1 في معنى السياسي والتاريخي 

قي البدء أحب أن أوضح ماذا أقصد بالسياسي» وماذا أقصد بالتاريخي. 
إن معنى السياسي هنا غير مقصود به الممارسة السياسية أو الجراك السياسي 
للأفراد أو الجماعات أو الأحزاب. أو الكلام السياسي العام بالمعنى المتذاول 
فحسيء وإنّما مقصود به إضافةً إلى كل ذلك البنية السياسة الرسمية 
للدولة“» وسياساتها وتوججهاتها تجاه نفسها وتجاه الآخر المعارضء وكيف 
يو جه السياسي الرسمي (الدولة/ السلطة) وأجهزتها القمعية تجاه المجتمع 


(#0) محمود أمين العالمء مقاهيم وقضايا إشخالية (القاهرة: دار الثعاقة الجديد» 1۹۸4)ء 
وقادري أحمد حبدرء الريشة والصولحعان موضوعفت عن القافة والمثقفين في اليمن (صنماء: اتصاد 
الادراء والكتاب اليمتين » aT!‏ ص 1 


يال 


والأحزاب القائمة» كما هي في صورة الثورات المضادة التي يوجّهها النظام 
اليوم ضد ثورة الشياب والشعب الراهنة. يمعنى أن «السياسة هي فن ممارسة 
القيادة والحكم وعلم السلطة أو الدولة“"“. وفي الموسوعة الفلسفية العربية 
نقرأ: إِنّه «عبر السياسة يتم الكلام على السلطة بعامة والسلطة السياسية 
بخاصة 2 . إذ ارتبطت مفردة وكلمة السياسة في الحياة العربية السياسية 
والثقافية بالذم والقدح والاجتناب؛ بل وحتّى اللعن والتحقير لمن يشتغل 
بها مثل قولهم «كلام سياسة»» و«خليك من السياسة»» أو «ليس لي دخل 
بالسياسة»» أو «السياسة لعبة قذرة»» أو «لا تدخلنا فى السياسة)» حيث 
السياسة ترادق معنى السلطةء أو الرغبة في الوصول إلى السلطةء أو قلب 
نظام الحكم يحسب الترويسة الاتهامية في قاموس عريضة الاتهام ضد 
المعارضين. وهي ترويسة اتهامية لا تزال قائمة في العقل السياسي الرسمي 
ضد الآخر الشتاميء ولها جذور وأصول اوا وسياسية از یه 
الغور في البُنية السياسية والثقافية للدولة والسلطة العربية. هي قيمة اتهامية 
ضد المجتمع والأحزاب والناسء ما داموا يخرجون عن الصراط المستقيم 
للنظام. وهي تنطيق على الجميع مهما كانت مشاربهم وانتماءاتهم وهويتهم 
الفكرية والمذهبية والدينية والعرقية والمناطقية»ء التى تصل حتى داخل الأسرة 
الحاكمة الواحد» فالسياسة والسياسي تُقابل في الذهن العربي التقليدي وحتى 
الحديث» وفي التفكير السياسي الشائع» بالحذر والخوف والاحتراس. . 
ممنوع الكلام. . ممنوع الاقتراب من السياسة وخطوطها الحمراءء كونها 
رديف لمعنى معارضة الإمام والسلطان والحاكم. فمعاوية بن أبي سفيان يقول 
لمعارضيه «أمسكوا عليكم ألسنتكم نمسك علينا سيوفنا»» والتاريخ السياسي 
العربي الرسمى مليء بتاريخ قمع المعارض السياسي» باعتباره يعارض 
الخليفة والإمام وصاحب الحقّ والسلطانء بل هو يعارض الدين نفسهء 
ke‏ التاريخ السياسي مشحونة بالوقائع المأساوية 0 من سعيد بن 


جبير إلى عبد الله و بن المقفع» حتى الحسين بن علي بن أب بی طالب» و کتابات 


(47) الموسوعة السياسيةء رئيس التحرير عبد الوهاب الكيالي» شارك في التحرير ماجد نعمة 
[وآخ.]» ٦‏ ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸۳)» ج لاء ص 757. 

)2¥( الموسوعة الملسفية العربية. رئيس التحرير معن زيادة» ۳ مج (بيروت: معهد الانماء 
العربي» «(14۸٨‏ مج ١ء‏ الاصطلاحات والمقاهيم› ص .٤۹٦‏ 
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الأدب السلطاني (الماوردي وابن رضوان وابن الأزرق) مليئة بتاريخ التنظير 
لذم السياسة وقدحهاء ومنازعة السلطان في حقه أو ملكة العضوض.ء ضمن 
يديو لو جية وثقافة «طاعة ولي الأمر» في الفقه السياسي الأشعري ا وفو 
النص الأيديولوجي الشيعي الإثني عشري» بخاصة مع ظهور قكرة عصمة 
الإمامء والإمام الغائب» وولي الزمان» وليس بعيدًا من كل ذلك قول الإمام 
الأستاذ محمد عبده عن السياسة: أعوذ بالله من السياسةء ومن لفظ السياسةء 
ومن معنى السياسة» ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة» ومن كل خيال 
خطر ببالي من السياسة. ومن كل أرض تذكر فيها السياسة» ومن كل شخص 
ككلم ا ا يجن اول فى الا ومن انى ونوس 
ساره وو ال اة وا اا مارا عة ان و ١‏ 
محمد عبده كل همه إلى التربية والتهذيب والإصلاحء فهو يقول: «إني 
لأعجب لجعل تبهاء المسلمين وجرائدهم كل همهم في السياسةء وإهمال 
أمور التربية”؟*“. وهي تجرية مريرة عاشها الإمام» تكونت بعد علاقة قاسية 
بالخديوي توفيق ومعارضته. 


لا نعني هنا بالتاريخي: الخبرء ولا اللإخبارء ولا سير الحوادث 
التاريخية» ولا كيف تغلب في التاريخ فلان على علان» ولا كيف حكمت 
هذه الدولة أو تلكء». أو كيف انتصرت» ولماذا اتهزمت. وإنّما نقصد 
الارن ها الل ليا ااا التاريفة فى كا الوت عة 
العقلانية وغير العقلانية» التي أنتجت في سياق العملية التاريخية الطويلة هذا 
الحضور التاريخي وخصوصيته في اليمن» وكيقية التعاطي معهء وكيف وظف 
ارا وکت جب العامل عه و جربل خرن آداة ورزر يكلم إعادة 
إنتاج الاستبداد والتخلف. إلى قوة جبارة واعية لتنمية الحياة والإنسان» وإلى 
وسيلة لقهر الطغاة والاستبداد والفساد. فالحضور التاريخي وخصوصيته في أي 
بلد» ليس ذا بعد أو وجه واحد» بل مشروع متنوع متعدد الأبعاد؛ ومصادره 


ء)۲٠٠۵ الإمام محمد عبده نقَلا عن نصوص له في مجلة أدب ونقد, العدد ۲۲۸ (يونيو‎ )٤۸( 
۳۷۔‎ ۳٣۹ ص‎ 


)0 محمك عيدلةء الأعمال الكاملة للامام محمد عبده» جمعها وحققها وقدم لها محمد عمارةء 
١‏ ج (بيروت: الموّسسة العربية للدراسات والتشرء ۷۲ء ج ا الكتابات السياسيةء ص ۸۲ا ۔ 
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الأيديولوجية السياسية مختلفة» بل ومتناقضة. ويحمل في داخله تناقضات 

السيامة والتاريخء تتاقضات السياسي والمصالحي في تعرّجات المسار 

التاريخي الطويل لهذا الشعب أو ذاكء ومن المهم بالنسبة إلينا بصفتنا ثورة 

شبابية شعبية اليومء أن نحول التاريخ والحضور التاريخي إلى قوة دافعة لنا 

لتقليص حضور المأساوي والماضوي الاستيدادي في التاريخ» ولازاحة 

لحظات الجمود» والركودء من ينية الحضور التاريخيء لخدمة مسار الثورة 
في اليمن» التي : تعيش اليوم فصولها الأخيرة. 


إن التعامل مع التاريخ وكأنه ملك للسلطات والأنظمةء هو الذي يقود 
إلى حالة اللامبالاة بالتاريخ» والإزدراء بالحضور التاريخي» وبالنتيجة تحوّله 
إلى أداة سياسة وأيديولوجية بيد السياسي. فالحضور التاريخي والتاريخ ملك 
لنا جميعاء هو ةتراثتا التاريخي». ومن هنا جاءت ضرورة التعاطي معه بجدية 
ومسؤولية وطنية وتاريخيةء وبعقل نقدي إبداعي خلاقء ومحاولة مواءمته 
من أجل تحصين الحاضر من الانتكاسء وللانتصار للمستقيل من خلالهء 
وعدم تركه أداة تستخدم ضد الثورة. علينا أن نجعل من الحضور التاريخي 
وخصوصته قوة إضافية إلى قوة الثورة» تضيف شيئًا قيميًا ورمزيًا ومعنويّاء 
يحمز الثورة ويساعدها على التقدم. فالتاريخ والتاريخي يجب أن نقهمه 
ونقرأه بعيون وعقول تأريدخية يخيةء أي قراءته وتأطيره فى زمنيته وتاريخيته. إد 
يحوي الحضور التاريخي فى خصوصياته تناقضات مراحل الصراعات 
المختلفةء مع التقدم وضده» مع الحياة وضدهاء مع الطغاة وضد الاستبداد. 
فالحضور التاريخي في خصوصيته هو سيف بن ذي يزنء وذو نواس» 
والمكاربة. وهو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس. وهو الأنصار (الأوس 
والخزرج)ء والشوكاني والمقيلي والجلال والأمير وعيد الله بن حمزة 
ويحيى بن الحمزة. وهو الإمام المتوكل على الله إسماعيل» صاحب فتوى 
التكفير ضد الشوافع وأيناء الجنوبء وهو كذلك ابن أخيه يحيى بن 
الحسينء العلامة الذي رفض فتوى عمّه وفئّدها شرعيّاء وهو ما عمله أيضا 
الحسن بن أحمد الجلال. والحضور التاريخي هو صاحب شمس العلومء 
نشوان ين سعيد الحميري» وقلهم جميعاء وهب بن منتبهء صاحب التيجان. 
الذي أرّخ للاخباريات اليمنية وللثقافة والفكر التاريخي الأسطوري» وهو 
كذلك مثات الأسماء من المفكرين والأيطال. 
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إن القراءة الموضوعية العقلانية النقدية التاريخية هي التي تقرينا من هذه 
الأسماء كلهاء ومن فهم أعمق لمفهوم الحضور التاريخي في خصوصيته في 
اليمن» بما يخدم السياسة» وبما يضيف إلى التاريخ وإلى الحضور التاريخي» 
وإلى الثورة الشبابية الشعبية الراهنة» الكثير من القيم والحوافز المعنوية 
والدلالات الرمزية والأمثلة الأخلاقية التي تحصّن الثورة وتحمّزها إلى الأمام. 
فالثورة الشيابية الشعبية منتدية لا لصوغ علافه جديدة ثورية إبداعية بين 
السياسي والتاريخي. بل هي في ما تقعله اليوم في الواقع. مندوث إليها صوغ 
مشروع سياسي وطني تاريخي جديدء بما يحقق فاعلية مُنتجة ومُتّجهة صوب 
المستقبل ‏ بعيدًا من ثقافة الصراع المذهبي الطائفي. الحوثي الوهابي السلفي 
الإصلاحي ‏ تلك هي الإشكالية التي نقصدها فى علاقة ثورة الشباب والشعب 
بالسياسي والتاريخي» التي يجب أن تكون حاضرة لابتداع سياستها الثورية 
ليتاء يمن جديدِء ودولة مذنية عصرية حديثة. 


- الثورة خطوة على طريق التغيير الجذري 

اليوم نحن في المحطة السياسية التاريخية الثالثة ‏ بعد نشأة الأحزاب» 
وقيام ثورة ۲١‏ أيلول/ سبتمبرء وثورة ٠٤‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر - وهي من 
دون شك استمرار شعبي ثوري لمسيرة كفاح الشعب اليمني من أجل الحرّية 
والاستقلال والعدالة» على أن هذه اللحظة السياسية الفارقة تاريخيًا تتميز 
عن غيرها بأنّها لحظة ثورية جماهيرية حقيقيةء زعيمها الأعظم هو الشعب»› 
ومن دون قيادة حزبيةء أو أيديولوجيا مسبقة تؤطر فعلها الثوري. هي أول 
ثورة يدخل فيها الشعب كله المسرح السياسي الثوري»ء ويتحول معها الشارع 
إلى شعب. لحظة يضيق فيها المجال الاجتماعي التقليدي لصالح الفضاء 
السياسى الحديث. ثورة تتحرّك فيها الأغلبية الععظمى من الشعب بأهداف 
ll‏ سياسية ديمقراطية لر ل فيا عار اليب نوين اقا 
التظام» و«ارحل» سقطت وأسقطت معها محاذير الخطاب التقليدي كلها من 
كلمة ومفردة «السياسة»» ومن كلمة «الثورة». وعبارة «التغيير الثوري» التي 
كانت مرذولة ومذمومةء وتحولت اليوم إلى «تميمة» و«تعويذة» تعني الحياة 
الجديدةء ودور الاتسان في التاريخ. حيث لا معنى للتاريخ من دون دور 
الإنسان فيه. فالتاريخ مرتبط بالدور السياسي التحويلي للانسان» وهو ما 
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تقوم به ثورة الشباب والشعب اليوم في اليمن» إذ لم يكن أحد يتوقع 
مشاركة الإنسان اليمني في صنع الثورة» وبهذه الطريقة المذهلة والمحيرة» 
حتى لمن يعيشون في قلب هذا الفعل السياسي الثوري. وهذه هي الإضافة 
النوعية الفارقة للشعب اليمني. وهي اللحظة الثورية الثالثة في زمن العولمة 
الرأسمالية الوحشية» بعد جمود سياسي تاريخي طويل. 

فى الماضى القريب كانت العلاقة بين السياسى والتاريخى والاجتماعى 
الى ف أسواً حالاتها. حيث يقى خلالها الدين والتراث التاريخى أدوات 
ووسائل أيديولوجية وسياسية لخدمة (الدولة/ السلطة) وتاريخ الفتاوى 
الأيديولوجية الدينية من قبل قدوم المتوكل على الله إسماعيل» وحتّى 
قدومه» وصولا إلى الفتاوى المعاصرة التي رفعت ضد الحزب الاشتراكي 
والجنوب» في حرب ١445‏ وما بعد ذلك من قتاوى مستمرة لم تتوقف ضد 
الاد “٠‏ هذا كله تاريخ يكشف كيف وظف السياسي الرسمي 
الأيديولوجيا السياسية الدينية والحضور التاريخى لثقافة الفتوى ضد 
المغايرين والمختلفين» ما أدى إلى اغتيالهم باسم الدين (جار الله عمر 
نموذجًا) ومتات المُكمّرين من المفكرين والمثقفين والمبدعين» وهي سياسة 
رسمية انتهجها النظام والحاكم الذي حول الوطن والتاريخ إلى مفردة ملحقة 
ا «لقد استغرق الحاكم العربي في اسمه الوطن والتاريخ والدولة 
والسلطة والثروة استغرافًا عجيبًا ومفجعّاء ولذلك فإنّه ما إن يغيب عن 
المشهد السياسى حتى تح الكارثة بهذه البلدان»'؛ حيث يرتبط السياسى 
والتاريخي بالحاكم والسلطة والسلطاتء ولم تسلم الثورة الشبابية الشعبية 
من استهداف الفتاوى الأيديولوجية الدينية» تحت غطاء شعار «طاعة ولي 


)٥١(‏ من تكقير عشرات المقكرين والميدعينء بداية من عيد العزيز المقالح» والشاعر 
عيد الكريم الرارحيء وحمود العوديء إلى تكفير جار الله عمر حتّى اغتياله المشهدي في ۲۸ كاتون 
الأول/ ديسمير .۲٠*۲‏ حتّى تكفير التاشطة السياسية المدنية في قلب الثورة الشبابية في تيز بشرى 
المقطري والتحريض عليها فى المساجد العامةء وبالفتاوى السياسية الدينيةء وهى بروفات أيديولوجية 
دينية تريد ضرب العمق المدني والديمقراطي التحرري للثورة الشبابية الشعبية» بحجة خروجها على 
التوايت» وهي فتاوى تأتي ممن يدعون أنهم يناهضون نظام علي عبد الله صالح» لكن من قاعدته 
السياسية والأيديولوجية المتخلفة تفسهاء وهم نتاج أصيل لذلك التظامء وهم حماته يالفتوى تاريخيًا. 

)٥١(‏ قادري أحمد حيدرء دراسات فكرية وثقافية ([صنعاء]: اتحاد الأدباء والكتاب اليمتيين» 
°4(« ص ۱۷۷ ۔ 
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الأمرا. إذ أصدر وعاظ السلاطين - بحسب تعبير علي الوردي ‏ فتاوى تَحرّم 
الثورة» ونكمّر من يقوم بهاء أو يدعو إليهاء أو يُشارك فيها. . من مخزن 
أيديولوجيا الفتوى في السعوديةء إلى رجال الفتوى الرسميين في اليمن. 
لكتها وصلت متأخرة يعد أن شهد الواقع اليمني حالة انقسام كلية عمودية 
وأفقية» جرى معها اصطفاف واسع لصالح الثورة» تمكنت معه الثورة من 
تفكيك أجزاء من اليّنية السياسية والأيديولوجية الرسمية التي تعيش حالة 
اضطراب وانهيار وشيك» ومن إحداث شرخ عميق في بنية الحضور 
التاريخي لصالح التغيير والثورة. 

لم تعد السياسة جريمة» ولا الحزبية خيانة» كما في المادة ٠۴۷(‏ من 
دستور ۱۹۷۰ في ج ع ي.» التي استمرت حتى قيام دولة الوحدة. 
ولا تزال مفاعيلها وآثارها السلبية قائمة فى بُنية الوعى السياسى والاجتماعى 
العام. لقد عادت يقعل الثورة والسياسة والأحزاب والمجتمع إلى ميدان 
الفعل السياسي الثوري» بعد طرد السياسة من المجال العام لقرون طويلة. 
فاليوم تصنع الثورة تاريخًا وسياسة جديدين. تاريخ يُصنع ويُهندس في 
ساحات وميادين الحرية والتغيير» بعد أن تحول الشارع إلى مجتمع» 
والمجتمع إلى مواطنين أحرارء أو على طريق أن يكونوا مواطنين أحرارًا. 
إتنا أمام ثورة تعيد إلى السياسي والتاريخي اعتبارهما. الدين وهو أعمق 
شكل ومعنى مؤثر من أشكال الحضور التاريخي في اليمن» وفي كل 
المنطقة العربية» يحدث فيه تطور خطير وعميق» لصالح تحريره من السياسة 
والسلطةء ومن هيمنة الأيديولوجياء وتخليصه من برائن الاستبداد والتخلف 
التي حاول السياسي إلصاقها به. 

إن من يقرأ خريطة القوى المكوّنة للثورة الاجتماعية السياسية يجذها 
ممثلة في القوى التالية : 

- شياب الثورة من الطلاب والمتعلمين المرتبطين بتكنولوجيا 
الاتصاللات والمعلومات والإانترنت»ه و«الفيسبوك»» و«التويتره و(اليوتيوب» 
والبريد الالكترونى هذا إلى جانب الطيقة الوسطى وقطاعات واسعة من 
الشباب العاطلين عن العمل والفقراء والمهمشين. 

الأحزاب السياسية المعارضة التقليدية بمستوياتها كلها (قوميين» 
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إسلاميين (سنّةء وشيعة زيدية) ويساريين اشتراكيين» وليبراليين) ممن وقفوا 
مع الثورة بعد قيامها على مراحل. 

- منظمات مجتمع مدني وحقوقيون ونقايات مهنية إبداعية (أدباءء 
كتّاس» وصحفيين) ونقابات مهنية حر كيه (مهتدسين» أطباءء صادلة» 
محامين» وعمال). 

- المرأة وحضورها اللافت والكبير في قلب الثورة» التي دفعت ضريبة 
الدم على طريق الثورة. وفي هذا المكوّن الأول والأساسي نقرأ صورة الحياة 
والثورة. . نقرأ صورة الجديد الذي يرهص بالمستقبل» على قاعدة الشعب 

- قوى التحقت بالثورة بعد مجزرة (جمعة الكرامة ١8‏ آذار/ مارس 
«(°1١‏ وهي المكون الثاني والثانوي»ء وخراجت من قلب النظام نمسة 2 
بعد أن أدركت أنّه زائل» وأعلتت حمايتها للثورة. وهناك من یری أنها 
احتمت بالثورة. مكتفية بإسقاط رأس النظام مع بقائه تظامّاء وھی تشكل 
جدلية الثورة الراهنة» ويتكوّن من المكوّنات التالية : 

- الجيش المنظم إلى الثورة بألويته العسكرية المختلفة. 

- برلمانيون وحزبيون من أعضاء الحزب الحاكم. 

التجار الذين انضموا بصوره علنية ومباشرة وغعير علنية» داعمين 
الثورة ماليا وسياسيًا. 

رجال الدين. 

إا نحن أمام مشهد سياسي تاريخي جديد فيه تغيير في صورة الخارطة 
السياسية التاريخية اليمئية» هي إضافة ثورية شعبية ووطنية تحسب لثورة 
الشياب والشعب» ما يعني أن اليمن المعاصر يشهد صوغ علاقة حديدهة في 
ما بين السياسي والتاريخيء له نستطيع أن تا بمالاتها السياسية بعد إسقاط 


النظامء أو الوصول إلى تسوية سياسية تاريخية معه» ما نستطيع أن نقوله 
وتُعلنه بوضوح» أن ثورة الشباب والشعب أخرجت السياسي من وصاية 


11٤ 


العسكر والقبيلة والدين السياسي» أو هي في طريقها إلى ذلك. كما أقرجت 
عن الحضور التاريخي من قبضة سجن السياسي الاستبدادي. وبالنتيجة 
فككت ثورة الشباب والشعب البنى الذاتية السياسية القديمةء كما ضريت 
بهذه الدرجة أو تلك البنية الأيديولوجية التاريخية في أكثر من موضع. 
وزعزعت القيم الثابتة المستقرة في العقل الباطن عند قطاع واسع من سكان 
المجتمع» وأهمها إسقاط قيمة «ثقافة طاعة ولي الأمر» السَّنّية» وتحويلها 
مفهوم «الخروج» الشيعية الزيدية إلى فكرة الثورة المشروعة بعد أن أعطتها 
بُعدًَا ثوريًا ووطنيًا وديمقراطيًا تحرريًا. واليوم يعلن «حزب الأمة» تحت 
التآسيس» الحزب السياسي للحوثيين في صعدة» إسقاطه فكرة حصر الإمامة 
أو الرئاسة في «البطنين» من أولاد علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي 
محمد (56ِ)2 وجاء في مشروع النظام الأساسي والمنطلقات للحزب» «بناء 
الدولة المدنية الحديئة القائمة على النظام الجمهوري التعددي»ء ووفق صيغة 
النظام البرلماني الشوري الخاضع لمبداً التداول السلمي للسلطة» وأن 
الحزب يرفض المناطقية والعنصرية والمذهبية والقبلية... ومع المواطنة 
المتساوية»» كما جاء في كلمة رئيس اللجنة التحضيريةء وهذا تقدم فكري 
وسياسي جديد» يتساوق وينتظم في سياق خطاب ثورة الشباب والشعب”'". 
واليوم تطرح الثورة علاقة حية وجديدة بالمرأة» على الرغم من وجود بعض 
المعوّقات الاتية من خطاب بعض الجماعات السياسية والدينية المتشددة 
وممارساتهم. المهمّ هو أنْ المرأة كسرت حاجز العادات والتقاليد المريضة 
والبالية التي لا صلة لها بالإسلام والدين» وخرجت إلى الشارع مشاركة 
وفاعلة بكل قوة وكثافة في الفعل السياسي الثوري» ما يعني استعادة المرأة 
لاسمها وصورتها باعتبارها كائنًا إنسانيًا مورا وفاعلا في التاريخ السياسي 
والوطني. ومن المفارقات أن نرى المرأة المحجبة» والمتقبة خصوصًاء وهي 
تحمل صورة الثوري الأممي الاشتراكي غيفارا بعد أن حاول بعض 
المتشددين السلفيين التكفيريين تحريم حمل صورة هذا القائد الثوري 
الإنساني الكبير بحجة أنه غير مسلم. قالمرأة اليوم تؤكد حقها في العمل 
السياسي» وفي الولاية العامة (الرئاسة)ء وهي حاضرة مناقشة ومحاورة 


(؟0) من وثائق الحزب وبيان إعلانه التي وزعت في المؤتمر تحت التأسيس لحزب الامة. 


١١6 


ومحاضرة في الساحات وميادين الحرية والتغيير في قلب الاعتصامات كلها. 
فأكثر من ثلاثمئة امرأة تحرّكن راجلات في «مسيرة الحياة» من تَهِرْ إلى 
صتعاءء قاطعات مسافة أكثر من مئتين وخمسين كيلومترّاء ولأكثر من خمسة 
أيام متواصلةء وقي صدارتهن الناشطة بشرى المقطري › وهي في تقديري 
خطوة عظيمة تحسب لثورة الشباب والشعب» ما يستدعي إعادة صوغ 
جديدة لعلاقة المرأة بنفسها وبالرجل وبالياسة وبالتاريخ وبالمجتمع. هي 
قطمًا علاقة جديدة تتشكل بين السياسي والتاريخي والاجتماعي: يعود 
الفضل فيها إلى ثورة الشباب والشعب. 


أخرجت الثورة اليوم منظمات المجتمع المدني من حيز تقوقعها في 
الجلسات والغرف المغلقةء إلى قضاء تشكل مجتمع مدني حقيقي وواقعي› 
قوة قاعلة من قوى المجتمع المدني» لأنْ هناك فارقًا بين منظمات المجتمع 
المدني والمجتمع المدني. يتجاوز قعل الثورة وآثرها الحيز السياسي 
على الأقل ما يطرحه خطاب شياب الثورة المعلن في مواقع الاعتصام 
المختلفة من خلال صحافتهم الصادرة عن الساحات التى تربو على أكثر من 
عشر صحف . ويمكئتا اليوم القول: إن الفجوة بدآت تكبر وتتسع بسن 
السياسى المعارض الذي دخل التسوية السياسية بعد التوقيع على المبادرة في 
۳ ومشاركته في حكومة الوفاق الوطني» وقوى العملية الثورية 
الشيابية - حزبيين ومستقلين - حيث يدأنا تشهد في واقع الممارسة فجوة بين 
السياسي والثوري» باصر ار شياب الثورة على تصعيد مسيرات توربة دائمة؛ 
يريد إسقاط النظام»ء بدلا من شعار الشعب يريد محاكمة الرتيس وأعوانه. 


(65) من أسماء الصحف الصادرة عن الساحةء ويصدرها شباب الثورة أتفسهم: (صحيقة 
التغييرء صححيفة الساحة» صحيقة المرابطون» صحيفة التحديث. الحريةء شباب الثورةء ماحة 
التغييره صوت الثورق المنسقية؛ الوعي الثوري . التيارء التوعية الثوريةء إراكة شعب. التحالف 


المدني. . وغيرها). 


ساحة التغيير في صنعاء» الذي نتمنى أن يحل بطريقة تخدم الثورة» ولا تدخل 
قوی ومكؤونات الثورة في معركة جأانبية مفتعلة لن تخدم السياسي ولا الثوري. 
خلقت الثورة «حالة من الْحِرَاك الإيجابى والحيوية الفاعلة داخل منظومة 
الكيانات الحزبية والمدنية برمّتهاء ولا نستغرب إذا ما رأيتم عما قريب 
انتفاضات وتمرّدات قواعد الأحزاب السياسية وكوادرها ضد قياداتها العليا 
التي شاخت وهرمت»““. أو على الأقل آن هناك أقسامًا عديدة منها لم تعد 
قادرة على الاستجابة الحية لتحدّيات الواقع والمرحلة. 


إن الباحث والمتايع الحصيف لما يجري في الثورات العربية لا يلتفت 
كثيرًا إلى فرّاعة الإسلاميين» ويقرأ ذلك الحضور بشكل سياسي وواقعي 
وبأفق ديمقراطي تاريخيء ويرى أن أفق الثورة العربية واليمنية سيظل 
مفتوحاء ولن تحكمه عملية انتخابية وصندوق اقتراع لمرحلة» فالمرحلة 
الانتقالية هي مرحلة مفتوحة بعد الثورة على التاريخ السياسي الآتي كله. 
المهم هو أن لا يغيب عن أطراف المعادلة السياسية جميعهم (إسلا ميين 
وقوميين واشتراكيين وليبراليين) موقع الشباب في أي معادلة سياسية قادمة» 
لاهم هم الذين فجَروا الثورةء وهم قادتها الحقيقيون» إذ لم يعد اليوم بيد 
النظام القديم الكثير من الأوراق ليشتغل عليها ضد الثورةء بخاصة إذا 
تمكنت الثورة والعملية السياسية من الوصول بسلام إلى يوم ۲١‏ شباط/ 
فيراير ۲۰۱۲ فَمّد النظام القدرة على القمع بالطريقة السابقة» وتراجعت 
دواقعه السياسية والآمنية لذلك»ء وهي مكلقة أمام الداخل والخارجء بخاصة 
بعد توقيع رأس النظام على المبادرة الخليجية الدولية» يوم 7 تشرين 
الثانى/ نوفمير ٠۲١٠١‏ وبخاصة أيضًا بعد أن سقطت العديد من المحافظات 
عل (شيوةه مارت الجرفه اة لول القبراع :التذفبى اللاي 
السلفي/ الإصلاحي/ الحوثي ‏ وأكثر من نصف أمانة العاصمةء والباقي منها 
لم يعد النظام قادرًا على التحكم بإدارتهاء مع استمرار الاعتصام والاحتجاج 
المدنى السلمي في أكثر من ثمانى عشرة محافظة. وفي أكثر من خمسة 
وان ساحة. ففي مدينة يز - وحدها ‏ انتا عشرة ساحةء «ولم تقشل مرة 


)٥٤(‏ مقايلة مع عبد الله سلام الحكيمي في صحيقة الوسط. ۸۸+ + أجرى الحوار 
جمال عامر. 


واحدة أي دعوة وجهها الثوار إلى مسيرة مليونية»”*'» ما يعنى أن إزاحة 


السياسي القديم تتم بصورة تدريجية» وأنْ قدرته على استدعاء الحضور 
التاريخي في خصوصياته السالبة لم يعد كما كان. 

اليوم تحوّلت ساحات الاعتصام وميادينه إلى فاعليات فكرية وسياسية 
وفنية (معارض فن تشكيلي» معارض صور فوتوغرافية) حفلات فنية مسرحية 
وخطابية» حضور جاد للأغنية السياسية الجديدةء وندوات ومحاضرات 
متنوعةء وكتابة شعرية حداثية معيرة عن روح الثورةء دواوين شعرية جديدة 
خرجت من ساحات الاعتصام وميادينهء وصحافة شبابية إعلامية. حمًا نحن 
أمام ثورة في طريقها إلى التغييرء علاقة السياسي بالتاريخي» علاقة الحاكم 
بالمحكوم» لتحديد شكل ومضمون جديد لصورة الحاكم» ولدوره ومكانته 
في قلب المنظومة السياسية لتضع علاقة الحاكم بالمؤسسة في سياق تاريخي 
جديدء يتبع الحاكم فيها المؤسسة» ويشغل موقعه فيها لمدة محذددة دستورياء 
حاكم يحكم من خلال المؤسسة ولا يمتلكهاء وهو أحد أهداف ثورة الشياب 
الداعي إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة ‏ على أنقاض مفاهيم وممارسات 
دولة الخلافة المزعومة ‏ كما تعلنها برامج الشباب وصحافتهم الصادرة 
عنهمء حتى تخصيصهم جمعة سموها «جمعة الدولة المدنية الديمقراطية 
الحديئة»: على الرغم من اعتراضات بعض الاأسلاميين المتشددين. 


حا يكتشف «اليمنيون اليوم من خلال ثورتهم أنفسهمء ويكتشفون 
بعضهم بعضاء يبحثون عن ذواتهم وهويتهم السياسية والوطنية المصادرة. . 
اليمنيون اليوم يكتبون تاريخهم الذاتي الخاص» كأفراد وكشعب» وليس 
تاريخ الطغاة والأنظمة والسلطات... يكتبون بالقول وبالفعل وبأنفسهم ما 
يعتقدونه وما هم مقتنعون بهء ولمصلحتهم»”'. يعيد اليمنيون اليوم وعبر 
ثورتهم الجبارة صوغ علاقتهم بالسياسي والتاريخي على قاعدة الدولة 
المدنية الدستورية الديمقراطية» طال الزمن أم قصر. هو حلمهم وهدقهم 
القريب واليعيد... وما عليهم سوى متابعة الخطى صويهء على الرغم من 


1011/17/15 انظر : علاء اللاميء في: الثورةء‎ )٠١( 
ص ١ء وهي الحلقة الثانية‎ 2207١/١١/577 انظر : قادري أحمد حيدرء في: الوسطء‎ )07( 
.7١1١ من موضوع عن توكل كرمان» الحائزة على جائزة توبل للسلام‎ 
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المصاعب والتحديات التي ستواجههم. فلن تكون مصاعب أقسى وأعنف مما 
واجهته الثورة منذ اللحظات الأولى لانطلاقتهاء ولا أستطيع أن أكون في 
ختام هذه الدراسة إلا مع التعبير المجازي الواقعى الذي قاله المبدع عباس 
بيضون عن الثورة العربية: «نحن الآن في المستقبل». منذ أكثر من عام بدأ 
في تونس وفي مصر وليبيا واليمن وسورية. تغيرت منذ ذلك الحين وجهة 
الزمن”””'» زمن جديد يتكوّر بين أعطاف تاريخنا الحاضر» ويرهص ويؤشر 
بقوة إلى المستقبل. . . هل ستصل؟ كيف سنصل؟ متى ستصل؟ بأي كلفة 
تاريخية وإنسانية سنصل؟ لا أدري» المهم أثْنا بدأنا رحلتنا مع الثورة العربية 
إلى المستقبل. .. على الرغم من خطاب التكفير ياسم الدين» وخطاب 
نظرية المؤامرة المشكك في كل شيء من دون سند سوى سند الحضور 
التاريخي الماضي بكل عفته ورواتحه الكريهة التي تطاردنا في كل مكانء 
وسند حالة الإحباط والانكسار التي يعيشها بعضناء والأنكى أنه من دون 
بديل سوى الماضي وحضوره التاريخي بكل خصوصياته السالية والعفنة. . . 


نحن الآن في المستقبل! 


. بسضون»ء» وله دولةء يه مجتمع؟‎ (ay¥)} 
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الفصل الثالث 
المسارات التاريخية للتدخلات الإقليمية والدولية 
في اليمن 


عبد السلام يحيى المحطوري 


مقدمة 


تتمكّل طبيعة المشكلة التى تتناولها هذه الدراسة فى أن اليمن وعلى 
الدوام عاتى» ولا يزالء يعاني التدخلات الخارجية في شؤونهء وذلك 
بهدف إضعاقه والسيطرة على موارده الطبيعية والبشرية والتحكم بموقعه 
الجغرافي الذي يطل من خلاله على واحدة من أهمٌّ طرق التجارة الدولية. 
وزادت حدّة التدخلات في شؤون اليمن الداخلية مع تزايد اهتمام العالم 
يدول الجوار وحاجته المتعاظمة إلى الموارد الطبيعية من النفط والغاز 
الموجود في أراضيها بوفرةء وتموضع قيادة تنظيم القاعدة لشبه الجزيرة 
والخليج في اليمن» وبروز ظاهرة القرصنة في البحر الأحمر وبحر العرب 
والمحيط الهندي باعتيارها واحدة من أخطر الظواهر التي تُهدّد حركة 
التجارة الدوليةء إضافةً إلى احتدام الصراع الدولي بين إيران والعالم 
وتهديدها بإغلاق مضيق هرمز أمام صادرات النفط القادم من العراق ودول 
مجلس التعاون الخليجي. 

لأغراض هذه الدراسة وضعنا ثلاث فرضيات» الأوّلى أن موقع اليمن 
الاستراتيجي ووجود تنظيم القاعدة وزيادة أعمال القرصنة البحرية في المياه 


۱۲۱١ 


الإقليمية والدولية تعد أسبابًا رئيسة للتدخلات الخارجية فى الشأن اليمنى؛ 
والثانية أن التدخّل الخارجي أسهم في تعميق حالة الانقسام السياسي 
والاجتماعي والمذهبي وتسبّب بحروب واقتتالٍ داخلى؛ والثالثئة أن قوى 
إقليمية تسعى على الدوام إلى أن يبقى اليمن منطقة نفُوؤٍ خاصّة بهاء ولن 
تسمح بأي تغيير يصبح معه اليمن قويًا ينعم بالديمقراطية والاستقرار. 
أولا: مفهوم التدخل في شؤون الدول وأنواعه 

لم يتوصّل ققهاء القاتون الدولي إلى تعريفف جامع ماتع لمفهوم 
التدخل» لكن بعضهم عرّقه بأنه «ضغط يُمارسه شخص دولي على إحدى 
الدول بقصد إرغامها على اتباع سلوكِ معين يتعلّق باختصاصها الداخلي» أو 
الامتناع عنهء بعْضٌ النطر عن كيفية التدخل ونوعهة”"". 

لكن الأمر المتفق عليه هو أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا 
تقرّه المواثيق والشرائع الدوليةء إذ اعتبر عدم التدخل في شؤون الدول أحد 
أهم المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتّحدة الذي جاء فيه: «ليس في 
الميثاق ما يسوّغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم 
الاختصاص الداخلي لدولة ما . . على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير 
القمع الواردة قي الفصل السابع»”. 

لأن نمنّ هذه الفقرة من الميثاق تناول علاقة هيئة الأمم المتحدة 
بالدول من دون أن يعالج النصّ علاقة الدول بيعضها بعضاء والنصَ على 
عدم جواز تدخل الدول في شؤون بعضها بعضّاء أصدرت الجمعية العامة 
للأمم المتّحدة ما سمي بإعلان عدم جواز التدخل بكل أنواعه في الشؤون 
الداخلية للدولء الذي نصّت الفقرة )١(‏ منه على: أنه «لا يح لأي دولة 
أو مجموعة من الدول أن تتدخل» بصورة مباشرة أو غير مباشرةء لأي 
سیب كان في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى»". 


<hitp/ jew ياسر خضر الحويش» «عدم التدخل (مبدأ)ء؟ الموسوعة العريية مه‎ )١( 
ency comfindex phpîm < . 


(۲) ميثاق الأمم المتحدةء المادة ۲ء الفقرة ل 
(۴) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم »)777/7٠١7(‏ المؤرخ في ٩‏ كانوت الأول/ ديسعبر 
141. 


على الرغم من سمو تلك المبادئ التي تضمّنها ميثاق هيئة الأمم 
المتّحدة وقرار الجمعية العامّة المشار إليهماء إلا أن التدخّل فى شؤون 
الدول الداخلية والخارجية ظلّ سمة من ميمات العلاقات الدوليةء وأخذ 
التدخل صورًا وأشكالا متعدّدة مباشرًا وغير مباشر» عسكريًا وغير عسكري» 
نشير إلى بعض صور التدخل في ما يلي : 

١‏ التدخل باستخدام القوّة العسكرية (الغزو العسكري). 

؟ ‏ التدخل عبر التهديد باستخدام القوّة. 

۳ - التدخل الاقتصادي والمالى فى الشؤون الداخلية للدول. 

 :‏ فرض عقوباتٍ وحظر اقتصادي (مثال ذلك حصار العراق الذي 
فرضه مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 55١‏ في السادس من آب/ 
أغسطس ۱۹۹۰). 

٠‏ الحصار الجائر على قطاع غرّة من إسرائيل (يقطن غزة مليون 
ونصف المليون نسمة) منذ حزيران/ يونيو /ا١١7.‏ 

1 - هيمنة الشركات النفطية والشركات متعددة الجنسيات والعابرة 
للقارّات على الأنشطة الاقتصادية وتدخلها في الشؤون الداخلية لليلدان التي 
تعمل فيها. ومن آليات عملها التحالف مع قوى الفساد والتامر ضد 
الحكومات الوطنية المنتخية ودعم حركات التمرد. 

7 التدخل عبر المساعدات والمبّح المشروطة التي تتلقّاها الدول من 
الدول والمنظّمات الدولية (الضغط الذي تتعرّض له الدول الصغيرة حيث 
ربط المساعدات والمنح المالية التي تقدّم إليها يمدى تعاونها في مجال 
مكافحة الإرهابس). 

4 التدخل عبر الوصفات الاقتصادية وبرامج الإصلاح التي قبلت بها 
كثير من الدولء والتي لم ينتج منها سوى المزيد من الفقر واليطالة 
والمعاناة والتدهور الاقتصادي والاجتماعي. 

4 التدخّل عبر سياسات الإغراق التجاري التي تُمارسها الدول 
المتقدّمة على أسواق البلدان الناشئة واقتصاداتهاء والتي ينجم عنها إلحاق 
الضرر بالمنتجات الوطنية والأنشطة الاقتصادية الوليدة» والتي لا تقوى على 
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منافسة مثيلاتها فى الدول الأكثر تقدّمًا منها التي تمارس سياسة الإغراق. 


٠‏ التدخل عبر شراء وبيع العملة الوطنية لدولة أخرى والتحكم 
بالمعروض منها بهدف إضعاف قوتها الشرائية» وإحداث مضاعفات وهزات 
اقتصادية وزيادة معاناة السكان يسبب ارتفاع الأسعارء ومن ثم تشكيل 
ضغوط سياسية على الحكومات. 

١‏ التدخل بدقع أموالٍ ومخصّصات شهرية لزعماء العشائر 
والقيادات العسكرية والسياسيةء وذلك يهدف كسب ولائهم واتخاذ المواقف 
عند الضرورة بما يتّفق وتوجّهات البلدان التي تتولى دقع الأموال. . .ورف 
هذا الأمر في اليمن عبر الأموال والمنح الدراسية التي كان يقدّمها العراق 
أيام حزب البعثء وكذلك الأموال التي ضختها ليبيا القذافي لتنفيذ أجندات 
خاصّة من داخل اليمنء وكذلك ما يعرفه اليمنيون عن الأموال التى تَقَدّمها 
المملكة العربية السعودية عبر اللجنة الخاصّة التى تشكّلت فى ستينيات 
القرن الماضي عقب قيام ثورة أيلول/ سبتمبر 1 وظلّت تدقع إلى 
الملكيين والجمهوريين وميزانيتها أكثر من ٠١‏ مليون دولار ستويًاء 
تخصّص لشراء ذمم اليمنيين ودعم معارضة الخارح. 

5 التدخل عير تصدير العقائد والأيديولوجيات السياسية والثقافية 
والمذهبية. واستخدام وسائل وتقنيات الإعلام المختلفة من قنوات فضائية 
تلفزيونية وإذاعية وصحف ومجلاتء» ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة 
العنكبوتيةء وتلك الأدوات أصبحت تفوق القوّة العسكرية فى آثارها وقدرتها 
على إحداث التغيير في سياسات ومواقف الدول والمجتمعات الموجّهة نحوها. 

١‏ التدخل من خلال استخدام التقارير المتعلقة بوضع الحرّيات 
العامة وحقوق الإنسان باعتبارها إحدى الأدوات والوسائل التي تستخدمها 
الدول والمنظمات الدولية للتدخل في شؤون البلدان. 


4 التدخل الإنساني الذي شاع استخدامه خلال القرن التاسع عشر 
(£) «انزعاج يمني من بقاء اللجنة الخاصة السعودية وتساءل عن دواعيها يعد اغلاق ملف الحدود»» 
الوحدوي نت 571/ ۱۰/ ۰۵٠۲ء‏ . > 223 = http://www .alwahdawi.net/news detaik.php?sid‏ > 
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مع قيام البلدان الأوروبية بالتدخل في بعض الأقاليم التابعة للامبراطورية 
العثمانية بكل من اليونان» ولبنانء واليلقان تحت زعم حماية الأقلّيات 
الدينة من الاضطهاد. 


اختلفت وجهات نظر فقهاء القانون الدولي بشأن مشروعية التدخل 
لأغراض إنسائية» كما تنواعت أهداف التدخل العسكري لاغراض اتسانية» 
وذلك لحماية الأقليات من عمليات الابادة والتطهير العرقي والقتل الجماعي 
ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان» والتدخل الإنسانى فى أثناء الكوارث 
الطبيعية» وغيرها من الأهداف والغاياتء وعلى الرغم من بعض القبول الذي 
لقيه التدخل العسكري لأغراض إنسانية إلا أن المفترض ألا يجري اللجوء إليه 
إلا باعتباره حلا أخيرًا وبعد استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية وغير 
الدبلوماسيةء وآلا يتم التدخل إلا بعد موافقة الأمم المتّحدة» حتى لا يصبح 
التدخل الإنسانى بمنزلة غطاء لتنفيذ أجندات خاصّة للدولة أو للدول 
المتدخّلة» وألا يترتّب على التدخّل العسكري لأغراض إنسانية أضرارٌ تفوق 
الأضرار التي من أجلها جرى التدخل. وتجدر الإشارة في ختام هذا المحور 
إلى أنه وعلى الرغم من شيوع مبدأً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولء 
واعتباره أحد أهجّ ركائز وقواعد القانون الدولي إلا أنه جرى الالتفاف عليهء 
وذلك من خلال ظهور ما يُسمّى بنظرية التدخل العسكري لأجل الديمقراطيةء 
التي «أثارت مشكلات قانونية متعددة حول قيام المنظمات الإقليمية 
والتحالفات العسكرية بتقنين أحكام التدخل العسكري لأجل الديمقراطية». 


تتلخص أهمّ تلك المشكلات في مشروعية التدخّل في شؤون الدول 
لأجل الديمقراطيةء وأثر ذلك في حقّ الدول بالسيادة غير المنتقصة» ومدى 
صحّة تركيز نظام الأمن الجماعي بيد الأمم المتحدة» وحكم الانقلابات 
العسكرية على الديمقراطيةء وقيام الحاكم بإلغاء نتائج الانتخايات» وأخيرًا 
إلى أى مدى يتلاءم «التدخل العسكري لأجل ر وأحوال دول العالم 
الثالث التى معظمها دول غير ديمقراطية حتى الساعة» '. وتجدر الإشارة إلى 


(0) محمل محمد سشعيك الشعيبي» «التدخل العسكري لأجل الديمفراطية ومشرورعته)) o1١‏ 
post _himl > _ cT»‏ وماطا/2010/05ردعهت._ امجكهم][ط . وناتسطملودل“ را تصتاط > 
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أن «التدخل العسكري لأجل الديمقراطية يعد في نظر غالبية الفقهاء صورة من 
صور التدخل الإنساني» ويرى البعض آنه يعتبر الجيل الثاني للتدخل 
الإنساني» ويتمٌ إِمَا بغرض فرض الديمقراطية أو حمايتهاء وقد مورس من 
قبل منظمة الأمم المتّحدة والمنظّمات الإقليمية والدول» استنادًا إلى نظريتي 
حفظ السلم الدوليء والانتهاكات السافرة» في حين تتذرّع الدول بحفظ 
السلم الإقليمي»”''. 


ثانيًا: أهمية اليمن الاستراتيجية بالنسبة إلى الاقليم والعالم 


١‏ في ما بخص الإقليم 

يعد اليمن» ذلك البلد القابع في جنوب شبه الجزيرة العربيةء ثاني أكبر 
دولة فى شيه الجزيرة من حيث المساحة بعد المملكة العربية السعودية. . 
حيث تبلغ مساحته نحو 544,414 كلم””. ولديه شواطئ على البحر العربي 
وخليج عدن من الحدود مع سلطنة عمان في الشرق» وانتهاء بحدوده 
الشمالية الغربية مع المملكة العربية السعودية على البحر الأحمرء حيث يبلغ 
طول شواطته نحو 50٠٠‏ كلم تحوي أجود الأنواع من الأسماك والأحياء 
البحرية» كما يتمتع بتضاريس تتوزع بين سهولٍ ووديان وهضاب ومرتفعات 
جيلية تزرع فيها مختلف المحاصيل الزراعية طوال فصول السنة بسيب فرادة 
مناخه وتنوّعهء وكل ذلك يُعطي اليمن أهمّية خاصّةٌ على صعيد تحقيق جانب 
مهي من الأمن الغذائي لدول الخليج العربية. 1 

كما يمتلك اليمن ثروات طبيعية غير مستغلّة. يمكن أن يوفر من 
خلالها مجالات وفرص استثمارية جيدة للمدخرات والقوائض المالية الكبيرة 
المتراكمة لدى المستثمرين في دول الخليجء تدعمها أُيادٍ عاملة متدنية 
الأجر مار نه بيلدانٍ أخرى»ء إذ يمتلك اليمن هم عنصر ترتكز عليه أي تنمية 


)١(‏ الشعيبىء «التدخل العسكري». 

(۷) «حصاد عشرين عام من التنمية والتحديث ٠٠۲٠٠١ _ ۱۹۹٠١‏ (تقريرء وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي. صتعاء) » ص .۱١‏ 

(۸) «حصاد عشرين عام من التنمية والتحديث ۱۹۹۰ - ٠٠۲٠١٠١‏ ص ١١‏ 


۲“ 


افتصادية»ء آي الثروة البشرية» وفي جاتب آخر مهم م لدول المنطقة» بعد 
اليمن سوقًا كبيرة لمنتجات هذه الدولء إِدْ تبلغ عد سكان اليمن المقيمين 


بحسب تقديرات عام ٠٠١9‏ نحو ۸ر۲۲ مليون : E‏ 


تعد الثروة اليشرية هم الموارد التي يمتلكها اليمن» وتتطلب فقط 
التدريب والتأهيل لتتمكن من مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية 
والخليجية» وذلك من منظور أن لدى اليمن ودول الخليح حضارة وديئًا 
ولغة وجغرافيا واحدة» وروابط اجتماعية واقتصادية وعيشًا ومصيرًا واحدّاء 
وتحدّيات مشتركة» وبذلك تعد العمالة اليمنية بديلاً ملائمًا لدول الخليج 
التي تعاني مشكلة العمالة الواقدة من خارج المنطقة العربية. حيث كُدَرتَ 
العمالة الآسيوية في دول الخليج العربية في عام ۷ يما يزيد على ١5‏ 
هلوق شغخصض”***:.وبالتهبة إلى الععالة النوعبة اي اكليم اوسن 
إحصاءات رسمية بشأنهاء إلا أنه ووفمًا لتصريح وزير المغتربين اليمني في 
عام 5١٠6‏ تضم دول الخليج نحو مليون و٥٣۷‏ آلف مخترب يمنيى» منهم 
0 ألف مغترب في السعودية”7". 

في جانب آخر تبرز أهمّية اليمن باعتباره عمقًا استراتيجيًا أمنيّا لدول 
الخليج بمواجهة العديد من التحدّيات» منها تحدّي تنظيم القاعدة الذي 
أعلن عن ضمٌ فرعي القاعدة في اليمن والسعودية تحت مسمى «تنظيم 
القاعدة قي شبه الجزيرة العربية»» ومَقَرٌ قيادة التنظيم اليمن. يضاف إلى 
ذلك التهديدات التي تشكلها حالة عدم الاستقرار التي يشهدها القرن 
الأفريقي من تسرّب للاجئين الصوماليين آل المملكة العربية السعودية عبر 
اليمن التي تربطها مع المملكة حدودٌ طويلة» ومن ثم انتقالهم عبر أراضي 
المملكة إلى بقية دول الخليج» وكذلك الحال في ما يخصّ تهريب الأسلحة 
والمخدّرات» وقبل ذلك التحدّي الأخطر الذي تمثّله عمليات القرصنة في 


(4) #حصاد عشرين عام من التتمية والتحديث 1° _ 1° iY‏ ص 18 
(۱۰) سيدي أك ولد مةد سالم› «العمالة الآأسيوية إحصاءات وأرقام.» الجزيرة نت » 7۲١‏ 
A/Y‏ 1 


E AEE DE‏ ¿ اليمني عبده علي القياطي في صحيفة الوسط ”/ /ا/ 
لوك أجر ت الحوار بتو ل السيد. . > http://www.alwasatnews.com/1030/news/read/476884/1.html‏ > 
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البحر الأحمر وخليج عدن ويحر العرب والمحيط الهندي والمنطلقة من 
الصومال التي هدّدت وتهدّد حركة الملاحة وتدقق التفط من دول المنطقةء 
إلى العالم قي الشرق والغرب» ما يعطي اليمن أهمّية وأدوارًا مهمّةٌ يمكن 
القيام بها لمواجهة هذا التهديد الذي يمس دول المنطقة» ويمس دول العالم 
بأسره. ووجود القوى الكبرى وتناقسها المحموم للسيطرة على منطقة البحر 
الأحمر وخليج عدن وبحر العرب يشكل تهديدًا أمنيّا مشتركًا لليمن ودول 
المنطقةء سيكون لليمن الدور الأهمّ فيه بالتنسيق مع دول المنطقة. 


كما تبرز بقوّة الأهمية الاستراتيجية لليمن في ضوء التهديدات التى 
أطلقتها إيران لإغلاق مضيق هرمز أمام تدقّق النقط عير موانئ الدول 
المطلة على الخليج العربي» هذا من جائب» ومن جانب آخرء يشكل 
اليمن عمقًا أمنيًا استراتيجيًا لدول الخليج بموارده البشرية ومساحته 
الكييرة» حيث له حدود يرية طويلة مع السعودية وعمان» وله 8 متغدًا 
ما بين برّي وبحري وجوي" سط من خلالها أن يُسهّل تواصل دول 
الخليج مع العالم الخارجي وتقديم ما قد يلزم من دعم لوجستي في حال 
تعرّضت لأي عدوانٍ خارجي» وبهذه الإمكانات التي يمتلكها اليمن فإنّه 
يعد عامل توازن مهمًا قي علاقة دول الخليج العربية مع غيرها من الدول. 
لذلك جاءت القمّة التاسعة والعشرون لقادة مجلس التعاون الخليجي 
المتعقدة قي العاصمة العمانية مقطا لتعيّر بشكل واضح عن عمق 
العلاقة بين اليمن ودول المجلس» والأهمية التي يمثّلها اليمن في إطار 
محيطه الإقليمي» حيث كانت مسقطء كما عبّر عن ذلك أمين مجلس 
التعاون الخليجيء «بوّابة انضمام اليمن إلى منظّمات التربية والتعليم 
والصحّة والشؤون الاجتماعية والعمل وكأس الخليج لكرة ة القدمء فها هي 
اليوم بوابة انضمامها إلى أريع منظمات جديدة» وهي منظّمة الخليج 
للاستشارات الصتاعية وهيئة المحاسية والمراجعة وجهاز الإذاعة والتلفزيون 
وهيئة التقييس في دول المجلس"'. 


(؟1) «لمحة تاريخية عن اليمنء' موقع الرتيس علي عبد الله صالحء .دجم إنصفاط > 
<< ها ع prexidlenaaleh gov ye shownews_phpîing= ar kurwerigry‏ 


22 موقع وزارة التخطط والتعاون الدولي اليمنيةء hiip:/ www .yemen_go¥, 7١١4/7/8‏ < 
portal/mpie > .‏ عو 
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 "‏ اليمن والعالم 
1 أهمّية اليمن بمواجهة أعمال القرصنة 


تكمن أهمّية اليمن الاستراتيجية في أنه يطل على أهمّ ممرّات وخطوط 
الملاحة الدولية في المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عدن والبحر 
الأحمرء ويتحكم بالبوّابة الجنوبية للبحر الأحمرء المتمئّلة بمضيق ياب 
المندب الذي يربط الشرق مع الغرب» إضافة إلى عدو كبير من الجزر 
والمضايق الماتية المهمة التى يملكها اليمن وتمرّ من مياهها السمن المحملة 
باليضائع والتفط والغاز. ٠‏ 


تزايد دور اليمن ونشاطه الإقليمي وتحرّكه الدولي مع بروز ظاهرة 
القرصنة في مضيى باب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي باعتبارها 
انعكاسًا لحالة الفوضى التي يشهدها الصومالء وتنافس القوى الإقليمية 
والدولية للسيطرة على البحر الأحمرء وتغذية الصراع في الصومالء 
ومحاولات تدويل مشكلة القرصنة بعيدًا من الدول المطلة على البحر 
الأحمرء بخاصّةٍ في ظل المهارات والإمكانات المادّية والتقنية التي توافرت 
للقراصنة» التي جعلت من يذهب إلى القول إنَّ هناك قوّى إقليمية ودولية 
تقف وراء دعم أعمال القرصنة»ء وعدم قدرة البلدان المطلّة على البحر 
الأحمر والمحيط الهندي على التصدي لعمليات القرصنة المنطلقة من 
الصومال» واتساع رقعة المياه التي يتحرّك فيها القراصنة في خليج عدن 
لتصل إلى أكثر من مليون كيلو متر مربّع. وممّا لا شك فيه أن توسع أعمال 
القرصنة البحرية وتوجّه أنظار العالم نحو منطقة القرن الأفريقي وخليح عدن 
سيؤدّي إلى التأثير السلبي في اليمن» وإلى جلب المزيد من التدخلات 
الخارجية في الشأن اليمني» إذ الصراع المحموم بين القوى الإقليمية 
والدولية في البحار والممرّات المائية التي يطل عليها اليمن سيجعل من 
اليمن محط تنافس وأطماع القوى الكيرى التى ستعمل على الوجود في 
مياهه الإقليمية بذريعة مكافحة أعمال القرصنةء وفي حال احتدم الصراع 
بين القوى المتنافسة فلن يكون اليمن بعيدًا من اثار ذلك ونتائجهء» حيث 
سيسعى كل طرف إلى أن يكون له موطئ قدم في الأرض اليمنية ذات 
الأهمية الاستراتيجية في المنطقة. 1 


۲۹ 


اليمن ومكافحة الإإرهاب 

تبرز أهمّية اليمن الاستراتيجية بالنسية إلى العالم من خلال الدور الذي 
يضطلع به في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب» بخاصةٍ مع تأسيس 
ما يُسمّى ب «تتظيم القاعدة في شيه الجزيرة العربية» في اليمن» كما أصبح 
التنظيم ينشط في اليمن بشكلٍ ملحوظء بخاصّة بعد أن تمّ تضييق الخناق 
عليه في أقغانستان وباكستان والسعودية» حيث وجد جغرافیته CEE‏ 
الاجتماعية (اليمن) ملائمة لتحرّكاته وعملياته سواء تلك التى ينفذها فی 
اليمن ودول الخليجء أو تلك التي يخطط لتنفيذها خارج منطقة الجزيرة 
العربية» وأظهر تبنّيه عمليات نوعية على مستوى العالم» مثل محاولة تفجير 
طائرة أميركية ؛ بين أمستردام وديترويت التي نفذها «عمر الفاروق»» وعمليات 
الطرود الحفخكة: ومهاجمة جنود في قاعدة فورت هود بولاية تكساس 
الأميركية» التي فتل E:‏ فيها علدٌ من الجتود الأميركيينء وبذل اليمن 
جهدا كبيرًا مع دول المنطقة والعالم لملاحقة وتعققب نشاط تنظيم القاعدةء 
أسفر عن قتل ا من قياداته واعتقالهم» وخاض الجيش والأمن اليمنيان 
عمليات نوعية بمواجهة تنظيم القاعدة. 

لكن مساعي اليمن لمكافحة الإرهاب لم تقايل من العالم بجهدٍ 
ملموس وجاد لمساعدة اليمن على تحقيق د نمي اتا اذغ كن 
معالجة مشاكل الفقر والبطالة التي تستغلّها القاعدة» حيث تركّز الدعم 
الدولي يدرجةٍ كبيرة على الجانب الأمني والعسكري. 

بل إن التدخل العسكري من خلال الضربات الجوية التى تنفذها 
الطائرات الأميركية تسب بسخطٍ اجتماعي وسياسي» بخاصّةٍ عندما تعرّض 
المدنيون الأبرياء للقتل بطائراتٍ أجنبية في أبين و ومأربء وأذى ذلك 
إلى ردود أفعال اجتماعية أضرّت بالحياة الاقتصادية والمعيشية لليمنيين» لعل 
من أبرزها قطع خطوط الكهرباء وإمدادات النقط من أقراد قبيلة جابر 
الشبواني الذي قتل بطائرة أميركية على وجه الخطأ. 

أثار التدخل العسكري الخارجي لمواجهة القاعدة في اليمن نقاشا في 
ما يخصنٌ مبدأ السيادة الذي من المفترض أن تتمتع به الدول على أرضها 
وشعبهاء بما في ذلك حقّ الدولة ‏ دون غيرها من الدول الأخرى ‏ باتخاذ 


۱۳۰ 


الإجراءات العقابية تجاه مواطتيها وفقًا للقوانين النافذة» وما نتج من تلك 
العمليات العسكرية الأجنبية من تعد وتفريط في السيادة الوطنية» التي من 
المفترض أن تكون حكرًا على الدولة وحدها. 


ثالثًا: التدخلات العسكرية الاقليمية والدولية في اليمن 

كان اليمن عبر تاريخه القديم والحديث. ولا يزالء محط أطماع العّزاة 
والمستعمرين بموقعه الجغرافي الذي بتفرّد به عن يقية دول ومتاطق العالمء 
أقام دولا مركزية وممالك قوية ومتحضرة > تتحكم بحركة وخط سير التجارة 
بين آسيا وأفريقيا وأوروباء وتتمتّع بالثراء والرخاء الاقتصادي في عصوره 
القديمةء الأمر الذي حرّك شهية الدول الكبرى وأطماعها لغزوه واحتلاله 
والسيطرة على موارده البشرية والاقتصادية. 


الغزو الروماني في عام 4؟ ق. م: كانت البداية في التدخل باليمن 
على يد الامبراطورية الرومانية التي بلغت شأنًا عظيمًا سيطرت فيه على 
العالم ولم يكن متيقيًّا أمامها سوى اليمنء قأرسل قيصرها المسمى 
بالإاسكندر الأكبر (أغسطوس) في عام 5؟ قبل الميلاد جيشا جرّاراء يقوده 
ايلوس جالوسء لغزو اليمن وإخضاعه عسكرياء مستهدفًا مأرب» لكتّه ما 
إن بلغ نجران حتى كانت نهاية الجيش الروماني»ء ومن انضمَ إليه”*'*. ظل 
الصراع العسكري والسياسي والعقائدي بين الدولتين الآريتين (الفارسية 
والرومانية)» واليمن المتتصر قي عام 5؟ قبل الميلاد على أعظم امبراطورية 
كانت تسود العالم كلهء وذلك لأكثر من سنّة قرون”"''. 


الغْرّو الحبشي في عام 8 - : حاول الجيش الحبشي عزو اليمن ست 
مكات؟ #وقد كان القياصرة الرومانيون وراء الغزوات الأريع الأخيرةء 


نشرت النصراتة فى الثلاث غزواتِ الأخيرة. . . صيما قي تجران والشمال 
وفى عدن6'“. كان الملك ذو نواس الحميري شديد التمسك باليهوديةء 


)١2(‏ عبد الله عبد الوهاب الشماحي» اليمن الحضارة والإآناتن (صنماء: إصدارات وزارة 
الثقافة والسياحة» »)5١+8‏ ص 15. 


.١ال الشماحي» ص‎ »١0( 


(13) الشماحي» ص 4لا. 


۱۳۲ 


وبلغه انتشار النصرانية فى نجرانء كما قوّى عزيمته أحبار اليهود الطارئون» 
فغزاهم كي يُعيدهم إلى اليهودية» لكنه لاقى صلابة في إيمانٍ وإصرار في 
يمين › الأمر الذي دفعه إلى حفر أخدود وجمح فيه الحطب وأضرم فيه 
النارء وكان يُخيّرهم بين الرجوع عن النصرانية أو قذفهم بالأخدودء 
فالختاروا القتل والاحراق ينار الأخدودء (وبعد أن علم قيصر الروم بما 
حدث للنصارى على يد الملك ذي نواس أمر النجاشي ملك الحبشة بغزو 
اليمن وإنقاذ النصرانية من اضطهاد اليهودء فجهّز النجاشى جيشًا كثيفًا كامل 
١ (VD _=‏ 
العدة» 


كان «الغزو الحيشي هو الضربة الأولى القاضية التي في إثرها انهارت 
الحضارة اليمنية القديمةء إذ إِنّها بعد ذلك وقعت فريسة بين دولتي الرومان 
وفارس» كما أن طرق التجارة وقعت تحت إشراف الدولتين قى حالة 
الاحتلالين» والذي تعاقب من الأحباش على ملك اليمن أربعةء ثانيهم 
أبرهة بن الصباح الملقّب بالأشرم وهو صاحب قصّة الفيل»”*'“. 


لم يمض ٤۷‏ عاما إلا وضيى اليمنيون على اأحبشة الرقعة والسلطة 
وأخرجوها من صنعاء ومعظم الشمالء ولم يبق لها وجودٌ إلا في عدن 
والسواحل الجنوبية الشرقية وحضرموت حتى قضى عليهم التبع (سيف بن 
ذي يزن) في عام 2546 «ولم يتمكن الأحباش من بسْط نفوذهم على جميع 

)2 
اليمن» 5 

استدعاء الفرس إلى اليمن: ضاقت أحوال اليمنيين من الاحتلال 
الحبشي» فاستنجد زعيمهم سيف بن دي يزن بكسرى ملك الفرس› و کائت 
تجمعهما الديانة اليهودية» فأرسل معه جيشًا قاتّل مع اليمنيين الأحباش» 
حتى أجلوهم عن اليمن» حيث دان اليمن بعد ذلك لكسرىء ولم «تتمكن 
فارس من حكم اليمن على إثر مصرع التبع سيف بن ذي يزنء بل بقيت لها 


(10) محمد الأكوع الحوالي» اليمن الخضراء مهد الحضارة (صنعاء: إصدارات وزارة الثقافة 
والسياحةء .)5١١5‏ ص 65 67لا 


. Foo الحوالي. ص‎ (1A) 
.¥ الشماحي› ص‎ ()۱۹( 


۱۳۲ 


مقاطعة في صنعاء ومخلافهاء استعر ها الفإرسيوت في انرا مع الهمدانيين 
إلى أن حاء الإسلام»”' 


- الغزو البرتغالي لليمن: في عام ٠٥١١‏ قامت قوّاتٌ من البرتغاليين 
بالاستيلاء على جزيرة سقطرى » كما حاول البرتغاليون في عام ١817‏ الاستيلاء 
على عدن» حيث «لم يه يقض الفشل الذي لاقاه اليرتغاليون في عدن سنة ١617‏ 
على خططهم لمحاولة السيطرة عليها مرةٌ أخرى» فقي ۸ شباط/ فبراير ٠١١۷١‏ 
وصلت حملة برتغالية جديدة بهدف السيطرة على البحر الأحمرء ورسًا هذا 
الاجتواء أماه عدن لي اذار مارن !41801 SE‏ التي تعرّض لها 
الأسطول البرتغالي في البحر الأحمرء وفي جدّة بالتحديدء أمام الأتراك والتي 
ا نتهت بعودة الأسطول البرتغالي إلى الهندء إلا أن البرتغاليين لم ييأسوا من 
السيطرة على عدن ولا سيما بعد ازدياد النفوذ العثمائي في اليسر الأحمرة 
وتخوّقهم من وصوله إلى اليمن ومقارعة الأسطول البرتغالي في البحار 
الشرقية» فأعادوا هجماتهم على عدن أكثر من مرّة. فقد شهدت المرحلة 
الممتدة من ١67*‏ حتى ٠١۲۹١‏ سلسلة من الحملات العسكرية كان الهدف 
منها تحطيم دفاعات عدنء ولكتها فشلت. وفي عام ١607١‏ تعرّضت عدن لحملة 
برتغالية كبرى تمكن بها البرتغاليون من إجبار حاكمها الذي تولى الحكم بعد 
مرجان الظافري عام ٠١۲١‏ وسقوط الدولة الطاهرية على قبول توقيع معاهدة 
اعترف بموجبها بالسيادة البرتغالية على عدن مقابل اعتراف البرتغاليين بحقّ 
العدنيين فى الملاحة فى المحيط الهندي باستثناء البحر الأحمر وجدّةء كما 
وافق أيضا على مرابطة ا يرتغالية واحدة في ميناء عدن»7١‏ '2. 

- دولة الجراكسة المماليك في اليمن  9477(‏ 446ه): تعد دولة 
الجراكسة مزيجًا من الجراكسة والعثمانيين» وتمكنت من دخول اليمن 
يسبب تفرّدها بالأسلحة النارية من بنادق ومدافعء ومؤازرة الإمام شرف 
الدين وأشراف جازانء وكان الأمير حسين الكردي أوّل أمراء الجراكسةء 


220 الشماحي» ص على 


مطلع القرن ا عشرء» موقع ا قطن ا E E‏ 
php?t= HO2258 >.‏ 


۳ 


دم من كمران واستولى على تهامة وأخذ زبيد"" . وانحصر الجراكسة في 
جانب من تهامة زبيد وما حولهاء وكانوا ينفذون أحيانًا إلى تعزء وكان 
حكمهم بين عامي ٩۲۳‏ و445ه» مزيجًا بالحكم الترکي» وهو حكم 
مضطرب» أما في الشمال وما عدا زبيد وخلافها فلم يقم لهم حكمٌ ثابت 
ولا لمدّة سنة واحدةء إذ بعد أن قتل عامر بن عبد الوهاب في صنعاء اتقلب 
الإمام شرف الدين وابنه المطهر ضدهم وأجلوهم عن اليلاد وحاصروهم في 
زبيد"". ويلغت فترة حكم الجراكسة في اليمن نحو ۲۲ عامّاء بلغ عدد 
الأمراء الذين تناوبوا عليها أربعة عشر أميرًاء اتسمت فترة حكمهم بكثرة 
الاضطرابات» وكذلك التامر والقتل في ما بينهم. 


- الحملة التركية الأولى على اليمن  ١18178(‏ 15786): في عام 1674 
أرسل السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد قوّة بحرية كبيرة يقودها الباشا 
سليمان» مملوك السلطان سليمء نزلت في عَدنء وقتلت غدرًا السلطان عامر 
بن داود ين عامر بن طاهر» ومن عدن زحف الباشا سليمان إلى زبيد» وقتل 
أمير الجراكسة غدرّاء كما نَم الاستيلاء على تعزء وأقام عليها أزدمر باشاء 
وعاد هو إلى زبيد وقتل فيهاء وبعد ذلك استقلٌ أزدمر بولاية اليمن» وتعلّقت 
معظم أحداث اليمن بأزدمر مع الياشا سنان» علاوةٌ على أنّهما سّليا من اليمن 
معظم ذخائره ومعظم نفائسه الأثرية» وكان التزاع بيتهما وبين الإمام شرف 
الدين شديدّاء وتمكّن (أزدمر) من أخذ صنعاءء كما أخذ معظم اليمنء 
وانحصر الإمام المطهر في ثلاء وفي عام 477 عزل أزدمر بمصطفى تشاره ثم 
تعاقب الولاة العثماتيون إلى عام 241/1 وفيها خرج الوزير سنان باشا إلى 
اليمن» ودخلت اليمن في صراع لا هوادة فيه مع الأتراك استمرٌ مثة عام بقيادة 
لأئمّة الزيدية الذين من أبطالهم في هذا الصراع المطهر بن شرف الدين الذي 
ضرب في صراعه وصموده وقيادته الحربية المثل الأعلى» وأرغم أعظم قائد 
عثماني (سنان) على الاستسلام للحقيقة» وعقد صلح المهيض مع القوي» 
وانتهى ذلك الصراع بانتصار اليمتيين انتصارًا حاسمًا في عام 5414 ١١٠ه‏ ,5 


(۲۲) الشماحي» ص 1٤۷‏ 
(TT?‏ الشماحي ٠‏ ص SEL‏ 
(TF)‏ الشماحي ؛ ص 0۲ 


1۳٤ 


الحملة التركية الثانية :)١143184  ۱۸۷۲(‏ يمكن تقسيم تاريخ اليمن 
خلال الحملة الثانية إلى أربع فترات متميزة: 

© الفترة الأولى: هي الفترة التي عملت فيها الدولة العثمانية على 
استعادة سيطرتها الفعلية على اليمن» بعد محاولاتٍ مريرة بدأت من عام 
48 وحتّى عام 1841/7 

© الفترة الثانية: تميزت بمحاولة تشديد قيضة الدولة العثماتية على 
البلدان العربية التي بقيت في حوزتهاء ومن ضمنها اليمن» حيث انتهج 
السلطان عبد الحميد سياسة الشدّة والبطش في إخضاع اليمنيين للحكم 
التركيء واستمرّت تلك الفترة أكثر من ثلاثين عامًا. 

© الفترة الثالئة: قيام ثورة الاتحاديين في عام ۱۹٠۸‏ وعزل السلطان 
عبد الحميد وتشكيل حكومة الاتحاديين»ء حيث رفض اليمنيون سياسة 
الحكومة الجديدة المتمثّلة بالمركزية الشديدةء والعمل على إذابة القوميات 
كاقة الخاضعة لحكمهم في القومية التركية» وبدأت حركات مواجهة 
الأتراك والتصدّي لهمء قامت إثرها الحكومة التركية بسحب جزءٍ كبير من 
قواتها في ليبيا لتضرب الثورة في اليمن. 

© الفترة الرابعة: تشمل فترة المهادتة بين اليمنيين والأتراك منذ عام 
١‏ إلى جلائهم عن اليمن مع مطلع عام 1۹1۹ء وبخروج الأتراك 
العثمانيين يظهر اليمن إلى حيز الوجود دولة عربيةٌ مستقلة في ظل حكم 
الإمام يحيى حميد الدين”*". 

الاحتلال الانكليزي لجنوب اليمن (۱۸۳۹ - 14517): منذ إنشاء 
الإنكليز شركة الهند الشرقية في عام ٠٠٠١‏ والمحاولات جارية لاحتلال 
اليمن» حيث «تمكن الإنكليز من احتلال مدينة عدن في التاسع عشر من 
كانون الثاني/ يتاير ۱۸۳۹ وما لحقه من احتلالٍ وسيطرةٍ على بقية مناطق 
الجنوب اليمنيء ولم تتوقف أشكال المقاومة اليمنية الرافضة للخضوع 
والاستكانة في ظل الاحتلال الأجنبي» وشملت تلك المقاومة كل مناطق 


)۲٠(‏ فاروق عثمان أباظةء الحكم العثماني في اليمن ۱۸۷۲ - 1۹۱۸ء تقديم محمد محمود 
السروجى» المكتية العربية (القاهرة : الهيئه المصرية العامة للكتاب» (۹A٠‏ ص آ٦‏ ۔ کے 
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الجنوب على الرغم من أن بريطاتيا عمدت إلى عقد الاتفاقيات والمعاهدات 
مع السلطات التركية المسيطرة على الجزء الشمالي من الوطن» ومن ثم مع 
دولة المملكة المتوكلية» ومع سلاطين ومشائخ المناطق الجنوبية. وعلى 
الرغم من السياسات والمداهتات وشراء الذمم والمغالطات التي عمدت إليها 
سلامة قوّاتهاء فن روح المقاومة لم تنكسر ولم تضعف» حيث شهدت 
مناطق الجنوب العديد من الانتفاضات الغاضبة والرافضة في مختلف أرياف 
الجنوب اليمنى المحتلٌ»9 '". 


احتلال الانكليز تهامة والحديدة: على الرغم من وقوف الإمام يحيى 
حميد الدين على الحياد في أثناء الحرب العالمية الأولى» وعدم مهاجمة 
الأتراك المحتلين لمناطق الشمالء كما لم يُهاجم الإنكليز المحتلين 
للجتوب» وعلى الرغم من انتهاء الحرب العالمية الأولى واستعداد الأتراك 
لمغادرة اليمنء إلا أن الإنكليز بمكرهم المعهود قاموا بالاستيلاء على تهامة 
حتى الحديدة لكي تكون مناطق مقايضة مع الإمام» وجريًا على سياستهم 
المشهورة فرّق تسد قاموا في عام ١47١‏ بتسليم ما احتلوه من المناطق 
التّهامية إلى حليفهم الإدريسي الذي وقف إلى جانبهم قي الحرب بموجب 
معاهدة صداقة وفعت بينه وبينهم في عام .1۹٠١‏ وبمواجهة الإنكليز في 
جنوب اليمن كان الإمام يحاول توحيد البلاد اليمنية بتحرير المحميات 
الجنوبية» فدخلت قواته الضالع للضغط على بريطانيا كي تسلمه الحديدة. 
وليعلن عدم اعترافه يخط الحدود الذي رسمته اتفاقية بين قوتين غازيتين 
(بريطانيا وتركيا) على أرض ليست لهماء واستعان الإمام بإيطالياء ووقع 
معها اتفاقية صداقة في عام ١1۹۲ء‏ ولم يقت الإنكليز مغزى هذه الاتفاقية 
التي شجّعت الإمام على دخول العواذل العليا والسفلى إلى جانب تدعيم 
قوّاته في الضالع والبيضاءء كما عقد معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي في عام 1۹۲۸ء فكان رذ فعل الإنكليز على تحرّكات الإمام هذه 

(77) علي راوح ثابت» «خمس سنوات من الكفاح المسلّح قطفته الجيهة القومية: خفايا 
المفاوضات السرية مع الإنجليزء» الحمهورية› */ http://www.algomhoriah_ne{ ل5١ 1/۱١‏ > 


newsweekarticle.php?sid = 30817 > . 
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هو البحرب التي اشتعلت بين الطرفين في عام ۸ استخدم فيها الإتكليز 
الطائرات الحربية التي ألقت على الناس منشورات تهديد وقتابل دمار 
ألحقت الضرر بجيش الإمام» وفي المدن الآمنة التي ألقيت علهاء وانتهت 
الحرب والدخول : في مقاوضات باتفاقة م قِيةِ لحسن الجوار عقدت تين الطرفين» 
ومع أن الإمام رفض الاعتراف بخط الحدود الذي رسمته اتقاقية بريطانيا 
وتركياء إلا أنه اضطرٌ إلى التسليم بالوجود البريطاني في عدن لمدّة أربعين 
عامًا قادمةء على أن يجري بحث موضوع الحذود قبل انتهاء مدَة هذه 
الاتفاقة»"". 


رابعًا: مسار التدخلات السعودية فى اليمن 
إن المتتبّع لمسار العلاقات السعودية - اليمنية لما يزيد على سبعة عقودٍ 
من الزمن لا يجدها متّسقة مع ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر 
الأخوّة والجوار واللغة والدين والثقافة والمصير والتحدّيات المشتركة» 
ويمكن رصد أبرز المحطات في العلاقة السعودية اليمنية كما يلي: 
حرب عام 1974: كانت أوّل محطة يمكن رصدها في إطار أي 
دراسة لتحديد طبيعة العلاقة بين البلدین»› «ففى ۲۲ آذار/ مارس ١975‏ 
أعلنت المملكة العربية السعودية الحرب على المملكة اليمئية وزحفث قوّاتها 
البحرية لتصل إلى الحديدةء ووصلت قوّاتها البرّية إلى مشارف صعدة»!*'', 
مستغْلّةٌ انشغال الإمام يحيى حميد الدين في حربه التي أنهكته مع الأدارسةء 
حيث خسر اليمن الحربء إذ كان آل سعود أكثر قوّةٌء ولديهم جيش 
حديث ومنظم ومزوّد بأسلحة حديئة"'". وترتب على تلك الحرب علد من 
التتائج أهمها: 
© حذوث تعذيل كبير في حدود اليمن الطبيعية. حيث أصيحت عسير 
بكاملها السراة والتهائم الشمالية ونجران وجيزان وبعض الموانئ والجزر 


(۲۷) «الحرب السعودية اليمتية)8 موقم المعرفة»؛ . = http /fwew.marela.orgfindea.phpy‏ > 
(TA)‏ صالح بار ة» #-حلود اليمن عير التاريخء ه (ورقة قدعمت إلى : تلوه اليعن او جیرانه ص 

النزاع على الحدود إلى الاتفاق والشراكة التي أقامها المجلس الاستشاري عام ١٠٠۲)ء‏ ص 54. 
(59) ياصرة» ص .٤۸‏ 


يست 


المقابلة على البحر الأحمر خارج نطاق حدود اليمن وتابعة للمملكة العربية 
السعودية'". 


© ظهور المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر دولة في الجزيرة 
22١0-‏ 
العربية ‏ . 


© إبرام معاهدة الطائف في عام 1975ء التي تم بموجبها إنهاء حالة 
الحرب بين الطرفين» ونصّت المادّة الأولى من المعاهدة على أن تنشأ قورًا 
بين جلالة الملكين وبلديهما وشعبيهما حالة سلم دائمة وصداقة وطيدة 
وأخوّة إسلامية عربية دائمة... إلخ"" كما حدّدت المادّة الرايعة من 
المعاهدة خط الحدود الذي يفصل بين البلدين. 


© أدّت هزيمة ١975‏ إلى حدوث تذمّرٍ كبير لدى اليمنيين» ويروز 
معارضة داخلية ليامام يحيى حميد الدين الذي اغتيل في عام 2554 وكان 


بيتما كان ولي العهد أحمد اين الإمام يحيى في معركةٍ أشرفت على 
النهاية» بل انتهت بانتصار الجيش اليمني واقتحامه الحدود السعودية وفرار 
ولي العهد السعودي تاركا مخيمه نهيًا للجيش اليمني المنتصر الذي بدأ ولي 
العهد أحمد يوجّهه لمتابعة الجيش السعودي المتقهقرء وإلى احتلال جيزان 
ليقطع عن الأمير فيصل والجيش السعودي خط الرجعة البري» وكان مقذرًا 
لأحمد أن ينقذ مخططه ويواصل انتصاره لو تركه أبوه الإمام يحيى يدير 
المعدقة” *. 

على الرغم من توقيع معاهدة الطائف في عام ١۱۹۳ء‏ وإنهاء حالة 
الحرب رسميّاء إلا أن العلاقة بين اليلدين لم تتحسنء كما لم تنه تلك 


20 ياصرةء ص 2.6١‏ 

(۳۱) ياصرةء» ص ۹٤۔‏ 

(۳۲) معاهدة الطائف لسنة ١١۱۹ء‏ المادة الأولى. 
(57) الشماحي» ص ۱۹۳. 

.۱۹۳ الشماحيء ص ۱۹۲ ۔‎ )۳٤( 


۱۴۸ 


المعاهدة حالة التوجس بشأن الحدود بين اليلدين. حيث ورد فى المادّة 
الثانية والعشرين من المعاهدة عبارة: «وتظلٌ سارية المفعول هله عند 
عامًا قمرية تامّة» ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال السبّة أشهر التى تسبق 
تاريخ انتهاء مفعولهاء فإذا لم تجدّد أو تعدّل في ذلك التاريخ تظلّ سارية 
الآخر رغبته في التعديل»". كما أن معاهدة الطائف لم تتناول إلا جانبٌ 
الحدود التي تقع تحت سلطة الإمام» وتبقى أمام السعودية واليمن بقية 
الحدود التي كانت تحت حكم الإنكليز (عدن ومحمياتها الشرقية والغربية) 
وهو المصطلح السياسي الجغرافي الذي أطلقه الإنكليز على الخارطة 
السياسية لجنوب اليمن"". 


- ثورة سبتمير ١1477‏ ومحاولات إجهاض النظام الجمهوري: بعد قيام 
الثورة اليمنية فى 75 أيلول/ سيتمير ١٦1۹ء‏ ووصول القوّات المصرية إلى 
اليمن لدعم الثورة استشعرت المملكة العربية السعودية خطر الثورة وقيام 
نظام جمهوريء إذ كان وجود القوّات المصرية في اليمن تهديدًا للمملكةء 
باعتبار أن المصريين بقيادة محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا هم من سبق 
لهم أن قضوًا على الدولة السعودية الأولى ‏ التي أسست في عام ١755‏ 
بقيادة محمد بن سعودء وانتهت بإسقاط عاصمتها الدرعية بيد القوؤات 
المصرية في عام ١414‏ وتوجس المملكة من نوايا الرئيس المصري جمال 
عبد التاصر العازم على دعم التورات» ورؤيته أن الصراع مع إسرائيل إِنّما 
يبدأ بالتخلّص من الأنظمة الملّكية الرجعية وإقامة أنظمة جمهورية بديلا 
منها. لذلك وقفت المملكة بوضوح تام ضذ الثورة والنظام الجمهوري في 
اليمنء وضد الوجود المصري بالقرب من حدودهاء وقدّمت إلى الملكيين 
كلّ الدعم المالي والعسكري» وحمّزتهم على القتال. 


في عام ۴۳ وحده أنفق السعوديون ٠١‏ مليون دولار لتجهيز القبائل 
اليمنية الموالية للملكيين بالسلاح» تأجير المئات من المرتزقة الأوروبيين 
(6؟) معاعدة الطائف 39475 المادة .١١‏ 
(TT‏ باصرة» ص ١‏ 5. 
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وكانت قد رأت فيها فرصة للتكسب من الحرب. وكان يوجد بعض عناصر 
الحرس الوطني السعودى تقاتل في جيش الإمام. وقامت إيران بدعم 
الملكيين بالمال › إذ و جحد الشاه محمد رضا بهلوي أنه يجب دعم الإإمام 
محمد البلر حميد الدين الشيعي الزيدي › وسمح البريطانيون بمرور قواقل 
الذي كان تحت حماية الإدارة البريطانية فى عدن. وقامت الطائرات الحربية 
البريطائية يعمليات نقلٍ جوّية لإعادة إمداد قرات الامام”"". 


لم تعترف السعودية بالجمهورية العربية اليمنية إلا فى عام 1۹۷١‏ أي 
في العام الذي توقف السعوديون عن دعم الملكبينء وعن محاولات القضاء 
على الثورة والجمهورية» وذلك بعد أن اتفق الطرفان السعودية ومصر ‏ 
الملك فيصل وعبد الناصر ‏ وهما اللاعبان الرتيسان في ميدان الصراع على 
الساحة اليمنية على وقف الحرب الأهلية ‏ التي دمّرت الكثيرء وراح 
ضحيتها الآلاف - وتحقيق المصالحة الوطنية بين المتحاربين التي اعترف 
بموجيها الملكيون بالجمهورية, وصدر عفو عامء ياستثناء الأسرة الملكية 
التي لم يشملها العفوء وكان لهزيمة عام ١471‏ التي لحقت بمصر عيد 
الناصر الدور الأكبر في إنهاء الحرب الدائرة في اليمن وانسحاب المصريين 
منها. 

بعد اعتر اق المملكة بالتظام الجمهوري وتوقف الدعم عن الملكيين › 
دعمت المملكة النظام في الشمال بمواجهة النظام الماركسي في عدنء 
الذي أصبح يمثّل تهديدًا مشتركًا للجائبينء وقيام حربين حدوديتين بين 
الشطرين 7لا 19‏ 1۹۷4ء وبذلك «تمتعت السعودية بعلاقاتٍ جيدة مع 
الحكومة اليمنية والقيائل طوال السنوات الماضية» لكن حسن العلاقة لم 
يكن من دون تمن مادي كبير استخدمته السعودية لشراء ولاءِ القبائل» 
وضمان انصياع الحكومة اليمنية لها. وتظهر الوثيقة رقم )0883۸AN4۸1053‏ 
(< 9143علمه/ددمه.مقططلة-لد. وو //:ماغط > » الصادرة عن السفارة الأمير كية في 


(۴۷) #حرب اليمن ء٠‏ ويكيديا - الموسوعة الحرةء . > إتلتسيوعه. httprjjar.m.wikipedis‏ < 
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صنعاءء بعض أسلوب التعاطي السعودي مع اليمنيين» إضافةٌ إلى انتقاد 
اليمنيين للسعوديين. ووفقًا للوثيقة المؤرّخة في ١8‏ حزيران/ يونيو ۸٠٠۲ء‏ 
استغلت السعودية قرب المملكة من اليمن وتاريخهما المشتركء ولا سيما 
أن الكثير من القبائل اليمنية تربطها علاقات مصاهرة مع القبائل السعوديةء 
وقدّمت مبالغ مالية لشيوخ اليمن مقايل الحصول 9 المعلومات لضمان 
سيطرتهم على السياسات المحلية» وكسب ولاء الشيوخ وقباتلهم»””". 

تصدير الوهابية السلقية إلى اليمن: سعت المملكة العربية السعودية 
منذ نشأتها على نشر الوهابية عبر الحملات العسكرية التي كانت تقوم بهاء 
والتى وصلت إلى العراق وأجزاء من اليمن» ولم تنجح في ذلك الوقت في 
اليمن» لكنّها نجحت مؤْخرًا حيث استغلت المملكة تفوّقها المادّي وظروف 
الفقر والتخلّف التي يعانيها اليمن وقامت بتشر الدعوة الوهابية السلفية في 
الشمال منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضيء عبر إنشاء المعاهد 
والمراكز الدينية المتطرّفة التي تقوم على تكقير وتبديع كل من يخالفها 
الرأي في مجتمع يتعايش فيه المذهب الزيدي مع مذهب الإمام الشافعي 
بسلام منذ ما يزيد على الألف عامء «وقد دعمت السعودية الجماعات 
الوهابية» أو 0 القريبة من الوهابية في اليمن» وذلك بغرض توسيع رقعة 
التيار لاحتواء كل من الشيوعية في جتوب اليمن» والفكر الزيدي القريب 

من الشيعة في شمال اليمن» وكانت جماعة الإخوان المسلمين أبرز 
ا التي استفادت من الدعم السعودي› 2 بشكل مباشر أو بشکل 
غير مباشر» من خلال الدعم السعودي لما كان يسمّى بالمعاهد العلمية التي 
كانت تخضع لسيطرة الإاخوان»“". 

تسبئيت السعودية يذلك في إحداث صراع مذهبي لم يعرقه اليمنيون عبر 
تاريخ الإسلامء تمكنت من خلاله من إحداث شرخ ثقافي واجتماعي وسياسي 
في بنية المجتمع اليمني وتر كيبته» بل تعدّى ذلك لَبَغْزو الوهابية السلمية بعض 


(۴۸) جمانة فرحات› «المال مقايل الولاعءة الأخبارء 01/401 له سم راط > 
akhbar.com/node/8948 > .‏ 
(۳۹) عبد الله المقيهء «الافتصاد الا سي اليمني ودوره في تشكيل الجماعات الفاعلة.» 


< http://www .aljazeera. net/Portal/ Templates/Postings/PocketPc ۲١٠۱۱ /۳ /۲۸ الجزيرةنت)‎ 
DetailedPagc.aspx > . 
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قطاعات ووحدات الجيش والأمن اليمني ومؤسسات الدولة المدنية» لتصبح 
الوهابية السلفية المحرّك الرئيس الذي قامت بسببه خمس حروب طاحنة منذ 
عام 27٠١5‏ في محافظة صعدة الزيدية المذهب» بعد أن تحالفت أجنحة في 
السلطة مع الوهابية السلفية المدعومة من السعودية» ثُمّ ما ليئت السعودية 
وبكل ما توافر لديها من قوَةٍ من المشاركة المباشرة في الحرب السادسة على 
صعدة في عام ۹٠٠۲ء‏ بعد أن أخفق حلفاؤها في الداخل اليمني - الوهابية 
السلفية والقيائل الموالية للسعودية ‏ في القضاء على المذهب الزيدي وعلى 
الشركة الخ نة حك اكه الت النتائية م درن ااهل 
الحوثيين» لكتّها قضت على معنويات أحدث جيش فى الجزيرة العربية» فى 
مقابل ذلك تؤكد المؤشرات أن الحركة اللخونية اص أقوق: مما كانت 
عليه قبل حرب السعودية على صعدة في عام .5٠٠١5‏ 

وعليه» في ظل التتائج التي أسفرت عنها حرب ۹٠۲۰ء‏ والتي أدّت إلى 
تَححَقَيو تحقيق نتائج عكسية بالنسية إلى السعودية» فإن الجارة الكبرى ستظل تغدّي 
كل عوامل عدم الاستقرار في اليمن يما فى ذلك تغذية الصراع المذهبي» 
حتى تضمن بقاء اليمن ضعيقًا وغير مستقَرَء وي النقود المطلى لها وده 
SS‏ وهو ما نستيعد أن يتحمّق لها ذلك» بخاصة أن 
هناك متغيراتٍ كثيرةً محلية وإقليمية ودولية» ستحول دون تحقيق ذلك» ولن 
تكون هي اللاعب الوحيد كما اعتادت في الماضي› سواء في اليمن أم في 
غيرها من دول المتطقة. 


- الموقف من الوحدة اليمنية: تمكن اليمنيون في عام ١99٠‏ من 
تحقيق الوحدة اليمنية بين شطري اليمن ودمج الشخصيتين الدوليتين 
(الجمهورية العربية اليمئيةء جمهورية اليمن ا الشعبية) في دولةٍ 
واحدةء لكن ما يمكن الجزم به أن الوحدة اليمنية تمت في ظروفٍ استئتائية 
لأكثر من سبب: 

الأوّل: انتهاء الحرب الباردة وانهيار نظام القطبية الثنائية مع انهيار 
الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية على الصعيد الدوليء» ولم 
تكن هناك خشية من أن تقوم الوحدة بين الشمال المتقارب مع الولايات 
المتحدة ودول الغرب» وبين دولة الجنوب التي وجدت نفسها من دون 
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الاتحاد السوفياتي بين عشية وضحاها. بل رأت الولايات المتحدة الأميركية 
أن الوحدة اليمنية ستعرّز من حالة الاستقرار في منطقة شيه الجزيرة العربية 
ومنطقة البحر الأحمر وخليح عدن والمحيط الهندي» وعتصر أمان لتدقق 
التفط بخاصّة» وأنَّ الشمال» قبل إنجاز الوحدة» أصبح شريكا لشركات 
النقط الأميركية «شركة هنت مثل بداية الثماتيتيات»: كما أن تطميتات 
أرسلت إلى الغرب من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس صالح إلى 
الولايات المتحدة الأميركية في كاتون الثاني/ يناير ١1۹۹ء‏ وقبل أشهر من 
قيام الوحدة من آن اليمن الموحّد لن يكون إلا عامل استقرار في المتطقة. 
وكان أمام الولايات المتحدة خياران في ما يخصّ الموقف من الوحدة 
اليمنية» الأول كما رآه مارك كاتزء أستاذ السياسة في جامعة جورج ماسون» 
«الحصار والتقويض» بالتطايق مع الرغبة السعودية»؛ أمَا الثاني «فكان 
القبول والاحتواء من خلال الدعم للوحدة» والتأثير في التوججهات اليمنية في 
علاقاتها الخارجية سياسيًا وعسكريّاء فاختارت الادارة ة الأميركية الخيار 
الثاني»””**. ويؤكد الموقف الأميركي من موضوع الوحدة البيان الصادر عن 
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء بتاريخ ۳ أيار/ مايو ٠٠١8‏ 
الذي جاء فيه: (إن الولايات المتحدة تدعم يمنا مستقرًا موحذا 
وديمقراطياءء فكانت الولايات المتّحدة من أوائل الدول التي رحّبيت 
بالوحدة اليمنية في عام .198٠‏ وفي أثناء الحرب الأهلية في عام ٠۹۹٤‏ 
كانت الولايات المتحدة داعمًا قويًا للوحدة اليمتية. 


الثاني : تسارع الخطوات في الفترة ما بين توقيع اتفاقية الوحدة في عام 
8 وإعلان قيام دولة الوحدة في أيار/ مايو ١98٠‏ كان مفاجأة لدول 
المنطقةء وأوّلها المملكة العربية السعودية» ولم يكن أمام المملكة سوى 
مواجهة الأمر الواقع الذي لم تكن ترغب يومًا في أن تراه تحقّق فعلاء 
حيث مثّل قيام الوحدة في عام ٠‏ بالتنسية إليها انتكاسة لكل سياساتها 
تجاه المسحاولات السابقة المناهضة للوحدة اليمنية. حيث وقع الشطران 


(*2) حمود متصرهء 7العلاقات اليمنية الأميركية ٠۲٠٠١ _- ٠۰‏ ورقة قدمت إلى : اليمن 
والعالم : تفاعل اليمن والعالم في العقد الأخير من القرن العشرين» ترجمة محمود جمال (القاهرة: 
مكعبة مذبولي > 7ع ص 7177 
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اتفاقية الوحدة في القاهرة في ۲۸ تشرين الأول/ أكتوير ١1۹۷ء‏ التي نصّت 
في عمومها على أن الوحدة يجب أن تتحقّق خلال عام واحد”“. كما 
وفعت بعد شهر في طرابلس (الغرب) اتفاقية الوحدة في 7٠‏ تشرين الثاني/ 
نوفمير ١1۹۷ء‏ ومع أن حكومة اليمن الجنوبي في ذلك الحين لم تكن 
لديها أي نية في تنفيذ بنود الوحدة إلا آن الرياض تحرّكت بسرعة لوقف 
الوحدةء حيث قامت بتوزيع الأموال الوفيرة على الشيوخ وضبّاط الجيش 
الذين كانوا يعارضون فكرة الوحدة ويهاجمون الاتفاقية على“ . 


كما قطعت المساعذات المالية عن حكومة الشمالء وترتب على ذلك 
عجز حكومة العيني في ذلك الحين عن سداد المرئيات» ونجحت السعودية 
في إجبار حكومة صنعاء على التراجع وعدم التقدم خطوات صوب تحقيق 
الوحدة مع الجنوب» ويرزت مؤشرات هذا النجاح عندما عزل محسن 
العيتي» مهندس اتفاقية الوحدةء من متصب رئيس الوزراء وتعيين عبد الله 
الحجري بدلا منه» وكان الحجري معروقًا بأنّه رجل السعودية الأول في 
اليمنء وقام بوقف أعمال اللجنة المكلفة بمناقشة بنود الوحدة» والاتجاه 
سريعًا نحو إصلاح علاقات صنعاء مع الرياض. بل ووصل الأمر إلى درجة 
أن الحجري وافق على أن تكون اتفاقية الطائف اتفاقيةٌ نهائية وغير قايلة 
ل 


يضاف إلى ذلك الضغوط التي مارستها السعودية عقب القمّة التي 
عُقدت بين الشطرين فى الكويت فى ۲۷ آذار/ مارس ۱۹۷۹ء والتى أنهت 
حالة المواجهات العسكرية التي جرت في شباط/ قبراير 48 ,؛ وانتهت 
القَمَةَ المشار إليها بالاتفاق على الوحدة وتشكيل لجنة مشتركة مهمّتها إعداد 
دستور دولة الوحدةء وعلى أن تنجز هذه المهمة فى غضون أربعة أشهرء 
وبعدها بستة أشهر تقريبًا يُجرى استفتاء عام على تلك الوثيقة في كل دولة 


)٤١(‏ جريجري جويسء العلاقات اليمنية السعودية بين الماضي والمستقبل : الأبنية الداخلية 
والمؤثرات الخارجيةء ترجمة سامية الشامي وطلعت غنيم حسن (القاهرة: مكتية مدبولي» ۱۹۹۳)ء 
ص 1١١١‏ 
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على حدةء إضافةً إلى تعهّد الجانبين بتنفيذ اتفاقية الوحدة لعام ١91/7‏ 
بكامل حذافيرهاء حيث فطع الدعم المالي السعودي الذي كانت تقدّمه إلى 
الجمهورية العربية اليمثية في متتصف کانون الثاني/ يناير ELS‏ وترتّب 
على ذلك عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين» إضافةً إلى ذلك أوقفت 
الرياض تسليم اليمن بقية صفقة الأسلحة الأميركية التي اتفق عليها في فترةٍ 
سابقة» وبسبب تلك الضغوط أوقفت الحركة نحو الوحدة“. ويذلك» 
كانت السعودية تتدخل في كل مرة وبكل إمكاناتها لإحباط كل جه لتحقيق 
الوحدة بين الشطرينء» وذلك لأسياب من بينها : 

© الرغبة في أن تكون هي القوّة الإقليمية الوحيدة المسيطرة على شبه 
الجزيرة العربية من دون منازع. 

© رغبتها في أن يبقى اليمن ضعيفًا منشطراء بحيث يمكنها العمل وفقًا 
لسياسة الاحتواء المزدوج وبعث التناقضات بين الشطرين كلما استلزم الأمر 
ذلك. 

© قيام دولة يمنية موحّدة وما ستشكله من قوَّةٍ بشرية وعسكرية واقتصادية 
قد يعيد موضوع الحدود مع المملكة إلى ما قبل معاهدة الطاتف ١975‏ مع 
دولة الإمام فى الشمال و-حرب الوديعة ١84‏ مع دولة الجنوب» وهو ما 
سيجعل التوصّل إلى حل لمشكلة الحدود أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة إليها. 

© سيكون لهذه الدولة الموحّدة شريط ساحلي كبير يطل على واحد من 
هم الممرّات الملاحية الدولية على البوّاية الجنوبية للبحر الأحمر ذات 
الأهمّية الاستراتيجية» وهو ما يعطي اليمن الموحّد اهتمامًا وبُعدًا إقليميًا 
ودولمًا ل يكون مريحًا للمملكة التي ترغب على الدوام فى أن تكون هي 
القائد في المنطقةء وأن تكون مفاتيح تعاملات دول المنطقة وعلاقاتها مع 
بقية الإقليم والعالم كلها بيدها. 

- الموقف بعد غزو العراق للكويت عام :۱۹۹١‏ وما هي إلا أشهر من 
قيام دولة الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في ۲۲ أيار/ مايو ١949٠‏ حتى 
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ارتكب النظام العراقي أفدح جريمة تمتلت في غزو دولة الكويت الشقيقة 
واحتلالها في الثاني من آب/ أغسطس من العام نفسه ١۱۹۹ء‏ ونظرًا إلى 
الموقف الرسمي المتخبّط في الجامعة العربية وفي مجلس الأمن الذي 
صادف أن كانت بلادنا عضوًا غير دائم فيه عن المجموعة العربية» ولأن 
الوضع لم يكن يحتمل أكثر من حالتين: إمّا الوقرف مع العراق وما أقدم 
عليهء أو الوقوف إلى جانب الأشقاء المعتدى عليهم في الكويت» ومع 
المساعي العربية والدولية التي ناصرتهم. ونتيجة المواقف التي اتخذتها 
الدبلوماسية اليمنية فقي مجلس الأمن» وعلى وجه الخصوص عدم موافقة 
اليمن على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1۷۸ الصادر في ۲۹ تشرين 
الثاني/ نوفمبر٠145١ء‏ المتضمّن الإذن ياستخدام القوّة ضد العراق مالم 
ينسحب من الكويت في المهلة المحددة» ويلتزم بقرارات مجلس الاأمن 
السابقة» وفي ضوء ذلك الموقف الذي اتخذته الديلوماسية اليمئية» تأزّمت 
علاقة اليمن بالغرب» وكما هي الحال بالضرورة مع دول الخليج العربيء 
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت» وكانت ردّة الفعل 
كارثية على اليمن ونتائجها على المستوى الاقتصادي كما يلى: 

© وقف المساعدات الخليجية كاقّة لليمن» والقروض المياشرة وغير 
المباشرة عبر الصناديق العربية والخليجية. 

© تحجيم الدعم الغربي» وخصوضًا الأميركي. 

© عودة أكثر من ٠‏ الف مغترب يمني من السعودية ودول الخليج 
الأخرى وحرمانهم من حقوقهم وامتيازاتهم التي اكتسبوها. 

© فقدان اليمن مصدرًا آخر من مصادر الدخل تمئل بتحويلات المغتربين 
لأسرهمء وهي تحويللات وصلت في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي إلى 
نحو ٥۰۰‏ مليوت دولار سنوی“ . 

© خسارة اليمن نحو ٤٠١‏ مليون دولار نتيجة توقّف المبادلات التجارية 
مع العراق والكويت» وتقدر قيمة الضرائب المترتئبة على عدم تصفية وتكرير 


(45) خديجة الهيصميء «العلاقات السعودية اليمتية»» ورقة قدمت إلى : اليمن والعالم. 
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النفط العراقي والكويتي في مصفاة عدن بنحو ٠٠١‏ مليون دولار"“. 

كما ازدادت العلاقات السعودية ‏ اليمنية تدهورًا بعد أزمة الخليج. 
بخاصّة بعد تصاعد الحملة الإعلامية بين البلدين» وسحب السعودية سفيرها 
وطاقم سفارتها من اليمن› مخقفة من حجم بعثتها إلى أدنى حدّء وفي 
الوقت نفسه قامت بترحيل العديد من الديلوماسيين اليمنيين من الرياض» 
ولم يتبقّ لليمن في السفارة غير خمسة دبلوماسيين فقط”"“. 

حاول اليمن مواجهة تداعيات حرب الخليج الثانية وفك حالة العزلة 
التي فُرضت عليه بسبب موقفه من قرار الحرب على العراق» حيث نجح 
اليمنٍ الموحّد مع سلطنة عمان في التوصّل إلى تسويةٍ ودّية لمشكلة الحدود 
المعلقة بين البلدين» وذلك في عام 1۹۹۲ء حيث كانت الحدود مع سلطنة 
عمان واحدة من نقاط المواجهة المسلحة في شبه الجزيرة العربية قبل قيام 
الوحدة اليمنية. 

- الموقف من حرب صيف :١144‏ على الرغم من القناعة بأنّ حرب 
عام ١945‏ كانت نتاجًا لأزمةٍ سياسية داخلية بين شركاء الوحدةء إلا أن 
قرار الحرب والانفصال في عام ١944‏ لم يكن بمعزلٍ عن تداعيات أزمة 
حرب الخليج الثانية وموقف اليمن من قرار الحرب على العراق. وبدأ 
الموقف السعودي فى الظهور علئًا عندما استقبل الملك السعودي تائب 
رئيس مجلس الرئاسة آنذاك. علي سالم البيضء بعد عودته من عُمان حيث 
وفع وثيقة العهد والاتفاق. ونظر إلى هذا الاستقبال باعتباره دلالة على أنْ 
السعودية تدعم جناح البيض بوجه جناح الرئيس صالح. وهو ما تأكد يعد 
ذلك عندما اندلعت الحرب وأعلن انفصال الجنوب الذي دعمته السعودية. 
كما أنّه من المؤكّد أنّها قدّمت أموالا إلى الجنوبيين مكنتهم من شراء 
أسلحةٍ حديثة وعالية الثمن لم يكن بإمكانهم أن يشتروها من مواردهم 
الذاتية» كما تحرّك السفير السعودي في واشنطن» ومن خلال مجلس الأمن 

(51) خديجة الهيصمي» «سياسة اليمن الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي»ء في: 
محمد الر ميحي وفارس السقاقف» محرران» مستقبل العلاقات اليمتية الخليجية (القاهرة: دار 


الشروقء ۲۰۰۲)» ص ۱۹۷ 
(57) الهيصميء» «العلاقات السعودية اليمنية»» ص ١74‏ 
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السعودية عبر مجلس التعاون الخليجي الذي أصدر بيانًا اشتمل على فقراتٍ 
توحى يمأ يشبه الاعتراقف الضمتى بالدولة المعلتة فى جتوب ا 


بتتبع مواقف دول الخليج من الانفصال فإنّه ياستثناء دولة قطر التي كان 
موقفها واضحا وداعما للوحدة وضذ الاتفصال» جاءت مواقف بقية دول 
الخليج ما متطابقة چ ا أو قريبة منهاء يل «تواترت حينذاك أنباء 
أن قائدًا خليجيًا توعد بتقسيم اليمن ليس إلى قطرين وإِنّما تمزيقه إلى عدّة 
أقطار»"“. أمَا بقية الدو 8 العربية فكانت مع الوحدة وضدّ الانفصال 
باستثناء الموقف المصري الذي عبر عنه الرئيس مبارك في مقابلةٍ مع إذاعة 
مونتي كارلو حين «اعتبر أن دخول عدن بمنزلة احتلال»'. 


- الحرب على صعدة :۲٠٠۹‏ مثّل التدخل السعودي بالحرب على 
محافظة صعدةء في تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠۹‏ خطًا استراتيجيًا فى مسار 
العتلذقات. الت ربط البلدين والقعيين فى المملكة واليفن» وسيب الجرب 
وما اللرؤانة المحودية أن عاضر من بجماعة الحوثي تسلّلت إلى الأراضي 
السعودية. كما أعلنت السعودية يوم 4/1/٤‏ أن ضابطًا لقيٍِ حتقه 
ا ١‏ من قوات حرس الحدود السعودي في هجوم شنّه او 
مجهولون في المنطقة الحدودية مع اليمنء التي يقول الحوثيون إِنَّهم 
و علیها»°. 


| لنفس › حيث ورد 3 بيان - لمكتب الحوثى أنّه فی "ادو القعدة ١۴٤١ه‏ 
قام النظام السعودي يمتح أراضيه للجيش اليمني وتمركز في (موقع جبل 


)٤۸(‏ عيد التاصر حسين المودعء «الدور الخارجي وأئره على حرب ۱۹۹٤‏ في اليمنء» ورقة 
قدمت إلى : اليمن والعالمء ۰۲۰۰۲ ص 772 - ۳۷۷ 

(59) علي أحمد العمرانيء اليمن والخليج: إرث الماضي وتطلعات المستقيل (صنعاء: مطابع 
وكالة الأتياء اليمنيق» ١٠٠۲)ء‏ ص ۷۹. 

(50) المودعء ص ۳۷۹ 


١م26‏ #الطيران السعودي بقصف الحوثيين» ؟ موقع بي بي سي عربي ۰ http:// ۰۹۹/1 o‏ < 
www.bbc.co.uk/arabic/middleecast/2009/11/091105_wb_yemen_saudi_tc2.shtml> .‏ 
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الدخان)ء وباشر الاعتداء عليناء وقمنا بمواجهته وطردنا الجيش اليمنى مته» 
وبعد مقاوضات مع جتود حرس الحدود السعودي أعدتا الجبل على أل يعود 
الجيش اليمني مره أخرى للاعتداء علينا من الأراضي السعودية. وقي ٠١‏ ذو 
القعدة ٠47١ه‏ عاد الجيش اليمتي مرّءٌ أخرى عير الأراضي السعودية 
وتمركز في (جبل الدخان) مرّةٌ ثانيةء وأعلن الجيش اليمنى سيطرته على 
الجبل. وقدّمنا احتجاجًا على هذه الخيانة» وهذا التصرّفء وطلبنا من حرس 
الحدود مرّة أخرى إمَا رفع الجيش» أو أننا سنضطرّ لمواجهة العدوان 
بأتفستاء ولم يحداث أي تجاوب من قبل حرس الحدود السعودي واضطررنا 
للمواجهةء وبعون الله اقتحمنا الجبل وطردنا الجيش اليمتي منه. وقي 15 
ذو القعدة ٠47١ه‏ أطلق حرس الحدود السعودي النثار على سيارةٍ تابعة لنا 
وسقط شهيد وجريحء وباشر الجيش السعودي بإطلاق النار على الأراضي 
اليمتية بشكل مكثف اہ ستمرٌ طوال النهار. وَإِنّا إذ نوضح ملايسات هذه 
الحادثة نتصح النظام السعودي مرَةٌ أخرى بألا يتدخّل في شؤون الحرب 
الداترة» وألا يدخل معنا في مواجهة مباشرة كون ذلك العدوان غير مبرّرء 
ولا يخدم الشعبين اليمني والسعوديء فالشعوب هي من تدفع ثمن هذه 
التصرّفات الحمقاء. وإذا استمرٌ النظام السعودي في إطلاق النار علينا فإن 
الدفاع عن النفس والكرامة أمر مقدس وسنستعين بالله الجبار المنتقم على 

أي معتدء وسنتّخذ التدابير اللازمة في ما من شأنه الحد من هذه 
الاعتداءات السافرة. وعلى النظام السعودي أن يتحمّل المسؤولية الكاملة 
والمطلقة بسيب هذا التدخل الذي بدأه وعمًا سينتح عنه من عواقب وخيمة 
آثارها لن تكون محدودة أو تحت التصرّف»*'*؟. يؤكّد رواية الحوثي عن 
بداية الحرب مع السعودية ما نشرته صحيفة ۲١‏ سبتمير التابعة للجيش 
البمني يوم الأحد ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠۹‏ من أن #الجيش يسيطر على 
جبل الدخان والتباب المجاورة لهه" . 


(37) بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسيد عبد الملك يلر الدين الحوتي» بتاريخ /t‏ 11 
۲*۹ 


(er)‏ «البيش يسطر على جبل النخات والتياب المجاورة له وواديي الموقد وليه ويستولي على 


كميات كبيرة من أسلحة الإرهابيين»» موقم 1 رنت 4/11/1* 1°« <hitp:f eww.‏ 
36sep.net/news_detail. php?lng = arabicksid = 58361 > .‏ 
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لكنّ القراءة المعمّقة للأحداث تشير إلى أن السعودية هي من دقع 
بالحوثيين إلى الأراضي السعودية لمواجهة عمليات الجيش اليمني ضد 
الحوثيين والمنطلقة من جبل الدخان السعودي» وإثر استيلاء الحوثيين على 
جبل الدخان شتّت السعودية حربًا شاملة على محافظة صعدة ومديريات في 
محافظتي عمران وحجة» استخدمت فيها القوّات السعودية كل أنواع 
الأسلحة الحديثة والمتطوّرة البرّية والجوّية» لم تسلم منها مديريات صعدة 
وقراها ومساكنها وطرقاتها ومزارعها ومدارسها ومراكزها الصحية» 
«بلغ عدد الغارات الجوية أكثر من 62٠0٠٠‏ غارة» كما أطلق أكثر من 
٠‏ صاروخ““. كما شاركت السعودية بقوّاتٍ بحرية لمراقبة السواحل 
اليمنية لمنع تزويد الحوثيين بالأسلحة والإمدادات عبر سواحل اليحر الأحمر 
في محافظة حجة» حيث صرّح مستشارٌ حكومي سعودي لوكالة أسوشيتد 
برس : «إِنْ السفن الحربية السعودية تلقّت الأوامر من أجل تفتيش أي سفينة 

ا اا ل ل ف سود TR‏ 

الحصار البحرى آخر حلقة من الحملة السعودية على الحوثيين»*“. 8 
يمكن للمملكة تفادي ا المياشر في الحرب على الحوثيينء التي لم 
تكن نتيجتها محسوبة بدقة» وترك الجانبين اليمنيين المتحاربين (الدولة 
والحوثيين) يقرّران مصير تلك الحرب» لكن المؤكّد أن المملكة كانت قد 
اصطفت إلى جانب الدولة اليمنيةء حيث تقاطعت مصالح الدولتين في 
القضاء على الحركة الحوثيةء بخاصة بعد الانتصارات التى حققتها الحركة 
اس امي جا EE‏ 
محافظة صعدة وأجزاء من محافظة عمران. 


يمكن الإشارة إلى أن التدخل السعودي والحرب حقق نتائج عكسية لما 
أراد منها : 
© عدم تحقيق النتائج المرجوة من الحرب» والمتمثّلة في القضاء على 


(05) وفق بيانات صادرة عن المكتب الإعلامي للسيد عبد الملك الحوثي. 


< http-//www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/11/091110_mek_yemen_saudi blockade 5ك‎ 
tc2.shtıml > . 
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الحركة الحوثية» وما أيداه مقاتلوها من مهارات قتالية عالية و بمواجهه 


الجيش السعودي. 


© النهاية التي آل إليها التدخل العسكري السعودي في صعدة أعادت 
إلى كثير من اليمنيين اعتبارهم ومعنوياتهم أمام الجارة الكبيرة المتعالية 
بثروتها وانتصاراتها في كل معاركها السياسية والعسكرية مع اليمن. 


© اكتسب الحوثيون بعد الحرب السادسة شعبيةً وتعاطفًا داخليًا كبيراء 
وأصبحوا يمثلون رقما قفماء سو اء کان ذلك على المستوى المحلي أم في 
إطار التوازنات الإقليمية. 


© مهد التدخل العسكري السعودي في صعدة الطريق لايران لتعيد 
حساياتها في شبه الجزيرة العربية واليمن على وجه الخصوص يما يمكنها 
في المستقيبل من أن تؤدي أدوارًا قادمة أكثر تأثيرًا في ماجريات الأحداث 
في المنطقة» حيث تدرّجت المواقف الإيرانية من الحرب في صعدةء بدا 
من مواكبة القنوات الإعلامية الإيرانية (العالم» الكوثر. .) للأحداث في 
صعدة» التي كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام المحلية والخارجية كافة. ثم 
عرض الوساطة بين الحكومة اليمنية والحوثيين» ثم ارتفعت حدة المواقف 
الإيرانية بشكل ملحوظء وذلك كرد فعلٍ على 0 السعودية الحرب». 
ويتبين ذلك من خلال تصريح وزير الخارجية الإيراني» منوشهر متكي» 
للصحفيين الذي قال فيه: «على بلدان المنطقة أن تمتنع جديًا عن التدخل 

في الشؤون الداخلية لليمن». وأضاف: «إن الذين يصبّون الزيت على النار 
يجب أن يدركوا أن الدخان المنبعث سيطالهم». وأضاف: أن إيران اعلى 
استعدادٍ للتعاون مع الحكومة اليمنية وبلدان أخرى لاستعادة الأمن» في 
اليمن» داعيًا إلى يذل «جهدٍ جماعي» لتسوية النزاع بين صنعاء والمتمرّدين 
الحوثيين. وأضاف: (إِنْ ذلك يمكن أن يجلب الأمن والسلام لليمنيين 
وللمنطقة بأسرها». وتابع: «إن كل إجراءٍ مخالفٍ لهذه المقاربة سيخدم 
مصالح أعداء البلدان الإسلامية والعربية»”©. 


2657 :متكي يؤ كد استعداد بلاده مساعدة اليمن.. والخارجية اليمتية ترفض الوصاية الإيرانية.» 
مأرب برس« ۱|/ ۱۱/ 4١٠ل‏ .> <http://marebpress.net/ncws_details.php?sid = 20016&lng = arabic‏ 
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على الرغم من الاتهامات غير المياشرة التي وججهت إلى ایر ان لدعمها 
الحوثيين إلا أن أيّا من الجانبين اليمني والسعودي لم يتمكن من إثبات أن 
إيران زوّدت الحوثيين بالسلاح أو المالء بل «تكشف برقيات «ويكيليكس». 
الصادرة عن السفارتين الأميركية في صنعاء والرياض» وجود انقسام بين 
المسؤولين السعوديين بشأن التدخل الإيراني في اليمن» وتظهر البرقية 
) > 006/10276 0 إطامء. مشداطكطه-له ؟99//:جااطط > )09SANAA2279‏ أن عددًا من 
أعضاء اللجنة السعودية الخاصّة بشؤون اليمن» التي يرئسها الأمير سلطان» 
يشككون في ادّعاءات صالح بشأن التدخل الإيراني ورغبته في أقلمة الصراع 
في عد كما أشار مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 
الأدنى: جيفري فيلتمات» أمام مؤثمر للأمن الإقليمي : فى البحرين أن إدارته 
لح تملك دللا على أن إيران تلعم المتمرّدين الحوثيين ‏ في اليمن > وواصل 
قاش : «بکل صراحة. لا نملك أدلة معقلة يشان | الموضوع»!*7). 


خامما ١‏ الربيع اليمني بين قوی الداخل وأجندات الخارج 


في شياط/ فيراير ٠١١١‏ خرج الملايين من اليمنيين إلى ميادين 
وساحات التغيير المنتشرة فى أماتة العاصمة ومحافظات الجمهوريةء وكان 
الهدقه الجامع والمشترك لجميع الذين خرجوا هو إسقاط التظامء وهو 
الشعار نفسه الذي تردّدت أصداؤه في ثورتي تونس ومصر اللتين مهّدتا 
لثورات الربيع العربي. وشكلت في الساحات العديد من الائتلافات الشبابية 
الثورية» كما أقيمت الكثير من الأنشطة والفاعليات السياسية والثقافية 
والاعلاهمة في إطار المعل الثوري لشياب التغيير» كما أنشَعَت نشئت لجان تنظيمية 
وحراسات أمئنية قى مداخل الميادين والساحات» وضمت ساحات وميادين 


-. 


الثورة الشبابية السلمية المكوّنات التالية : 
- المستقلين من مختلف شرائح المجتمع وفتا 


(619) جمانة فرحات» «لا أدلة سعودية على دعم طهران للحوئين.. ‏ واقتناع يمني يسلبية دور 
الرياض »» الأخار. .alFakhbar.com/nodce/ ١ 0228 < . T11 /E/IA‏ بدو http:‏ > 


(04) «مسؤول أمريكي : لا دليل على دعم إيران للحوثين ٠»‏ موقع تبأ يوز c41 AY‏ 
http: www nabanews. nei 2009/22692 hinl >‏ < 
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أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم حزب التجمّع اليمني للاصلاح» 
الحزب الاشتراكي اليمني» التنظيم الوحدوي الشعبي الناصريء حزب 
البعث العربي الاشتراكي القومي» حزب التجِمّع السبتمبري» اتحاد القوى 
الشعبية» حرب الح 

وحدات منشقة عن النظام والتحقت يصفوف للثورة۔ 


ج الذين قدموا استقالاتهم من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم 


مشائخ وقبائل اليمن التي أعلنت تأييدها للثورة. 
ب الخو تسن: 
- الحراك الجنوبي المؤيد للتغيير. 


١‏ جمعة الكرامة لحظة فاصلة في الربيع اليمني 

يلغت الحماسة الثورية ذروتها بعد مذبحة جمعة الكرامة يوم ١8‏ اذار/ 
مارس .5١١١‏ التي سقط فيها 07 شهيدًا من الشبّان وجرح العشراتء حيث 
مثّلت تلك الجريمة لحظة فارقة في تاريخ الربيع اليمني» أعقبها استقالات من 
الحكومة ومن الحزب الحاكمء كما استقال برلمانيون وقيادات كبيرة 
في الحزب» وأعقبها انشقاق كبير في الجيش في تاريخ 7١‏ آذار/ مارس» 
حيث أعلن قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع ومعه كثير 
من قادة الألوية البيان رقم واحد الذي يؤيد ثورة الشباب ومطاليهم 
المشروعة”**". وأصبح هناك ما يُعرف بالجيش المؤيد والحامي للثورة» ودان 
العالم تلك المذيحة البشعةء وترئح النظام يسيب تداعياتها. وكاد يسقط لكنّ 
الشبّان بثورتهم السلمية وصدورهم العارية لم يتمكنوا من اقتناص الفرصة 
وتحقيق الهدف الذي خرجوا من أجله على الرغم من محاولاتهم الكثيرة 
تجاوز ساحات الاعتصام والتوججه بمسيرات صوب بعض الأهداف والمقرّات 


60 أحمد حوزان» “دور الجيش المؤيد للثورة في حمايتها والذود عنها والسعي لاتجاحها 
(تقرير). » موقع أتصار الثورة الشبابية الشعبية» http://yaspr.net/nprint.php?lng= «°۱1 /11/1١6‏ > 
arabıc&sid = 688 > .‏ 


oY 


الرسميةء مثل مقرٌ رئاسة الحكومة بتاريخ ١١‏ حزيران/ يونيو» حيث حوصرت 
المسيرة يجوار «بنك الدم» قبل وصولها إلى مقر الحكومة» وسقط فيها عددٌ 
من الشهداء والجرحىء وكذلك المسيرة التي اتجهت إلى الشارع المؤدّي إلى 
مبنى التلفزيون في العاصمة بتاريخ ۲۷ نيسان/ أبريلء حيث تم مواجهة كل 
تلك المحاولات التي قام بها الشبّان من خلال قوّات الأمن والشرطة وقوّات 
مكافحة الشغبٍ والمدنيين المناصرين للنظامء وهم من اصطلح على سميتهم 
ب «البلاطجة»» وسقط في كل تلك المحاولات القتلى والجرحى من شبّان 
الثورةء سواء في العاصمة أم في المحافظات من دون تحقيق الهدف النهائي 
المنشود. يل إن الساحات في مختلف المحافظات تعرّضت للاعتداءات في 
محاولاتٍ لفضّ اعتصامات الشبّان المرابطين فيهاء وتعرّض بعضها للحريق. 


كما حدث بالنسبة إلى إحراق خيام المعتصمين في تعر يتاريخ ٠١‏ 
أيار/ مايوء التي راح ضحيتها عددٌ من الشهداء والجرحىء وتمكن النظام من 
تجاوز تداعيات جمعة الكرامة وما بعدها وأعاد ترتيب أوضاعه وبدأ يحشد 
أنصاره أيام الجمعة مقابل حشود الثوّار التي كانت تُقام أيام الجمعة في 
ساحات الثورة ليثبت للداخل وللعالم الخارجي أن المشروعية لا تزال 
قائمة» وأنْ أحزاب المعارضة المتمثّلة في اللقاء المشترك هي من يحرّك 
الشبّانء وأنْ هؤلاء لا يمتلون أغلبية الشعب» بل إن ما يجري ليس ثورة 
وإنّما محاولة للانقلاب على الشرعيةء تقودها أحزاب اللقاء المشترك ومن 
يقف خلفهم من قيادة الجيش المنشىء وبعض المشائخ الطامحين إلى 
الانقضاض على السلطة. 

بذلك تمكن النظام من خلط الأوراق كلّهاء مستخدمًا مختلف 
الوسائل»ء مؤكّدًا «أنْ اليمن ليست تونس»» حيث جرى تصوير ما يجري 
في اليمن والتعامل معه باعتباره أزمة سياسية بين الحزب الحاكم (المؤتمر 
الشعبي العامً) وأحزاب اللقاء المشترك المعارضةء بشأن جملة من 
الإصلاحات المتعلقة بالنظام السياسي وقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة 
العليا للانتخاباتء وأعلن النظام من خلال الرئيس عن مبادرات وإصلاحاتٍ 
في النظام السياسي للخروج من الأزمةء كان أهمّها تلك التي أعلنت يتاريخ 
٠‏ آذار/ مارس .7١١١١‏ 


في المقابلء وفي ظل عدم وجود قياداتٍ كاريزمية شبابية تتولى توجيه 
دقة الثورة. واتعدام الثقة بين مكؤونات العمل الثوري» ومع سقوط المزيد 
من الشهداء في الساحات أو خلال المسيرات» تياينت رؤّى الشبّان 
بخصوص إمكانية نجاح فكرة الحسم الثوري والزحف بالصدور العاريةء 
ويسيب ذلك حصلت خلافات وانشقاقات داخل الساحات بين مؤيدين 
ومعارضين للزحف» خدمت النظام الذي ظلّ متماسكا نسبيّاء يسيب طبيعة 
تركيبتهء ويناثئه الخاصيّء وخبرته الطويلة فى إدارة الأزمات ورهانه بدرجة 
كبيرة على عامل الوقت الذي نجح فيه فعلًا إلى حدٌّ كبير. ويسبب انسداد 
الأفق أمام إمكانية الحسم الثوري وإسقاط النظام على أيدي الشبّان 
المرابطين في الساحات» وبالتظر إلى حالة الضعف التي يعانيها المجتمع 
المدني وعدم مقدرته على إنتاج قيادات سياسية شابّة تتمتع بالكاريزمية 
وتكون محل ثقة الثائرين في مختلف الساحات تتولى توجيه مسار الثورة» 
قدّمت أحزاب اللقاء المشترك في 7 تيسان/ أبريل رؤيتها لحل «الأزمة 
السياسية»» تضمنت خطوات وإجراءات لما سمه (الانتقال الآأمن لللطة؟» 
وتبدأ بإعلان الرئيس صالح تنحّيه وتقل سلطاته وصلاحياته إلى نائيه مع 
خطواتٍ عدّة أخرى منهاء تشكيل مجلس وطني انتقالي وحكومة وحدة 
وطنية موقتة ومجلس عسكري موقت ولجنة عليا للانتخابات والاستقتاءات 
العامة" ووصف الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الميادرة 
بأّها «آخر فرصة للرحيل الناعم للرئيس صالح وإلا فإِنَ الحل سيكون تصعيد 
الأعمال المناوئة والزحف نحو القصر الجمهوري» /701/اعه.ومععدزلة//نمااط < 


> اط 7859 94194-80058990 9 1121107241 مس211 


في السابع عشر من آب/ أغسطس ٠١١١‏ أعلنت المعارضة اليمنية - 
اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحزاب اللقاء المشترك ‏ تشكيل المجلس 
الوطني لقوى الثورة السلمية والمكوؤن من ١57‏ عضؤاء ضم في عضويته 
قيادات حزبية وقبلية وعسكرية ورجال أعمال وشخصيات برلمانية وقيادات 


)1١(‏ «اللقاء المشترك اعتبرها الفرصة الأخيرة» مسؤول يمني يُسقّه مبادرات المعارضة.» 
الجزيرة تت ° 24 1١1‏ -لسمد- 4999 داكه» لمكضاسك 1 hitp/alyazcera.netfnews/paga/‏ > 
. < 000972186447 


(11) «اللقاء المشترك اعتبرها القرصة الأخيرة». 
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من الحراك الجنوبي ومعارضة الخارجء وجماعة الحوثيء والشبّان والمرأة. 
ونصَ مشروع قيام المجلس الوطني لقوى الثورة السلمي على أنْ الهدف من 
تشكيل المجلس يتمثّل في توحيد وتنسيق الجهد الوطني لكل القوى 
والتكوييات السياسية والاجتماعية المنخرطة في الثورة الشعبية السلمية» التي 
تناضل عمليًا من أجل التغيير والانتصار لأهداف الثورة السلمية المشروعة» 
وفي المقدّمة منها استكمال إسقاط بقايا النظام فاقد الشرعية"". حيث لم 
يكتب امجح لهذا المجلسء فكان أوّل من انسحب منه الحوثيون الذين 
مُثّلوا في المجلس بعضو واحد فقطء في حين أن قوى أخرىء ومن بينها 
بعض غا الخارج» انسحبت منهء كما لم يعترف به الحراك الجنوبي 
الذي رأت بعض قياداته أنه كان من المفترض أن يقوم المجلس الوطني 
مناصفة بين الشمال والجنوب» كما رأى شبّان في الثورة أن المجلس لم 
يعير عن التكويتات الشبابية الموجودة في الساحات... إلى غير ذلك من 
الانتقادات التي وججهت إلى المجلس. ۰ 


التدخل الخارجي عبر الحلول والمبادرات 

بعد ما يقارب الشهرين على البدايات الأولى لانطلاق الثورة السلمية في 
اليمن» المنادية بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالحء بدأت دول مجلس 
التعاون الخليجي وبشكل جماعي - اتخاذ قرار حاسم بالانتقال من دور 
المراقب السلبي للأوضاع اليمنية المتصاعدة إلى التدخل المباشر وممارسة 
دورها المفترض في إنقاذ البلاد والنأي بها من الدخول في حرب أهلية 
وشيكة» وعلى مدى شهر ونيف من المحاولة بدا وكأنّها تواجه مسارات معقّدة 
أكثر من اللازم» عقد مجلسها قرابة سنّة لقاءات استثنائية لوزراء خارجيتهاء 
أفضت إلى أربع مبادرات» ظلّت تتطور تباعًا”'"'» نشير إليها إجمالا كما يلي : 


المبادرة الأولى: في ۳ نيسان/ أبريل قبلتها المعارضة لأن بند التنحي 
كان الهم فيهاء ورقضها الرئيس يسيب ذلك. 
() نص مشروع تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة السلمي» المصنر أون لاين» /٠۸/١۸‏ 


> http://almasdaronline com /index.php?page = news&article-section = ,ع ((<22659 -1_و«وعص14‎ 


c۲۰ /6 1١ › عبد الحكيم هلال «المبادرات الخليجية لإنقاد اليمن» 6 الجزيرة نت‎ (CY) 
< http://www.aljazeera.net/analysis/pages/91085b2e-dc05-42ca-Sf[0-851bf4309464 > . 
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- المبادرة الثانية: في ٠١‏ نيسان/ أبريل قبلها الرئيس لأنْ تنحّيه لم يعد 
واردًا فيهاء واقتصر الأمر على أن ينقل الرئيس صلاحياته لتائبه فقطء ولهذا 
السبب رفضتها المعارضة التي اعتيرتها انتكاسة وتراجمًا مقارنة بالأولى. 

الميادرة الثالئة: تعد امتدادًا للمبادرة الثانيةء حيث خلت من 
التنحّي» لكن الفارق بينها وبين الثانية أن الثالثة حدّدت موعدًا زمتيًا لتسليم 
السلطة إلى النائب»ء وذلك بعد ثلاثين يوما من توقيعهاء ووافق عليها 
الرئيس للسبب المشار إليهء ولأنها تضمّنت بندًا يمنحه ومن عمل معه خلال 
حكمه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضاتيةء أمّا المعارضة فلم توافق 
عليها إلا بعد أن طمأنتها الدول الخليجية أن الاعتصامات في الميادين 
والساحات لا علاقة لها بالبند الثاني من المبادرة والمتضمّن «إزالة عتاصر 
التوتر سياسيًا وأمنيًا»» وعلى الرغم من موافقة الطرفين عليها إلا أن شرطًا 
جديدًا وضعه الرئيس للتوقيع وهو أن لا يوقع بصقته رئيسًا للدولةء بل 
بصفته رئيسًا لحزيه «المؤتمر الشعبي العام»» وأن يكون راعيًا لتنفيذهاء كما 
تحفّظت المعارضة على مشاركتها في تشكيل الحكومةء وأدائها اليمين أمام 
الرئيس» وعملها معهء ثم أعلنت موافقتها لاحمًا. 

- المبادرة الرابعة: وأبرز ما فيها تغيير الصفة التي سيوقّع بها مِن 
رئيس جمهورية إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام» وجرى توقيعها من 
الطرفين في الرياض في ۲۳ تشرين الثاني/ نوفمبر 7١١١‏ في احتفاليةٍ رعاها 
الملك عبد الله بن عبد العزيزء وبحضور وزير خارجية دولة الإمارات 
العربية المتحدة الذي قام بتوقيعها باعتبار بلاده رئيس دورة مجلس التعاون 
الخليجي»ء وبحضور أمين عام المجلس. 

أمَا الشبّان في الساحات في عموم المحافظات فرفضوا أي حلولٍ ليس 

فيها رحيل الرئيسء وكذلك رقضهم موضوع الضمانات وحذروا قادة 
المعارضة من توقيعهاء وطلبوا من قادة الخليج رفع وصايتهم؛ لذلك سی 
الشياب إحدى الجمعء جمعة «رفض الوصاية». في إشارةٍ إلى أحزاب اللقاء 
المشترك التي دخلت في الحوار لحل الأزمةء وفي إشارة إلى التدخل 
السعودي والأمير کي الداعم للرئيس وللنظام. 

من خلال قراءة مواقف أحزاب اللقاء المشترك من الثورة وتزوعها نحو 


١ لات‎ 


الحوار والمبادرات» بالإمكان القول إِنّها ريما أدركت أن الواقعية تة 
أن تسلك البلاد طريق الحلول السياسية للوصول إلى التغيير المتشود بدلا 
من الحسم الثوري الذي لم يتحقق ولن يتحقّق في الأجل المنظور وفق 
تقديرها ومعرفتها يبنية النظام وتر كييته والجهات الخارجية الداعمة له. وريّما 
لأنّها بحكم تجربتها وتقويمها للأطوار التي تمر بها الثورة وحالة المراوحة 
والاتسداد التي وصلت إليها العملية الشوريةء إضافةً إلى تفجر الأوضاع 
العسكرية في أكثر من مكان وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية 
للمواطنين» وتوجه دول الخليج مم الوللايات المتحدة الأميركية وأورويا 
نحو المبادرات والحلول السياسيةء للخروج من الأزمة التي وصلت إليها 
البلادء وغياب خيارات أخرىء رأت المعارضة ممَّلة بأحزاب اللقاء 
المشترك المضي في طريق الحلول والمبادرات - التي كانت قد بدأتها من 
خلال مبادرتها ورؤيتها للخروج ممًا سمّته ب «الأزمة السياسية» التي أطلقتها 
في بداية شهر نيسان/ أبريل ۲١٠١‏ - حتى تمّ التوصّل إلى الصيغ التي 
رضيت بها السلطة والمعارضة معّاء وانتهى الأمر بتوقيع المبادرة مع آلياتها 
المزمنة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني والتوصل إلى إقرار قانون الحصانة 
وتز كية مرشح الوفاق الوطني. 

تبقى كل الخيارات مفتوحة أمام الشبّان المرابطين في الساحات إن 
أمكنهم الوصول إلى إسقاط النظامء عبر ما أطلق عليه بالحسم الثوري› 
وهو ما أشار إليه رئيس حكومة الوفاق الوطنى فى تصريحه الذي أدلى به 
من العاصمة السعودية ردًّا على الشبان الرافضين للمبادرة الخليجية 
وللحصانة الممتوحة للرئيس ولمن عمل معه خلال سنوات حكمه: «قبلنا 
بالحصانة لأننا نريد أن نجتّب اليمن الدخول في حرب أهليةء ونتفادى 
إراقة مزيد من الد ما“ 


وعليهء وفعت المادرة الخليجية التي رعتها دول الخليج. وبالأخشخصٌ 
المملكة العربية السعودية» وبدعم ومباركة من الأمير كيين والأوروبيين 
وممثّل الأعين العام للأمم المتّحدةء باعتبارها أفضل الحلول الممكنة 


(1£) الباسندوة: قيلنا بالحصانة لتجنيب اليمن جرب أهلية ومن يريل الحسم الثوري فالطريق 
أمامه مقتوحةء» يمن برس»› http: /yanen-press.comjnewsS5H42 bimi < ۲١۱۲/۱/۹‏ < 
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لليمن» وفي هذا السياق أوضح رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني: «أ 
الميادرة الخليجية FE‏ تحقق التغيير الجزئي وهو ما سيقود إلى التغيير e‏ 
والمنشود د من قبل أبتاء اليمن جميعًا مع الاحتفاظ لما تم تبقى لليمن من 


مؤسسات ودولة»". 


أمَا الموقف في ساحات الاعتصام من المبادرة ف «أعلنت اللجنة 
الإشرافية العليا لثورة التغيير رفضها المطلق للمبادرة الخليجية» وحذرت من 
اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالب الشباب بتنحي 
الرئيس». وقال رئيس اللجنة الإعلامية في مؤتمر صحافي: «تحن لا نريد 
الكشف عن أي خطوات حتى لا تكون موف مؤكدًا رفضهم لآي 
مبادراتٍ أو حوارات ما لم تتضمّن الرحيل الفوري لصالح. وأضاف «أنْ 
أحزاب تكثّل اللقاء المشترك المعارض الذي وافق على المبادرة الخليجية لا 
يمل إلا GONE‏ 


تنفيذ المبادرة وزيادة التدخلات الخارجية: لا تزال الأطراف الخارجية - 
السعودية ودول الخليج والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي 
ومممّل الأمين العام للأمم المتحدة ‏ تتابع مستوى تنفيذ الخطوات 
والإجراءات المنصوص عليها في الميادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة» حيث تم بالفعل التقيد بأوّل خطوة المتمئّلة بتنفيذ التفويض الذي 
أصدره الرئيس ا بموجب المرسوم الرئاسي رقم ۲٤‏ لعام ١٠١۲ء‏ 
وبموجبه قام نائب الرئيس بتوجيه الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة 
بموجب الفقرة (ب) من الالية التنقيذية. وتحدد موعدها في ١‏ شباط/ 
فبرایر ۰۲۰۱۲ كما تم تأليف حكومة الوحدة الوطنية مناصفة بين المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاته وتحالف أحزاب اللقاء المشتركء كارت على ثقة 
البرلمان بتاريخ ۸ كما أقد البرلمان في جلسته المتنعقدة يوم 
السيت الموافق ۲١‏ كانون الثاني/ يناير 7١17‏ قانون الضمانات المنصوص 


)٠(‏ اباسندوة: قيلنا بالحصانة لتجنيب اليمن حرب أهلية». 
(17) محمد القاضي» «اليمن: شياب الثورة ير قضون المبادرة الخليجية. . ويهندون بالتصعيد ما 


لميتنح صالح قوراء» الرياض. 0/ £/ ۲°11« http://www.alriyadh.co/2011/04/25/‏ > 
article626620.html > .‏ 
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عليه في المبادرة الخليجيةء وإقرار المرشح التوافقي للانتخابات الميكرة 
(عبد ربّه منصور هادي)» وتم بالفعل تدشين الحملة الانتخابية لمرشح 
الرئاسة يوم ۷ شباط/ فبراير 7٠١١7‏ بحضور الأطراف الموقعة كاقةء وسفراء 
كل من دول ام والدول دائمة العضوية» ودعت أحزاب اللقاء المشترك 
الذي كان معارضا لحكم الرئيس صالح في البيان الختامي الصادر عن اللقاء 
التشاوري الخامس لقياداته فى المحافظات «أعضاء المشترك وأنصاره وكافة 
أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد في 7١‏ شياط/ فبراير والتصويت لمرشح 
الرئاسة التواققى عيد ربه يصون فا باعل 5ة سكن من أصوات 
الناخبين كتعبير عن الإرادة الشعبية فى التغيير والنقل السلمى للسلطة». وأكد 
البيان «أنْ حشد أبناء الشعب اليمني لزنت لمرشح الرئاسة التوافقي التزام 
وطني لا يجوز للمشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه النكوص عنه» واعتبر 
هذه الانتخابات مقياسًا لمدى التزام أطراف التسوية السياسية بتنفيذ يتود 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وأكد المشاركون في اللقاء التشاوري 
«ضرورة الشروع في الحوار مع الشباب في الساحات ومع مختلف القوى 
الوطنية وتهيئة المناخ العام لمشاركتهم في العملية الانتخابية". 


بالنسية إلى الانتخايات المبكرة «يدور جدل واسع يشأن جدوى ونتائج 
العملية الانتخابية بين متفائلين يعلّقون آمالا بأن تقود الانتخابات إلى تنفيذ 
ما تبقی من بنود المبادرة الخليجية بعد عام من الاحتقان السياسيء خصوصا 
أن أهمّ بنودها الرئيسة لم تنقذ حتى الآنء ومتشائمين يرون أن الانتخايات 
الرئاسية بمرشح توافقي يمثّل أحد أركان النظام السابق لن تقدّم جديدًا إلى 
الثورة الشعبية عدا أنّها ستضمن حضورًا ومشاركة لبقايا النظام السابق الذين 
لا يزالون يخططون للعودة إلى الحكم بعد اتتهاء الفترة الانتقالية للرئيس 
الجديدء بين هذا وذلك تراوح مواقف شبّان الثورة بين الرفض الكامل 
للانتخابات والمشاركة المشروطة. يضاف إليها المواقف المتباينة لدى 
الأطراف غير الموقّعة للميادرة الخليجيةء وهما الحراك الجنويى 
والحوثيون» وهما طرفان أعلنا رفضهما الانتخابات الرئاسية باعتبار أنّها لم 


(517) «آحزاب المشترك تحنر من أية #حماقات» تعطل إجراء الانتخابات الرئاسيةء» موقع 
التغيير نت http://www.al-tagheer.com/news39678.html > . ۲١۱۲/۲/١‏ > 


171۰ 


تكن يومًا هدقًا من أهداف الثورة الشعبية وربّما تعمل على خلط الأوراق 
وتفققشد الثورة | أشعبية . مضمو نه|»!4". 


على الرغم من أن القوى الإقليمية والدولية تمكنت من فرض أجندتها 
في عدم السماح بإسقاط النظام وفرض رؤيتها على الأطراف كاقة حتى لا 
تتضرّر من نجاح الثورة» وتضمن في الوقت نفسه بقاء مصالحها المتمثلة في 
استقرار اليمن الذي ترى أنه يمتّل عنصرّ استقرار للمنطقة بكاملهاء إلا أن 
إيران التي تواجه حملة دولية ضذها بسبب برنامجها النووي ولقناعتها 
بخطورة الهيمنة الأميركية على المنطقة من خلال إسرائيل» وكدذلك من 
خلال حليفتها التقليدية السعودية» ستعمل على إعادة خلط الأوراق» 
وستدعم مواقف الراقضين للمبادرة ولكل ما ترتب عليها وعلى رأس هؤلاء 
فصائل في الحراك الجنوبي الذين يقتربون من المواقف الإيرانية» 
والحوثيون المعارضون منذ اللحظة الأولى للمبادرات والتسويات السياسيةء 
الذين يروت أن المبادرة «صتاعة أ مر کةه. حياث حيث نشطوا بعد توقيع 
المبادرة وتشكيل الحكومة وتمكّنوا من تحريك عدو من المسيرات الراجلة 
من تعز إلى صنعاءء أو ما عرف يمسيرة الحياة والأخرى التي تحرّكت من 
الحذيدة عير حجة وعمران» ثم صنعاء التي عرفت بمسيرة الكرامة. وأصبح 
الحوئيون يتمدّدون إلى المحافظات الأخرى» وهو ما يشكل قلقًا للسعودية 
والأميركيين على حدّ سواءء كما تمكنوا من اجتذاب أنصار من الشبّان 
المستقلين وبعض الحزبيين في الساحات» وأقاموا تحالفات مع القوى 
الرافضة للميادرةء وأهمّ تلك القوى الحراك الجنوبي. وبالتالى يمكن القول 
إن هناك تدخلات في الشأن اليمني وصراعًا على الساحة اليمنية بين 
السعودية وأميركا من جهةٍ وإيران من جهةٍ أخرى عبر عنه السفير الأميركي 
في صنعاء في ٠١‏ شباط/ قبراير 7١١17‏ حيث أبدى قلق بلاده من أي 
تدخّلات إيرانية أو أجنبية في اليمن مستغلة حالة الانقسام التي يعانيها 
المجتمع اليمني حاليّاء وقال: #سنكون قلقين للغاية تجاه آي تدخل أجنبي 


(14) أبو يكر عبد الله ١انتخابات‏ الرئاسة اليمنية وأشباح صالحء ؛ التغيير نتء ۲/۲/۸٠١۲.ء‏ 
. > لصطاط_ 35445 وجعو /Frww.aHaghrcer com‏ جاح > 


< http:/jrww.alwasatnews.comnobile/ncews-627514. ٠7١17 / /8 موقع الوسط تيوزء‎ )19( 
hinl < 
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فى اليمن يهدف إلى خلق مشاكل أمنية أو سياسية مستغلا الانقسامات 
الحاصلة هنا لتحقيق نتائجٌ سلبية»» وجاء ذلك ردا على ما يتردّد حول 
تدخلات إيرانية في اليمن”' '". ويأتي هذا بعد التصريح الذي أدلى به 
مؤسس الحراك الجنوبي لصحيفة الشرق السعودية حيث قال: «إن التنسيق 
بين طهران وقوى الحراك الجنوبي منذ فترة"١".‏ 

لكن الذي لا خلاف عليه أنه «لا مجال للمقارنة بين التدخل الإيرانى 
مع نفوذ الرياض في اليمن» الذي لا يقتصر على الأحزاب ووسائل الإعلام» 
إذ يمتدٌ رأسيًا وأفقيًا ليشمل مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في 
السلطةء وفي المعارضة» وفي المجتمع القيلي والمؤسسات والجمعيات 
الدينية»”"". وفي ما يخصّ التدخل الأميركي القائم حاليًا في اليمن فكشفت 
عن بعض صوره ما أوردته شبكة برق الإخبارية في صفحتها على الفيسبوك› 
أو ما قيل عنه إِنّه «وثائق سرّية مسرّية عن السفارة الأميركية بصتعاء تكشف 
قيام السقير الأميركي بتسيير الأمور في اليمن وإصدار الأوامر العسكرية 
لوحدات الأمن والجيش» وتوضح أن السفير يمارس دور الحاكم العسكري 
الفعلي لليمنء وأماطت النقاب عن أوامرَ مباشرة يصدرها السفير أو الملحق 
العسكري ترتبط بخصوصيات الشأن اليمني» ويقوم الوزراء المعنيون بتنفيذها 
حرفيّاء ومن الوثائق التي تم تسريبها خطابٌ مسجل برقم 043-12ع6مه). 
بتاريخ ١‏ شباط/ فبراير 770010117" 

خلاصة القول. . . إنّ المبادرة بقدر ما خدمت رؤية وتصوّر الأطراف 
والقوى السياسية اليمنية الموقعة عليها للخروج من المأزق الذي تعيشه 
البلاد منذ الأشهر الأولى من عام »70١١‏ فإتها قد عمّقت حالة التدخل 
الخارجي في الشأن اليمني». وخدمت المبادرة في الوقت نفسه أيضًا مصالح 


ء٠١17/؟/٠١ «قلق أمريكي من التدخل الإيراني فی اليمن»؟ موقع عدن الغده‎ )١( 
> http://adenalghad nct/news/7430.htm > . 


المال لدعمهاء) الشرق»ء <http://www.alsharq.net.sa/2012/01/31/105470>. ۲١۱۲/۱/۳۱‏ 


(۷۲) عبد الله على صبري» «حدود وآفاق التدخل الإيراني في اليمنء» موقع إسلام تايم» ۲/ 
http://www -islamtimes.org/vdcipwazwtlapr2.soct html > . cY°1Y/۲‏ > 


(۷۳) صفحة شيكة برق على الفيسبوك 
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الأطراف الخارجية التي تبتتها وصاغت مفرداتهاء وبالأخصَ المملكة العربية 
السعودية التي بذلت ولا تزال تبذل كل جهد ومسعى لعدم إنجاح أي ثورة 
سواء في اليمن أم في البحرين» وقبل ذلك في تونس ومصر التي وقفت 
عاجزة عن إيقافهماء ومصالح الولايات المتّحدة الأميركية التي دعمت 
النظام المتحالف معها في مكافحة الإرهاب» وحرصت على تجتّب إسقاط 
النظامء والتي ترى أن المستفيد الرئيس من ذلك هو تنظيم القاعدةء» لكن 
الدور الأميركي لحل الأزمة اليمنية لم يكن بحجم دور المملكة ونفوذها في 
اليمنء وبالأخصّ في العلاقة مع القوى السياسية المعارضةء والثابت أنه 
«حين تتقهقر الدول الكبرى عن التدخل في الشأن اليمني تتقدّم السعودية 
بوصفها الوكيل الحصري لادارة الأزمات اليمنية المُعقّدة التى يبدو أن 
الإدازة السيافية الدولة كفنت عا عن لها ا نظا إلى الظبيفة 
الشائكة والمتشعّبة التي جُبلت عليها مشكلات هذا البلدء وهو ما يعطي 
السعودية هذا الدور المحوري والمحير الذي ظلت تقوم به منڏ ما يقرب من 
قرن تقريبّاء استنادًا إلى وصية مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود لأبناته 
حين قال لهم: «خيركم وشرّكم يأتي من اليمن»» وهو ما ظل يعتمل في 
عقل آلة الحكم السعودية التي أصبحت لاعِبًا رئيسًا (ورَيّما مُرجَحًا) في 
الواقع السياسي اليمني”*". 

أهم الاستنتاجات : 

يعاني اليمن التدخل الخارجي السافر في شؤونه الداخلية وتحوّله في 
السنوات القليلة الماضية إلى ساحة صراع للقوى الإقليمية. 

_ أخذ التدخل الخارجى فى شؤون اليمن أبعادًا مختلفة؛ عسكرية 
وأمنية وسياسية واقتصادية ومالية وثقافية وإعلامية. 

- أضبٌ التدخل الخارجى فى شؤون اليمن الداخلية بأمنه واستقراره 
وبوحدته الوطنية» كما شكل التدخّل الخارجي عائمًا أمام إمكانية تحقيق 
تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة. 


> /إتطااط‎ ۲١٠١/۷/۲١ أحمد شوقي أحمد» «المملكة نتوه في اليمن!4 السقير برمن»‎ )۷٤( 
as-safeerpress.com/news/ > . 
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كان التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليمن انعكاسًا لاستحكام 
عوامل الضعف الداخلية في المجتمعء ومنها غياب الديمقراطية وضعف 
المشاركة السياسية وانعدام الحرّيات وغياب التنمية المتوازنة وانتشار 
المحسوبية والفساد في أجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها. 


- يجري التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وفق عمليةٍ مرسومة 
ومخطط لها من قبل الأطراف الخارجيةء التي تسعى على الدوام إلى جعل 
اليمن دولة تابعة وضعيقة ومنطقة نفوذ خاصة بها. 

إن السلطة والمعارضة في اليمن هي التي عملت خلال الأشهر الماضية 
على استدعاء القوى الاقليمية والدولية للتدخل في الشأن اليمني الداخلي» 
والتي قامت بدورها بفرض أجنداتها الخاصّة التي تخدم مصالحها. 

_ سعت القوى الخارجية إلى وأد محاولات التغيير وعدم السماح ينجاح 
الثورة الشيابية السلمية التي أتت في ظل الربيع العرييء والهادفة إلى إقامة 
نظام سياسي أكثر تحرّرّاء يعتمد الديمقراطية ويكفل الحقوق والحرّيات» 
بخاصة في ظل جوار تحكمه أنظمة وراثية لا تؤمن بالديمقراطية 
والانتخابات والتداول السلمي للسلطةء ٠‏ وکنتاج لتلك التدخلات الخارجيةء 
طال آمد التغيير المنشود في اليمن» وأصيب المشهد السياسي اليمني بالتازم 
والتعقيد خلال الأشهر الماضيةء وأصبحت القوى الإقليمية والدولية هي من 
يرسم عملية التغبير ويقودها وفقًا لرؤيتها ومصالحهاء ودقع اليمنيون نتيجة 
ذلك الثمن غاليًا من أرواحهم ودمائهم واستقرارهم ومعيشتهم. كما أصبح 
لمشاريع فك الارتباط والمطالبة بالانفصال لاعبون محليون مدعومون من 
الخارج. 
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القسم الثاني 


المسار السياسي 


الفصل الرابع 


المجتمع المدني ودوره في الثورة: 
«الإصلاح» نموذحا 


عبد الباري الطاهر 


مدخل 

لن أقف طويلا على أعتاب تعر بف المجتمم المدني». ولعل عزمى 
بشارة في كتابه المجتمع المدني”'' لاحظ أن التطوّر التاريخي للأفكار لا 
يمكن العودة إليه بالاستدارة إلى الخلفء وإتما يحتاج إلى حفر معرفي» 
ومع ذلك فهو قرين القكر الغربي» لكنه خضع لصيرورة تطور تاريخي كانت 
ذات تعثرات واستخدامات ليس لها مضمون موحّد. إثها تعني في كل مرّة 
شيئًا مختلماء لأتها تأتي في سياق متغير بنيويًا وتاريخيّاء يولد حاڃاټ 
-حديدذة) وأستلة حديذة و يحقيمه عنها المقهوم. ولااحظ فوّاد الصلاحي أن 
المجتمع اليمتي أكثر المجتمعات العربية تأترا بالتحوّلات الديمقراطية التي 
ارتبطت بتغير نوعي في طبيعة النظام السياسي اليمني» تمثّل ذلك ينفي 
الدولة الشطرية التي استمرّت قرابة ثلاثة عقود. وما رافقها من نهج لا 
ديمقراطي. ومن جانبه لم يدرس متروك الفالح «الحالة اليمنية» كما يجب 
إذ رأى أن اليمن على الرغم من اختلاف تجريته وتحولاته الديمقراطية لا 


(1) انظر: عزمي بشارة» المجتمع المذني: درامة نقدية؛ ط ١‏ (ييروت: المركز العربي 
للأمحاث وتراسة السيامساتت .)5١17‏ 
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يبدو على أي حال ذات صلة بمسألة المجتمع المدني. ويربط القالح بين 
تلك التنظيمات المهنية والثقافية والمجتمع الريفي والتكوين القبلي أو 
المذهبيء وهي قراءة غير دقيقة. 

يربط الباحثون بين نشأة المجتمع المدني وظهور التعاونيات في 
حضرموت في الثلاثينيات (من القرن الماضي)ء والجمعيات الخيرية 
والنوادي الأدبية والقروية ذات الطابع التعاوني والثقافي قي عدن ومناطق في 
تعز. والحقيقة أن ظهور الصحافة العدنية وصحافة المهجر فى الأربعينيات 
والتقابات» وفي ما بعد الأحزاب والروابط الطلابية في مصر تحديدًاء ملت 
البواكير الأولى «للمجتمع المدني» الذي اضطلع بدور مهم في مقارعة 
الاستبداد الإمامي في الشمالء والاستعمار البريطاني في الجنوب. 


تمثل التعاونيات التي ازدهرت وانتشرت في عموم اليمن في مراحل 
مختلفة ابتداءً من ثلاثينيات القرن الماضى فى حضرموت وامتآت ووصلت 
ذروتها في مطلع السيعينيات يعد حركة ال ١‏ من حزيران/ يونيو ۱۹۷٤‏ 
بزعامة الشهيد إبراهيم الحمدي»ء ووصلت إلى الريف اليمني. وأحدثت نقلة 
مهمّة في التطوير والربط بين المدينة والريف. 


الملاحظ أن الترابط بين الريف والمدينةء وبين المجتمع الأهلي 
«القبيلة» والمجتمع المدني تم لصالح التمذن والتحديث وتزكية المجتمع 
المدنيء عكس ما توهّمه متروك الفالح الذي يرى «على الرغم من تشكيل 
ووجود تكوينات وتنظيمات ذات صلة يمسألة المجتمع المدني» ‏ من 
جمعيات مهنية وثقافية وحتى قوى سياسية وحزبية تزايدت مع الحالة 
الوحدوية ما يعد عام ١44٠‏ لا تختلف كثيرًا عن بنية «مدنها» وقواها 
وثقافتها عن المدن «الخليجية بشكل عام من حيث ارتباطها بالريف والتكوين 
القبلى أو المذهبى»ء وإن اختلفت من حيث مظاهر الحداثة الاستهلاكيةء 
والنمط العمراني وبنية العمالة الخارجية» كما في الخليج وبلدانه». 

ذاكرة الشعوب لا تموت» فالتعاون الذي عرفته اليمن في عصور سيأ 
ومعين وحميرء وطريقة إعادة إصلاح السد عبر تعاون القبائلء كما يشير 
نقش إصلاح السذ زمن أبرهةء لا يزال يشع في الذاكرة الجمعية. ولعل في 
سرعة التحاق القبائل المحيطة بصنعاء وأرياف عدن وتعز وإب وذمار 
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والحديدة وحجة والمحويت بالاحتجاجات السلمية ما يومئ للمعنى. صحیح 
أن اليمن جزء من سبح امه العربيةء ومتداخل أكثر فأكثر مع الجزيرة 
والخليج باعتباره مكوّنًا حضارياء وروابط بشرية وثقافية وسياسية ذات 
خصوصية لافتة. والإيلاف واحد من هذه العوامل التي قامت بدورها في 

المدنى جذورٌ عميقة فى الانشغال بالتجارة والحرف و«(هجر 
العلم»''ء وفي الهعجرات وعوائدها خصوضًا بين الحربين الكونيتين» حيث 
انخرط المهاجرون اليمنيون في جنوب اسيا وشرق أفريقيا في التجارة 
والحركات الوطنيةء وحقّقوا مكاسبّ سياسية واقتصادية تجلّت في تكوين 
الصحافة والأحزاب والبيوتات التجارية» ومن ثم المعارضة للاستبداد 
الإإمامي في الشمالء والاستعمار البريطاني و في الجنوب. 


روافد المجتمع المدني في اليمن عديدة» في مقدّمها نشأت الطبقة 
الوسطى وانتشار التعليم الحديث. وبالتالي نشأت الحركة التقابية العمّالية 
0-0-6 والمؤسسات والجمعيات التعاونية والثقافية والأدبية والخيرية. 
حقيقة أن اليمن المتأخر لا يزال أثر المجتمع المدني وتأثيره فيه غير حاسم 
في الحياة العامة. وقيام النظامان الشموليان في الجنوب والشمال بدور معيق 
وقامع إزاء تطوّر المجتمع المدني الواعد. 


ارتيط قيام أوّل ثورة دستورية في شمال اليمن عام 1۹٤۸‏ برمزية 
التحول المدنيء وأدّت الإضرابات والاحتجاجات ونضالات النقايات 
العمّالية والأحزاب والطلاب والنساء دورًا باررًا في تحقيق الاستقلال في 
الجنوب عام 2.1471 وفي المتوكلية اليمنية كانت المظاهرات الطلابية في 
صنعاء وتعز عام ۱۹١١‏ إشارة البدء في ثورة ال ۲١‏ من أيلول/ سيتمبر 
۲ , وكان لاتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين دورٌ في تحقيق الوحدة في 
ال ۲۲ من أيار/ مايو 1۹٩۹۰‏ 


(۲) «هجر العلم؟ يقصد بها المناطق الحضرية التي تكوّنت فيها عبر أزمنة بعيدة أربطة 
التدريس» واعتبرت هجرًا يحرّم الحرب فيهاء وأهلها لا يشاركون قي الحروبء ولا تطالهم 
خسائرها 
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على الرغم من - اختاللاف النظام السياسي في الجتوب عن الشمال اختلافا 
جذريًا في ظلّ كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية 
العربية اليمنيةء إلا أنه لم تكن هناك فرصة حقيقية لتأسيس تنظيمات غير 
حكومية مستقلة. وكان أبرز تنظيم غير حكومي في ذلك الحين هو اتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين الذي تشكل في كلا الشطرينء وأسس هذا الاتحاد 
فى عام ١‏ في عدل. وعلى الرغم من أنه كان مموّلا من حكومتي 
الشطرين سابقًا بالتساويء إلا أنه يعد المنظمة الوحيدة الموحدة التى عملت 
على أن تكون مستقلّة. واضطلع الاتحاد بدور في نشر الفكر العقلاني. وقام 
يجهود جادة في اتجاه الوحدة والدعوة إلى تأسيس مجتمع مدني وعبرت 
مجلة الحكمة الناطقة باسمهء التي كانت تطبع في عدن حيث يوجد المقرٌ 
الرئيس عن هذه التوجهات. ومنذ سبع سنوات هناك مسؤول عن الحرّيات 
داخل الاتحادء وهو معني بالتصدي للممارسات التي تضطهد تضطهد الکتاب بسبب 
كتاباتهم. وقي أعقاب الحرب الأهلية تمّ احتلال مقار الاتحاد في عدن؛ 


ولهيت محتو باته.۔ 


لعل تسمية التجمّع اليمني للاصلاح ما يشير إلى طبيعة تكوينهء فهو 
تجمّم سياسي يجمع مكوّنات أساسية عدّة. الأول «الإخوان المسلمون»» 
وهم مكوّن أساس من مكونات الحركة الوطنية التي نشأت في مصر 
والمهاجر اليمنية وفي عدن» وساهمت بدور قاعل في حركة ٤۸‏ الدستورية 
سواء عبر مشاركة إخوان مصر بواسطة الثائر الفضيل الورتلاني أم عبد 
الحكيم عابدين صهر المرشد العام حسن البنا آم عير أعضاء يمنيين: 
المسمري واخرين. وفي الجنوب لم يكن الإخوان بصفتهم تيارًا بعيدين من 
التكوينات الأولىء سواء الجمعية الإسلامية آم حزب الأحرار في الشمال أم 
الرابطة في الجنوب آم حتى الكتيبة الأولى في مصر عام 19794. إذ كان 
الإخوان منذ نشأت الحركة الوطنية في الشمال والجنوب جزءً! من نسيجها 
العام. حيث ساهموا في عام 8 بقاعلية ولم يكونوا بمعزل عن الدعوات 
والنضال لتيل الاستقلالء ووقفوا إلى جانب الزبيري والقوى الثالثة فى 
الدعوة إلى قيام «الدولة الإسلامية»» مثل وثيقة الطائف في عام 1435. بعد 
الثورة 7١‏ أيلول/ سبتمير لم يكن الإخوان قد أسسوا بعد تنظيمهم» لكنهم 
كانوا كتيار فكري وسياسي أقرب إلى القوى التقليدية وكبار المشايخ «الشيخ 
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عبد الله بن حسين الأحمر ونعمان قفأيل بن راجح تتحديداء والزبيري 
والبعث» وإلى حد ها بيت الوزير. عارض «الإخوان ا وم 
الصراع العسكري 0 بين الجمهوريين والملكيين › وهو الصراع الذي 
رأوا أن أخطاء السلطة الجمهورية هي المسؤولة عن استمراره. كما انتقدوا 
هيمنة المصريين على السلطة مه م في | اتخاذ القرار السياسى 
وا عن هده ل وفوضويته وتخوفه 
وتمسكه بسلطات الدولة كلها. 

كانت الجمعية الإسلامية کک 1۹۹ في عا عدن تعبيرًا عن طموج سياسي 
ليندمج أ اما في ١‏ الجمعية العدنية ورابطة أبناء الجنوب ™ 1 

قد تكون البداية التنظيمية» أو النواةء هي الطليعة العربية الإسلامية 
منتصف الستينيات في مصر التي أسسها الفقيد عبده محمد المخلافي 
وطلاب يمنيون في مصر. وانتقد زيد الوزير في كتابه محاولة لفهم القضية 
اليمنية”" التسمية ذات البعد القوميء وكان المركز الإسلامي في تعز 
(475١)ء‏ والمركز الإسلامي الثقافي في عدن .)١9455(‏ وحزب الله في 
خمر (١٦۱۹)ء‏ كلها روافد على طريق تأسيس التجمّع اليمني للاصلاح عام 
.٠١‏ اهتجّ الإسلاميون بالتعليم باكرّاء وبالمسجد أيضا. اللافت أنه ومنذ 
عام ۱۹١۳‏ بدأت سيطرة الإسلاميين وبالسمة التقليدية والمحافظة على 
التعليم وفي ما بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 195717 السيطرة أيضا على التوجيه 
والارشادء حی داخل الجيش والأمن والمؤسسات. 


المفارقة أنه بعد حركة ال ١‏ في حزيران/ يونيو التى قادها الشهيد 
إبراهيم الحمدي عام 19175 أقرَ قانون التعليم المستنسخ من نظام الإخوان 
المسلمين» الذي رفض القاضي عبد الرحمن الإرياني توقيعه. وبهذا القانون 
فتح الباب واسعًا أمام إعادة صوغ المناهج التعليمية. طمست المواد العلمية 


(۳) زيد بن علي الوزيرء محاولة لفهم المشكلة اليمنية (بيروت: مؤسسة الرسالةء ۱۹۷۱). 
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أو أقصتهاء وجحرى تحزيب التعليم و أدلجتهء وإقصاء المرأة وحل نظام المتوة 
بدلا من التربية الفتية“. واحتكر الإرشاد والتوجيه في المساجد والثكنات 
والمعسكرات والمؤسسات (مكتب الإرشاد» الذي بر سه الشيخ عفد المجيد 
الزنداني. وفي حمّى الصراع بين الشمال والجنوب نشأت الجبهة الإسلامية 
في المناطق الوسطى حينها بمواجهة الجبهة الوطنية المدعومة من الجنوب. 
وحتّى بعد قيام الوحدة ظَلّت السيطرة على التوجيه في المعسكرات في 
الشمال للتيار الإسلامي. وكل هذه الروافد جعلت من التيار الإسلامي قوّة 
قاعلة وهؤثرة. 


مثّل الاخوان المسلمونء أو بالأحرى التيار الإسلاميء القوّة الحقيقية 
في المؤتمر الشعبي العام الذي أسس في عام ۲ خت قدا ا قارت 
من ثلث قيادة المؤتمر (اللّجنة الدائمة) عناصر التيار الإسلامىء ومتّلت 
الاتّجاهات الأخرى اليسارية والقومية تمثيقًا رمزيًا. فكان الإسلاميون القدّة 
الحقيقية المؤثرة. يشير الباحث زيد الوزير في كتابه محاولة لفهم القضية 
اليمنية إلى وجود اتجاهين في الحركة الإسلامية منذ النشأة منتصف 
الستينيات» ففي حين تبتّى عبده محمد المخلافي العمل على تأسيس 
«الطليعة العربية الاسلامية كشكل تنظيمي للاخوان المسلمينء كان الزنداني 

يتبتى الدعوة لبناء مجتمع إسلامي»“. 


أَمَا الياحث الفرنسى فرانسوا بورجيا (2نع80 ءزمءمهإ۴)ء فميز بين دعوة 
الزنداني الذي ظل 506 تيارًا وهابيًا داخل الإصلاحء والداعية عبده محمد 
المخلافي والداعية عمر سالم طرموم» ويتشكك في بده تشكيل الخلية 
الأولى وتتباين الآراء والمواقف حول دور وفاعلية الموقف السلبي للاخوان 
إزاء انقلاب 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1 . وحقيقةء شارك في هذا 


(5) وققًا لوزارة التربية والتعليم» أسسّ في عام 19491 ما بين 4٠٠‏ و١١٠٠‏ معهد ديني» 
يستوعب نصف مليون طالب» وبلغت ميزانيتها في عام ۱۹۹۷ خمسة مليارات من الريالات. وتمثل 
المعاهد واحدة من المخاطر الرئيسة التي تهدد الزيدية لانحيازها إلى الشافعية وتثير مخاوف علماء 
الريدية. انظر مبحث «زيدية يدول إمامء» في : اليمن المعاصر» ص ۱۹۹ء۰ يتصرّف. 


(6) الوزيرء ص 1١78-1157‏ 
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الانقللاب حلقاء التيار الإسلاميء مثل كبار المشايخ بزعامة الشيخ عد الله 
الأحمرء وزعماء الأحرار بزعامة القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس 
الجمهورية. وجسد الانقلاب التحالف مع العربية السعودية الداعم للتيار 
الإسلامي حينها. 

استقاد إخوان اليمن من نشأتهم المندمجة في الحركة الوطنية متذ عام 
4 ؛ ومن تشاطهم الدعوي العلني» والتماهي مع التيار التقليدي في 
المعارضة السياسية وزعماء القبائل وحركة الأحرار وعدم الانغماس في 
العمل السرّي أو الحسكري» مستفيدين من تجارب التيارات الإسلامية في 
المنطقةء وعندما قادوا الجبهة الإسلامية باعتبارها قَوَّةٌّ سياسيةٌ وحزبيةٌ كاتوا 
متحالقين مع الرئيس صالح بمواجهة العدوٌ المشترك (النظام في الجنوب 
وامتداده الجبهة الوطنية الديمقراطية في الشمال) والاتجاهات اليسارية 
والقومية. ولاحظ بورجيا أن إخوان اليمن ساروا مسارًا يُشبه مسار الإخوان 
المسلمين في الأردن الذين كانوا يدافعون عن العرش بوجه الموجة التاصرية 
والبعثية» ما سمح لهم بأن يكونوا قَوَةٌ عقائدية وسياسية محمية من الشكوك 
التي قوبلت بها المعارضة. 

اتَخذ تحالّف الإصلاح مع الرئيس صالح أبعادًا استراتيجية بين 
مزدوجين. كان الإصلاح یتبتی تر شيح صالح للرئاسة قبل المؤتمر الشعبي 
العامَ. ولم يتفرط عقد هذا التحالف إلا بعد إدارة صائح الظهر وإلحاق 
المؤتمر الهزيمة بالإصلاح في انتخابات عام 1۹4۷ء وإخراج الإصلاح من 
التشارك في الائتلاف الحكومي الذي أعقب حرب 1484. وجسدت حرب 
45 ذروة التحالف بين المؤتمر والإصلاحء بل إن الإصلاح انغمس في 
التحالف بأجنحته المختلفةء الجناح القبلي بزعامة الأحمر» والعسكري 
بقيادة على محسن الأحمرء والثيار السلفى المتشدّد ممتَلا بعبد المجيد 
الزنداني وعيد الوهاب الديلمي» وهما صاحيا فتوى استباحة دم الجتوبيين 
واستحلاله بتهمة الكفر والتمترس» أي جواز قتل المسلمين إذا احتمى بهم 
الكمار 


يكشف فرانك ميرمييه (اءرنصنM‏ طمم) أنه لدى الإسلاميين اليمنيين 
صفةٌ ثابتة هي تذبذب إرادتهمء الأمر الذي فرض نموذجًا ثقافيًا يختزل 
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الخصوصيات المحليةء ومن ثم غياب احترام تنوّع التراث التاريخي» 
وباتهامهم بهدم قبور الأولياء. وتوسيع المساجد القديمة من دون مراعاة 
الأضرار التى ألحقوها يمعمار تلك المساجدء دلوا بذلك على احتقار التراث 
المحلي ا تراث شمولي. ويستطرد في القول إن الإسلاميين «تحديثيون» 
على طريقتهم أكثر من كوتهم محافظينء وهذا عرف عنهم على المستوى 
الإقليمي منذ وقتٍ طويل» ويؤكد تعزيزه على المستوى اليمني حقيقة 
مشاركتهم في التحديث. وفي حركة التحول الاجتماعي المعقّدة» وإن 
بدرجاتٍ متفاوتة وفق ما إذا كانت القاعدة الاجتماعية فى هذا المضمار 
حضرية أم ريفية» أم قبلية آم عقائدية. إن هذا البعد يضعهم في منطقتهم 
الإسلامية وفي قرنهم أكثر مما يستيعدهم. 


في مبحثه «الإسلاميون اليمنيون في عملية السير نحو الديمقراطية» 
يشير لودفيغ شتيفتل بريبة إلى أن سير اليمن نحو الديمقراطية لا يزال 
فكرة تحتاج إلى بعض النقاش. ولذلك يجب الشك في وجود مثل هذه 
الظاهرة. ومع ذلك وجد في اليمن منذ عام ١14٠‏ عدد من الأحزاب 
السياسيةء كما أسست بعض التنظيمات الاجتماعيةء» وعقدت اتتخابات على 
الأقلّ لم تكن تمثيلية هزليةء وطرحت بعض القضايا الأساسية المتعلقة 
بمستقبل الدولة والمجتمع للنقاش المقتوح. فلنفترض أنه يمكن أن تسمّى 
مه المتجموعة من الحقائق غملة النهير تنجو :الديتقراطية ف الكسدهورة 
الوعة» ولدن هاه آنا نحن عقالة مكزفية لتوو الاببلاميين ال قن 
فة الل كيدو اقرا ف و لآ جه شقالة ا عن قور 
أقوى حزب يمنيء أي المؤتمر الشعبي العام في هذا المجال. وهناك أسئلة 
نموذجية تطرح في كل مرّة تظهر فيها على الساحة السياسية مجموعة 
إسلامية أو حزب إسلامي. 


من هذه القضانا الل دة موقف المتجموغة ‏ الفغنية ف الحتف 
السياسى وعلاقتها «غير المحددة بدقة» بالحداثة ومن قضايا المرأةء وآراؤها 
المتعلّقة بالديمقراطية ووسائلها مثل الانتخابات وحرّية الصحافة. إن الإشارة 
التلقائية لتلك القضايا ‏ من دون شك دائمًا فى كل مرّة يخصّ الأمر 
مجموعة إسلامية ‏ لا يبدو أنّها رأي يقبل دائمًا المقارنة مع الطريقة التي 
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تعامّل بها الأحزاب القومية مثلًا. وقد يعكس رأيًا ملوَّنًا بمجموعة من 
الانحياز الغربي الذي أصبح معروقًا بالاستشراق 


يضيف الباحث شتيفتل: وثاني مشكلة مع هذا النوع من الأسئلة أتها 
تشير في الدرجة الأولى إلى مواقف نظرية عقائدية ومن تتبع على نحو غير 
مباشر الفكرة الشائعة القائلة إن الإسلاميين يتبتون برنامجًا متشددًا نسبيًا 
وغير قابل للتغييرء ومستمدًا من الكتاب والسّْة» وهذا الرأي يقلّل من قيمة 
البُعد الاجتماعى لمجموعات الإسلاميين. ومن قيمة العناصر البرنامجية 
والديناميكية لأنشطتهم السياسية. ولذلك يجب توضيح أن القضايا التي 
نتناولها هنا ليست اليرامج والمشروعات. إذ لن يكون ذلك ذا أهمّية كبيرة 
ما دام الاختيار الرسمي للديمقراطية واضحًا لكل الأحزاب اليمنية» إسلاميين 
وعلمانيين. وفي ما يخصّ الإصلاح من حيث هو حزب الإسلاميين الور 
يخاصّة» يجب أن نتحدّث عن سلوك حزب متنوع إلى حد يعيدء يعيش 
عملية تحول معقّدة» وأحيانًا مفاجتة» ويخبرنا التاريخ الأوروبي أن تطبيق 
الديمقراطية لم يتم يسهولة» لكنّها تطوّرت بالتدريج في مراحل اتسمت 
بالمساومات السياسية. وجاء القبول «الشعبي» النظري لهذا النوع من القواعد 
بعد يضعة أجيال في الممارسة العملية. 


هكذا يجب أن ننظر إلى سلوك الإسلاميين باعتباره نتيجة تفاعل بين 
البرامج والذرائعية (البراغماتية)ء ومصالح الجماعات» كما هي الحال مع 
أي حزب سياسي» أو أي مجموعةٍ سياسية. 

الواقع أن بُّنية أغلبية الأحزاب السياسية أإسلامية كانت أم قومية أم 
يسارية» هى بنية متنوّعة ومتقاربةء وينتمي أغليها إلى الطبقة الوسطى» 
وروافدها كلها آتية من الطلاب بالأساسء ومن الفئات الكادحة والفقيرة» 
ومن أبتاء المديتة والحرفيين والمتعلمين. وتكاد تكون المُعاناة والهموم 
العامّة والمشتركة واحدة. وهو ما يوحّد المطالب ويدقع بالجميع إلى 
النضال العام والمشترك. وينبغي عدم التقليل من شأن المعاناة المشتركة على 
الرغم من التباين في العقائد والعصبيات المختلفة التي قد تقوم بدور 
التفجير والإعاقة في أي لحظة. ويلاحظ الباحث ويتساءل عن الأحزاب 
اليمنية هل يعد بعضّها إسلاميًا حماء وأي منها لا يعد كذلك؟ إذ ينص 
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الدستور على أن الإسلام دين الدولةء ويتصنّ القانون على أن لا تتناقض 
برامج الأحراب مع التعاليم والقيم الدينية» لذا على كل الأحزاب أن تنتمي 
إلى الإسلام على الأقل على نحو عامً. ويقيًاء تفرض التطورات العامة 
وقضايا العصر تقسها على الجميع. إذ هناك قضايا اقتصادية واجتماعية 
وثقافية وسياسية لا يمكن إدارة الظهور إليها. وتتطلّب الإجابة عن أسئلتها 
كل يوم وساعة. 

تكوّن التجمّع اليمني للاصلاح منذ الإعلان في المؤتمر العام الأول من: 

- الجناح القبلي في البداية حاشد ‏ الأحمر وبكيل عبد العزيز ناجي 
الشايف الذي انسحب في ما بعد. 


- الإخوان المسلمونء أو بالأحرى التيار الإسلامي الذي يمتّل حجر 


الزاوية. 
- مستقلون يمتّلون مجموعات التجّار والفئات الاجتماعية المختلفة ‏ 
ومن التكنوقر اط وحداتیین وليبراليين. 


بالنسبة إلى المشايخء بض النظر عمًا أشار إليه الشيخ عبد الله من 
طلب الرئيس صالح البده بتأسيس الإصلاح» كانت طبيعة المرحلة تدفع إلى 
تأسيس تجمّع سيكون القوّة الكبيرة في الحياة السياسية اليمنية. إضافة إلى 
رغبة الشيخ المحمومة في الحفاظ على تزعم اليمن الموحد تحت راية 
القبيلة حاشدء والحفاظ على النفوذ المطلق فى السلطة. وهو ما دأب عليه 
الشيخ منذ ثورة أيلول/ سبتمبر 1471 ١‏ 

أا الإسلاميون فهناك عند التأسيس تيار سلفي تكفيري متشدد» عبد 
المجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى؛ وعيد الوهاب الديلمي رئيس 
مجلس القضاءء وتراجع دورهما. 

المستقلون من الفتات المختلفة هم تيارٌ أقرب إلى التجديد والحداثةء 
وبالأخصن في قواعد التجمّعء وبتزايدٍ دورهم باطرادٍ وإليهم يعود الفضل 
في التقارب» ومن ثم التلاقي مع أحزاب المشترك. ويمثّل المعلّمون 
والطلاب النسبة الأعلى في قواعد الإصلاح. من هنا يمكن للامتداد الشعيي 
لمطلب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أن يقوى في المجتمع والحياة 
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العامة أيضًا. ويرتبط الإصلاح بقطاع واسع من الفئات الشعبية التي لها 
مطالبها في العدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات والنظام والقانون» ولها 
أشواقها إلى الحرّية والديمقراطية. وللاصلاح حضور فاعل في القطاع 
التجاريء وفي الطبقة الوسطى» ما يجعل الميل يزداد يومًا بعد يوم إلى 
مطلب الحرّية والعدالة والديمقراطيةء وكلّها مرتبطة بالدولة المدنية 
الديمقراطية والحديثة. 


أولا: اللقاء المشترك 

تكون اللقاء المشترك في عام ١441‏ عقب الانتخابات» وفي عام 5٠١١‏ 
اغتيل الشهيد جار الله عمرء مهندس اللقاء المشترك بحقئ» حيث روى يدمه 
الزاكي و ثيقة التحاور بين مختلف فرقاء الحياة السياسية المعارضة من كل 
ألوان الطيف السياسي المعارض» وصولا إلى «اللقاء المشترك». الذي يتكوّن 
من «التجمع اليمني للاصلاحء الحزب الاشتراكيء التنظيم الوحدوي 
الشعبي الناصري» حزب البعث العربي الاشتراكي» اتحاد القوى الشعبية» 
وحزب الحقٌ». وأسست في البداية مجلسًا للتنسيق في عام 1۹4۷ء وإعلان 
المعارضة الرئيسة «اللقاء المشترك» مثّل نقلة نوعية فقي حياة المعارضة 
اليمنية» ودفع بالمواجهة السياسية مع الحكم إلى مستوّى أرقى. لكن 
المساومات السياسية والتحاور غير الجدّي ظل المهيمن. وذهب الحكم في 
الاستهانة يالمعارضة» فذهب نحو التأبيد لرئاسة صالحء وولوج باب 
التوريث اقتداءة بمصر وسورية وليبيا. وكان التمديد ردا على مطالبة 
المعارضة بتهيئة الأجواء للانتخابات» وإصلاح جداول القيد واعتماد القائمة 
النسبية في الانتخابات وإجراء بعض الإصلاحات الدستورية. في هذا السياق 
كانت أجواء اليمن مهيأة لانتفاضة شعبية عارمة. 


خروج الإصلاح من الائتلاف مع المؤتمر الشعبي العاممء وهو ائتلاف 
الحرب الذي مثّل المرحلة الثالثة في تاريخ الإصلاح» فمن جانب تعاون 
الإصلاح مع الرئيس» وشاركه في فرض حكم قسري على الجنوب» أطلق 
عليه في بعض المناسبات (الاستعمار الداخلي»» ومن جانب آخر حاول 
تقوية مركزه باعتياره حزب كفاية اقتصادية من خلال حل التعامل مع 
الكارثة الاقتصادية التي سيّبتها الحرب» ثالثًا عمل للحصول على موطئ 3 
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في الجنوب» وعمل في الوقت نفسه لتصفية بقايا السياسات الاجتماعية التي 
طبّقها الاشتراكي» وبخاصّة استخدام المنهج التعليمي «العقلاني». أمَا 
المرحلة الرابعة فتبدأ من انتخابات عام ١4417‏ والانتصار الكاسح للمؤتمر» 
ودعوته للاصلاح بالانتقال إلى المعارضةء لكن الانتقال لم يكن كاملا لان 
الشيخ يهي رئا ا ا رفي هذه المرحلة بدأت تصبهة 
المشايخ» وإن كانت محاولات الشقّ حاضرة في نهج السلطة في المراحل 
المختلفةء وإزاء مختلف الأحزاب. 


الجدير بالذكر أن روابط الإصلاح مع المجتمع التقليدي قوية» كما أنه 
لا يحرم نفسه من التمدّد في المجتمع المدنيء وله وجودٌ فاعل وحي في هذا 
المجتمع عبر حضوره في نقابات قوية ومهمة مثل نقابة المعلّمين والأطياء 
والصحهميين» والجمعيات التعاونية والطللاب والجمعيات الخيرية. وف فان 
اللقاء المشترك بين الأحزاب اليمنية مثّل ل راتعًا في التحاور والائتلاف 
الاس نن اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة» وهو ما يعني القيول 
بالمختلف» يل والعمل المشترك. فالإصلاح تجمّع طابعه الإسلامي سياسي 
بالأساس» وهو تجمّع يميل إلى المحافظة والتقليد مع نزوع إلى البراغماتية. 
أمَا الحزب الاشتراكي» فذو منحَّى يساري يجمع بين الماركسية والقومية في 
الماضي القريب» وهو حاليًا أميل إلى الاتجاهات الليبرالية في طبعتها 
العربية. وتجمّع الناصريين يجمع بين الاتجاه القومي والانقتاح الليبرالي مع 
محافظة موروئة. أمّا حزب الح واتّحاد القوى الشعبية» فهما يتألفان من 
المذهب الزيدي بالأساس مع ميل إلى القوى الشعبية الليبرالية» أمّا حزب 
البعث العربي الاشتراكي فالاتجاه القومي هو الأجلى. وأفادت هذه الأحزاب 
كلها من التلاقي. وبالأخص «الحزبين الكبيرين»» الإصلاح ااي 
فقبولهما بالتلاقي والتحاور والائتلاف بعد الاحتراب أمرٌ غاية في الأهمية 


المزاج اليمني ذكي وسريع القابلية للتغيرات والتكيف معها - 
الباحث لودفيغ أن الإصلاح المختلف مع الصوفية والمشارك في حرب 


+1 يمور فى حضرموت. إن اجى حضرموت مثالا يوضح تضارب 
العلاقات بين المتطرفين والبراغماتيين. ويمكن للمرء أن يجد ناشطين في 
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الإصلاح يشاركون في الاضطرابات ضذ زيارة الأولياء» وض السادة 
والاشتراكيين» أو يحموت النشاطات العنيفق أو يحموت أولكك الذين 
ينفذونهاء وفي الوقت نفسه يتمتّع الاصلاح بشعبيةٍ واسعة في حضرموت 
تدل عليها نتائج انتخابات 233919919917 حيث فاز الإصلاح في انتخابات 
۷ بنصف مقاعد المحافظة. ويضيف قائلا: «يجب عدم تجاهل حقيقة 
إحضار ناخبين من الشمالء» وأنّ قطاعًا مهما من الحضرميين قد ينكرون 
ا الدينية المحليةء لكن في كل الأحو ال نجح الإصلاح كما يبدو 
قَوّة السمعة الشخصية لمرشحين بتقديم أنفسهم باعتبارهم أكثر اعتدالًا 
واستحقاق للثقة من الحزبيين الشماليين» وباعتبارهم متراسًا يصد المتطرّقين 
الدينيين الذين قاطعوا الانتخاياتة. 


إن الوضع معقّد ومختلف من منطقة إلى أخرى» وحبتّى داخل كل 
منطقة بمفردهاء حيث يمكن أن يوجد عناصر من الإصلاح يدعمون 
المتطرّفينء وآخرون يحاربونهم. ويوجد على الأقل متعاطفون داخل جناح 
الإسلاميين في الحزب مم المتطوّفين» لكن من الصعب إثبات وجود تعاونٍ 
رسميء إضافة إلى فكرة 32 المتطرّفين كانوا يمٿلون نوعا من جهاز سرّي 
للاصلاح. ويوجد تطابق في الأهداف والمعتقد» أو حتى بشأن إعادة أسلمة 
المجتمع» لكن يوجد اختلاف واضح في الطرق الموصلة إلى ذلك. وفي 
هذا الخصوص يعد الإصلاح الترياق الإسلامي صد المتطرّفين. ففي حين 
أعلن السلفيون والوهابيون بقوّة أن انتخايات ۱۹۹۷ غير شرعية» ودّعوا إلى 
مقاطعتهاء أحضر الإصلاح ناخبين محافظين ومتديتين إلى صناديق الاقتراع. 


أصبح من الواضح أنَّ الأسئلة صعيةء ما يجعلنا أمام تكهّنات غير 
يقينية» لأنّ برامج الإسلاميين وعقيدتهم تؤدي إلى قناعات ديمقراطية وغير 
ديمقراطية قي الوقت نفسه. وقد يمسر التحليل الاجتماعي الاقتصادي 
التطوّرات الواسعة بطريقةٍ معقولة» لكنّه لا يقسر السلوك الفرديء كما أن 
الخطاب والمصطلحات عميقة الجذور ومنتشرة في اليمن. ووجود المنظمات 
يتجاوز الحدود بين الأحزاب» بحيث يكاد يستحيل التفريق بين معسكر 
إسلامي واضح ومعسكر علماني محدّدء كما سبق» يعطي فو بان 
موقف الإصلاح من العملية الديمقراطية في اليمن غير متناقض ١‏ أو جاء 
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فعل الحزبء أو بالأحرى رد فعله وفمًا للظروف السياسية. ولا شك في أنه 
من الضروري توضيح إلى أي مدى تختلف المواقف العقائدية» ومدى تعقيد 
العلاقات بين العقيدة والأشخاص والقئات» لكن تحت هذه الغاية من 
الاعتقادات والالتزامات والارتباطات». ما الذي يمكن قوله بئقة إذا كان 
التيار الغالب في الإصلاح مع الهيكلة الديمقراطية أم ضدهاء وهل توجد 
منجزات خاصة أم مخاطر ؟ ! 


ارلا لعل هج مساهمة لإإصلاح ف فى التجرية الديمقراطية في اليمن هي 
خيار الحزب البراغماتي الواضح المؤيد للنظام الديمقراطي. وهذا ما منع 
عمليًا الجدل بشأن الشرعية الدينية لهذا النوع من الحكم بين جماعة وال 
من الجمهورء وهكذا أدمج الإصلاح الخطاب الديني في خطاب عام حر 
و مفتوح إلى ع كبير. وسيكون هذا صحیحا حتى لو كان خياره الديمقراطي 
مجرّد تكتيك. 


تأنيّاء يعد الإصلاح من جوانب عديدة حزيًا فغ بالمعنى الغربي 
للكلمة. فغاليًا ما يخاف الإسلاميون مثل المحافظين الغربيين من الحريات 
الواسعة» ويمثلون إلى الحدّ في مجال المخالفة المشروعة. ويحذر القرآن 
بوضوح من التفرّق (الآية رقم ٠١٠١‏ من سورة الشورى)*. كما أن فشل 
أؤل ائتلاف شمل الحزب والاشتراكيين قدّم برهانًا مُقنعًا على صحّة هذا 
التحذيرء وعلى الرغم من هذه الأسباب العقائديةء ومن كل الحلول 
الوسطى مع المؤتمر الشعبي العامّء يبقى الإصلاح المعارضة الجدّية 
الوحيدة» ومن ثم متراسًا يتصدى للالغاء العملي لنظام التعدّدية الحزبية لأنّ 
المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الذي تحذر الآية القرآنية من الفرقة التي 
يمارسها باعتبارها شعاره وليس الإصلاح. 

قراءة الباحث متعاطفة وغير مدركة حقيقة الصعوبات والتعقيدات التى 
تواجه الإصلاحء فتكوينه المتنوع والمتعدّد يفرض عليه قيودا شديدة 


(#) الآية المشار إليها هي قوله تعالى : 9وَاغْتصِمُوا بِحَيْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَقَرَقُوا وَاذْكُوُوا نِعْمَةَ 
الله ليم إِذْ كنتَمْ آغداء َال بَيْنَ ويك فَآصْبَسْتُمْ بمْمَيه إِخْوَان سورة آل عمران» الآية 7١7‏ 
والاستشهاد بالآية الكريمة هنا ليس بالأمر الصات ا قالسياق مختلف تماماء 


١م‎ 


ومتجاذبة باتجاهات مختلفة» وتحرص القيادة على التوفيق والمواءمة بين 
أكثر من تيارء وبالأخص التيار السلفى المتشدّدء وطبيعة التربية الدينية 
شديدة المحافظة. 


كشفت الثورات العربية تهافت الأدلجة والمقولات اليقيئية» سواء إزاء 
الأحزاب أم الحالة الاجتماعية أم الواقع السياسي» وفتحت أبوابًا للقراءات 
المغايرة والمختلفة مقدار مغايرة واختلاف طبيعة هذه الثورات المباغتة 
المتحدّية بأسلحتها السلامية المجنزرات والرصاص الحى وجيوشا لا تجيد 
غير القتل. الحدث العظيم - الثورة لم يأت من فراغء إذ سبقته إرهاصات 
ومعاتاة راعبة. لعل أخطرها على الإطلاق حرب ١145‏ في الجنوب» وحروب 
صعدة الستّ. حرب ١1145‏ أطاحت الوحدة السلميةء» وأقصت الشريك الثاني 
الحزب الاشتراكي»ء وحوّلت الجنوب كله إلى فيد وغنيمة حرب. شارك 
الإصلاح في هذه الحرب» بل شاركت جميع ألوان الطيف الإسلاموي» 
ابتداءً بالإخوان المسلمين وانتهاءً بالقاعدة» وكانت القبيلة العنوان الأبرز لهذه 
الحرب الكريهة. أشعر الانتصار المعجون بالدم علي عبد الله صالح أنه حمق 
أعظم إنجازاته الثأريةء فبدأ في إقصاء حلفائه في الإصلاح. 


قي انتخابات نيسان/ أبريل 1۹۹۷ء على الرغم من أن الإصلاح حيتها 
كان يقدّم صالح بصقته مرشحًا وحيذا له» ويشكك في ولاء حزب الرئيس 
للرئيس» إلا أن صالح كان يتصرّف بزهو وغرور إلى حدّ الصلف» إذ أدار 
الظهر للاصلاح» وعمل على إسقاطه في انتخاياتٍ مزورةء بل دعا الإصلاح 
إلى الخروج إلى المعارضة» رافضا الاتتلاف معه. ولعل خروج الإصلاح 
إلى المعارضة رفد الحياة السياسية بقوة حقيقية» فقام في البداية مجلس 
التنسيق في عام 1۹4۷ء ثم «اللّقاء المشترك» الذي ضمّ أطراف المعارضة 
السياسية الفاعلة والحية. أصبح الإصلاح منذ عام ۱۹۹۸ هو القائد القعلي 
للمعارضة السياسية. ومثّل ذلك تحوّل نوعيًا في خطاب المعارضة وأدائهاء 
لكن المساومة السياسية ظلت هي المهيمن على عمل اللقاء المتترك: 
وبسبب وجود الإصلاح في فلب المعارضة لم ينجر إلى حروب صعدة. 
وكان هدف النظام ضمن أهدافٍ أخرى كثيرةء جر الإصلاح إلى الحرب 
لإعطاتها البعد الطائفي السنّي الشيعيء لكن الإصلاح كان قد وصل إلى 
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قطيعة حقيقية مع النظامء وإن ظلّت بعض الصحف وبعض الأقلام 
المحسوية عليه تصبٌ الزيت على نار الحرب. 
ثانيًا : بداية الثورة الشعبية 

ليست هناك بداية واحدة بسيب التفكك الراعب الذي أحدثته الحروب 
الكثيرة التي تجاوزت الأربعمئة حرب موثقة بحسب موقع صحيفة الشورى. 
فعقب حرب ۱۹۹٤‏ بيدأت الاحتجاجات قي حضرموت» ثم في عام ۲٠٠۷‏ بدأ 
الاحتجاج السلمي الجنوبي» وامتدّ إلى معظم مدن ومناطق الجتوب. وفي 
منتصف كانون الثاتي/ يناير ۲١٠١‏ بيدأت الثورة في صنعاء وتعزء ومن ثم 
امتدّت إلى بقية مدن الشمال. وقف اللّقاء المشترك فى البداية مترحّدّاء لكن 
شياب هذه الأحزاب» ومنها الإصلاح» التحقت منذ الأسابيع الأولى بالثورة 
من دون توجيهء وفي خضمٌ المواجهات الدامية وتصاعد الثورة السلمية 
انضعّت الأحزاب» ورمى الإصلاح بثقله. لم يكن موقف قيادة الإصلاح 
مختلفًا عن مواقف اللقاء المشترك فى ما يتعلّق باستمرار المساومات السياسية. 
قفي حين طرح المستقلون أهمّية تصعيد الاحتجاجات حتى سقوط النظام» راهن 
الإصلاح بالأساس» ومعه أحزاب اللقاء المشترك» على بقاء الياب مواربًا. 

أت جمعة الكرامة في صنعاء 1۸4 آذار/ مارس ۲١٠١‏ التي سقط فيها 
آكثر من خمسين شهيدًا إلى انشقاق قائد الفرقة الأولى مدرّع» على محسن 
الأحمرء الرجل الثاني في جيش صالح. واليد اليُمنى لصالح في كل 
حروبه» بل يعد محسن الضمير البارز في هذه الحروب كلهاء وبالأخصٌ 
حرب ١445‏ وحروب صعدة الستّء وكان قائدها الميداني. وانشقٌّ عدد من 
الوزراء وأعضاء قياديون في المؤتمر الشعبي وديلو ماسيون جلهم غير يعيدين 
عن محسن- 

انخلع الباب الموارب» وبدآً التضييق على المسيرات» بل تعرّض بعضها 
للتلجيم والقمع. منذ تأسيس الساحات» وبالأخصن في صنعاءء سيطر الإصلاح 
منقردًا على المنصّة (المنبر الإعلامي)ء وعلى اللّجان الأمتية والتنظيمية مع 
مشاركةٍ شكلية لحلفائه في المشترك. وأقصي المستقلون من قادة الثورة سواء 
من الطلاب أم من المشاركين في الثورة. طرح المستقلون أمر تشكيل اللجنة 
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التنظيمية والإعلامية للانتخابات أو توافق الساحات. وتعدد وتنوّع خطاب 
المنصة وإشراك المرأة في المنصة واللجانء لكن الإصلاح صمُّم ومنذ البدء 
على الانفراد والهيمنة على الساحة حتى إزاء حلفائه» وارتّكيت تجاوزات 
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في البدء أيضا تشارك الإصلاح وجامعة الإيمان التابعة لعبد المجيد 
الزندانيء أحد الرموز السلفية المتشدّدة» وحاول السلقيون من الإصلاح: 
عبد المجيد الزنداني (رئيس شورى الإصلاح)ء وعيد الوهاب الديلمي 
(رئيس مجلس القضاء الأسبق لشورى الإصلاح)» ومحمد الحزمي (عضو 
مجلس التوّاب عن الإصلاح)ء السيطرة على المنصّةء وجوبهوا بردود أفعال 
قوية حتى من داخل الإصلاح» فتراجعواء لكن المنصّة ظلت تحت هيمنة 
اللجنة التابعة للاصلاح مع وجود استثناءات محدودة. 


في ما يتعلق بالسيطرة على الساحات» وحتى أكون موضوعيًا ودقيقًاء 
فإن أهمّ ساحتين في ال ١6‏ ساحة في اليمن هما ساحتا صنعاء وتعز. ففي 
تعز ظلت الساحة محل تجاذب بين الإصلاح والأطراف الأخرى من حلفائه 

فى المشترك والمستقلين. ولم تكن هناك سيطرة ة حاسمة لطرف من الأطراف. 
وانّسمت ساحة تعز بالتشارك غالبّاء وانفراد موقت ومحدود للأطراف 
المختلفة» ما جعل التنوّع والتعدّد السمة الغالبة هناك. 


في صنعاء شكلت اللجنة ا الاي اا اغلبيةوم 
ينتمون إلى الإصلاح. وهناك مِن شباب الإصلاح مَن شكك بوجود سيطرةٍ 
خفية على اللجنة التنظيمية «المُعلنة»» وأن هناك إدارة «غير معلنة) تتحكم 
بالمتصة واللجه التنظيمية. أمَا السيطرة الإعلامية على الساحة في صتعاء 
فدار صراع طويل عليهاء ورفضت قيادة الإصلاح إيجاد منصّة ثانيةء أو 
التشارك مع الآخرين فيها. واعتّدي ‏ أكثر من مرّة ‏ على المنصة التي حاول 
إقامتها سيف حاشدء وهو من قيادات الدعوة والنزول الميداني للاحتجاجات 
قبل أشهر عدة من التحاق اللقاء المشترك بالاحتجاجات. وجرى تكسير 
معدّات المنصّة والكاميرات» وهناك شكوى من مصادرة كاميرات ناشطين 
فى الساحة» وتمزيق صحف ومنشورات» والاعتداء على متظاهرين. والأسواً 
عدم معالجة قيادة الإصلاح للانتهاكاتء أو نقد هذه المواقف سواء بميادرة 
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منهء أو من حلفائه في اللقاء المشترك. ومنذ البدءء اتّفق الْلَقَاء المشترك 
والإصلاح على عدم إصدار بياناتٍ منفردة عن الثورة أو الساحات» أو حتى 
التجاوزاتء فتكرّرت الانتهاكات داخل الساحات» وشارك جنود الفرقة 
الأولى مدرع في هذه الاتنتهاكات ضد الثوار. ووجدت معتقلات وعتاصر 
تعتدي على الشبابء وتعوّضت الفتيات للاقصاء والضرب ومصادرة 
الكاميرات ومهاجمة المخيمات ليل ومنع الاختلاط. 


من جائيه عمل الإصلاح في تشكيل تكويناتٍ ومنسقيات وائتلافات 
شبابية ذات صفة حزبية أو مغلقة على محازبي الإصلاح والقريبين منه. 
واقتدى الآخرون من أحراب اللقاء المشترك بالإصلاح ما أسهم في إقصاء 
المستقلين وإضعاف التنوّع والتعدّد» و الأخطر صراعات ذات طابع حزبي 
يضعف التنوع والتعدد وحقٌ الاختلاف بدلا من إثرائه. في هذا السياق لم 
تقم أحزاب اللقاء المشترك ينقد نفسها ولا ينقد تجريتهاء ولا الجوانب 
السلبية في علاقتها بالساحات. ويبدو أن الخلافات المكبوتة في الرأس 
القيادي كانت تتفجّر في قاع الساحات لتعيق مناخات الحرّية والتسامح أو 
تضيقها فيهاء وبالأخصّ في ساحتي صنعاء وتعز. 


عقب جمعة الكرامة وانشقاق اللواء محسن وفرقته الأولى مدرع ذهب 
الرئيس صالح إلى منزل نائيه عبد ربه منصور هادي ليلتقي بعلي محسن» 
واتفقا على الخروج معًا من صنعاء. تلقفت دول مجلس التعاون الخليجي 
الفرصةء بناءً على طلب صالح» لتقدّم الميادرة الخليجية. وبدا الانقسام حادًا 
بين شباب الساحات واللقاء المشترك والقَوّات العسكرية التى انضمّت إلى 
حماية الساحة. ففي حين قبلت أحزاب اللّقاء المشترك والفرقة بالمبادرة حتى 
بعد انسحاب قطر وتعديل الميادرة أكثر من مرّة لصالح الرئيسء رفض 
الشباب المبادرة واعتبروها التفافًا على ثورتهم. وعلى الرغم من أن القرار 
الأممي ٠١١5‏ لم يعط الحصانة لصالح وأعوانه فقد تمسك اللقاء المشترك 
بالمبادرة ومنح الحصانة. وتزامن القبول بالمبادرة مع التضييق على 
المسيرات والاحتجاجات. وكثيرًا ما تعرّض المحتجّون لاعتذاء الأمن 
المركزي والحرس الجمهوري وبلاطجة النظام وجنود الفرقة الأولى مدرع 
وأعضاء اللجنة التنظيمية والأمنية. 
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على الرغم من محدوديتهاء أعطت الساحات بعذا رهزيًا للنظام القادم 
الذي ترسمه الميادرة الخليجية وتجسله ممارسة الإصلاح والمشترك 
وعسكريو الفرقة. فبدلا من أن تصبح الساحات مناخات للحرية والتفتح 
والإبداع» تتشارك فيها المرأة والرجلء فرضت قيودًا شديدة القسوة 
والتخلّف. فعقب خطاب صالح بتحريم الاختلاط في الساحات» قام جنود 
الفرقة وأعضاء في اللجنة التنظيمية والأمنية بالاعتداء على الفتيات 
لمشار كتهن في المسيرات. ومن الفتيات اللاي تعرّضن للاعتداء : أروى عبكه 
عثمان قاصه وكاتيةء وهدى العطاس شاعرة وقاصة» وسارة جمال ناشطة 
حقوقيةء وسامية الأغبري صحفية وناشطة» وجميلة علي رجاء صحفية 
وناشطة» وشكا شباب وشابّات الساحات تهم التخوين والتكفيرء تهم 
البلطجة والأمن القومي والحوثية» وكلها تهم تطيح بالرؤوس. 


الطرفان _ أو الإخوة الأعداء: نظام صالح وبعض المنشقين عنه مارسا 
أساليب قامعة يمواجهة الآخر وقمع المختلف. فمسيرة الحياة التي شارك فيها 
مئات الآلاف سن ساحة الحرّية في تعز إلى صنعاءء واستمرّت أكثر من ثلاثة 
آيام» وقطع المحتجون مسير 5 مين ورصيحين كيلو متراء قوبلت بالرصاص 
الحي والغازات المسيلة للدموع في مدخل صنعاء على يد الأمن المركزي 
والحرس الجمهوري. وبالضرب والاعتداء الجسدي في ساحة التغيير في 
صنعاء على يد اللّجنة الأمنية والتنظيمية وجنود من الفرقة الأولى مدرع. 
واستٌُقيلوا بعدوانية لاتهامهم بالحوثية. ويشارك دعاة” إصلاحيون مع دعاة 
المؤتمر وخطبائه في استخدام أسلحة التخوين والتكفير صد نشاطي الساحات 
وشاباتهاء وآخرهنّ توكل كرمان» الحاصلة على جائزة نوبل للسلام» وبشرى 
المقطري أيرز ناشطة في ساحة الحرّية في تعزء التي تعرّضت للتهديد بالقتل. 

ثالثا : «الأصلاح» والدولة المدنية الديمقراطية 

تسمية الدولة في اليمن مصطلح أقرب إلى المجاز أو أسماء التيمّن مثل 

إرثٍ عربي عريق من تسمية الأعمى بصيرًاء والأعرج أيو سريع» والمريض 


صليمًا . . إلخ. فالدولة اليمنية سواء المتوكلية اليمنية أم الجمهورية العربية 
اليمنية أم دولة صالح هي مركب هجين من الجذر الأساس للقبيلة 
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(الأسرة»ى وتحالفات شائبة مع العسكر الخارجين من رحم القييلة ومن 
التجّار الطفيليين ومرتزقة النظام. أقدام النظام في الماضي» حتى البعيد منه 
لا تزال غائرة» فالدولة القطريةء كما يرى أبو بكر السقاف في كتابه 
الجمهورية بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالي”*؟. أفق الأمل التاريخي 
في الأقطار العربية التي تميزت بأوضاع اجتماعية واقتصادية أكثر تطورًا في 
اليمن المتوكلي. أمَا في اليمن نفسهء فإن هذا الأفق كان على المجتمع أن 
يحاول الوصول إلى مقحماته قبل الشروع في الحديث عنهء هذا التطوّر 
المتقاوت للأقطار العربية جعلها تواجه مهمّات مختلقة من قطر إلى آخر. 


داخل اليمن» كان التفاوت نصيب أجزائه من الموروث التاريخي 
وجدران العزلة بيتهما يجعل الطموح إلى التجانس والاندماج والوحدة مهمة 
تاريخية» وعلى المستوى الوطني العام كان وجود الاستعمار البريطاني في 
عدن وبقية أجزاء الجنوب اليمنية يضع مهمّة تحرير هذه الأجزاء على عاتق 
الشعب اليمنى کله فى الجنوب والشمال» إذا أراد لتطوّره السياسى أن يسير 
في طريق الوحدة والتكامل والتقدمء وإلى جانب الاستعمار البريطاني كانت 
السعودية ولا تزال قوة إقليمية متوحدة بخطط الاستعمار البريطاني» ثم 
بالاستعمار الأميركي. 

تجسدت الأولويات المتباينة كلها والبدايات المختلفة للثورة فى مساري 
«ارحلء والشعب يريد إسقاط النظام»ء فعلى هذين الأساسين توحّدت إرادة 
اليمنيين من سقطرى والمهرة شرقاء وحتى حرض والمخا غربّاء ومن صعدة 
إلى عدن» دمج الشبان الثائرون بين «ارحل»ء والشعب يريد إسقاط النظام 
باعتبارها مهمّة رئيسة وواحدة فى مسار بناء «الدولة المدنية الديمقراطية 
والحديثة»» في حين أن قوى تقليدية هاربة من سفينة صالح آيلة إلى 
الغرق» أو من القوى المحافظة التي لا تريد رؤية دولة مدنية ديمقراطية 
وحديثة. ولا تقبل بحق تقرير المصير للجنوبء ولا تريد الاعتراف بجرائم 
الحروب الست في صعدةء وقفت هذه القوى عند تخوم «ارحل»ء ولم تقبل 
بسقوط النظام بقضه وقضيضه. واللافت آن صالح هو أوّل من طرح مبادرة 


)) وقد نشر الكتاب باسم مستعار (محمد عبد السلام)ء أنظر : محمل عيد السلامء الجمهورية 
بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالي (القاهرة: شركة الأمل للطباعة والنشر» 4هة١)‏ 
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رحيله وعلي محسن في لقائهما في بيت النائب»ء عقب جمعة الكرامةء 
وتلقّت السعودية الاتفاق وطوّرته إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجىء» وكان 
الهدف الأساسي رحيل صالح وبقاء النظام مع إعطاء حصانة لصالح وأسرته 
وأعوانه من المساءلة. 


الواققون على أرضية «ارحل» قبلوا بالمبادرة» أمَا الشبان الثائرون 
وأغلبية الساحات التي تضم الملايين» فربطت بين الرحيل وسقوط النظام 
والإصرار على بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثةء رافضين إعطاء 
حصانة للقاتل وناهب المال العام 

- على الرغم من تأييد أوروبا وأميركا للميادرة الخليجيةء إلا آتهما 

رفضتا إعطاء الحصانةء وجاء القرار الأممي رقم ٠١١5‏ لتأكيد التزامهما 
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وميادئ الشرعية الدولية. 

في مقالة لها بعتوان «إدارة التحوّل: دور الأمم المتحدة في العملية 
الانتقالية السياسية فى اليمن»» أشارت جينى هيل إلى أن فصائل النخبة 
المتنافسة في اليمن تنظر إلى الثورة باعتبارها لعبة كراس موسيقية» حيث 
يقوم اللاعبون الرئيسون داخل النظام القائم بيساطة بتبادل المواقع» فإِنّ 
أهداف القواعد الشعبية أكثر طموحًاء إذ كرّر المحتجّون اليمنيون استخدام 
شعارين رئيسين في مظاهراتهم المنظمة أيام الجمعة: الأوّل طالب الرئيس 
صالح بالرحيل «ارحل»؛ والثاني طالب بسقوط النظام «الشعب يريد إسقاط 
النظام»» إن رؤيتهم تذهب إلى أبعد من نقل السلطة فحسبء إذ يريد 
النشطاء الشبان المستقلّون نهايةً سلمية للنظام الحالي وكل رموزه. وهم 
يرون أن الثورة تمتّل فرصة ثمينة لإنشاء دولة مدنية حديثة عن طريق إعادة 
تعريف العلاقة بين التظام والدولةء وإعادة توزيع السلطة بين الدولة 
والمجتمع. 

باعتباره شرطًا سبق محادثات العملية الانتقالية» ما انق النشطاء الشبان 
المستقلون يصرّون على خروج صالح الفوري» إلى جانب خروج جميع 
أتباعه وأقاربه المقرّبين من القيادة والمواقع العليا في المؤسسات العسكرية 
والمدنية» كما رفضوا أي مقترحاتٍ عن صفقة حصانة للرئيس صالحء ولا 
يزالون يصرّون على بذل الجهود الرامية إلى مُقاضاة أفراد في حكومة صالح 
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كانوا رمورًا للفسادء كما أنّهم يُمارسون ضغوطًا من أجل تجميد أصول 
الرئيس واسترداد الأموال المسروقة من القطاعين العام والمختلطء إضافة 
إلى ضمانات لحرية التعبير. 

رفض الشيان المستقلون الميادرة الخليجية منذ صدورهاء كما دانوا 
صققة الحصاتةء فض لك عن تسلسل العملية الانتقالية وكرتسيهأء وبدلا من 
ذلك يريد الشبان المستقلون مدةٌ انتقالية تستغرق ستة أشهر لالغاء الدستور 
وحل مؤسسات الدولة الحاليةء تحت قيادة مجلس رئاسي موقت مؤلف من 
خمسة أعضاء معروفين بخيرتهم ونزاهتهم وتجربتهم. 


يد النشطاء الشبّان المستقلون بالصمود إلى حين تنفيذ الانتقال 
السلمي إلى سلطة مدنية ووضع دستور جديد يعرّز دور البرلمات» 
وبموجب هذا التموذج سيحد من سلطة الرئيس الجديد بشكل جذري» 
وسيكون أي رئيس للحكومة بحاجة إلى بناء اثتلاف شامل يحاول إقامة 
توازنٍ بين طيف واسع من المصالح المتضاربة داخل إطار البرلمانء 
وشرع الشبّان المستقلون في تنظيم أنفسهم في اثتلافاتء وتشكيل آليات 
للتنسيق وصنع القرار» وكلّما طال الجمود السياسى الراهن ازداد الوقت 
المتاح للمجموعات الشيابية والكيانات السياسية التقدمية مثل «حزب 
العدالة والتنمية والبناء» الذي أنشأه محمد أبو لحوم في أجل تنظيم 
أجندتها وتوحيدها وتوضيحها. 


الازدواجية في خطاب الإصلاح آتية من القوى والتيارات التى يتكون 
منهاء فالشيخ حميد الأحمر مثلاء وهو تاجر كبير وعضو قيادي في 
الإصلاحء ويرئس لجنة الحوار الوطني» تنشد تقدم بياب إلى المجلس الوطني 
يتبتّى فيه الدعوة إلى الدوئة المدنية الديمقراطيةء وهو موقف يُحسب لهء 
وللجنة الحوار أيضاء التي تضم العديد من شيوخ القبائل» لكن التيار 
السلفي برموزه المعروفة لا يقبل بمثل هذه الدعوة. وحقيقةء فإن الييان 
السياسي شيءء والممارسة الفعلة هي الأهم. ثم علينا أن نميز بين خطاب 
خارج السلطة وخطاب في السلطة. والازدواج شاهد الخطورةء آَم القطيعة 
تعن صالح وأسرته وقيادات الإصلاح قجلة حد الاقحالء لكتها E‏ الإصلاح 
والنظام مشتبكة ومتداخلةء فالأرضية الفكرية السياسية» الاقتصادية 


AA 


الاجتماعية والثقافية واحدة» والتصارع على اقتسام تركة الرجل الراحل 
ممكنة في أي لحظة. 


سيطرة الإصلاح على الساحات تثير الريبة والشك» والسيطرة عليها 
تعطي مؤشرًا جد خطير على الرغبة أو الأنموذج الذي يقدّمه الإصلاح إلى 
الحكم القادم الذي يتوقع أن يتبوأ فيه مركز القيادة» أو الانفرادء إذ يؤكد 
عدم القبول بالتشارك في الساحات والميادين من باب أولى عدم القبول 
بالتشارك في الأمر الأهمّ «الحكم». أن طموح الإصلاح لوراثة الأغلبية أمر 
مشروعء لكن ما يعيب على الإصلاح هو إقصاء الآخرء وعدم السماح 


في اليمن» يصعبء إن لم يكن يستحيل» على طرف أن ينفرد فيه 
بالحكم حتى لو حقّق الأغلبية البرلمانية» وهو أمرٌ متوقّع بالنسبة إلى 
الإصلاح. فالإمام يحيى 1۹1۸ - ۸٤1۹ء‏ عالم الدين» كان بطل 
«الاستقلال»» قتل لمحاولته التوريث والانفراد» وابته أحمد ١9477 _ ۱۹٤۸‏ 
قُتل بسبب قضية التفرّد والتوريث» وحرائق علي عبد الله صالح لم تنطفئ 
بعد بسبب الانفراد والتوريث. فهل يسير الإصلاح في الدرب نفسه؟! إن 
العظة العظيمة من التاريخ أن لا أحد يتعظ به» كما يقول هيغل. 

ما تقوم به ثماني عشرة ساحة في اليمن تضم الآلاف ومئات الآلاف 
والملايين» صناعة ثقافية جماعية بامتيازء ومطلب الدولة المدنية الديمقراطية 
والاطاحة بالفساد والاستيداد جوهر هذه الثقافة» وهي الوظيفة الأساس 
للمثقّف العضوي الذي عبّر عنه غرامشي. طلاب الجامعات في عدن وصنعاء 
وحضرموت وذمار وتعز وإب والحديدة» حملوا شعلة سيزيف ليتحدوًا آلهة 
الفساد والاستيداد» ويفجّروا طاقات شعب عانى طويلا طغيان السلاح وجرائم 
الاحتكام إليه والحكم به. 
١‏ - الموقف من الحرّيات العامّة والديمقراطية 

أشرت سايقًا إلى النموذج الذي يقدّمه بعض شبان الإصلاح في اللجان 
الأمنية والتنظيمية تحديدًا في الساحات. وبالأخص في ساحة التغيير في 
صنعاء وساحة الحرّية في تعز. فالنزعة التقليدية والمحافظة بل والاتّهامية: 


۱۸۹4 


ابتداء بالتكفير والتخوينء ثهم العمالة والبلطجة لرقاقٍ لهم في الساحة 
والتصادم مع المغاير والمختلف. حيث «اختلفوا» ولا يزالون مع توكل 
كرمان» وهي الرائدة في ساحة صتعاءء شأن الرائد أحمد سيف حاشد الذي 
اعتّدي عليه بالضرب أكثر من مرّة. وجرى تكسير المنصّة التي أراد إقامتها. 
كما جرى الاعتداء على شيّانَ الحوثيين. وعبّروا عن ضيتق بمشاركة المرأةء 
ومنعوا الاختلاط في المسيرات ويمنعونهء الفاجع ار ساحة التغيير 
فى صتعاء أقاموا سورًا حديديًا يفصل المرأة عن الرجل. ويقينّاء فإِن 
العوقف من المرأة في الساحة ذات البعد الرمزي للمجتمع القادم سالب 
ومفجعء والديمقراطية التي ينادي بها المشترك والإصلاح بخاصّة لن تختلف 
كثيرًا عن السائد في المنطقة العربية. 
۲ - الموقف من القضية الحنوبية 

لا ب من الإشارة إلى أن الحراك الجنوبي تراجع كثيرًا لصالح 
الساحات التي تضم لفيفًا من الشبّان يكاد الإصلاح يكون القوّة الكبرى فيها. 
وهنا من يطرح الدولة الاتحادية «المركبة» ومن يطرح فك الارتباط» وهو 
اتجاه ضعيف ولا يلقى القبول» ويحجم الاصلاح عن طرح وَأبة بوضوح في 
هذه القضية. كما أنه لم يقم بنقدٍ جدّي وواضح لمشاركته في حرب ٤۱۹۹ء‏ 
بل ومشاركات بعض من قياداته في الفيدء واستباحة دم الجنوبيين بوصم 
الاشتراكي بالكفرء وتجويز قتل الجنوبيين الذين يحتمي بهم الكمارء 
والإصلاح كان أكثر تشدّدًا في رفض الحكم المحلي كامل الصلاحيات في 
خطاب المؤتمر الشعبي العام. لكن تفرض الثورة على الجميع أمرًا مختلمًا 
عما كانت عليه الحال ما قيل الثورة. 


۳ - السلفيون والحوثيون و«الإصلاح» 

الصراع السلفي - السْتّي - الحوثي الزيدي صراع طائفي مصطنع آتٍ 
من أغوار الماضي» غذاه صالح مستندًا وموظقا الصراع الإيراني - 
السعودي» وبداياته بداية الثورة الإيرانيةء وأنشاً مركز دماج ١98٠‏ 
السلفي» وفي ما بعد الشباب المؤمن وحروب صعدة الست ايتداءة من 
عام ٠٠١5‏ واتتهاءً بعام .5١٠١‏ 


14۹۰ 


ليس مصادفة أن الفرقة الأولى مدرع بقيادة علي محسن القريب 
للإصلاح والمرتبط بحرب ١994‏ والمتّهم باغتيالاتٍ مهّدت لحرب ١584‏ 
طالت أكثر من ٠١١‏ من نشطاء وكوادر الاشتراكي» هو من خاض الحروب 
الست في صعدةء شاركت السعودية قى السادسة بالتدخّل العسكري 
المباشر. وانتهت الحرب بهزيمة صالح ومحسن والسعودية وكانت إعلانا 
مدويًا عن انفضاح الصراع المُضمر على خلافة صالح. ولم يكن انضمام 
اللواء محسن إلى الساحة في صنعاء في جاتب إلا إعلانًا عن صراع مكتوم 
على الوراثة» بدأ عقب حرب ١984‏ بتقديم صالح ابته وريثاء وهو ما فجّر 
الصراع داخل الحلقة الضيقة في سنحان» الفرع الصغير من حاشد» فقامتد 
الصراع إلى قبيلة حاشد. 


رابعًا: المبادرة الخليجية وأفق المستقبل 


سند البدء حرصت المبادرة على تنحية صالح والإبقاء على نظامهء وهذا 
ما أدركه صالح أول وهلة» فتمورّد» ثم ناور وماطل» لكنّه قبل في الأخير 
ليبقى النظام. وهذا ما توخته الحصانة التي ضمنت خروجًا آمنًا لصالح 
والإبقاء على نظامه عبر وفاقٍ وطني. ويمكن القول إن الدور السعودي في 
اليمن جلي بما يكفيء إذ تنظر السعودية» عرّابة المبادرة» إلى الغورة 
الشعبية السلمية باعتبارها تنازعًا واختلاقًا بين الحلفاءء الرئيس ومحازبيه 
وأولاد الشيخ عبد الله الأحمر وعلي محسن.. وهي ترى أن تصالح هله 
الأطراف كفيلٌ بإنهاء #الأزمة»!وفي أحسن الأحوال تحرص أطرافٌ نافذة في 
السعودية على بقاء نظام صالحء ولا تقبل بثورةٍ شعبية تجتثُ جذور نظام 
صالح» وتقيم دولةٌ ديمقراطية حديئة وكيانًا يكفل الحرّيات العامة 
والديمقراطيةء وحرية الرأي والتعبيرء يوجد تعذدية سياسية وحزبية حقيقية» 
ويحمّق المواطتةء ويّصون الكرامة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن علاقة محسن 
بالسعودية قديمة» فهو محسوب منذ أمدٍ على التيار الإسلامي؛ فهو من 
دُعاة الدولة الإسلاميةء وحضر موتمر الطائف ٠۱۹1ء‏ والأهمَ هناك أرضية 
مشتركة بينه وبين الاصلاحء حيث خاض الطرفان الحرب معًا ضف الجتوب. 
وكان محسن والأحمر والزنداني والديلمي أكثر الأطراف حماسة للحسم 
العسكري في الجنوب» كما أنْ الوقوف عند تخوم ١المبادرة‏ الخليجية» قاسم 


شاو 


۹۱ 


أعظم بين الطرفين» وإن كانت أحزاب اللقاء المشترك تتقاسم معهم ذلك. 

أمَا مسألة الدولة المدنية الديمقراطية والحديثة فلها معارضة واضحة 
وقوية من التيار السلفي داخل الإصلاح. مع العلم أن خطاب الإصلاح 
باعتباره حزيًا متعدّدًا ومتنوعا إزاء هذه القضية. فالتجّار والشبّان والتكنوقراط 
وقطاع واسع بين الطلاب والمعلمين والمهنيين يؤيدون الدعوة إلى الدولة 
المدنية الديمقراطية: والقضية الجنوبية والفدرالية هي كعب أخيل في رؤية 
الإصلاح. إذ ينظر تيارٌ واسع في الإصلاح إلى الفدرالية» وقبل ذلك إلى 
الحكم المحلي باعتباره مؤامرة ودعوة إلى الانفصال. ولا يزال الاصلاح 
متخلفًا في موقفه من القضية الجنوبية والفدرالية ليس قياسًا إلى حلفائه في 
اللقاء المشتركء وإنّما بالقياس إلى حزب المؤتمرء وللحقيقة فن السعودية 
لا تمرّر سياساتها من خلال طرف واحد وحيد» حيث علاقاتها بالجميع 
قويةء سواء و في الحكم أم في المعارضة» وسواء المعارضة في الداخل أم 
في الخارج. صحيح أن يعض من في المعارضة يرضخ لهذا النفوذ رهبّاء 
وآخرين رعبّاء وبعضهم اقتناعًا. وفي المحصّلةء فإن النفوذ السعودي يالغ 
الأثر خصوضًا لدى الأطراف المتقاتلة ! 


حك في أن فال رغم غل الرجيل عقب قورة الموسيات ان 
والثكنات العسكرية. وتحاول قوى المبادرة إجراء إصلاحات لم يقبل بها 
صالح (إجراء انتخابات توافقية لنائب الرئيس عبد ربه منصور وتحسين في 
مستوى المعيشة وإصلاحات دستورية لنظام الحكم البرلماني» وتبقي على 
الأوضاع كما هي). ويريد الشعب الثائر محاكمة الفساد والاستبدادء 
ومحاكمة القتلة وإزاحتهمء وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. فما هي 
الاتجاهات أو المسارات التي تريدها الأطراف المختلفة في «المؤتمر الشعبي 
العامٌ»» أو بالأحرى فريق صالح في «الوفاق الوطني»» وأحزاب اللقاء 
المشترك وقوى الثورة في الساحات المختلفة والجراك الجنوبي و«الحوثيين 
وقيادات الخارج. إذ القيادات القديمة كلها ميالة إلى الوفاق والتآلف. 
والميادرة الخليجية وفقرت أرضية ملائمة ومقبولة للطرفين ولجميع الأطراف 
القابلة بهاء وتلقى السند والدعم الإقليمي والدولي. أمَا شبان الثورة فهم 
طامحون إلى إحداث تحولات عميقة وجذرية سياسية واقتصادية واجتماعية» 


4۹۲ 


أو بالأحرى ثورة دائمة متعدّدة الأبعادء فهم يريدوك تصفية تركة الماضي 
كله في الشمال والجنوب على حدّ سوا فهم ضد الأدلجة والتحزيب الميت 
والبليدء وضد الاستمرار في تجريد أسلحة التخوين والتكفير واستخدامهاء 
يريدون مجتمعًا سليمًا معافى من أوبئة الفتن والحروب والظلم والغبن 
الاجتماعي. وهنا نكون إزاء أكثر من احتمال لحسم تلمسار: 


الاحتمال الأول: أن ينهار التظام ويلتحق جزء كبير منه بأحزاب اللقاء 
المشتركء وتحديدًا بالطرف المنتصر والأقوى «الإصلاح»ء وينحاز جزءٌ من 
الجيش والأمن لتأييد المنتصرء ويجري تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية 
التي تكفل إجراء عمليات جراحية وموضعية تحسن صورة النظام ولا تجيب 
عن أسئلة الثورة الحقيقية. ومثل هذه الخطوات قد تلقى بعض التأييد 
والقبول من فئاتٍ وشرائحَ عديدة تعيق الثورة وتجرٌ إليها أطرافًا في 
الساحات» خصوضًا إذا ما أدركنا أنْ المجتمع الدوليء وبالأخصن أميركاء 
تريد معالجة الحالة اليمنية عير المموّل الخليجى» وبالأخصّ السعوديء 
ورؤية هذه المجموعة لا تتعدّى تقديم مساعدات للتغلّب على الأزمة 
الاقتصادية. وإجراء إصلاحات دستوريه واجتماعية وسياسية تحسن صورة 
النظامء ومعالجة بعض القضايا التي دفعت وتدقع بالمثات والآلاف 
والملايين إلى انين الثورة السلمية e‏ ۰ قان فإن 
برلمانية توفر الحدّ الأدنى من النزاهة والسماح بالتشارك» كل ذلك كقيل 
بالإبقاء على النظام بعد إزالة الجوانب الأكثر قبحًا في الصورة. 


الاحتمال الثانى: أن تستمرٌ الثورة السلمية» وتنقل فعلها وتخندقها في 
الساحات إلى الأحياء ا(وتعز أنموذج داهش». والميادين العامة في المدن 
والتجمّعات والأسواق والمساجدء والاستمرار في ثورة المؤسسات 
والمعسكرات والثكنات والأمن وإعادة صوغ المجتمع ومؤسساته المدنيةء 
بما في ذلك الأحزاب التي أكل الدهر عليها وشربء أي المضي بالثورة 
الشيابية الشعبية السلمية للخلاص من تركة الماضيء وما أثقلها في اليمن! 
ولها جذور غائرة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعسكرية. 


4۳ 


الاحتمال الثالث: أن يتصاعد الصراع العسكري في صعدة وحجة 
والجوف وزنجبارء وأن يمتد الصراع الدموي بأبعاده الطائفية والقبلية 
والجهوية أيضا إلى أكثر من منطقةء ويجرّ إليه أطراقًا في المشتركء ومثل 
هذا الاحتمال على بشاعته موجود هة في الواقع ويغْذدّى بتغطية إعلامية ملحوظة 
فى بعض صحف أحزاب المشترك» ودعوات التكفير والتخوين تعضد هذا 
المنحى» وقد تنخرط فيه قوى إقليمية لتفجير صراعاتها في بلدٍ لم يتعاف 
يعد من الفتن والحروب المتناسلة منذ أزمانٍ متطاولة» وفتن وحروب صالح 
لا تزال مشتعلة قي أكثر من مكان. فالخوض في مستنقع التخوين والتكفير 
يقوّي أوبئة الحروب ويتشرهاء ويطعن سلمية الثورة ويقيئّاء فان سكوت 
حلفاء الإصلاح في اللقاء المشترك. وتغاضي قيادة الإصلاح أو سكوتها هو 
الآخر سكوت فاجم. 
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الفصل الخامس 
التحديات التي تواجه الوحدة اليمنية 


عيدروس النقيب 


مدخل سياسي - تاريخي 

ظلّ هاجِسٌ الوحدة اليمنية يُراود مخيلة الأجيال اليمنية المتعاقبة منذ 
عقودٍ طويلةٍ ‏ إن لم نقل منذ قرون» حيث شعر كر من اليمنيين أن تمزّق 
اليمن وانقسامه هو واحدٌ من أهم أسباب التخلف وارتهان اليمن واليمنيين 
لماض لا يتسم إلا بالتفكك والفقر والتعارك الداخلي وضعف عوامل التنمية 
والتأثر على الدوام بمراكز القوى الدولية والإقليمية. وكان يرى كثيرون من 
روّاد الحركة الوطنية اليمنية فى منتصف الخمسينيات وما قبلها أن المدخل 
الأساس لتقدّم اليمن وانعتاقه من التبعية» ومن ربقة الجهل والفقر والمرض 
والأمية ونزاعات الثأر الداخلية» يكمن في وحدة أرضها وشعبهاء وجعل 
هذه الوحدة مدخلا لكل تقدّم ونهوض يسعى إليه اليمن. 

طوال النصف الثانى من القرن العشرين كان الموقف من وحدة اليمن 
معيارٌ وطنية. ونزاهة. وانتماء كل قوةٍ سياسيةٍ تظهر على الساحة شمالَا وجنوبًا. 
إذ تلاشت واضمحلت - بل وعوملت بالمقت والازدراء ‏ كل القوى والتنظيمات 
التي لم تتبنَ وحدة اليمن أو وقفت ضدهاء وجاءت تحولات الستينيات من 
القرن العشرين وقيام النظام الجمهوري في الشمال وتحقيق الاستقلال في 
الجنوب خطوات مهمةٌ على طريق الاقتراب من يوم تحقيق وحدة اليمن. 


140 


إن الوحدة التي حلم بها اليمنيون هي تلك التي يكون تحقيقها مدخلا 
للنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمواطنين» وتحقيق قدر من 
الحريات والعدالة الاجتماعية» والمشاركة الشعبية فى تقرير مصير اليلد 
ومستقيلهء وتحقيق الحل الأدنى من الأمن والاستقرار في الداخل› ومع 
بلدان الجوار. 

يعلم المطلعون على التاريخ اليمني في النصف الثاني من القرن 
العشرين» أن اليمنيين كانوا شركاء في النضال ضد النظامين الملكي الإمامي 
في الشمال والأنجلو ‏ سلاطيني في الجتوب. وفي حين كانت عدن وغيرها 
من مناطق الجنوب ملاذًا لجميع الثوار والمفكرين الهاربين من ظلم الإمامة 
وتعسفهاء كانت صنعاء وتعز وغيرها من مدن الشمال منطلقاتٍ لكثير من 
المناضلين الوطنيين الجنوبيين ضد الاستعمار وركائزه من السلاطين في فترة 
الاستعمار البريطاني. واشترك كثيرون من الجنوبيين في تفجير ثورة أيلول/ 
سبتمير والدفاع عن الجمهورية في الشمالء كما انخرط العديد من الفدائيين 
ذوي الأصول الشمالية في الأعمال المسلحة ضد الاستعمار البريطاني» وأيرز 
كل ذلك إحساس اليمنيين بوحدة القضية ووحدة الطموح والتطلعات والامال 
ووحدة المستقيل والمصير. 

شهدت فترة الستينيات من القرن الماضي قيام ثورة أيلول/ سبتمبر 
7ع وإعلان الجمهورية في الشمالء واتدلاع ثورة ١5‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۹١۳‏ في الجنوب» وتحقيق الاستقلال في الشطر الجنوبي في 
الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر .١4717‏ وكان كل ذلك خطواتٍ على طريق 
المشروع الوطني الكبير» مشروع الدولة اليمنية الواحدة. 

بغض النظر عن حساسية اللحظة التاريخية التي تحقق فيها الاستقلال 
في الجنوب» بعد هزيمة 0 حزيران/ يونيو 1۹1۷ء وإغلاق قناة السويس وما 
تركه من أثر فى اقتصاديات الدولة الفتية فى جنوب اليمن» وانسحاب 
الجيش المصري من اليمن الشمالي» فإن مجرد إقرار بريطانيا العظمى 
بهزيمتها واعترافها بالنظام الجديد (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية) عُدَ 
لحظة انعطاف تاريخي في التاريخ اليمني المعاصرء وفي طريق النضال 
اليمني الطويل من أجل الوصول إلى يوم إعلان الدولة اليمنية الواحدة. 


1١155 


للأسف الشديد» لا يزال كثير من المتجنين على حقائق التاريخ 
يسوقون العديد من التلفيقات والافتراءات التي لا دليل لديهم عليها. ومن 
هذه الادعاءات أن قيادة الثورة في الشطر الجنوبي التي تسلّمت زمام الأمور 
بعد الاستقلال ‏ ممثلة حينها بالجبهة القومية ‏ تعمدت الهروب من تحقيق 
الوحدة اليمتيةء وأصرّت على قيام نظام شطري ينسب إليه اليوم الكثير من 
الاتهامات التي لا تمتلك أي سند أو مؤيد سوى تجسيد الكراهية المتراكمة 
تجاه النهج الذي سار عليه النظام الجديد الذي من المؤكد أنه لم يكن على 
وفاق مع كثير من الأنظمة المجاورة» بما في ذلك نظام الجمهورية العربية 
اليمنية خصوصًا بعد اتقلاب © تشرين الثاني/ نوفمبر 1۹7۷ بل هناك من 
ذهب إلى أبعد من ذلك باتهام القيادة الفتية في الجنوب بأنها كانت عميلة 
للاستعمار البريطاني وإنه ‏ أي الاستعمار ‏ سلمها سلطة الاستقلال بالاتفاق 
معها على استمرار النظام الشطري والحيلولة دون تحقيق الوحدة اليمنية”". 
بيد أن هناك الكثير مما يؤكد زيف هذه الادعاءات من خلال أحاديث 
وتصريحات شخصيات قيادية في الجمهورية العربية اليمنية حينهاء فقي حين 
جاء الاستقلال في عام ۱۹7۷ بيد انقلاب شهدته صنعاء على أول رئيس 
للجمهورية العربية اليمنية؛ المشير عيذ الله السلالء كانت صتعاء تنام 
وتصحو على حصار ضار فرضته القوى الملكية المدعومة من الشقيقة 
السعوديةء وهو ما صار يُعرف في ما بعد ب «حصار السبعين يروما“ 


إن الوضع السياسي والاستراتيجي في إقليم اليمن ككل لم يكن ليوفر 


)١(‏ يجب ملاحظة إن انقلاب © تشرين الثاني/ نوقمير 1477 في صنماءء الذي أطاح بالرئيس 
المشير عبد الله السلالء أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية (559/ 1951/9 19311/11/8): 
جاء قُبيل استقلال الشطر الجنوبي بخمسة وعشرين يوماء وجاء الاستقلال في أثتاء حصار صتعاء. 
وهذا ما يؤكد آن النظام الجمهوري لم يكن مكترثًا بقضية قيام الوحدة من عدمه» فهو أصلا لم يكن 
ضامنًا بقاءه على قيد الحياة في ظل الحصار الملكي العتيف› > وفي ظل صراع الأجتحة الذي كان 
على أوجّه خلال تلك الفترة. ولي أدل على ذلك من الإطاحة بالرئيس السلالء» ثم ما عرف بعد 
ذلك بأحداث آب/ أغسطس ۱۹1۸4 التي جرى فيها ضرب كل القوى التي تصدت لمهمة الدفاع عن 
الجمهورية وقك الحصار عن صنعاءء وغيرها. 

(۲) صالح أحمد الشاعريء مقابلة مع موقع نبأ نيوز +A NT /Y‏ 

(۳) استمر هذا الحصلر منذ الأيام العشرة الأخيرة من شهر تشرين الثاني/ نوفمير 1١4717‏ حتى 
مطلع شياط/ فبراير 8 وآوئكت معه صنعاء أن تسقط في أيدي الملكين وأتصارهم. 


14¥ 


ظروقا لقيام دولة موحدة تمكن من قيام منظومة وحدوية متينةء فمن ناحية 
هناك استقلال الشطر الجنوبي الذي جاء بعد نضال مسلّح دام أريع ستوات 
متواصلةء وشرع في إقامة دولة فتية لم تكن قد رسخت أقدامها جيدًا على 
الأرضء ومن ناحية أخرى كانت القوى الملكية تحاصر مدينة صتعاء 
العاصمة من الجهات الأربع» وأوشكت صنعاء أن تسقط بأيدي المحاصرين 
بعد أن سقطت العديد من المناطق والمحافظات تحت ضربات الملكيين 
المسنودين بالمرتزقة من مختلف أقطار العالم» والمدعومين إقليميًا ودولياء 
وجاء انقلاب خمسة تشرين الثاني/ نوفمبر ليتضافر مع تلك الظروف ويحول 
دون توافق طرفى المعادلة الوحدوية وإعلان دولة الوحدة اليمنيةء والأكثر 
من ذلك أن قيادة الشطر الشمالي المحاصرة داخل كيلومترات مربعة عدة 
في صنعاء لم تكن واثقة من بقاء الجمهورية لأشهر قادمة عدة» ففضلت أن 
تتخذ من قيام جمهورية في الجنوب خطا احتياطيًا لحماية البلد من السقوط 
الكلي تحت سيطرة من كان يطلق عليهم حينها الرجعية وقوى الثورة 
المضادة. 


في هذا الصدد يقول الشيخ عيد الله بن حسين الأحمرء أحد كبار 
القادة السياسيين والقبليين في الشمال اليمني ورئيس مجلس الشورى 
والنواب لأكثر من دورة: «إن اعتراف حكومة بلاده باستقلال الجنوب كان 
aa a‏ الحمال قر حال يشرط محماد يادي 
الملكيين» كي تصبح عدن قاعدة خلفية لمقاومة الملكيين». ويضيف: «جاء 
استقلال الشطر الجنوبى من الاستعمار البريطانى ونحن فى بذاية الحصارء 
واستقبلناه كأمر واقع: إذ لم يكن باستطاعتنا أن ندل شيئًاء وكثير ممن کان 
معي كان رأينا أن لا نعترف بهمء ولا نهاجمهم إعلامياء وكثير من العقلاء 
رأوا أن الاعتراف بهم فيه حماية لنا في ما لو سقطت صنتعاءء فلو سقط 
النطام الجمهوري في صنعاء ستكون الجمهورية في الجنوب سندًا لناء كما 
أن عدم الاعتراف معناه أن نجعل لنا خصمين» وهذا ليس في صالحنا. وقد 
اقتنعنا بهذا الرأي» وصدر قرار الاعتراف بالنظام في عدن»““. 


(5) عبد الله بن حسين الأحمرء مذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر: قضايا ومواقف 
(صنعاء : الآفاق للطباعة والنشرء »)٠٠٠١‏ ص ۲٤۸‏ ۔ .۲٤۹‏ 


۱4۸ 


كما يؤكد العميد يحيى المتوكل» وهو أحد الضباط «السبتمبريين» 
والوزير لوزارات عدة» ونائب رئيس وزراء لمرات عدة منذ عهد السلال 
حتى عام ٠١‏ إنه لبعد حركة ۵ نوفمبر ۱۹۳۷ حصل الجترب على 
الاستقلال» وبدلا من أن تتم الوحدة وجدنا أتقسنا أمام أمر واقع ا 
عليتا. وهو ألا ندخل في معركة مع الأخوة في الجنوب. لهذا د تم الاعتراف 
بدولة الجنوب لتتجنب الدخول في n‏ أخرى نركاتت د تؤكد أن 
المعارك مع الملكيين ستطولء وأن أخطارها كبيرةء لذلك لم يكن هناك من 
مجال أمامنا سوى التسليم بالوضع الجديد والاعتراف بالدولة في الجنوب» 
على اعتبار أننا لا نستطيع عمل أي شىء . 

أعلنت القيادة الجديدة للجمهورية الفتية في عدن تمسكها بيمنية 
الجنوب» وتجلى ذلك بوضوح في تسمية الدولة الفتية لاجمهورية اليمن 
الجنوبية الشعبية» التي سّمّيت لاحمًا ب «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» 
حتى عام ٠۱۹۹ء‏ وهو ما يؤكد إصرار القيادة الجديدة في الدولة حديثة 


الاستقلال على انتماء الشطر الجنوبي إلى اليمن. 


فضقًا عن ذلك» وعلى عكس ما يروّجه المتنكرون لحقائق التاريخ 

نت كل الوثائق الرسمية تشير بوضوح إلى عزم القائمين على الحكم في 
0 الجنوبي على النضال من أجل : تحقيق الوحدة اليمنيةء وتجسد ذلك 
بوضوح - لا لبس فيه - في ود ت وأدبيات مؤتمرات الحزب 
الحاكم في الجنوب كلهاء التنظيم السياسي» ثم التنظيم السياسي الموحد 
الجبهة القومية» ثم الحزب الاشتراكي اليمني لاحمّاء ومن غير شك كان 
هذا هو ديدن القوى الوطنية الأخرى كلهاء المعلنة أو السريةء المقيمة 
في الداخل أو التازحة في الخارج» وهو بالتأكيد شعور تغلغل في وجدان 
المواطنين الجنوبيين الذين نشأوا وتربوا على الثقافة الوحدوية التي لا 
ترى مستقيل اليمن إلا محا ببعضه بعضًا ومتكامقًا مع نفسه وحارسًا 
لمصالحه. 


ظل شعار النضال من أجل حقو تحقيق الوحدة اليمنية بتصدر الأدبيات 
(5) حوار مع العميد يحى المتوكل في صحيقة الأيام (عدن)ء ۰/۲/۸ 


1۹۹ 


والوثائق الرسمية ‏ الحزبية والحكومية ‏ والمراسلات كلهاء كما ظلّ طلاب 
المدارس والكليات الجامعية والمعاهد والكليات العسكرية ووحدات الجيش 
والأمن» يردّدون القَسّم في كل طابور صياحي بالعمل من أجل تحقيق 
الوحدة اليمنية في كل مدينة وقرية في جنوب اليم( '". وهذا لم يكن شعارًا 
تكتيكيًا بقدر ما مثل هدقًا استراتيجيًا لقيادة الجنوب وقواه السياسية على 
مدى ما يقارب ربع قرن من الزمان. 


أولا: القضية الجنوبية وثنائية الوحدة والانفصال 


لا يزال مفهوم القضية الجنوبية يشير الكثير من الجدل السياسي 
والفكري على الساحة اليمنيةء وأخذ هذا المفهوم يتسع مع تنامي الحركة 
الاحتجاجية الجنوبية المعروفة اليوم ب «الجراك السلمي الجنوبي». وتتباين 
الرؤى حول نشأة القضية الجنويية» «فهناك من يقول إنها بدأت تتبلور في 
عام ۱۹۹١‏ بعد الحرب الظالمة على الجنوب» وهناك من يرى أتها بدأت 
في عام ١431‏ بعد خروج البريطانيين منها؛ وذلك عندما سمت الجمهورية 
الوليدة بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. ويرى هؤلاء أنه كان يفترض أن 
تحتفظ ياسم الجنوب العربي الذي جرى التعارف عليه في الأدبيات 
الاستشراقية ووئائق حكومة الاتحاد قبيل الاستقلال. وهتاك من يعيد نشأة 
القضية الجنوبية إلى منتصف الخمسيتيات؛ عندما طُرح السؤال: هل 
الجتوب عربي أم يمثي. وقد حسم هذا لدى غالبية الحركات التحررية 
حينهاء التي سمّت نفسها بحركات تحرير جنوب اليمن المحتل»”". 

مهما يكن من اختلاف فى الرؤية والتعريف؛ فإن ما لا خلاف حوله هو أن 
القضية الجنوبية تكست وتنامت واتسعت أصداؤها بعد حرب 1945 نتيجة 


0) كان نص الشعار الذي عقدت تحته مؤتمرات الحزب الحاكم في الجنرب: ١للتضال‏ من 
أجل الدقاع عن الثورة اليعتية وتنفذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة الت وهو الشعار نقسه 
الذي يُكرر عند تحية العلم كل صباح في المرافق والمدارس والكليات العسكرية والمؤسسات 
الأمنية والدفاعية. ويتصدر الأدبيات والوثاتئق والمراسلات حتى عام ۱۹۹۰. 

(۷) ليندا محمد عليء «مداخلة حول القضية الجنوبية فى مرحلة ما بعد صالحء» (ورقه قدمت 
إلى : ندوة المركز العريي حول المشهد السياسي اليمني ودور المغترين اليمئيين في دعم التحولات 
على الساحة اليمثةء ليقربول» /ا؟/ :)5١ 1١5/1‏ ص .١‏ 


ه١‎ 


تلك الآثار التدميرية التي انعكست آثارها على حياة مواطني الجنوبء وتعلقهم 
بالمستقبل ومستوى إحساسهم بالانتماء إلى الدولة التي أنتجتها تلك الحرب. 

كما يقول أحد الباحثين إن القضية الجنوبية هي : «قضية وطنية أصيلة 
للمواطنين في المناطى الجنوبية» وما يجري من صراع حولها هو ليس صراعًا 
شطريًا بين الشمال والجنوب. كما أن هذا الصراع ليس طائفيًا سنا شيعيّاء 
فالقسم الغالب من أبناء الشمال هم من أهل السْنَة شأنهم شأن الجنوبيين» كما 
أن القضية في جوهرها ليست قضية مطلبية معاشية» ولو كان الأمر كذلك 
لكان من السهل حلها. إن الصراع في حقيقته وجوهره ومضمونه هو صراع بين 
ثقافتين للحكم... وحين نقول صراعًا بين ثقافتين؛ فإنما نعني أننا إزاء 
مشروعين سياسيين لادارة البلادء آلا وهما مشروع الدولة المستند إلى النظا 
والقانون ومشروع القبيلة القائم على القوة والنقوذ والأعراف القبلرة»“ , 
ويعرّف كر من الباحثين والكبّاب والمحللين السياسيين والنشطاء الحقوقيين 
القضية الجنوبية بأنها تمثل قضية «دولة دُمَّرتء وأرض بُهبت» وحقوق 
سلبت» وثروة سرقت» وهوية بط وتاريخ يزول» وثقافة سطحت» 
ودماء تسيل» وأرواح تزهق»“. ويرى أصحاب هذا التعريف أن النقطة 
الأساسية فيه ترتكز على تلك النتائح التي صنعتها حرب ٤۱۹۹؛‏ إذ دارت 
هذه الحرب على أرض المحافظات ا وفيها وقع تدمير أحد طرفي 
المشروع الوحدويء الطرف الجنوبي بدولته وأرضه وتاريخه وثقافته وثرواته. 
ويستكمل هذا باستمرار التعسف تجاه ناشطيه السياسيين بالتنكيل والقتل 
والاعتقال والتشريد لكل من يرفض نتائح هذه الحرب. 


۱ - ۲۲ أيار/ مايو حدث تاريخي أفرغ من مضمونه 
جاء إعلان الوحدة اليمنية في 1٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2١949‏ وتحقيق 
مضمون هذا الإعلان في ۲۲ أيار/ مايو ۱۹۹۰ حتى يجعل أحلام اليمنيين 


(تقرير» معهد العلاقات الدوليةء المملكة المتحذة» برمتجهام: آذار/ مارس 0-48 المكلا برس ٠»‏ 
http://www .mukalla-online.com/modules/news/article.php?com_mode = flat&com_ 1٠٠١٠١4 /# /YV‏ < 
order = l&storyid = 536 > .‏ 
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تتحقق على أرض الواقع» ويساعدهم على ملامسة طموحاتهم في يتاء الدولة 
اليمنية القوية» وتحقيق قدر من الرفاهية والحرية لمواطني اليمن. وكانت 
الظروف الدولية والاإقليمية مساعدة و فى الوصول إلى ذلك» كما كانت 
الظروف الداخلية تسمح لليمنيين بالانتقال من الدولة الشطرية إلى الدولة 
اليمنية الواحدة. وكان ذلك الضامن الأساسي للانتقال إلى المستقيل الأكثر 
ازدهارًا واستقرارًا وكرامة للوطن والمواطن. 


مق سوم ا اة ال أن قلاا جا يوون ما مره 
حيث الاتجاه السياسى والسياسات الاقتصاديةء والموقف من الجوار 
الإقليمى والاستقطابات الدولية؛ وكذلك من حيث حضور الحياة المؤسسية 
والتنظيم الإداري» والسياسات الخدمية. فالنظام في الشطر الجنوبي كان 
يسير على طريق ما سمي ب «نهج التوجّه الاشتراكي»؛ وهو نهج يقوم على 
أساس ملكية الدولة للموارد المادية كلها ومصادر الثروة بمختلف قطاعاتهاء 
واحتكار السلطة للنشاط الاقتصادي» مقايل توفير الخدمات الأساسية 
(التعليمية والطبّية والتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين). كما آنه نظام 
عرف حضورًا نسبيًا لمؤسسة الدولة الإدارية والأمنية والقضائية فى مدن 
وأرياف اليلاد كلها؛ وهو ما ساعد على تجسيد احترام المواطن لمؤسسة 
الحكم واحترام القانون. كما ساعد في إضعاف العلاقات القبلية والعشائرية. 


على خلاف ذلك» كان الشطر الشمالي يسير على نهج الانفتاح 
الاقتصادي وحرية النشاط التجاري؛ مقابل الاعتماد شبه الكلّي للمواطنين على 
أنفسهم في ما يتعلق بالخدمات الأساسية الطبية والتعليمية. هذا مع غياب 
ملحوظٍ للتعامل مع القانون والنظامء مقابل الحضور الصارخ للأعراف 
والتقاليد في فض المنازعات» وفي القيام بالعديد من وظائف الدولةء وضعف 
الحياة المؤسسية» وغياب كامل لمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والتنفيذية 
في معظم الأرياف. الأمر الذي أيقى نزاعات الثأر قائمة منذ عصور الإمامة 
وحتى يومنا هذاء وأضعف من الاحتكام إلى المؤسسات الرسمية الحكومية: 
وأبقى على النفوذ القوي للعلاقات القبلية والعشائرية. ومن وجهة نظري» وكما 
أشرت في أكثر من موضع ما جرى يوم ۲۲ أيار/ مايو ۱۹۹۰ كان يتضمن - في 
داخله - مشروعين متباينين في مضمونهما ومختلفين في اتجاههما: 


۲ 


«المشروع الأول: مشروع الدولة المدنية الحديثة التي كان يُفترض أن 
يقح الشروع في التأسيس لهاء بعد إعلان الوحدة الاندماجية. وهذه الدولة 
قد ارتسمت في مخيلة المناضلين والشخصيات الوطنية والأكاديمية؛ بل 
وحتى المواطنين العاديين على أنها ليست فقط دولة النظام والقانون 
والمؤسسات المدتية والسلطات المقتّنةء» والتداول السلمى على السلطة من 
خلال الانتخابات الحرة النزيهة؛ بل دولة المواطنة المتساوية بين جميع 
أبنائهاء فقراء وأغنياءء صغارًا وكبارّاء مدنيين وقبليين وعسكريين» مقيمين 
أو مهاجرين» بل الأكثر من هذاء أنّهِ يُفترض أن تمثّل دولة العدالة 
الاجتماعية» والشراكة الوطنية الضامنة لاستمرار الكيان الوطئى الواحد 
المتجانس» المتعايش والمتكامل''. ۰ 


لا يمكن الزعم أن طرفا بعينه هو صاحب هذا المشروع؛ بل إنه كان 
مشروعا لجميع القوى الوطنيةء قوى الحداثة والتنمية والديمقراطية؛ وهي 
موجودة في الشطرين» وموجودة في السلطتين (الشمالية والجنوبية). لكن 
لا بد من الإشارة إلى آن قيادة الجتوب دخلت مشروع الوحدة وهي مقتنعة 
تمامًا بأن الوسيلة الوحيدة للبقاء فى السلطة أو الخروج منها هي صناديق 
الاقتراعء وان من حق الفائز في هذه الصناديق أن يحكم البلد بمفرده أو 
بالتحالف مع عن يدخل معه في الائتلاف» وأنْ من واجب المهزوم في 
الانتخابات أن يدع الفرصة لسواه ليدير اليلد حتى موعد الانتخايات التالية؛ 
وإذا ما فقد فيها الأغلبية» فما عليه إلا أن يُغادر السلطة إلى صفوف 
المعارضة. 


«المشروع الثاني: مشروع الضمّ والإلحاق؛ وهو مشروع ظل مضمرًا 
عند الكثير من القوى غير الديمقراطية والطميلية» المدنية والعسكرية والقبلية 
التي ظلت تنظر إلى الجنوب على أنه أرض ثريةء ولم يجد أصحابها طريقًا 
لاستثمارها. وعلى القادرين الدخول إليها لتوظيف ثرواتهاء ليس للتنمية 
والنهوض والتقدم لكلا الشطرين» ولكن لتوسيع الثروات والأملاك التي 
يتمتع بها الأثرياء من المتتقذين» والذين أثْروا بفضل تسطّلهم إلى صف 
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الثورة والجمهوريةء بل وريما بفضل لعيهم بعض الأدوار الوطنية التي جِتوًا 
مقابلها ملايين أضعاف ما قدموه للثورة والجمهورد a‏ 


بما أن إعلان دولة الوحدة اقترن بنقل العاصمة إلى صنعاءء وبالتالى 
الجديدة ‏ التي يُفترض أن تذوب فيها الشخصيتان الاعتباريتان لدولتي 
التى 0 عن المضمون الجديد لدولة الوحدة. بيد أن ذلك تطلب فترةٌ وة 
كافية من ناحيةء وقدرًا من الثقة بين طرفي المشروع الوحدوي من ناحية 
أخرىء وجاء الإعلان عن شكل الانتقال من النظام من الدولتين الشطريتين 
السابقتين إلى نظام الدولة الاندماجية دونما مرور بي وصع انتقالى سمح 
بتذويب القوارق الشكلية والجوهرية بين النظامين. 


في الحقيقة كان الطرفان الشريكان في المشروع الوحدوي قد اتفقا 
على التخلّى عن مضمونهما لصالح المضمون الجديد لدولة ما بعد ۲۲ 
أيار/ مايو ١۱۹۹ء‏ لكنّ القترة الانتقالية بين عامي ۰ و۱۹۹۴ لم تكن 
كافية للقيام بمهمة إحداث اندماج وطني حقيقي يُلغي التمايز بين الشكلين 
السابقين» ويخلق النموذج المأمول من شكل الدولة الجديدة؛ بل على 
العكس من ذلك» كانت تلك الفترة مكتظة بكل ما يُعيق حصول هذا 
الاندماجء والتفرغ لانجاز مهمات المرحلة الانتقالية. 


كما يرى بعض الباحثين ف «الوحدة الاندماجية في اليمن قد وضعت 
النظام الجمهوري في تصادم مع الاستقرار السياسي ويرجع ذلك إلى أن 
ا الجمهورى اسيل a a‏ المجتمع؛ ممًا 
يودي إلى ازدياد المتاقسة عليها. لكن الدولة الاندماجية تحصر السلطة في 
مركز واحد وفي يد عدد محدود من الأفراد. ممًا يحول التنافس السياسي 
إلى صراع ضار يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي' 


)22351 تاصر »› ص 2.١١‏ 
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خلق هذا الوضع غير السوي بين طرفي الوحدة جملة من الاختلالات» 
سواء في ما يتعلق بموضوع الملكيةء هناك شطر لا يملك أبناؤه شيئًا والدولة 
هي من يملك نيابة عنهم» وشطر كل مواطن فيه يملك أملاكه ثم يكون 
شريكا مع الشطر الآخر في أملاكه التي ورثها عن دولة ما قبل الوحدة. 
شطر فيه حرية التجارة والاستثمار ما سمح ذلك بنشوء طبقة برجوازية تمتلك 
من الموارد الكثير» وآخر لا يعرف من الاستثمارات والتجارة إلا ما تقوم به 
الدولة» ويكاد أغنى الناس فيه أن يتقاضى أعلى المرتبات الحكومية التي لا 
تزيد على آلف دولار شهريًا. شطر يقاد بالأعراف القبلية» وآخر يتعامل مع 
كل قضاياه بالاعتماد على مؤسسات الدولة القضائية والأمنية المحتكمة إلى 
النظام والقانون والتقاليد المؤسسية. هذا إضافة إلى ما عرفه الشطر الشمالي 
من أمراض الاقتصاد المنفتح: من انتشار الرشوةء والمصالح المعلنة 
والخفية بين مختلف الفئات الطفيلية وغياب كل ذلك فى الشطر الآخر. إن 
هذه التبايتات كلها بدت جلية خلال القترة الانتقالية التي لم تكن فترةٌ 
لتذويب التباينات» وجسرًا للفجوات بين النظامين والمجتمعين؛ بل فترة 
لتأجيج التباينات والتناقضات بين النموذجين السائدين في الشطرين حتى يعد 
التوحيد. 

هكذاء شهدت الفترة التي تلت إعلان الوحدة اليمئية (۱۹۹۰) عددًا من 
المظاهر التى عبّرت عن التعارض بين هذين المشروعينء بيدأت بتصاعد 
عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي استهدفت القادة الجنوييين الذين 
قلاموا إلى صنعاء بعد ۲۲ أيار/ مايو ١۱۹۹ء‏ ولم تنته بإعلان الحرب على 
الجنوب يوم ۲۷ نيسان/ أبريل من جانب رئيس الجمهورية» في خطابه 
الشهير وما تلا ذلك من اجتياح عسكري تكلل بالسيطرة على عدن» العاصمة 
الجنوبية في يوم ا/1/ .١445‏ 

طالت الاغتيالات ‏ أو محاولات الاغتيال ‏ أكثر من ١6١‏ شخصية 
قيادية؛ كان أوّلها الشهيد حسن الحريبي الذي كان برفقة رفيقه المرحوم 


عمر الجاوي» رئيس حزب التجمع الوحدوي اليمني» المنتمي إلى مدينة 
الوهط الجنوبية (الذي أصيب فى الحادثة). كما طالت هذه المحاولات 


منازل قيادات جنوبية» بينهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءء 


°0 


وعدد هن الوزراء توي الأصول الجنوبية. وكانت عملية اغتيال الشهيد 
العقيد ماجد مرشدء مستشار وزير الدفاع» الذي يتتمي إلى منطقة الصبيحة 
الجنوبية» وهو أيضا عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني 
الذي كان يحكم الشطر الجنوبي. وجرت تصفيته جسديا في معسكر الأمن 
المركزيء بعد اعتقاله. كما نذكر محاولة اغتيال وزير العدل عبد الواسع 
سلام » وسواها من العمليات... كانت هذه الاغتيالات تمثل صورة من 
صور التناقض بين فكرين وسياستين وثقافتين ومتهجين في إدارة البلاد. 
ووصل هذا التناقض إلى مرحلة يصعب العودة بها إلى شهور العسل 
الأولى للعرس الوحدويء ناهيك عن إمكانية السير باتجاه الدولة المدنية 
المأمولة. 


على الرغم من المحاولات التي بُذلت من أجل الحيلولة دون انزلاق 
البلاد إلى حافة الحرب» كان الاتجاه الدافع نحو الحل العسكري يسجل 
كل يوم نقاطا جديدة في التقدم على حساب محاولات إحداث انفراج 
حقيقي يسمح بإزالة حالة التوترء والاتجاه تحو إتجاز مهمات مرحلة 
الانتقال. وفى هذا السياق يأتى استهداف القيادات الجنوبية من خلال 
جماعات مسلحة (مجهولة)ء لم تكلّف السلطة نفسها جهد البحث عن 
الجناة والكشف عن ملابسات تلك الاعتداءات. 

تؤكذ هذه الأحداث كلها صحة القول إن «القترة الممتدة بين يوم 
توحيد الكيانين في ۲۲ أيار/ مايو ١9489٠‏ وحتى اشتعال الحرب في ۲۷ 
تيسان/ أبريل ١945‏ كانت مشحونة بالأحداث المفجعة وأزمات انعدام الثقة 
المتبادلة بين طرفي صانعي هذه الوحدة؛ أي إنها كانت فترة تتسم بشكل 
عام بعدم الاستقرار»"'. 

كانت حرب ١444‏ تجليًا واضحًا لهذا الصراع بين هذين المشروعين 
المتناقضين. وهذا الصراع ‏ كما هو معروف - انتهى بهزيمة مشروع الدولة 
المدنية» واتتصار مشروع الفيد والاستباحة. وتجلى ذلك بوضوح في ما 


(17) سعودي علي عبيد» (إليتا تحن المعنيين بالأمرء»ة موقم عدن نيوزء ١8/2/١1‏ ١5؟,‏ 
1١ htm <‏ هذا 1 (ازتسباعه forename‏ :نوناح < 


تعرض له الجنوب من تدمير للدولةء ونهب للأرض» واستيلاء على الثروةء 
ومسخ للهويةء وتزوير لحقائق التاريخ»ء وإقصاء لكل من ينتمي إلى جنوب 
ما قبل 1944. إذ جرى استبعاد أكثر من ١٠١١٠٠٠١‏ موظف من المدنيين 
والعسكريين ومن أجهزة الأمنء ووقع تفكيك المؤسسات الأمنية والدفاعية 
الجنوبية كلهاء وتحويلها إمّا إلى أفراد وجماعات ملحقة بالأجهزة والألوية 
الشمالية» أو إلى مَمَعَدينَ عن عملهم بالإكراهء أو مطرودين خارج البلاد 
بسيب انتمائهم إلى الجمهورية المهزومة. كما وقع الاستيلاء على أصول 
المؤسسات الحكوميةء ومزارع الدولة والتعاونيات الزراعية والاستهلاكية 
وموجودات الوزارات الإيرادية من جانب المنتصرين في الحرب. وتحوّلت 
معظم تلك الأصول المنقولة وغير المنقولة إلى أملاك للنافذين المشاركين 
في الحرب؛ بينما بقي سكان الجنوب محرومين حتى من حق الحصول على 
العمل. هذا فضلا عن الخدمات المجانية التي اعتادوا الحصول عليها لمدة 
أكثر من عقدين» التي جرى حرمان المواطنين منها. 


لم تقتصر الآثار التدميرية لهذه الحرب على الجنوب: الأرض والإنسان 
والتاريخ والثروة» بل انعكست على مستوى الانفتاح الديمقراطي الذي 
شهدته البلاد بين عامي ١14٠‏ و2145 من حيث اشتداد حملات القمع 
وارتفاع حدة الفساد وتضييق الهامش الديمقراطي وتنامي نزعة النهب 
والسلب» وحصول المزيد من الانفلات الأمني والإداري. وطال القمع 
والتهميش حتى شركاء نظام علي عبد الله صالح في حرب ٤۱۹۹ء‏ متمثّلين 
في العديد من القادة الجنوبيين» وبحزب التجمع اليمني للاصلاح الذي 
فضل المغادرة من حكومة الائتلاف الثنائي» والانخراط في صفوف 
المعارضة. وتاله الكثير من التشهير والتضييق. 


هكذاء يكون من الجدير بنا ونحن نتحدث عن ثنائية الوحدة 
والانفصال الإشارة إلى أن الانفصال الحقيقي بدأ يوم ا/لا*/ 21944 يوم 
تحوّل الجنوب بدولته وأرضه ومواطنيه وتاريخه وثرواته وهويته إلى غنيمة 
حرب بيد المنتصرين. وما التداعيات التالية لذلك التاريخ سوى صدى 
انقصالي للانفصال الأصلى الذي مارسته سلطة السابع من تموز/ يوليوء متذ 
اليوم الأول لاحتلال الجنوب. 


1¥ 


- القضية الجنوبية والثورة السلمية 

يمثّل اندلاع الثورة السلمية اليمنية لحظة انعطاف في إعادة توزيع 
القوى على خارطة السياسة اليمتية» دا هو يمثّل عملية هدم لتلك الخارطة 
التقليدية التي عرفها الباحثون في الشأن اليمنيء من خلال وجود قوتين 
رئيستين تحتكران الصراع السياسي على الساحة اليمنية «السلطة 
والمعارضة»» بانخراط قوى جديدة غير نقليدية في ميدان الممارسة السياسية 
اليمنية. وهى قوى الشياب التى دخلت إلى الساحة برّوّاها الجديدة وأساليبها 
ومنهجها الجديد. وخلى اندلاع الثورة ثقافة جديدةً لم يألفها اليمنيون في 
تاريخهم الماضيء هي ثقافة النضال السلمي الذي كان قد بدأ في محافظات 
الجنوب في مطل عام ۲٠٠۷‏ وأضاف هذه المرة ملايين القوى الشيابية 
الجديدة و فى أكثر هن کرو ساحة وملينة» وجميعهم يتشدون بناء الدولة 
المدنية هذقاء ويتخذون من التضال السلمي وشل 


عرف المؤْرّخون والمحلّلون السياسيون اليمن باعتبارها مخزن أسلحة 
وساحة حروب أهلية ونزاعات الثأر القبليى» ما جعلنا نتخوّف ‏ منذ الأيام 
الأولى لاندلاع الثورة ‏ من مخاطر انزلاقها إلى مريّع العنف الأهلي» كرد 
فعل على العنف السلطوي الذي أزهق آلاف الأرواح» لكنّ رباطة جأش 
الشباب واستماتتهم عند الخيار السلمي فَوَتَنَا كل فرصة على السلطة لجر 
الشباب إلى ساحات العنف والعنف المضادء وأبهرت العالم حقيقة. 0 
الستين مليون قطعة سلاح» يتمسك فيه القبائل بثقافة النضال السلميء و 
ينزلقون للأخذ بثار أبنائهم. بمحاربة السلطة القاتلة» واستخدام hy‏ 
التي اطرحوها في قراهمء وجاءوا إلى المدن مجردين إلا من سلاح الإرادة 
والإيمان بعدالة القضية التي خرجوا من أجلهاء كل ذلك من أجل استعادة 
الدولة من خاطفيهاء وكان لهم ذلك. 

اكتسبت القضية الجنوبية بالثورة الشبابية السلمية عنصرَ نصر إضافيء 
بخاصة أن هناك كثيرًا من العوامل المشتركة بين الراك السلمي المعير عن 
القضية او والثورة السلميةء وأقل هذه العوامل يتمثّل ي: النضال 
ضا عدو مشترك هو نظام القمع والاستبداد والطغيانء واتخاذ العمل - 
وسيلةء واستخدام الطاقة الشعبية أداةٌ لتحقيق أهدافهم. بيد أنه لا بد 
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فض الاشتباك حول مجموعة من القضايا تتصل بعلاقة الثورة الشبابية 
بالقضية الجنوبيةء وذلك بتأكيد ثلاث قضايا أساسية: 


- ليس من الصحيح القول إن الثورة الشبابية شَأنُ شمالي لا علاقة 
للجنوب والجنوبيين به» إذ عبرت الثورة عن مطامح ملايين اليمنيين في 
الشمال والجتوب على حدّ السواء» ولا تزال فاعلياتها تستقطب هذه الملايين 
في كل يومء معيّرة عن تطلعاتهم ومستقبلهم» ولا تزال الفاعليات المنادية 
بشعارات الثورة تنعقد في العديد من المدن في معظم المحافظات الجنوبية. 
وبالتالي فإن مقولة: إن الثورة شأن شماليء لا يصح التعاطي معها من 
جاتب فاعليات الجراك السلمىء لا من الناحية الاستراتيجية ولا من الناحية 
التكتيكية. ۰ 


- إن مقولة اتتهاء القضية الجنوبية باندلاع الثورة السلمية» هي مقولة 
غير صحيحة» لأن هذه المقولة تنطلق من القول إن المظالم الواقعة على 
الجنوبء لا تختلف عن المظالم الواقعة على أي محافظة شمالية. وهذا 
الآمر ليس صحيحًاء حيث كان الجنوب حتى عام ۱۹۹١‏ دولة جرى 
اكباحهاأ في عام 14 بالحرب والاستيلاء على مواردها من جانب 
الغاصبين؛ وهو ما لم يحصل مع أي محافظة شمالية» وبالتالي سيكون من 
المنصف ومن الضروري إقرار موقف حاسم من جانب شباب الثورة؛ يحدّد 
فيه الاعتراف بالقضية الجنوبيةء واحترام حق الشعب الجنوبي في تحديد 
خياراته. 


- إن كثيرين من الذين شاركوا في حرب ١945‏ على الجنوب التحقوا 
بصف الثورةء وليست المشكلة في التحاقهم أو عدم التحاقهم بالحرب» 
لكتنا نشعر أن علاقة الثورة بالقضية الجنوبية ‏ وهي علاقة إيجابية - سوف 
تقل يحمولةٍ جديدة من الإشكاليات» ما يتطلب ممن ساهموا في نهب 
الجنوب» والاستتثار بالكثير من أملاك الجنوبيين» أن يتصرّفوا يشجاعة عالية 
مع التفس ومع غيرهمء والإعلان عن تسليم كل ما ثُهبء إن كان من 
أملاك المواطنين الخاصة فلتجر إعادته إلى المواطنين أصحاب الحقء وإن 
كان من أملاك الدولة ‏ وهو فى الحقيقة حقٌّ للمواطنين الجنوبيين - 
فليقوموا يإعادته إلى الدولة التي يجب أن تسر عائداته لتعويض المُعدمين 
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من أيناء المحافظات الجنوبية. وهناك عدد من الملاحظات الجديرة بالاهتمام 
لا بد من تسجيلها ونحن نتناول القضية الجنوبية بتشايكاتها وتعقيداتها 
وملابسات علاقتها بالقضية اليمنية الكلية» خصوصًا ونحن على أعتاب 
تحقيق ثورة تغيير وشيكة تشمل كل التركة المحتوية على مخلفات نظام علي 
عبد الله صالح وآثار حروبه العبثية الكثيرة في اليمن» ومنها حرب ١4145‏ 
على الجنوب. وهذه الملاحظات هي : 


© إن القضية الجنوبية ليست صراعًا بين الجنوب والشمال» ذلك أن 
مثل هذا الفهم ‏ وهو ما سعت السلطة إلى ترويجهء وتلقفه يعض البسطاء 
في محافظات الجنوب ‏ من شأنه أن يخدم أجندة بقايا نظام علي عبد الله 
صالح. إذ هو من ناحية يشوّه جوهر الصراع بين أيطال النهب والقيد 
ومغتصبي حقوق الجنوب والجنوبيين من جهة» وأصحاب هذه الحقوق من 
جهة أخرى. وهو فهم يخفي عن أيناء الجنوب الغريم الحقيقي الذي يجب 
أن يتجه نحوه كل ضحايا السياسات الجائرة في الشمال والجنوب على 
السواء. ومن ناحية أخرى» إن السير وراء هذا النهج يبدد طاقات القوى التي 
تنشد التغيير ويجعلها تتصارع في ما بينها تبعًا للانتماء الجغرافي الذي لم 
يكن - ولا يمكن أن يكون ‏ سيبًا لأي نزاع مهما كانت تعقيداته وملابساته. 
وبذلك فإن القضية الجنوبية تَكثّف جوهر الصراع بين أبطال النهب والفيد 
والغنيمة والسطو والاغتصاب وتجّار الأراضي ووكلاء العبث بالثروات 
الجنوبية من جهة وضحايا تلك السياسات من أيناء المحافظات الجنوبية من 
جهة أخرى» ويشاطرهم المظلومية ملايين المواطنين من محافظات الشمال 
الذين خرجوا علنًا لرفض السياسات المعوجة والمطالبة بالتغيير الجوهري 
من أجل استعادة حقوقهم التي صادرتها قوى التسلط والهيمنة والفساد 
والاستيداد. 

© إن الحديث عن مظلومية الجنوب لا يعني أن الشمال كله ظالم» 
والجنوب كله مظلوم» فمن ناحية لا بد من الاعتراف أن حرب ١415‏ على 
الجنوب وما تلاها من سياسات الاستباحة والنهب والإقصاء لم تكن من 
صنع الشمال والشماليين» وإن كانت سلطة علي عبد الله صالح ‏ وهو 
الرئيس للجمهورية العربية اليمنية الشريكة في المشروع الوحدوي مع 
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جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ‏ هي من مرر سياسات التهب والفيد 
والتدمير والإقصاء والاستعلاء تجاه الجنوبء إلا إن كثيرين من المحسوبين 
على محافظات الجنوب كانوا شركاء مع هذه السلطة» بل تقدموا صفوف 
غزو الجنوب في تلك الحرب الظالمة. وهم بذلك كانوا شركاء مع من ظلم 
الجنوب والشمال على السواءء وهم لا ينكرون أصولهم الجنوبيّةء بل إنهم 
ظلوا يتفاخرون بتمثيلهم للجنوب في سلطة علي عيد الله صالح ما بعد ا 
تموز/ يوليو .١1945‏ هذا من تاحيةء ومن ناحية أخرى إن ضحايا الظلم في 
الشمال هم بالملايين» وهذا الظلم طال عقودًا طويلةء وبذلك تتأكد مرة 
أخرى حتمية الشراكة الوطنية بين جميع ضحايا السياسات الجائرة في 
الشمال والجنوب على السواء. وكانت الثورة السلمية مع مطلع عام ٠١١١‏ 
تكثيمًا لهذه الشراكة بين أبناء اليمن» كل اليمن» فى الشمال والجنوب 
والشرق والغرب» يمواجهة سلطة الظلم والاستبداد والقساد والتطلع إلى 
المستقبل المشترك لجميع اليمنيين. 

© إن على شباب الثورة وحكومة الإنقاذ الوطني والرئيس الانتقالي أن 
يتعاملوا بجرأة وشجاعة مع موضوع القضية الجنوبية» وليس ضروريًا هنا 
الاستجابة لكل ما يطالب به الجنوييونء لأن هذه المطالب تتفاوت 
وتختلف» ابتداء ممن يقول بعدم وجود قضية جنوبية» وانتهاء بالذين يدعون 
إلى فك الارتباط والعودة إلى ما قبل .114٠‏ لكن ما نعنيه هنا هو فتح ملف 
القضية الجنوبية وحرب ٤1۹4ء‏ وخوض حوارات معمقة وشجاعة مع جميع 
المعنيين والكف عن الحديث عن مقدّسات ومحرّمات. لأن سياسة 
التابوهات لا تؤدي إلا إلى تضخم الجراح وتنامي الأورام وتحوّلها إلى 
سرطانات قاتلةء إذ معالجة الجرح في بدايته أفضل آلف مرة من إنكاره» 
ثم الاعتراف به بعد أن يكون قد صار عصيًا على العلاج. 
 "“‏ مخاطر الانفصال 

إن مفهومي الوحدة والانفصال. أو الوحدوية والانفصالية» هما 
مقهومان نسييان ‏ إلى حر ماء فالوحدة في نظر كثيرين من اليمنيين لا تعني 
بالضرورة ضم الأرض إلى الأرض وخلط البشر مع البشر. ووحدة كهذه لا 
تعني شيئًا إذا لم تتجسد في مصالح ملموسة في حياة السواد الأعظم من 
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الناس من خلال الإحساس بأنها جاءت لتعزز حريتهم وكرامتهم وتعلي من 
مكانتهم بين الأممء وتزيد من رقاهيتهم» وتوفر لهم الأمان والاستقرار 
والتعليم والخدمة الطبية والخدمات الضرورية من الماء والكهرياء ورعاية 
الطفولةء وتوفير فرص العمل وحرية التعبير والحركة والتنقل. كما أن 
الاتفصال لا يتحقق بالضرورة من خلال انقسام البلاد المعين إلى وحدتين أو 
أكثرء إذ قد تظل البلاد قاكمة فى كيان شكلى واحدء لكن أفرادها_ 
ولأسباب تتعلق بالسياسات المتبعة ‏ قد يشعرون بالفرقة والابتعاد عن 
بعضهم بعضًا والتمايز والاختلاف في ما بينهم. وعتدما تضاف إلى ذلك 
مشاعر الغبن والضغينة التاجمة عن التمييز والسلب والنهب والإقصاءء فإن 
الانفصال يكون متحققًا حتى وإن بقيت البلاد باسم دولة واحدة. 


ذلك هو بالضبط ما جرى في اليمن بعد حرب ٤۱۹۹ء‏ إِذْ بعد أن تنفس 
اليمنيون الصعداءء في عام ٠1۹4ء‏ معتقدين أنهم حققوا أحد الأحلام 
الجميلة لأجيال متعاقبة» جاءت الأزمة السياسية مع مطلع عام 1۹۹۲ء ثم 
حرب 1۹44ء لتطيح بالآمال والتطلعات كلها التي راهن عليها اليمنيون طوال 
عقود» وتستيدل لنائيات : التخلف ‏ التنمية» الحرية ‏ الاستيدادء الفساد ‏ 
النزاهة» والوحدة ‏ والتشطير» بثنائيات مختلفة هي ثتائيات: المنتصر - 
المهزوم» الوحدوي - الانفصالي» التي تلازمها ثنائيات أخرى هي: الغالب - 
المغلوب» السالب ‏ المسلوبء الناهب ‏ المنهوب. ولم يكن الشمال هو 
المنتصر بالضرورةء كما لم يكن الجتوب هو المهزوم بالضرورةء بل كان 
المنتصرون الحقيقيون في هذه الحرب العبثية هم أتصار مشروع الغنيمة 
والقوى التقليدية وثقافة السلب والنهب من أي ناحية جغرافية كانوا. وكان 
الغالب فيها هم المحسوبون على نظام الجمهورية العربية اليمنية» لكن بينهم 
كثيرين من الجنوبيين الذي تفرجوا على تدمير الجنوب وتهبه وإقصائه. 
ونالهم بعض المكافات في صورة مناصب أو غنائم مادية وعينية. 

تبع الانتصار الذي حققه الرئيس علي عبد الله صالح في حرب ١945‏ 
حربٌ نفسية وثقافية» بدأت بتصوير الجنوب باعتباره «دار كفره تم فتحها 
وإعادتها إلى حظيرة الإسلام» وهو ما يستتبع إباحة سياسة السلب والاستيلاء 
على أملاك وأموال (الكفار»ء وهذا ما جرى بااضبط. 
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إن السياسات المتبعة يعد الحرب» وبعد حسم الموقف العسكري 
لصالح القوى المؤيدة للرئيس علي عبد الله صالح» خلّفت لدى مواطني 
الجنوب حالة من الغبن والإحباط والاغتراب النقسي والمعتوي والسياسي»› 
وتلاشي الشعور بالانتماء إلى الكيان الجديد الذي صار في نظرهم دولة 
جديدة كانت تحكم الشطر الآخر من اليمن. وظلت مظاهر مقاومة هذا 
الوضع تتخذ أشكالا عدة من تشكيل بعض التنظيمات الداعية إلى إصلاح 
مسار الوحدةء بنءً! بمنظمة «موج» في عام 1445ء ثم اللجان الشعبيةء 
فحركة تقرير المصير «حتم»» ومنظمة «تاج». وكانت قيادة الحزب 
الاشتراكي اليمني ومعه أحزاب مجلس التنسيق”*'“. ثم أحزاب اللقاء 
المشترك لاحمّاء لكن الحراك السلمي الجنوبي الذي تفجر في عام ۲٠٠۷‏ 
كان أكثر هذه الأشكال وضوحًاء وأوسعها حضورًا. وجاء هذا الجراك على 
خلفية دعوة مجموعة من الكوادر العسكرية المستبعدة ‏ التى انطوت تحت 
بي الجمعيات التتقاهدية العسكريي اة وم غا ها ارط فو هات 
الآلاف من أعضاء جمعيات المزارعين وجمعيات الشباب وجمعيات العاطلين 
عن العمل» وتنامت فاعلياتهم لتشمل محافظات الجنوب كلهاء وإن تمايزت 
من حيث كثافة الحضورء لكنها لم تيق مديرية واحدة من مديريات 
محافظات الجنوب إلا وحضرت فيها. 

إن تدرّج مطالب فاعليات الجراك من المطالب الحقوقية المتصلة 
بمظالم الحرب والفصل التعسفي لعشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين» 
واستعادة الحقوق والممتلكات المنهوبة» حتى وصلت إلى المطالبة بفك 
الارتباط والعودة إلى ما قبل عام ١1۹۹ء‏ إنما تكمن وراءه أسباب عدة 
همها : 

التراجع الكبير الذي شهده الجنوب بعد الحرب من خلال هدم التقاليد 
المدنية والاستغناء عن المؤسسات الرسمية: الإدارية والأمنية والخدمية 


)١5(‏ كانت أحزاب مجلس التنسيق المعارضة تضم إلى جانب الحزب الاشتراكي اليمني› 
التنظيم الوحدوي التاصري وحرّب البعث القومي واتحاد القوى الشعبية وحرب الحى» ثم التحق به 
لاحمًا التجمع اليمني للاصلاح لينتقل إلى التسمية الجديدة ‏ اللقكء المشترك ‏ ولاحمًا التحق بهذا 
الأحزاب حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب التجمع الوحدوي اليمني. 
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واستيدالها بأشكال تقليدية مثل القبلية والمشائخيةء وانتشار نزاعات الثآرء 
وهي مظاهر كانت قد اندثرت في الجتوب منڏ ما يقارب ربع قرل. 

استفحال المظالم ما بعد الحرب» وامتدادها لتشمل أولتك الذين 
وقفوا إلى جانب الطرف المنتصر في الحرب بسبب السياسات التمييزية تجاه 
كل من هو جنوبي» واعتبار الجنوب مجرد فرع عاد إلى الأصل». 


التعامل مع قاعليات الحراك بالوسائل القمعية» وسقط أكثر من ألفي 
شهيد وأكثر من ثلاثة آلاف جريح على أيدي قوات الأمن والقوات المسلحة 
اليمتية» من دون التفكير - حتى ولو مجرد التفكير ‏ بدراسة أسباب غضب 
الناس وعوامل سخطهم من الوضع القائمء والاتكاء على نظرية المؤامرة 
والتعامل مع كل جنوبي على أنه «انفصالي متآمر خائن عميل للخارج». 


- شعور المواطتين في الجنوب بأن الوحدة بشكلها الراهن لم تحقق 
لهم أي مصلحة ملموسة مادية كانت أو معنوية» مقايل ما خسروه من 
المصالح المتمثلة في الخدمات الطبية والتعليمية والأمن وفرص الحصول 
على العملء وما كانت تقدمه الدولة من دعم للمواد الغذائية الرئيسة التي 
ارتفعت أسعارها بعد الحرب عشرات المرات مقارنة مع ما كانت عليه قبل 
الوحدة» وعلى وجه الخصوص قبل الحرب. 


اللإحساس الناجم بعد الحرب بأن الوحدة التي أنتجتها تلك الحرب 
ات الوحدة التي توافق عليها الطرفان في عام 4۰ بل هي وحده 
نخدم المتتصر وحده وتحافظ على نظامه السياسي الذي كان قائما قبل 
الوحدة 


تعزز لدى الجنوبيين الشعور بالغربة والإقصاء والمعاملة بدونيةء 
وكذا الشعور بانعدام مسؤولية الحكام بعد التداعيات الأخيرة التي شهدتها 
محافظات الجنوب حينما قامت السلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية بتسليم 
بعض المحافظات الجنوبية لعشرات المسلحين المنتميين لمنظمات إرهابية 
من دون مقاومة تذكرء فى الوقت الذي كانت تلك القوات (الأمنية 
والعسكرية) تقتل بالعشرات شباب الثورة السلمية في صنعاء وتعز وإب 
والحديدة» وهم عزّل من السلاح. وقيل ذلك كانت قد قتلت المئات من 
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تغطاء الجراك |11 , الجتوبي»ء في عدن وحضرموت وأبين وشبوة ولحج 
والضالع وغيرها من مدن الجنوب. وهذه مفارقة تستدعى عشرات الأسبئلة 
وعللامات ال لُتعجب. 


قال كاتب هذه السطور مرارًا إن الانقصالي الحقيقي والانفصالي رقم 
واحد في اليمنء ليس بالضرورة أن يكون ذلك الذي يطالب بفك الارتباطء 
إنما «الانفصالي الحقيقي هو من ينهب ويسفك الدماء ويقتل الناس على 
أساس شطري» ويسخر ثروات شطر لخدمة الطبقة السياسية الفاسدة في 
البلاد» حتى وإن ادعى أنه يعمل كل هذا للدفاع عن الوحدةء فالوحدة منهم 
براء»”*'“. إن المطالبة بفك الارتباط ‏ وما يرافقها من شعارات انفصالية - 
ليست سوى ردة فعل يائسة تجاه الاتفصال الأصلى»ء وهو السلوك الذي 
اتخذته السلطات اليمنية منذ ۷ تموز/ يوليو 219484 ٠‏ 

إن مخاطر الانفصال ستظل قائمة إذا ما ظلّت الحكومات اليمنية تتعامل 
مع مطالب الجنوبيين بالتجاهل واللامبالاةء أو بمنطق أن «الوحدة خط 
أحمراء أو الوحدة المعمدة بالدم؟ء أو «الفرع الذي عاد إلى الأصل»؛ لأن 
هذا سيعني تجاهل النتائج المدمرة لحرب ٤1۹۹ء‏ واستمرار نهج علي عبد 
الله صالح كما كان؛ حتى وإن غاب شخص علي عبد الله صالح وتولى 
الحكم بدلا منه رئيس جنوبي. 

إن أولى الخطوات التي يمكن أن تكون مدخلا لتفادي تقسيم اليمن هي 
الإقرار بالقضية الجنوبية وإدانة السياسات الاستحواذية والإقصائية لما بعد 
عام ۰۱۹4٤‏ ثم الاعتذار للجتوب والجنوبيين عما ألحق بهم حكم علي عبد 
الله صالح من أضرارء وما ارتكبه في حقهم من جرائم طوال ما يقارب 
عقدين من التسلط والتدمير والإقصاء والابتلاع والاستياحة والتهب والسلب 
وتزوير حقائق التاريخ؛ ومن ثم الشروع في حوار ثنائي (شمالي جنوبي) 
يجعل الخيارات كلها مفتوحة» ليقرر الطرفان ما يتفقان عليه من بدائل لهذا 
الوضع الانقسامي والتمزيقي. 

يجب تأكيد هنا حقيقة أن فشل الوحدة الاندماجية والوحدة بالحرب 


16202 تاصر» ص‎ (1o) 
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يجعل الوضع في اليمن أمام خيارين: إما الذهاب باتجاه العودة إلى 
النظام الشطري الذي فشل طوال أربعة عقودء أو إعادة بتاء المشروع 
الوحدوي على أسس جديدة تلغي الدولة المركزية الأحاديةء وتنتقل إلى 
الدولة اللامركزية من خلال منظومة اتحادية تحمي اليمن من التفكك 
والتمزق والانقسام من ناحية» وتلغي ‏ من ناحية أخرى ‏ المركزية 
الشديدة» بنقل السلطات إلى برلمانات الأقاليم وحكوماتها. كما تعيد 
الحقوق المسلوبةء وتمكن شركاء المشروع الوحدوي من التعامل الندي 
والاستقادة المشتركة من العوائد الإيجابية للمشروع الوحدوي» وهي 
الفواتد التي ألغاها نظام ۷ تموز/ يوليو وحولها علي عبد الله صالح إلى 
مكسب شخصي» له ولزباتنه. 


ثانيا : انقسام المؤسسة العسكرية 

تتأف القوّات المسلحة اليمنية راهئًا من الحرس الجمهوري الذي 
يضم ۳١‏ لواءء الفرقة الأولى مدرع وتتكوّن من 77 لواءًء القوّات الخاصة 
١‏ لواءًء القوى الجوية والدفاع الجوي.ء. والقوات البحرية ولا يعرف عدد 
أفرادها بالضبطء وهناك ألوية أخرى تتبع وزارة الدفاعء لا يعرف عددها 
ولا عدد أفرادهاء مثل لواء النقلء ودائرة الهندسة العسكرية» ومصلحة 
المساحة العسكرية والدائرة المالية» وقد تكون هذه الوحدات والمصالح 
هي الوحيدة التابعة مباشرةً لمكتب وزير الدفاع وبعضها يخضع مباشرة 
لرئاسة الجمهوريةء ذلك أن بقية الوحدات تتبع مباشرة قادتها الذين يتبعون 
مكنب رئاسة الجمهورية مباشرة. يتميز الحرس الجمهوري بالقدرة 
التدريبية العالية ولديه أفضل مستشفى في اليمنء مستشفى 58 المجهز 
بأحدث الأجهزة الطبّية» وقيه جهاز الحمض النووي 2214» وبنك الدم 
الالى. واستعمل الحرس الجمهوري المناطيد لعمليات تدريب القفز المظلي › 
وه لتر أقزاف الزن والفر ات الحاة عن سات القوات بالدورات 
الأكثر كثافةٌ وتأهيلا للجندي” ''. وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري اليمني 
خلال الفترة بين عامي ۱۹۹۰و۸٠٠۲‏ نحو عشرين مليار دولار. وأكثر مناطق 


)١1(‏ «الجيش اليمني»» موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
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استيراد الأسليحة والعتاد اليمنية هي روسياء وأوكرانياء وبيلاروسياء وكوريا 
الشمالية. 


تجب الإشارة إلى أن شركاء الوحدة في عام ١44٠‏ دخلوا المشروع 
الوحدوي بجيشين مختلفين من حيث السياسات الدفاعية والنهج العسكري 
والتربية القتالية والبنية التنظيمية ومنظومتي التسليح والتدريب. حيث كان 
الجيش في الشطر الجنوبي سايقًا يمثّل جيشا وطنيًا يضمّ في صفوفه أيناء 
الشطر الجنوبي جميعهم» وعددًا من الجنود والضباط المنتمين إلى 
المحافظات الشمالية» ويقوم على البناء التنظيمي الهيكلي الموحّد الذي 
يخضع لقيادةٍ مركزية واحدة وهيئة أركان واحدة ترتبط بها القوى والوحدات 
والأسلحة البرّية والجوية والبحرية والفتية والقتالية كلهاء كما يخضع لنظام 
مالي وإداري موحد يتبع هيئة رتاسة الأركان العامة» وشهد جيش جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية تطوّرًا كبيرًا في منظومة التدريب والتسليح»› 
معتمدًا على النهج السوفياتي تدريبًا وتسليحاء وتخرج معظم قياداته في 
الأكاديميات والمدارس العسكرية السوفياتيةء كما بُنيت الكليات العسكرية 
فى الداخلء الكلّية العسكريةء كلية الطيران» الكلية البحريةء ومعهد 
القيادة والأركان بالاستفادة من الخبرات السوفياتية (جرى إلغاؤها بعد حرب 
4 © ما جعل الجيش اليمني الجنوبي يتمتع بقدر عالٍ من الكفاءة 
والانضباط والانتظام. وكل هذا لا ينفي تلك الأضرار التي لحقت بهذا 
الجيش من جرّاء الصراعات الداخلية وبخاصّةٍ أحداث كانون الثاني/ يناير 
7 التي أدّت إلى انقسام المؤسسة العسكرية وخسرانها الكثير من 
قياداتها وكوادرهاء بين شهداء ونازحينء وتجلى أثر هذا الضرر لاحمقًا في 
حرب ١145‏ بين طرفي الوحدة. 


كان يمكن لهذا الجيش» أو الوحدات والأسلحة والألوية المكوّنة له 
أن يشكل عامل توازنٍ فى البْنية العسكرية لدولة الوحدةء وفي إضفاء قدر 
من الطابع الوطني على المؤسسة العسكرية» غير أن ما تعرّض له هذا 
الجيش بعد حرب ١945‏ أفقده إمكانية القيام بهذه الوظيفة» حيث صار 
أفراده وقياداته يتوزّعون بين نازحين خارج اليمن» متهمين في وطنيتهم 
ووفائهم لليمن» أو مقعدين إجباريًا في منازلهم لا يتقاضون إلا النذر اليسير 
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للتوجهات الرسمية لسلطة ما بعد ۷ تموز/ يوليو 1۹۹٤‏ 


ما جيش الجمهورية العربية اليمنية (الشطر الشمالى السابق من اليمن) 
فبُنيت مكوّناته على أساس عائلي تتبع قياداتها الذين هم إمَا من عائلة على 
عيد الله صالحء أو من أتباعهء وهذه الوحدات هنا أشبه ما تكون بالشر کات 
الخاصّة لقادتها الذين لم يتغيروا من مواقعهم لعقود متواصلة» على أن الأهم 
من هذا أن تلك التكوينات العسكرية لا تخضع لبناءِ مؤسسي فنّى ومهني 
وقتالي ومادّي منتظمء بل إن كثيرين من الأفراد لا يحضرون وحداتهم إلا يوم 
استلام الراتب الشهريء ويعضهم يفوص من يستلم عنه مرتباته ويرصلها عبر 
التحويلات» وهناك بعض قادة الألوية من يستلم حقوق جميع أفراد اللواء 
فيمنح المستحقات لمن يشاء ويستولي على الباقيء أو جزء منه بمختلف 
الحججء إضافةٌ إلى الاستيلاء الذي تتعرّض له مخصّصات الوحدات 
العسكرية من أغذيةٍ ووقود وذخيرة وعتاد ومركبات من قبل القيادات 
العسكرية» ولهذا صار الانتماء إلى شريحة القيادة العسكرية يعنى الإثراء 
السريع والتحول إلى طبقة كبار الأغنياء فى سنوات» وأحيانًا في أشهر. 

خلقت هذه الوضعية للمؤسسة العسكرية حالة من الانقسام غير المعلن» 
حيث صار موقف أفراد الوحدة أو المؤسسة العسكرية المعيئة هو موقف 
القائد الذي يمكن أن يتغير بين عشيةٍ وضحاها من النقيض إلى النقيض» تبعًا 
للمصلحة التي يحقّقها هذا القائد من هذا الموقف السياسي أو ذكء بل إن 
العلاقة بين الوحدات العسكرية تمتد إلى العلاقات الشخصية بين القادة 
وليست قليلة المرّات التي ينشب فيها نزاع مسلّح بين وحدتين عسكريتين على 
خلفية تنازع القائدين على أرضية أو وكالة تجاريةء أو ما شايهها. بشكل عام 
تبدّدت طاقات القوّات المسلّحة اليمنية في الحروب الداخلية غير المبرّرة في 
كثير منهاء ومن تلك الحروب حرب 21544 وهي الحرب التي جرت بين 
جيشي الشطرين المتحدين في عام .1۹۹١‏ 


للعلم» أدّت حرب ١444‏ إلى التدمير الكامل للجيش الجنوبي الذي 
كان يمكن أن يخلق حالة من التوازن العسكري في [قليم اليمنء لكن 
الإصرار الشمالي على الحسم العسكري للخلاف بين شريكي الوحدةء أدَى 


A 


إلى اجتياح مدن الجنوب بمساعدة العديد من القادة العسكريين الجنوبيين 
الذين التجأوا إلى الشمال في عام ١1۹۸ء‏ وشكلوا رأس حربة في الحرب 
على الجنوب ٤1۹۹ء‏ ومثّلوا عاملا حاسمًا في تقرير نتيجة الحرب» وإذا 
كانت هذه الحرب قد أسفرت عن انتصار علي عبد الله صالح وأنصاره 
على الطرف الآخرء وهو الشريك الجنوبي. 0 للأسف الشديد أفضت 
الى 7 تفكيك الجيش الجنوبي» والتعامل مع ما تبقى من أفراده ووحداته 

أعداء» يجب استيعادهم من 0 0 في منظومة الدفاع 
الك أنتج هذا الأمر الشعور بالغبن والضيمء ما أدى إلى تنامي حالة 
السخط والرفض للوضع الذي أنتجته حرب ٤1۹4ء‏ وهنا نشأت الحركة 
الاحتجاجية السلمية الجنوبية التي انطلقت في عام لا١٠٠5.‏ وكان لها 
الريادة في انطلاق ما جرى التعارف عليه بالجراك السلمي الجنوبي 
وانطلاق أوّل ثورة سلمية في الوطن العربي. 


آثبت الجيش اليمني جاهزيته العالية عند خوض الحروب الداخليةء 
لكن هذه الجاهزية لم تكن لتحضر عندما تعرّضت الأراضي اليمنية للانتهاك 
في عام 26 حين غزت دولة صغيرة ضعيفة القدرات العسكرية حديثة 
النشأة جزءًا من الأراضي اليمنية في أرخبيل حنيش الواقع في البحر 
الأحمر"'. كان غزو القوّات الإريترية في ١5‏ كانون الأول/ ديسمير ١146‏ 
لجزيرة حنيش الكبرى محطة اختبار لقدرة الجيش اليمني على خوض 
حروب الدفاع عن السيادة اليمنية» وتبين أن هذا الجيش غير جاهز لمواجهة 
عشرات الجنود الارن يي الذين جاءوا من بلدِ ضعيف العدة والعتاد» 


(۱۷) في يوم ٥‏ كاتون الأول/ ديسمير ١1۹4ء‏ من دون مقدّمات سياسية أو عسكرية» احتلت 
قرات عسكرية إريترية جزيرة حنيش الكبرى. وأسفر هذا العمل عن مقوط ثلاثة قتلى من أفراد 
الحامية العسكرية اليمنية» التي كانت مرابطة في الجزيرة. وصدر تصريح لمصدر يمني مسؤول 
يستنكر العدوان الإريتري» ويرى فيه انتهاكًا لسيادة الجمهورية اليمنيةء على أراضيها ومياهها 
الإقليميةء وهذا ما جعل الحكومة اليمنية تجري اتصالات على أعلى مستوى مع الحكومة الإريترية 
بهدف احتواء الموقف. وذلك تأكيدًا لحرص اليمن على علاقاتها مع إريترياء ورغبتها الصادقة في 
حلّ آي خلاقات على الحدود البحرية مع إريتريا عبر الحوار والتفاوض السلميء وطبقًا للقوانين 
والمواثيق الدولية» انظر: الموقع م للمنتدى العربي للدقاع والتسليح : .ووم //نطائط> 


defense-arab.com/vb. > 
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وحديث النشأة والحضور على الساحتين السياسية والعسكريةء لكته مع ذلك 
نجح في احتلال جزيرة حنيش الكبرى ولم يغادرها إلا بعد قرار محكمة 
العدل الدولية التى قضت بأحقّية اليمن بالجزيرةء لكن بعد أن كلف ذلك 
ان ملكي النولاراك من ساب ماما كلت الات ول وره 
بينما تجلّت قدرات الجيش اليمني الهائلة عند مواجهة المحتجّين اليمنيين 
في الجنوب» أو في غيرها من مناطق اليمن. 


شكلت خرؤت صحدة الست سبب: إنهاك واسكتد اف شديدين للقوّات 
المسلحة اليمتيةء فهذه الحرب العبثية التي بدأت في قريةٍ من قرى صعدة 
بحجّة محاولة إلقاء القبض على القائد الحوثي حسين بدر الدين الحوڻيء 
لم تلبث أن تحوّلت إلى حرب امتدّت إلى مديرية» ثم علد من مديريات 
محافظة صعدة» ولم تأت الحرب السادسة إلا وكان الحوثيون قد سيطروا 
على كل محافظة صعدةء وانسحب الجيش اليمني بكل عذته وعتاده أمام 
مجموعة من المسلحين الحوثيين الذين لا يمتلكون عشرة في المئة من 
الأسلحة والعتاد والتجهيزات التي يمتلكها الجيش الرسمي الذي تقاتلوا معه 
في حروبهم الستّء ولا من الأموال الهائلة التي تنفق عليه. 


على أن الأهمّ من هذا هو ليس مآل الحرب وعنصر النصر والهزيمة 
فيهاء ففي الحروب الداخلية لا يمكن الحديث عن منتصر ومهزومء إذ إن 
المتحاربين جميعهم مهزومون حتى وإن اعتقد أحدهما أنه انتصر على الآخرء 
لكن الهم هو ذلك الدمار النفسي والاقتصادي والبشري الذي ألحقته تلك 
الحروب العيئية بالمحافظة وأهلهاء حيث تبين أن الحرب السادسة وحدها 
خلفت أكثر من ثلاثة مليارات دولارء إضافة إلى سقوط ثلاثة آلاف شهيدء 
و5١‏ ألف جريح بحسب ما صدر عن نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه 
منصور هادي ولنا أن نقيس على ذلك بقية الحروب الخمسء ولتا أن 
نتصوّر التبعات التاريخية التي لن تنتهي بانتهاء الحرب» إضافة إلى أن الدمار 
الذي تلحقه الحروب اا اا زراعية كل اعتمادها على ما 


(1۸) موقع صحيفة الأعرام (المصرية)» 55/ /٠١‏ ٠٠٠۲ء‏ عن لقاء لتائب رئيس الجمهورية مع 
قيادات المؤتمر الشعبى العام قى العاصمة صتمءء http://www.ahram.org.eg/news/2010/12/24/‏ > 
index.aspx > . 1‏ 
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ينتجه أبناؤها من محاصيل زراعية من مزارعَ جرى تدميرها خلال الحروب 
السدّء فضلاً عمًّا تخلفه الحروب من آثار نفسية لدى اليتامى والأرامل 
والثكالىء وهو ما لا تستطيع تعويضه كل كنوز الدنيا وأموالها. 

إن الانقسام الذي شهدته الفترة الأخيرة الملازمة لفترة الثورة السلمية 
لم يكن إلا تجليًا عمليًا لانقسام فعلي قائم منذ تأسيس تلك المؤسسة 
العسكرية المبنية على أسس غير وطنية وغير مهنية» بل على أساس التبعية 
والولاء لهذا القائد أو ذاكء الذي يكون إلى جاتب مهنته العسكرية أو 
الأمنية مستثمرًا كبيرًا في التجارة والتسويق» وفى العقارات والصرافة» وفي 
الاستثمارات خارج اليمنء وهو ما يعني أن الحدّ من حالة الانقسام داخل 
المؤسسة الأمنية والعسكرية ستظلٌ قائمة حتى ولو غادر علي عبد الله صالح 
وأقرباؤه السلطة السياسية ومواقعهم العسكرية. 

يمثل انقسام المؤسسة العسكرية خطرًا حقيقيًا ليس فقط على وحدة 
البلد وتماسك نظام الحكمء بل على أمن اليلاد أيضًا واستقرارهاء ذلك أن 
استمرار هذا الانقسام من شأنه أن يعطل الكثير من الطاقات المادية والبشرية 
والفتية ويحوّلها إلى أدوات للتدمير والتنازع الثنائي أو الثلائي بين الأطراف 
المتنازعةء كما أنه يجرّ نقسه على حالة التماسك الاجتماعي والوطني من 
خلال إحداث حالة من الاستقطاب من قيل الأطراف المتصارعة والمتنازعة 
وفضك عن ذلك أن استمرار مثل هذا الاتقسام يحرف المؤسسة العسكرية 
عن وظيفتها الرئيسةء المتمثلة بصيانة السيادة الوطنية وتعريض أمن البلاد 
ومصالحها وسيادتها للانتهاك» إذ لا يمكن لجيش منقسم أن يتجح في 
التصدّي لأعدائه الخارجيين» أو حتى الداخليين» وما حروب صعدة عتا 
بمعيك 6. 


يستدعى السعى نحو إنهاء حالة الانقسام داخل المؤسسة العسكرية 
اليمتية إعادة هيكلة المؤسسات من جديد على أسس مهنية وإعادة تأهيل 
القيادات العسكرية فندّا وسياسيًا ومهئيًا وتعيين قياداتها من المتخصصين على 
أساس الخبرة والكفاءة والأقدميةء وتحريم الخلط بين العمل في الاستثمار 
والعمل في المؤسسة العسكريةء وبتحريم الممارسة السياسية والحزبية داخل 
القوات المسلحة. 


حرص 


ثالثًا: الحركة الحوثية 

تعود الحركة الحوثية في محافظة صعدة اليمنية إلى مطلع التسعينيات 
من القرن الماضيء عام إعلان اتحاد شطري اليمن في دولة واحدةء الذي 
اقترن بالإعلان عن التعدّدية الحزبية» فكان أن أعلن عن حزب يمثّل 
مصالح التوجه السياسي والفكري الزيدي في اليمن من خلال حزب الحى 
الذي كان له نوايه فى مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنيةء 
مجلس الا ال ثم مجلس ارات المنتخب في عام ۱۹۹۳. 
وكان الشياب المؤمن الذي تمركز وجوده في محافظة صعدة في أقصى 
شمال اليمن هو الإطار الدعوي الشبابي القريب من حزب الحقّء أو فرعه 
الشبابي» لكن العلاقة بين الشباب المؤمن وحزب الحق بدأت تتخذ شكلا 
آخر عندما طغى نشاط الشبّاب على نشاط الحزب الذي ظل على موقفه 
من الدقاع عن أبناء صعدة» أتياع المذهب الزيدي في كل مرة يتعرّض 
فيها للتهجّمء أو التضييق. 


لا بد من الإشارة هنا إلى أن تنظيم الشباب المؤمن جاء بعد توسع 
الحركة الوهابية بإنشاء معهد دماج السلفي على يد الداعية السلفي» مقبل 
الوادعي» المتأثر بأفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورؤاه في صعدة» 
معقل الزيدية» فكان ظهور الشباب المؤمن بمنزلة رد فعل وقائي للتوسع 
السلفي في تلك المنطقة. ويقسم الباحث اليمني أحمد الدغشي ظهور 
الحركة الحوثية ونشأتها وتطوّرها إلى مرحلتين: 

«الأولى خاصّة بالتأسيس والتكوين» التي بدأت منذ إعلان التنظيم عن 
نقسه في عام 2١494٠‏ في بعض مناطق محافظة صعلة»... «وفي هذه 
المرحلة تلخصت أهداف التنظيم بحسب إفادة أمينه العام السابق لتنظيم 
الشياب المؤمن محمد يحيى سالم عزانء كما يقول في: تعليم الشياب 
العلم الشريف بمختلف فنونهء وتنمية ورعاية المواهب الإبداعية لدى 
الشباب في شتّى المجالات» وإعداد الداعية إلى الله ثقافيًا وأخلاقيًا 
وروحيّاء وسلوكيًا بما يمكنه من تشر الوعي والفضيلةء كما هدفت إلى 
تعريف الطالب بإخواته من الشباب وتمتين أواصر الأخوّة الإيمانية وترسيخ 


فض 


الوحدة بين المسلمين والبعد عمًا يثير الخلاف ويميّق الأمة»“'. 

المرحلة الثانية هي مرحلة التنظيم المسلح العلني للشباب المؤمن» أو 
ما بات يعرف بجماعة الحوثيء التي بدأت منذ الشهر السادس من عام 
٤‏ حيث تحول التنظيم» أو قسم منهء إلى تلك الميليشيات العسكرية 
ذات البعد الأيديولوجي» التي خاضت خمس حروب مع الجيش اليمني› 
على مدى يزيد قلیلا على أربعة أعوام» بلهًا من ۲۰۰٤/٦/۱۸‏ وحتّى /١7‏ 
07 ”©,, وحرب سادسة خاضها الحوثيون مع القوّات الحكومية في 
عام .۲٠٠۹‏ كانت أقوى حروب صعدة وأكثرها دمارًا دخلت فيها العربية 
السعودية واستخدم فيها الطيران والمدفعيةء وسحقت فيها قرى على من فيها 
من السكان من النساء والأطفال والعجزة. 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن الحركة الحوثية ممثّلة بالشباب المؤمن 
حظيت في بداية تأسيسها بعناية ورعاية السلطة والرئيس علي عبد الله صالح 
شخصياء وصرّح أكثر من مرّة بأنه قم الدعم المادّي واللوجستي للشباب 
المؤمن «طالما اتجهوا نحو الدعوة الوسطية وتنشئة الشباب بهدف حمايتهم 
من التطرف والتشدد». ويشار هنا إلى الرعاية نفسها التي قدّمها النظام 
ورئيسه إلى حركة جماعة الشيخ مقبل الوادعي السلفية المتشددة تجاه الفرق 
الإسلامية المخالفة» وبخاصّة الفرق الشيعيةء ويرى كثيرون من الباحثين أن 
دعم الرئيس صالح ونظامه للحركتين المتخاصمتين هو استمرارٌ لسياسة إذكاء 
الصراعات التي اتبعها مع كثير من المتخاصمين» بمن في ذلك من تنازع 
على خلفية الثأر القبلي والعشائري. 

بدأت الصراعات المباشرة بين السلطة والحركة الحوثية في مطلع عام 
٤‏ عندما يدأ رواد هذه الحركة يتناولون موضوع الحكم من خلال 
الحديث عن مبدأً الخلاقة» أي تولي إدارة شؤون المسلمين» حيث بدأ زعيم 
الحركة الحوثية في التأجيج للدعوة من أجل التصدّي للحكام الجائرين. يقول 


(1۹) حمق محمد الدغشيء «الظاهرة الحوئية: دراسه متهجية في طبيعة النشأة وجدلة 
العلاقة بالخارج a“‏ موقع مارب برس © 48 2/ ۰*4« http:/jmarebpress.net/articles.phpîid=‏ < 
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السيد حسين الحوثي في إحدى محاضراته أمام أتباعه لمناسبة يوم الغدير : 
«ولقد تعاقب على هذه الأمّة على مدى تاريخها الكثير والكثير ممّن كانوا 
ينتهزون ولاية أمرها ويتقافزون على أكتافها جيلا بعد جيلء وإذا ما رأوا 
أنفسهم غير جديرين بأن يكونوا ولاء لأمر هذه الأمّة» فإنهم سلكوا طريقة 
أسهل من أن يكون أحدهم ‏ ولن يستطيع أن يكون ‏ بمستوى ولاية أمر هله 
الأمّت» فلكوا طريقة أخرى هي تدجين الأمّة لحقبّل ولاية أمرهم» هي تثقيف 
الأمّة ثقافة مغلوطة لتتقيّل ولاية أمرهم»ء فكان الضحية هو المفهوم الصحيح 
العظيم لما تعنيه ولاية الأمر في الإسلام»”''". ويواصل الحوثي انتقاده لبعض 
حكام المسلمين الذين اتكأوا على أحاديثٌ منحوئة عن الرسول (كَيِ) منها 
قولهم: «أطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك»2 كم هو الفارق الكبير - 
يستطرد الحوثي - بين هذا الحديث المكذوب على رسول الله (386)» بين 
تلك الثقاقة المكذوبة على رسول الله (يظِ) التي تقدّم ولاية الأمر بالشكل 
الذي يكون يإمكان أي طامع. أي انتهازي» أي فاسق » أي مجرمء أي ظالم 
أن ينالهاء في الوقت الذي يقول الله لنبيه إبراهيم بعد أن سألها لذريته: «قال 
إّي جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين»””". 
وهو ما يجعل الكثير من منتقدي الفكر الحوثي ينظرون إلى دعوته ياعتيارها 
محاولة للوصول إلى الحكم. 


هناك من يعتقد أنْ تلك كانت بداية التصادم بين الحركة الحولية 
والسلطة في صنعاء ممثّلة بالرئيس علي عيد الله صالحء وتزامنت تلك 
اللحظة مع بداية الترويج لتوريث الحكمء حيث بدأ تعيين نجل الرئيس 
صالح قائدًا للحرس الجمهوري والقوات الخاصّةء وهما أقوى مؤسستين 
عسكريتين» وجرى إبراز النجل الشابٌ عبر وسائل الإعلام الرسمية بصفته 
قائدًا سياسيًا وعسكريًا شديد الحضور وذا قدرات استثنائية مقارتنه مع من 
هم أعلى منه عرتية مثل وزير الدفاع ورتيس الوزراء وحتّى نائب رئيس 


الجمهورية. 


(1؟) حسين بتر الدين الصحوثي» محاضرة بمنأسمية يرم الغدير: ولايهة الأمر» ۵ تشرين 
الثانى/ توفمير ۲۰۱۱ء مدونات ياهو 
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كثير من الغموض لا يزال يكتنف أسرار الصراع في صعدة بين 
الحوثيين ek‏ الرسمية اليمنيةء ويقول كثيرون من المحللين إن هذه 
الحرب مصطنعة من قبل الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان يهدف من 
وراتها إشغال الفرقة الأولى مدرع التي را شكلت. مصدز خط عليه وغل 
E es‏ الذي یری كثيرون أنه سعى إلى خطف 
هذا الاستحقاق من اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع. . 
كانت حروب صعدة تعلن فجأةٌ وتوقف فجأةٌ وفي كل مرة كان أعلام 
السلطة يرى قرار إعلان الحرب أو إيقافها علامة حكمة وصواب في سياسة 
رئيس الجمهورية. في هذا السياق يمكن القول إن عدم معالجة أسياب 
حروب صعدة يجعل المشكلة الجذرية والأساسية قائمة بما فيها من أخطار 
على الأمن والاستقرار والتنمية فى البلد» وهذا ما يهدّد ليس فقط بقاء 
الوحدة اليمنية المهدّدة ببقاء سياسات علي عبد الله صالح ونظامهء بل إن 
ذلك خطر يهدّد الأمن والاستقرار من تاحيةء واللّحمة الوطنية من ناحية 
أخرىء» كما آنه يُعيق أهداف التنمية ويضاعف من حالة الانقسام الوطني 
على آساس مذهبي وطائفي» ويجعل البلد مرشحًا لمختلف التداعيات التي 
لا يمكن التنبؤ بعواقيها. 


رابعا : مقترحات وممكنات 


حقّقت الثورة الشبابية اليمنية السلمية» نصف إنجازها يتنحية الرئيس 
علي عبد الله صالح من خلال تقل صلاحياته إلى نائبه» وهو إجراء أقل من 
مستوى التنحي الذي طالب به الثوارء وأكبر من بقاء رأس النظام لما يمثّله 
من خطر على مستقبل اليمن في ما لو بقي على رأس الحكم» لكن النصف 
الثانى يبقى مرهونًا بمدى مواصلة الإجراءات الإصلاحية الجذرية الهادقة 
إلى إقامة الدولة المدنية الضامنة للحقوق المدنية المتساوية لجميع 
مواطتيهاء وهو مشروع مؤجّل منذ أكثر من نصف قرنء» وهذا النصف يمكن 
أن يتحمّق من خلال مواصلة الإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية 
والاجتماعية التي يمكن أن تُعيد عربة مسار اليمن إلى سكتها لتنطلق نحو 
مشروع النهوض المنشود الذي أخفق فيه اليمنيون منذ منتصف القرن 
الماضى. 


0 


إن النصف الأول من الثورة يمكن أن يصل بها إلى مآلاتها المنشودة 
من خلال تحقيق جملة من الإجراءات أهمّها: 

التمسك بنهج الثورة حتى النهاية عبر اجتثاث ركائز الطغيان من 
خلال إجراءات تتفيذية تحرّر المؤسسات الحكومية الإدارية والقضائية 
والأمنية والدفاعية ومؤسسات السلطة المحلية من جميع المرتبطين بالفسادء 
والمساهمين في تكريس نهج التسلّط العائلي الذي أرساه صالح على مدى 

- إجراء إصلاحات دستورية وتشريعية تضع الأسس لبناء الدولة» وذلك 
من خلال إرساء نظام المؤسسة بدلا من العائلة» والقانوت والنظام بدلا من 
العرف والعادة» وجعل ذلك هو المعيار الناظم لنشاط مؤسسات السلطة 
وأجهزتها المركزية والمحلية. 

- ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب في نشاط الأجهزة التنفيذية والمؤسسات 
الاقتصادية والدقاعية والأمنية» وجعل الكفاءة والخبرة هي معيار اختيار 
الكوادر المسؤولة عن تلك الأجهزة والمؤسسات. 


إزالة المعوقات الإدارية والبيروقراطية والإجرائية كلها التي تعرقل 
تخلق عناصر الجذب لرؤوس الأموال المحلية والخارجية للعمل في اليمن 
على 0 الذي يساعد في 0 ا 00 وإنتاجي يوقر فرص عمل 
الاكتقاى وتعزز المركز الاقتصادي للبلد. 


التعويض العادل لشهداء الثورة والجراك السلمي الجتوبي» وتقديم 
الرعاية المادّية والمعنوية إلى أسّر الشهداء والجرحى. 
إن النصف الثاني من الثورة يمكن أن ي يتعثرء وبهذا ستفقد الثورة نصفها 
الأوّلء وعوامل هذا التعتّر لا تزال قائمة في الحياة السياسية اليمنيةء ومنها: 
استمرار إتكار القضية الجتوبية والتعامل معها كما کان يمعل الرئيس 
المخلوع e‏ سياسة التجاهل » 0 ما يمكن أن د م يعمق الشرخ الوطني› 
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يقاء الأجهرة الأمنية والعسكرية سحت سيطرة أقرباء صالح وأنصاره. 

- وجود العديد من مراكز القوة التي يسيطر عليها جتاح صالح في 
حكومة الوفاق الوطني. 

- إمكانية استمرار الرئيس بالاناية على نهج سلفهء وعدم الامتثال 
لمتطلبات التغيير. 

الملارات من أموال الشعب التي نهها صالح وأنصاره وإمكانية 
استخدامها لجتغدذية بذور الانقسام وشر ام الذمم والعيث بالعملية الانتخايبية 
وبالحياة السياسية عموما. 

_ محاولة تيار صالح الذي لا يزال حاضرا بقوة» إعاقة عملية التغيير 
وخلط الأوراق على النحو الذي يؤدّي إلى فشل حكومة الوفاق والرئيس 
بالاناية» وبالتالي استعادة الرئيس المخلوع بحجة أنه لا يزال رئا شرعياء 
أو استدعاؤه بعد الاتتحابات الرئاسية في ما لو أخفق الرئيس بالإنابة في 
تحقيق نجاح ملموس ية يقتع اليمنيين يجذدوى التغسر وفائدته. 

- مواصلة التعاطي مع ورقة الإرهاب من خلال تمكين المنظمات 
الإرهابية من السيطرة على المزيد من المواقع والمدن من خلال اتسحاب 
القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها أقرباء صالحء كما 
جرى في محافظة أبين ومدينة رداع. 

خطورة إثارة الفقوضى من خلال مجاعيع البلاطجة كما حصل مع 
صحيفة الثورة وصحيفة الجمهورية واستخدامهم في البلبلة وزعزعة الاستقرار 
وإرباك عمل حكومة الوقاق الوطني والرئيس بالانابة. 
التوصيات 

على صعيد بناء الدولة المدنية 

التحضير لمؤتمر وطني عام يشارك فيه جميع شركاء الحياة السياسية في 

اليمن شماله وجنويه وشرقه وعربه ۰ لوضع برئامج التحول الوطني الديمقراطي 


وإقرار ميثاق شرف لكل القوى الوطنية على طريق بناء الدولة المدتية 
المأمولة. 


إجراء إصلاحات دستورية وقانونية يمكن أن يحدد المؤتمر الوطنى 
موجّهاتها الرئيسةء وهذه الإصلاحات يمكن أن تتضمّن في ما تتضمن : 

© الفصل الكامل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية 
والقضائية)ء واستقلالية كل منها عن الأخرى. 

© استقلالية كاملة للقضاء وتحريم الممارسة الحزبية والسياسية على 
تكمل نز أهه القضاء وحماده واستقلاليته وتستأصل المساد الغتتشر ين أجهزته 
المختلمة۔ 

3 اتباع النظام البرلماني الذي يجعل السلطة التنفيذية بيد الحزب أو 
التحالف الحزبى الحائز على الأغلبية البرلمانيةء وجعل السلطة التنفيذية 
خاضعة لرقابة السلطة التشريعية ومساءلتهاء وتحديد صلاحيات رئيس 
الدولية كما في كل الأنظمة البرلمانية. 

© النظام الانتخابي المختلط بين القائمة النسبية والقائمة الفردية بما 
يمكن القوى السياسية من الحصول على حقّها الشرعي من أصوات 
الناخبين» وتمكين الشرائح المستقلة من الوصول إلى قاعة البرلمان. 

© تحديد فترة رئيس الجمهورية بدورتين انتخابيتين مدّة كل منهما 

اة جاده ا في محاربة الفساد د وتفعيل دور 0 0 
واستعادة ا المتهوبة لتكون أموال الشعب الذي هو ا 
الأول والأخير في التصرّف بموارد الثروة الوطنية. 

تحفقيق الاندماج الوطني | لحقيقي من خلال حى المواطنة المحترمة. 
ومن خلال القوانين والنظم والدستور التي تجعل من الإنسان عمادًا 
للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بغضّ النظر عن جنسه أو انتمائه القبلى 
والجغرافي وقتاعاته السياسية أو الفكرية. 

تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية تسمح للك للجميع بالانخراط فى الحياة 
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الاقتصادية والإنتاج المادّي الذي يقضي على الفراغ ويحقّق العائد المادي 
المجزي الذي يحمي من الفقر ويمكن المواطنين من الشعور بالانتماء إلى 
الكيان الوطني الكبير ممتلا بالدولة اليمنية. 


 "‏ على صعيد القضية الجنوبية 
- عقد مؤتمر وطني لكل فصائل الحراك السلمي الجنوبي ومكوّناته 


والخارج للقضية الجنوبية. 


إشراك جميع التشطاء الشاسيين الجتوبيين من مكوّنات الجراك 
السلمي ومعارضين جنوبيين في الداخل والخارج» في الحوار الوطني 
المزمع إجراؤه عقب الانتخابات الرئاسية التوافقية. 

- إعادة النظر في بُنية الدولة من خلال الانتقال من الدولة البسيطة 
القائمة على المركزية المطلقة إلى النظام الفدرالي الذي يسمح من تاحيةٍ 
بنقل السلطات إلى الأطراف بتوسيع صلاحيات البرلمانات والحكومات 
المحلّية» ومن ناحيةٍ أخرى قطع الطريق على المخاطر التي يمكن أن تؤدّي 
إلى تمزيق اليمن إلى أكثر من شمال» وأكثر من جنوب في ظل التعقيدات 
الراهنة الناجمة عن مخلفات نظام علي عبد الله صالح. 


- معالجة أضرار حرب ١445‏ من خلال تعويض المتضرّرين من الإبعاد 
القسري من العمل وتعويضهم عن ستوات الإبعاد القسري› مع حقوقهم في 
الترقية وغيرها من الخسائر التي ألحقت بهم من جرّاء الحرب الظالمة. 

إعادة الأراضي والمنشآت المنهوبة إلى أصحابها الحقيقيين» وتسليم 
ما كان ملكا للدولة إلى المؤسسات التي أخذ منهاء وفي حالة بيعها تكون 
الأولوية في الشراء لأبناء المحافظات التي تقع فيها تلك المنشات. 
من خلال إعادة تلك الأملاك إلى أصحابها وتعويضهم عن فترة الاستخدام 
غير القانوني من قبل من أخذهاء أو الاتفاق بين المالك والمستخدم لحلك 


۹ 


الاتفاق على نسبةٍ معينة من المقاعد البرلمانية ومقاعد مجلس 
الشورى لكل إقليم من أقاليم البلد لا يكون السكان هم معيارهاء وذلك 
على التحو الذي يحفظ التوازن السياسي والوطني بين الأقاليم. 


- أن يكقل نظام القدرالية قيام يرلمانات وحكومات محلية تتمتّع بكامل 
السلطات المحليةء كما في الأنظمة الفدرالية كلهاء مع قيام الشرطة المحلية 
لكل إقليم والتوزيع العادل للحصص من الانخراط في الأكاديميات 
والكليات العسكرية والامنية. 


۴ عل صعيد يناء المؤوصسة العسكرية 


إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية من جديد على أسس مهنية 
وإعادة تأهيل القيادات العسكرية فنيًا وعلميًا ومهنيًا بما يضمن تحويل 
المؤسسة العسكرية إلى ماسسة محتر فه غير متحيزة ساسا إلا للوطن وحده. 


- تسليم قيادة المؤسسة العسكرية للمتخصّصين على أساس الخيرة 
والتخصّص والكفاءة والأقدمية والنزاهة واعتبار المعيار الوطني هو أساس 
الانتماء إلى هذه المؤسسة وليس الانتماء المناطقي أو الجهوي أو السياسي 

حظر الخلط ب بين العمل في الاستثمار التجاري والعمل في المؤسسة 
العسكرية. 

- تطبيق النصّ الدستوري القاضي بمتع الممارسة السياسية والحزبية 
داخل القوّات المسلحة”'"'"'. 

محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية وإخضاع موازنتها 
وحساباتها الختامية للجنة متخصّصة في اليرلمان تقدّم ما لا يستدعي السرّية 
منها إلى مجلس التواب 


(5) تنص المادة +4 من دستور الجمهؤرية اليمنية على ما يلي : #يحظر تسخير القوات 
المسلحة والأمن والشرطة وأية قوّات أخرى لصالم حرب أو فرد أو جماعة» ويجب صيانتها عن 
كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمتاطقية والقبلية» وذلك ضمانا لحيادها وقيامها 
بمهامها الوطنية على الوجه الأمثلء ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقًا للقانون». 


خرف 


٤‏ - على صعيد حل قضية صعدة 
احترام مبدأ التعددية الفكرية والعقيدية وحی ن اختمار المذهب الديني 
الذي يرتضيه القرد وعدم التمييز بين المواطتين على أساس المذهب أو 
الطائفة أو الانتماء المناطقي أو الجهوي أو العرقي. 
- تحريم معالجة الاختلافات السياسية أو المذهبية بالوسائل الأمنية 
والعسكرية وتكريس ثقافة الاختلاف والحوار واحترام التباين في الرأي 
والعقيدة. 
- تعويض ضحايا الحروب فى صعلة : تعويضًا عادلا سواء أكان أولعتك 
من أفراد القَوّات المسلّحة الذين لا يزال كثيرون منهم مجهولي المصيرء أم 
كاتوا من الطرف الاخر الذين تضرروا من هذه الحروب وفتل منهم الاللاف 
ومعالجة جرحاها. 
عو دن الستصررين الذين فمدوا أملاكهم أو منازلهم أو مزارعهم 
تعويضًا عادلًا وحظر التعرض للأملاك الخاصّة في أي صراعات سياسية. 
تمكين الحكم المحلي من إشراك أبناء كل منطقة من المشاركة في 
السلطات المحلية وفي إدارة شؤون المناطق. 
إنشاء صندوق إعادة إعمار صعدة من خلال الاعتماد على موارد ثابتة 
اة و اة ودولية تساعد في بناء بنية تحتية قوية وتحسين ح الموارد 
المتعددة ق محافظة صعذه وتعزيرز الروابط الاقتصادية والاجتماعية 
والمصالح المادّية المشتركة بين السكان بما يجعلهم يشعرون بالانتماء إلى 
قواسم مشتركة لا تقبل التفريط أو التفكيك. 
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تغرف 


القضية الجنوبية والجراك الجنوبي... 
الخلفية والأسباب 


فضل الربيعي 


على أن 


مقلمة 

لم تحظ القضية الجنوبية والجراك الجنوبي بالبحث والدراسة المعمّقة 
من قبل الباحثين ومراكز الدراسات على المستويين المحلي والعالمي 
باستثناء بعض التقارير والتحليلات الصحفية التي تنشر هنا وهناك» على 
الرغم من أهمّية هذه القضية وحجم تلك الاحتجاجات السلمية التي ينظمها 
الحراك السلمي الدائر في جنوب اليمن منذ عام .۲٠١¥۷‏ وما تعرّض له من 
والجرحى برصاص قوّات الأمن. وعليه» ينطلق بحث ذلك من رؤيةٍ منهجية 
شمولية ملائمة لواقم المجتمع والظاهرة» والتعرّف إلى الآليات والمكونات 
المختلفة التي تتحكم بهاء من خلال الإحاطة بجوانيها المختلفة وإماطة 
انام عن جدليات العلاقة بين مكوّناتها ليتمكن المتابع من الإلمام بخلفياتها 
والكشف عن أسبابها وأبعادها المختلفة. 


لم تكن ظاهرة الحراك الجنوبي ظاهرة عابرةء إذ لها خلفيتها وأسبابها 
الاجتماعية والسياسية والثقافية التى تعود بداياتها إلى ذلك القصور 
والأخطاء الناتجة من الوحدة الاندماجية الارتجالية بين جمهورية اليمن 


TT 


الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنيةء والتي لم تتضمّن أي بنود 
تحافظ على الوحدة من الانقلاب عليها من قيل أي طرف. وكان للقطيعة 
مع النظام القديمء الناتجة من قيام نظام جمهوري في الشمال وفي 
الجنوب» نتائج مختلفة على البيئة الاجتماعية والسياسية حتى من حيث 
الطبيعة المتناقضة للدولتين اليمنيتين اللتين تولتا البناء الوطنيء حيث ما 
زالت آثارهما ملموسة في عملية الاندماج الوطني في النظام السياسي في 
اليمن بعد ال 

يعود فهم الوحدة لدى النخب السياسية الحاكمة ى الشمال والجنوب 
إلى طبيعة التنشئة السياسية والثقافية لكل منهماء فالوحدة التي سعى إليها 
الجنوبيون وناضلوا من أجلها وترسخت في نهجهم السياسي هي وحدة 
تحمل مشروعا وطنيًا تحديثيًا يقوم على أساس الشراكة المتكافئةء واحترام 
حقوق الآخرينء ويناء دولة النظام والقانون» بينما الوحدة بنظر السلطة 
الحاكمة في الشمال قائمة على أساس السلب والتهب والظلم والعصبية وذعًا 
لقاعدة التوحيد السبئي «الحرق من الأساس"". 

هذا ما كشفته الأيام الأولى للوحدة عندما ظهرت الخلافات بين 
الطرفين. وكشف الشيخ عبد الله حسين الأحمر في مذكراته أن الرئيس 
صالح عقب قيام الوحدة. طلب منه هو وحلفاؤه من الإسلاميين تأسيس 
حزب سياسي يكون رديمًا لحزب المؤتمر الشعبي الذي وقّع اتفاقية الوحدة 
مع الحزب الاشتراكي في الجنوب» وأن يقوم هذا الحزب الوليد في 
معارضته للاتفاقيات الوحدوية التي وقعها الرئيس مع الطرف الآخر 
الاشتراكيء وذلك من أجل تعطيل تنفيذ اتفاقيات الوحدةء وأن يقوم بخلق 
تور للأوضاع وخلق الأزمات مع الحزب الاشتراكي” ". 

وفي أول انتخابات بعد الوحدة في عام 1۹۹۳ء يرز حزب الإصلاح 


»)١98486 بول دريش» الدولة والقبائل في تاريخ اليمن الحديث (اكسفورد: [د. ن.]ء‎ )١( 
.155 ص‎ 

(؟) قادري أحمد حيدرء «رؤية استراتيجيةء» الوسط (اليمنية)» ۲۲/ لا 75١1١‏ 

() اتظر : عبد الله ين حسين الأحمر» مذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر: قضايا 
ومواقف (صتعاء: الآفاق للطباعة والنشرء .)56٠٠‏ 


Y٤ 


باعتباره كتلة ثانية في الحياة السياسية» والمتحالف مع الكتلة الأولى 
(المؤتمر الشعبي العام» > وهو التحالف الذي قام على أمسس جهوية 
«شطرية». حيث أظهرت نتائح الانتخايات عمق الأزمة بين الشمال 
والجنوب» فحصل الشمال على 755 دائرة للمؤتمر والإصلاحء بينما بيه 
حصل الجنوب على 58 دائرة كلها للاشتراكي» وأحس الجنوب بإقصائه 
من المعادلة السياسيةء وأصيح من الممكن الاستغناء عن الجنوب في آي 
8 حاكم» وتعميق الأزمة بين شريكي الوحدة الجنوب ممثّلا 
شتر اكي » والشمال ممثّل بالمؤتمرء وجرى تبادل الاتهامات ينهم › التي 
إلى تبرت الحرب بين جيشي الطرفين في نيسان/ أيريل 2١145‏ 
اللذين تعثر اندماجهماء وإعلان القيادة الجنوبية انفصالها عن النظام في 
صنعاءء في شهر أيار/ مايوء كرد فعل على إعلان الحرب بحسب 
تصريحات الساسة في الجنوب. وانتهت الحرب بانتصار الطرف الشمالي 
بعد مرور شهرين من الحرب. وانعكست نتائج الحرب السلبية على 
الجنوب» المتمثّلة بتلك الإجراءات التعسقية بحقٌ الجنوبيين» التي جعلتهم 
يشعرون بالضيم والحرمان من حقوقهم المدنية والسياسيةء وتعاملت 
السلطة مع الجنوب بطريقة أشبه بالاحتلال منها إلى الوحدة. وهو ما عبر 
ل العسكري المنشقٌ عن النظام والداعم للثورة الشعبية الحالية 
عندما جاء في أحد بياناته أن النظام استعمر الجنوب. حيث جرى تسريح 
عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين الجنوبيين من الا 
والاستيلاء على الأراضي وأملاك الدولة في الجنوب من قبل المتنفذين في 
السلطةء وخلفت الحرب شروخًا عميقة في الشخصية الجنوبية» 
لدى الجنوبي وعىّ بالقهر السياسي نتيجة تلك الإجراءات والممارسات 
الخاطئة التى تمارس ضد الجتوبيين في مختلف المجالات السياسية 
a‏ الادة: 


يمكن القول إِنْ الحرب أدّت إلى إقصاء الجنوب الشريك الأساسي في 
معادلة الوحدة والاستحواذ على السلطة والثروة واحتكار الحكم في يد 
عصبةء وباسم الوحدة والحفاظ عليها تحوّل الجنوب أرضا وإنسانًا وثروة 
إلى غيمة وفيد حرب» كما اعترف بذلك فريقا الصراع الدائر حاليًا في 
اليمن. 


١0 


أولا: الحراك الجنوبي... 
حامل القضية الجنوبية 


يمكن تعريف الحراك الجنوبي السلمي بوصفه حركة اجتماعية سياسية 
في المجتمع الجنوبي مناوئة للتظامء ترفض كل ما لحق بالجنوبيين من قمع 
وتعسف وتهميش وإلغاء وتدمير هويتهم وتاريخهم ونهب أراضيهم وثرواتهم 
وحرمانهم من استحقاقاتهم الحضارية والتاريخية والاجتماعية. وهو حركة 
سلمية احتجاجية ومشروعة قانونًا ودستورًا لمواجهة الاستبداد والطغيان الذي 
يماس ضد الجنوبيين. يضم في صفوفه فئات اجتماعية مختلفة من 
شخصياتٍ سياسية وعسكرية وأكاديمية وطلاب وموظفين وغيرهم من 
المواطنين الرافضين لكل ما لحق بهم من مظالمَ في المراحل السابقة» 
ويناضلون بكل الوسائل السلمية المتاحة لاستعادة حقوقهم وإعادة بناء 
دولتهم المستقلة» ونّصرة قضيتهم» «القضية الجنوبية» التي يشار إليها بأنّها 
المشكلة السياسية للجنوب اليمني. 


هذه المشكلة نتاج فشل الوحدة الاندماجية السلمية التي قامت في عام 
بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوس)» والجمهورية 
العربية اليمنية (الشمال)ء والتي انتهت بالحرب التي استباحت الجنوب 
وحوّلته إلى غنيمة حرب للنظامء وتسريح مثات الآلاف من الموظفين 
العسكريين والمدنيين الجتوبيين من أعمالهم» ونهب ثرواته وعسكرة الحياة 
المدنية» وزج أعداد كبيرة من أبناء الجنوب في السجون تحت مسبّبات 


تعمد النظام طمن الهوية المجنوبية من خلال تدمير الذاكرة التاريخية 
والمعرفية للثورة الوطنية» وتغيير كثير من المعالم التاريخية والحضارية في 
المجتوس» ومعاملة الجنوبيين بصمكهم مواطنين من الدرجة الثالئةء ما ولد 
لديهم الإحساس بالضيم والقهر بسبب ما لحق بهم من مظالم من جراء تلك 
التصرقات التي تجرىق حت مبيزرات الحفاظ على الوحدة. ويعد الجراك 
السياسي الاجتماعي الذي يشهده المجتمم فى الجنوب معبرًا عن القضية 
الجنوبية باعتيارها قضية سياسية ووطنية واضحة. 


اوررق 


الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الحراك 


يتصف المجتمع اليمني بأنّه مجتمع تعددي في انتماءاته التي تجمع 

بين البنى القيلية التقليدية الراسخة والبنى التحديثية الناشئة» فالتنوّع الثقافي 
بين الشمال والجنوب ملحوظ في الواقع الاجتماعي مثل التنوع في 
العادات والتقاليد الاجتماعية» ولكلّ منهما خلفياته ومتطلقاته التاريخية 
والاجتماعية» ظلّت البنية القبلية التقليدية فى الشمال محافظة على الياتهاء 
في حين تعرّضت البنية القبلية في الجتوب إلى التفكّك في فترة دولة 
الجنوب قبل الوحدة ويناء مجتمع مدني على الرغم من استمرارها رمرًا 
لم يود الحراك السكاني الذي جرى يعد الوحدة بين الشمال 
والجنوب إلى الاندماج والانصهار بين المواطنين في بوتقة الدولة الواحدة 
وخلق قيم الوحدة التي تعرز روح الانتماء الواحد في المجتمع» بل على 
العكس من ذلك» ساعدت السياسات العامّة والممارسات الخاطئة للنظام» 
ولا سيما بعد حرب ٤۱۹۹ء‏ في التباعد بين الشمال والجنوب أكثر مما 
كان عليه الوضع قبل إعلان الوحدةء وبقي الجميع محافظين على المشاعر 
الجهوية» حيث نظر الشماليون إلى الجنوبيين بصعتهم متمردين على 
التقاليد اليمنية بسبب تأثرهم بالاستعمار وبتجرية الدولة الحديثة» في حين 
نظر الجنوبيون إلى الشماليين بصفتهم قبائل يصعب التكيف معهاء إذ لا 
تزال القبيلة القَوّة المؤثّرة في الدولة» كما اعتبروا الهجرة الواسعة من 
الشمال إلى الجنوب مؤشرًا للسيطرة على الجنوب» وهناك من يستخدم 
كلمة الاحتلال للدلالة 04 تلك الممارسات يدق الجدور ب خصوصًاء 
وعبّر عن ذلك بعض القيادات الشماليةء مثل تصريح محمد اليدومي» 
الأمين العام لحزب التجمّع اليمني للاصلاح في عام 1۹۹۷ء عند مقاطعة 
الاشتراكي للانتخابات النيابية» في حوار متلفز بينه وبين أمين عام 
لاشتراكي على صالح عباد مقبل - جنوبي - حيث قال يمكن أن نزج 


<http:// «1***4 /¥ /58 أحمد يوسف أحمد» «مستقبل الوحدة اليمتية؛»» الصحوة نت‎ )٤( 
www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no = 2_2009_07_29 7196] >. 
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بمليونين من الشمال إلى الجنوب وتغيير الخارطة الديمغرافية فيه. ولمس 
الجنوبيون تلك التصرّفات التي تشير إلى إقصائهم من السلطة والاستيلاء 
على ثرواتهم وأرضهمء يذكر أَنَّ نسبة ٩١‏ في المثة تقريبًا من الموظفين 
الذين انتقلوا من الجنوب للعمل في أجهزة السلطة المركزية في صنعاء أو 
المحافظات الشمالية بعد الوحدة عادوا إلى الجنوب يعد حرب ›1۱۹۹٤‏ 
إما بسيب إبعادهم من الوظائف القياديةقء» أو بالتحويل»ء أو الطرد الذي 
تعرّضوا له هناك» أو قطع العلاوات المخصّصة لهم مثل نظرائهم الشماليين 
الذين انتقلوا إلى الجتوب» كما نقّل بعض الجنوبيين من عدن ومدن 
أخرى إلى المناطق الريفية النائية بعد الحرب ووضعهم في مواقعَ هامشية 
قل من درجاتهم العملية والعلمية» خصوصًا الضيّاط في الأجهزة الأمنية 
والعسكرية» الأمر الذي دفع ببعضهم العودة إلى الجنوب وطلب التقاعد 
يسيب ذلك الطرد والتهميش الذي يتعرّضون لهء فمن أصل نحو ۸٦‏ 
مهندسًا وموظمًا انتقلوا من عدن للعمل في وزارة الأشغال العامّة في 
صنعاء عند إعلان الوحدةء لم ييق منهم سوى أربعة موظفين فقط ‏ على 
سبيل المثال لا للحصر ‏ وعلى العكس كان في الجنوب» خت اا 
أغلب الوظائف القيادية في المحافظات الجنوبية للقادمين من المحافظات 
الشمالية» وعلى وجه الخصوص المواقع الأمنية والعسكرية والمرافق 
الإيرادية مثل المالية والضراتب والواجبات وغيرها. وتزايد أعداد الموظفين 
المدنيين والعسكريين من أبناء الشمال في كل محافظات الجنوب ومديرياته 
يعد حر 1945. 


كشفت الحرب وما تلاها من إجراءات تعسفية بح الجنوبيين أن 
المشكلة هي بين ثقافتين للحكمء التي تعود إلى مفهومهما للوحدة 
والحكمء > فالوحدة بنظر النخب السياسية الحاكمة في الجنوب هي وحدة 
شراكة وبناء دولة حديثة تستند إلى النظام والقانون» بينما مفهوم الوحدة 
عند النخية السياسية الشمالية هي وحدة ضم وإلحاقء وهي ثروة وغنيمة 
تقوم على القَوّة والنفوذ وأعراف. القبيلة التي اغتّصب بها الجتوب»ء 
وعَمّمت فيه ثقافة الفساد والتخلف بعد حرب ٤1۹۹ء‏ إذ كان النظام 
الاشتراكي في الجنوب قد حل المشكلة القيلية ونجح في إقامة دولة 
حديثة ومواطنة حقيقية متحرّرة من التعصب العشائري» وكذلك يدا 


۳۸ 


متناقضًا مع دولة الشمال التي ظلّت خاضعة لمشايخ الزيدية“» حيث 
شججع النظام بعد حرب ١9484‏ على عودة المشايخ القبلية في الجنوب» 
وقام بتعيين بعض المشايخ موالين له من دون الرجوع إلى تلك الييوت 
والمرجعيات الأساسيةء مثل السلاطين الذين عرفوا في الجنوب» وبالتالي 
أدّت عودة النظام القبلي إلى الجنوب إلى إثارة الفتن والحروب القبلية بين 
الناسء ومحارية الأشكال المدنيةء» وتكشف إحدى الدراسات الاجتماعية 
أن احتواء متبادلا جرى بعد حرب ۱۹۹٤‏ بين قادة النظام وشيوخ القيائل› 
وتشكلت نخبة مركبة سعت إلى إضعاف الطابع المؤسسي للدولة والقبيلة 
على حل سواء» فتيتى قادة النظام و في تعاملهم مع القيملة استر اتيجية تقوم 
على ممارستين متناقضتين شكلاء ومتكاملتين موضوعًاء تهدقان إلى 
إضعاف القبيلة باعتبارها مؤسسة اجتماعيةء وتقوية القبيلة باعتبارها منظومة 
ثقافية» وكذلك الأمر بالتسبة إلى شيوخ القبائل» فهم يدعمون النظام 
ويسعون في الوقت ذاته إلى إضعاف الدولة اعبار مؤسسةء وذلك 
يصب في خدمة التخبة السياسية والاجتماعية في أن واحدء فهما نخيتان 
متكاملتان وليستا نحبتين متنا فستي. 207 


ظلّت إدارة الحكم في صنعاء تعتمد على التوافق القائم على أساس 
ميدأ التحالف القبلي في إطار القبيلة صاحبة النفوذ متذ وصول الرئيس علي 
عبد صالح إلى السلطة في عام ۱۹۷۸ قبل ثلاثة وثلاثين عامّاء وعبّر عن 
ذلك ينفسه حين قال إن من أوصله إلى سدّة الحكم هي المؤسسة 
العسكريةء ومعروف أنّ هذه المؤسسة كانت بيد القبيلة برموزها القيادية» 
ويؤكد اللواء علي محسن صالح ذلك» أنه وآخرين هم من أعادوا لصالح 
الحكم ثلاث مرّات مئذ توليه الرئاسة. وشكلت القبيلة وة مسائدة للسلطة» 
استفادت منها واستيخد متها لتدعيم تفوذها يسبب افتقادها الشرعية الممجتمعية» 
حيث اتجهت إلى تقوية الجيش والاستحواذ على مفاصل القيادة فيهء وأصيح 


Tareq .لا‎ Imacl aml Jacqueline 5. Ismael, P D # Yemen: Politics, Economies and Saciely; The (0) 
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وتعمّقت الروابط بين الجيش والسلطة يتأئير نفوذ القبيلة'''. بمعنى أن مراكز 
القوى القبلية هي التي تتحكم بإدارة شؤون البلاد. 


عليه» سارت الأمور وفقًا لمنهج القبيلة وأعرافها التي توازي بين 
مراكز قواها الرئيسة التقليدية والرسمية مثل المؤسسة العسكرية. فهي التي 
توزّع وتمنح المكانة والثروةء إذ تقوم التعيينات الرسمية بدا من 0 
النواحي» وانتهاء بتشكل الحكومات» على التشاور بين الرئيس وشيخه 
ورموز المؤسسة العسكرية حتى تسعينيات القرن الماضي عند قيام 
الوحدة» حيث كانت الوحدة قد آحدثت خللا فى تلك القاعدةء أو 
التو اخس هذه "الراك اة نف النماط فى بخن فا 
الأمر الذي عبّروا عنه علئًا أن الوحدة تشكل خطرًا على تلك القوى 
بدخول الطرف الآخر في إدارة شؤون الحكم (الجنوب)» الأمر الذي دفع 
بمراكز القوى المتحالفة إلى الانقضاض على الوحدة السلمية مع 
الجنوب» بدءًا بالاتفاق الذي عقد بين الرئيس والشيخ عيد الله الأحمرء 
عندما طلب الأول من الثاني الخروج من حزب المؤتمر وتشكيل حزب 
إسلامي معارض يقوم بالانقضاض على اتفاقية الوحدة وعرقلتها وخلق 
الأزمة مع الشريك الجنوبي وكشفه”*» وعليهء فإِنْ أوّل الخلافات نشأت 
بين الطرف الجنوبي وتلك المراكز التقليدية التي ظهرت يلياس الحزبية - 
التجمّع اليمني للاصلاح ‏ بهدف استعادة دورها القيلي من خلال الأشكال 
الحديئة» الأحزاب مثلا. 

وصلت تلك الخلافات إلى مرحلة إعلان الحرب التى تحالفت فيها 
القوى القبلية والإسلامية والعسكريةء وانتهت بإيعاد الشريك الأساس 
للوحدة «الجنوب»» حيث تمكنت تلك القوى من إجهاض المشروع المدني 
للدولةء وإعادة تحالفها القائم على المرجعيات السلطوية «القبلية والدينية 
والعسكرية». وجرى تفريغ الوحدة من مضامينها السياسية والاجتماعية وعودة 


(۷) ناصر قائد الذيحانيء «تداخل المرجعيات وأثره في فعالية الشخصية في المجتمع اليمني»» 
(أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع» غير منشورةء جامعة يغداد 19994)» ص198. 
(۸) الأحمرء مذكرات الشيخ عبد الله بن الحسين الأحمر. 
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سلوب التفكير والإرادة الشمولية التي أنتجها النظام السياسي السابق» نظام 
الجمهورية العربية اليمنية ساب 


ترجع الاحتجاجات العلنية والتظاهرات الجماهيرية في الجنوب إلى 
تاريخه السياسي والثقافي. الذي يستمدون منه تلك الروح الثورية المعبّرة عن 
المواقف السياسية التي صنعها التاريخ الوطني المتميز للجتوبيين في كفاحهم 
الطويل ضدّ المستعمر الأجنبي» الذي استمرٌ قرنًا ونيف من الزمنء وكان له 
أثرٌ واضح في تكوين الشخصية الجنوبية التى عاشت تحت السيطرة 
الاستعماريةء والتي غرست فيهم روح المقاومة الرافضة للاستعمار» كما هي 
عادة جميع الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال» حيث كان الاستعمار يتعامل 
مع الجنوب ضمن سياسة التجزئة «فرّق تسده ولم يدخل في تصادم مباشر 
مع القبائل الجنوبيةء إلا في حالاتٍ محدودةء وتعامل مع كل قبيلة بمفردهاء 
وعمل على تكريس الفرقة بين القبائل» وإخضاع محمية عدن تحت سيطرته 
المباشرة»ء وترك القبائل في المناطق خارج عدن تتصارع مع بعضها بعضًا من 
دون إدخال التنمية إليها بهدف إبعاد خطر تهديده» واستمرّت الاحتجاجات 
المقاومة للاستعمار حتى نضجت الظروف التي دفعت نحو تصاعد حركة 
الاحتجاجات ضد الاستعمار في كل المتاطق» وعند جميع القبائل الجنوبية» 
وتواصلت لتلتحم في بوتقة سفينة موحّدةء حدّدت هدفها بالنضال التحرّري 
ضدّ المستعمرء تسندها ثقافة التحرّر الرافض للاستعمارء وتستمد قوّتها من 
كبرياء أبناء الجنوب وكرامتهمء حيث لم يكن شعار «ثورة ثورة يا جنوب» 
جديدًا على الجنوبيين» فهو الشعار الذي رفع في ستينيات القرن الماضي ضد 
الاستعمار البريطاني» إذ كان محقرًا وجامعًا لجميع أبناء الجنوب في نضالهم 
ضا الاستعمارء ويوحي لهم بقوّة انتمائهم إلى الوطنء وتخليصه من 
الاستعمار والتخلف» وخلف هذا الشعار تحرّكت المقاومة الشعبية ضد 
الاستعمار البريطاني في الثورة التي انطلقت من ردقان في عام 19171. 


انخرط فيها الجميع» وعلى وجه الخصوص الشرائح الفقيرة وأبناء 


() فصل الربيعيء «كيف تمكن الرتيس من تركز اللطة بيده وازاحة الآخرين»» الشارع 
(اليمنية)» ۲١٠١/٤/۲۳‏ 


الريقف والعمال المذنيين والعسكريين العاملين في المؤسسات الاستعمارية» 
وتبارى الناس في بطولاتهم وأعمالهم الميدانية» وينا على ذلك» مُنح 
الاستحقاق في الدولة الحديثة بعد الاستفلال للقوى المشاركة في الثورةء 
الجدير بالذكر أن تاريخ الصراعات داخل فصائل الثورة في الجنوب بدأ في 
فتره کت المساحء وأستمر جز من تاريخ مرحلة ما بد الثورة ريما 
الماضي , بين | مكرّنات فصائل الثورة» وكشفت الا 7 شهدها الجنوب 
في السابق أن صراعاتهم تلك كانت على المكانة وإثيات الوجود أكثر متها 
على المصالح. حيث استشهد العديد ص القادة وهم لا يملكون في متازلهم 
قوت يومهمء وكانت حياتهم عادية لم تلمس فيها مظاهر الغنى والترفء 
كما هو عند القادات في مناطق الشمال. 


كما أن خلفية الحركة الصوفية الدينية التي توجد في الجنوب عرفت 
يأنها لا تشجّع على الكسب المادّي والمنافع الذاتية» بل هي حركة تنشد 
الزهدء وتتّجه نحو كسب المعارف الدينية والظهور بالمظهر اللائقء إذ لا 
يتياهى الصوفيون ولا يتفاخرون بحمل السلاح»ء وإجمالا الناس في الجنوب 
لا يفاخرون بالغنى والثروة» وإنّما كان تظاهرهم بالجاه والمعرفة» على 
عكس الناس في الشمال الذين يجعلون من المال والثروة أساس وجودهم 
وصراعهم. كانت القبائل الجنوبية تتصارع وتتقاتل فى ما بيتها على الجاه 
والسلطة وليس الثروةء حتى إن كبار المشايخ والسلاطين لا يمتلكون 
الثروةء ولا يسمحون لأنفسهم باستغلال نفوذهم للاستحواذ على حقوق 
الآخرين- كما هو الحال في الشمال. 

بالعودة إلى تتبّع نمط ملكية الأرض» لوحظ أن الأغلبية في الجنوب 
بمختلف فتئاتهم ودرجاتهم التراتبية والاجتماعية كانوا يمتلكون أرضا بنسب 
متفاوتة» وهو دليل على بعد التوزيع العادل للثروة داخل كل قبيلةء على 
العكس من ذلك» لوحظ أن نمط الملكية في الشمال يقوم على التفاوت 
الكبير بين الناس في المجتمعء الذي يجري بحسب درجاتهم وتراتيهم 
الاجتماعي» حيث كبار الشيوخ وكبار المسؤولين والضباط هم الذين يملكون 
التصيب الأكبر من الأرض بوصفها أساس الثروةء حصلوا عليها إمًا 


؟ 


بالاستيلاء على أراضي الدولة ياستخدام نفوذهم وشراء أراضي الضعفاء 
ناضالوت الإإكراهء وهو الأسلوب نقسه الذي استخدموه قو الاستيلاء 
واللاستحواذ على الأراضي في الجنوب بعد حرب 1185. 


تحترم القبائل في الجنوب شيوخها في إطار العرف الذي ينظم تلك 
العلاقة القائمة على ميد الاحترام المتبادل ولا تهابهمء وهناك فرق بين 
الاحترام والهيبة» ولا يذكر أن شيوخ القبائل كانت تتحكم يقبائلها وققًا 
لهواهاء أو ممارسة التعسف والظلم يحقّهاء كما هو في الشمال. أمَا بعد 
استقلال الجنوب فخضعت القبائل للتظام والدولة الجديدة طالما هي 
لمصلحة الجميعء وفي القضايا الخاصّة كان لا يتدخل المسؤولون أو 
الشيوخ في الماضي بصورةٍ شخصية في فرض ما يريدونه على المواطن» 
كما هو سائر اليوم» ولا يعني أن الدولة لم تلحق الضرر ببعضهمء لكن كان 
ذلك يحصل وفمًا للنظم والقوانين والنهج السياسي» حيث تعرّضت بعض 
الشرائح والفئات الاجتماعية إلى بعض المظالم التي لا تتقق مع نهج 
الدولةء مثل مصادرة الفائض (التأميم) من الأملاك الخاصّة بالتجّار من 
المؤسسات التجارية والعقارات والأراضي الزراعية وفقًا للدستور والقانون 
النافذء مثل قانون التأمين» وقانون الإصلاح الزراعي» لكنّها لم تذهب إلى 
صالح مراكز النفوذ في السلطةء بل إلى صالح الملكية العامّةء وأعيد 
توزيعها على الطبقات الفقيرة» أو مؤسساتٍ تابعة للقطاع العام. 
مما سيق يمكن أن نرسم ملامح القروق بين مكوّنات كل من الشخصية 
الجنوبية والشخصية الشماليةء التي تستند إلى أبعادٍ نفسية مختلقة» فهناك 
فرق بين الشخصية الجنوبية والشماليةء وهذا يرتبط بطبيعة الخلفية الثقافية 
والاجتماعية والسياسية التي آرت في بناء الشخصية وتكوينها عبر التاريخ 
الاجتماعى» ولا سيما من الناحية السياسية. وفي هذا الاتجاه» يمكن القول 
إن الشخصية الجنوبية هي شخصية راديكالية ورا ت جل الان 
SNE‏ التي خلقت شخصية شخصية مقاومة للاستعمارء كما أنّها 
متأثرة بالتجربة الاشتراكية التي تدعو إلى الثورة الشعبية» ورفع المظالم عن 
الناسء فهى شخصية مدنية» عكس الشخصية الشمالية القبلية التي تأخذ 
المواقف اسای المراوغة والمداهنة» ولهذا الأسلوب خلفيته الثقافية 


ردق 


والدينية التى تعود إلى الثقافة المكتسبة من النظام العثماني وسياسة الإامامة 
التي تعاملت بها في كثير من القضاياء حيث لا تظهر ما في باطن الأمورء 
وإظهار عكس ما في الباطن» وهي شخصية ازدواجية» كما عبرت عنها تلك 
الممارسات التي سلكها القادة السياسيون» منذ اتقاقية الوحدة والانقضاض 
عليهاء وما تلاها من سلوك بعل حرب 814 . 


؟" ‏ مسيرة الحراك الجنوبي 

تمت تكويتات الحراك الجنوبي إلى تلك المحاولات الأولى التي 
ظهرت بعد حرب ٤1۹۹ء‏ وهي الحرب التي أطاحت بالوحدة السلمية التي 
قامت بين شطري اليمن في عام ١1۹۹ء‏ وظهرت التكوينات الأولى بعد 
الحرب مباشرةٌ» مثل تلك التي بدأت في الخارج: حركة الجبهة الوطنية 
للمعارضة الجنوبية (موج) التي أسست في تشرين الثاني/ نوقمير ٤۱۹۹ء‏ 
وقامت بدور في بداية الأمر عرّفت من خلاله بالقضية الجنوبية وإيصالها 
إلى المحافل الدولية» وحركة تقرير المصير (حتم) في عام 1۹۹۷. وتلك 
التكوينات التى ظهرت فى الداخل مثل اللجان الشعبيةء والمنتديات 
والملتقيات والتجمّعات الشعبية الرافضة لتلك الإجراءات التى لحقت 
بالجنوب والجنوبيين بعد الحرب» والمتمثلة في إقصاء القيادات الجتوبية من 
مواقعها في أجهزة السلطة» وتسريح عددٍ كبير من العسكريين والمدنيين 
الجنوبيين من أعمالهمء وعسكرة الحياة المدنية» وكانت الإرهاصات الأولى 
لهذه الاحتجاجات قد بدأت في عام 1۹4٠‏ سواء تلك التي قام بها عمّال 
0 العامة للسياحة عشية عيد الفطر فى متطقة التواهى فى مدينة 
> للمطالبة بصرف رواتبهم» وقمعتهم قوّات الأمن. وقُتل خلالها اثنان 
7 الأقل من العمّال المحتبجّين» أم تلك التي قام يها طلاب جامعة عدن 
فى مدينة الشعب» عندما خرجوا فى مسيرةٍ احتجاجية على زيادة أسعار 

النفطء وجرت مواجهتهم بالرصاص الحيء أدّت إلى مقتل أحد الطلاب. 
عبر الجنوبيون في كل مكان عن رقضهم لعسكرة الحياة وسلب 
الا مدقو قهم وإذلالهم والنيل من كرامتهم»ء كما حدث في منطقة 
السعدي يافع في ۷ كانون الثاني/ يناير ٦1۹۹ء‏ عندما قامت قوّات الأمن 
بمهاجمة إحدى القرى بهدف سحب السلاح من أحد المواطنين في القرية» 
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وتصدى لهم المواطنون» وراح ضحيتها خمسة من قوّات الأمن» وتواصلت 
تلك الاحتجاجات بصور مختلفة في عددٍ من المحافظات الجنوبية» أبرزها 
تلك الاحتجاجات المبكرة التي شهدتها محافظة حضرموت» ومحافظة 
الضالع› بالخروج في المسيرات السلمية التي تطالب بحموفهم» ورفض 
عسكرة الحياة المدنيةء وقمعتها السلطات بإطلاق الرصاص الحي على 
المتظاهرين والمحتجّين» راح ضححيتها عدد من الشهداءء منهم الشهيد محمد 
ثابت الزبيدي في الضالعء وبن همام وبارجاش في حضرموتء» واعتقال 
حسن باعوم عام 1۹۹۸ء واختقاؤه لقترة عام كامل. 


تواصلت تلك المعارضة والاحتجاجات الجنوبية في صور متتظمة» مثل 
تأسيس عددٍ من المنتديات السياسية والثقافية في عدن على وجه التحديد». 
وقي آب/ أغسطس ۸ء أسست اللجان الشعبية» وجرى مطاردة أعضائها 
واعتقالهم. والدعوة التي تصدرها الدكتور محمد حيدره مسدوس» وحسن 
باعوم» تحت مسمّى «إصلاح مسار الوحدة»» ولم تستقطب تعاطمًا شعبيًا 
كبيرًا في بداية الأمرء ربّما لأنّها جاءت من قبل قيادات سياسية عليا في 
الحزب الاشتراكي اليمني» كما أن هذه الدعوة لم تلق التأييد داخل الحزب 
نفسهء بل عمقت الخلاف داخل أطر اليحزب» الأمر الذي أدّي إلى ظهور 
تيارين في الحزب هما: التيار الأوّل» الاشتراكيون الذين يؤيدون دعوة 
إصلاح مسار الوحدةء وأغليهم ينتمون إلى الجنوب» والتيار الآخر يعارض 
ما تضمنته تلك الدعوقء ويرى أن مسألة المظالم هي مسألة عامة في 
المجتمع اليمنيء ويمثّل هذا التيار أغلبية' قيادات الحزب الاشتراكي التي 
بقيت داخل الوطن بعد حرب :1۱۹4ء والأعضاء الشماليون في الحزب». 
حيث تركز الخلاف بينهما على ما جاء به مشروع إصلاح مسار الوحدة 
بتحمّل الحزب الاشتراكي المسؤولية التاريخية تجاه ما لحق بالجنوب 
باعتباره معا بالتعبير عن القضية الجنوبية وتبتيه مشروعًا بمطالب معالجة 
آثار الحرب» وما لحق بالجنوبيين من غبنٍ ومظالمء وهي مسؤولية تاريخية 
بوصفه كان الحزب الحاكم في الجنوب» وهو الذي وقع اتفاقية الوحدة 
ويمتلك الشرعية السياسية باعتباره حزبًا سياسيًا مرخصًا لهء يمكن أن يكون 
الحامل للقضية الجنوبيةء إلا أن هذا الطرح لم يحظ بأي اهتمام من قبل 
هيتات الحرّب وقياداته» أو من قبل السلطة أيضا 


نغ 


الجر بالذكر أن تلك المعارضة لم تنحصر في إطار الحزب 

شتراكي فقط»ء وبعد انعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي في 
6 تجلى موقف الحزب غير الواضح من القضية الجنوبية» لذلك 
خرجت المعارضة عن إطار الحزب لتنضم مع تلك التجمّعات والأصوات 
المناهضة إلى النظام» خصوصًا بعد تحالف الاشتراكي مع حزب التجمّع 
اليمني للاصلاح ‏ الشريك الرئيس مع المؤتمر الشعبي في الحرب على 
الجنوب عام ١445‏ وشكلوا ما يسمّى بأحزاب اللقاء المشترك مع يعض 
أحزاب المعارضة الأخرى»ء وكلها أحزاب ذات منشأ شمالي» لم تدخل هذا 
التكتّل الأحزاب السياسية ذات المنشأ الجنوبى» مثل «حزب الرايطة» 
وحزب التجمّع اليمني الذي كان يرئسه المناضل عمر الجاوي». 


في الخارجء أنست حركة تقرير المصير «حتم» في عام 1۹4۸ء 
وكذلك حزب التجمّع الديمقراطي «تاج» في تموز/ يوليو ۲٠٠۲‏ الذي 
يدعو إلى انقصال الجنوب والعودة إلى الجنوب العربيء وكان لهما تأثير 
كبير فى الداخل بين صفوف الشيبّان» حيث اتسعت مساحة الاحتجاجات 
المعارضة للنظام في الجنوب لتشمل أطرافًا وتحالفات اجتماعية أوسعء مثل 
منظمات المجتمع المدني والوجهات الاجتماعية بصفتها الجهوية 
(الجنوبية»» وليست الحزبية» حيث توالت بين الحين والآخر تنظيم بعض 
الاحتجاجات السلمية الراقضة لتلك الأعمال والممارسات التعسفية التى 
تمارس ضذ أبناء الجنوب ونهب ثرواته وتجويع أبنائه والمطالبة باستعادة 
حقوقهم المسلوبةء وظهرت بداية تلك الاحتجاجات المنظمة في مختلف 
المحافظات الجنوبيةء عبّر عنها عدد من التكوينات والتجمّعات الشعبية التى 
استشعرت مخاطر سياسة التظام ضِدّ أبناء الجتوب بصفة عامّة» يمن فيهم 
الذين تحالفوا مع النظام في حرب ٤۱۹4ء‏ عندما بدأ التخلص منهم في 
إحالة جزء كبير من القادة العسكريين إلى التقاعد ليلحقوا بإخوانهم 
الجنوبيين الذين سرّحو قسرًا بعد الحربء. لذلك أعلن ما سمّى يملتقى أبتاء 
الجنوب في صتعاء م ۲ الڏذي ضم م عددًا من السات السياسية 
الجنوبية وحدّد جملة من المطالب الحقوقية لأبتاء الجتوب. 


جاء إعلان السفير أحمد عبد الله الحسني حق اللجوء السياسي في 
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بريطانيا عام »5٠٠١6‏ الذي كان يشغل منصب سفير اليمن في سورية» وهو 
من القيادات العسكرية التي تحالفت مع السلطة في حرب ٤1۹4ء‏ وكان 
قائدا للَوّات البحريةء» حيث شكل انضمامه إلى المعارضة الجنوبية فى 
الخارج عامل دعم قويّاء ونقطة تحوّل في مسار المعارضة الجنوبية التي 
تقاربت فيها الأجنحة والقوى الجنوبية التي تصارعت في الماضيء والتى 
دأب النظام في استقلال صراعات الماضي وتوظيقها الا فان في 
استمرار ممارسة الإقصاء والتهميش للجنوبيين ونهب ثرواتهم وإفقارهم. 


استهدفت تلك الممارسات جميع أبناء الجنوب» وساعدت في تقارب 
فرقاء الماضي جميعاء ومهّدت لإعلان ما سمي بدعوة التصالح والتسامح التي 
أعلن عنها من جمعية ردفان فى عدن فى ١7‏ كانون الثانى/ يتاير 207٠١51‏ فى 
ذكرى الحرب التي جرت بين الجتوبيين في عام ١1۹۸ء‏ وكان إعلان التسامح 
والتصالح في هذه المناسية بمنزلة رسالةٍ قوية يوجهونها إلى النظام الذي 
هاجمها بشدّة» وعرّز ذلك التصالح في مباركة الجنوبيين الموجودين في 
الخارج» ما دقع إلى تصاعد حركة الاحتجاجات في كل مناطق الجنوب» 
وخصوصًا بعد الاتّصالات المعلنة التى كان يجريها بعض الشخصيات الجنوبية 
في الخارج التي نزحت بعد حرب ٤۱۹۹ء‏ وتذاع في المهرجانات التي تام 
في بعض المناطق. يذكر أنه عند توقيع اتقاقية ترسيم الحدود مع السعوديةء 
كان اليمن قد اشترط على السعودية قطع المساعدات التي كانت تقدّمها إلى 
النازحين الجتوبيين بعد حرب ٤۱۹4ء‏ الموجودين في الخارجء وعاد الأغلبية 
منهمء ولا سيما العسكريين» بعد قطع تلك المساعدات الإنساتية عليهم عام 
۴۳ والتزم النظام بعدم مطاردتهم ومنحهم حقوقهم المسلوية» إلا أنه لم 
ينقذ التزاماته تلك بعد عودتهمء الأمر الذي أذى إلى استمرار تنظيم حركة 
الاحتجاجات في المجتمع بسبب زيادة حالة الفقر واليطالة والتهميش الذي 
يُمارّس ضذ أبناء الجنوب» ونهب ثرواته من قبل المتنفذين» وعدم الاستجابة 
للمطالب المشروعة التي يرفعها هؤلاءء وقمع المحتجين والمتظاهرين سلميّاء 
وممارسة الحظر الإعلامي على تلك الاحتجاجات السلمية والديمقراطية 
المشروعة في ظل صمت المجتمع الإقليمي والدولي عنها. 

يناء عليه» اتسع نشاط الحراك الجنوبي بانضمام عددٍ من الشخصيات 


۷ 


القبلية الجنوبية إليه» مثل الشيخ طارق الفضلي بعد خلافه الشخصي مع 
التظامء وهو من الشخصيات التي تحالفت مع صثعاء في حرب ۱۹۹٤‏ 
والشيخ عبد الرب النقيب في يافع» والشيخ حسن بتان في شبوة» وغيرهم 
من المشايخ والشخصيات الجنوبية المؤثرة في الجتوبء الذين عادوا من 
دول المنقى خلال السنوات الماضيةء وقام العسكريون بتشكيل جمعية 
للمتعاقدين عام ٩‏ فى عدن» وهن تم في بقية المحافظات الجنوبية» 
للمطالبة بحقوقهم القانونيةء وخرج هؤلاء في أكبر تجمّع نوعي يوم 7/ ۷/ 
۷ في ساحة العروض في مديئة خور مكسر باللباس العسكري (الجنوبي 
السابق)ء مطالبين يحقوقهم ورفع المظالم التي طالت أبناء الجنوب. 


كانت هذه التظاهرات مفاجكة للنظام وللجنو بيين أيضاء حيث کسر حاجر 
الخوف عند الناس الذين اندفعوا بعد هذا التاريخ إلى تنظيم علج من 
التظاهرات الاحتجاجية في مختلف محافظات الجنوب» وبعد ثلاثة أيام /٠١(‏ 
٠ ۷‏ ) قام أكبر مهرجان في متطقة يافع في محافظة لحج» حضره كثيرون 
من مختلف المحافظات الجنوبية» وكان مفتوحًا لم تحاصره القوّات الأمنيةء 
رفع فيه علم دولة الجنوب السابقة» وأعطى انطباعًا للحاضرين بقدرتهم على 
استمرار تلك التظاهرات والمهرجانات الاحتجاجية» وجرى تشكيل منظمات 
الشباب العاطلين عن العملء التي التحمت مع جمعيات المتقاعدين. 


قي حزيران/ يونيو ۲٠٠۷‏ شكل مجلس تنسيق الفاعليات السياسية 
وهيئات التضال السلمي في المحافظات الجنوبيةء التي تدعو إلى تنظيم 
الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المنتظمة فى المناسبات الوطنية التى كانت 
سائدة في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» مثل يوم الشهداءء 
وثورة أكتويرء وعيد الاستقلال» وغيرها من المناسبات التي اسنقطبت مئات 
الآلاف من المشاركين. ومثلت تلك الاحتجاجات والتظاهرات عامل ضغط 
كبيرًا على النظام» وبدلا من الاستجابة لمطالبهم الحقوقية: لجأ إلى إطلاق 
أيادي العسكر لمواجهة تلك الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحى. ودعا 
مجلس جمعيات المتقاعدين والشباب العاطلين عن العمل إلى قيام أكبر 
مسيرة احتجاجية في مديرية ردفان يوم ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 27١٠‏ في 
ذكرى الثورةء ويدأت الجماهير تتوافد إلى مدينة الحبيلين قبل يومين من 
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إعلان المسيرة من مختلف المحافظات الجنوبيةء وأقدمت قوّات الأمن 
والقطاع العسكري المرابط في المنطقة على منع الناس من الدخول إلى 
المدينةء واقتحام منصّة الاحتفالات بالقوّة» الأمر الذي أدّى إلى استشهاد 
أربعة مواطنين وجرح العديدء إلا أنَّ القمع والقتل لم يُخيدا تلك 
الاحتجاجات» بل على العكس» استمرت التظاهرات بتصاعدٍ كبير على 
الرغم من قمع قوّات الأمنء حيث سقط فيها مئات الشهداء والجرحىء 
و رح بالعديد في السجون أثناء تلك الفاعليات» أو تلك الاعتقالات التي 
كانت تجري قبل قيام التظاهرات يهدف إفشالهاء كما جرت محاكمات عدد 
من قمادات الحراك الجنوبي ونشطائه بتهم الانفصال وإثارة المتنة وغيرها. 
كل تلك الإجراءات لم تن حركة الاحتجاج الجنوبي عن مواصلة مسيرتها 
الوطنية» بل على العكس زادتها زخما وتنظيما. 

التف الناس حول مجلس التسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين 
وجمعيات ‏ الشياب الا عن اه التي و عددًا من امات 
e‏ قرات 9 والجيش E‏ الرصاص الحيء 58 i‏ من 
الشهداء فيهاء وتحوّلت أيام تشييع جثامين الشهداء إلى أيام احتجاجاتٍ 
عدن والضالع والحبيلين ولحج وأبين» ومنعت السلطات دفن الشهداء الذين 
تعطرا ين عدو حييك انوا as‏ الشهدا. 7 في الحبيلين الذي 
وت لشهداء الاحتحاجات السلمية»› بعد -حادثة - 


كانت حركة الاحتجاجات تلك قد اكتسبت تأييدًا واسعًا من قبل 
المجتمع في الجنوب بشكل عام والنخب السياسية المعارضة في كل أنحاء 
اليمن» هذا التجاذب الجماهيري الكبير المتمئّل بزخم المشاركين في تلك 
المسيرات والتظاهرات دفع ببعض اليمنيين نحو التسابق في الإإعلان عن 
تأسيس بعض المكوّنات السياسية للحراك الجنوبي» مثل المجلس الوطني 
لتحرير الجنوب والهيئة الوطنية للاستقلال» وهيئة النضال السلميء وغيرها 
في زمن متقارب. 

فرض التظام حظرًا إعلاميًا على تلك الاحتجاجات والمسيرات الشعبية» 
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مثل منع مراسلي وكالات الأنباء من مواكبة تلك الفاعليات السلميةء واتخاذ 
إجراءات مشدّدة ضدّ الصحف المحلية التى تنشر أخبار تلك الاحتجاجات 
والأحداث في المحافظات الجنوبية» كما قام بإغلاق بعض الصحف يسبب 
تغطيتها الأحداث والمسيرات في المحافظات الجنوبيةء التي تدعو إلى فك 
الارتباطء كما جرى مع صحيفة الأيام اليومية التي مُنعت من الإصدار منذ 
عام ۹٠٠۲ء‏ وتعرّض ميناها للهجوم العسكري المسلح بعد عام تقريبًا من 
إغلاقهاء استشهد فيه سلام اليافعي. وفي الخارج واصلت المعارضة الجنوبية 
نضالها في إيصال القضية الجنوبية إلى المحافل الدولية عير الوسائل 
المتاحة» حيث ينظم المهاجرون والنازحون الجنوبيون مسيرات احتجاجية 
مماثلة أمام مكتب الأمم المتّحدة في واشنطن» أو في بعض العواصم 
الأوروبيةء تنادي المجتمع الدولي للتدخل والضغط على النظام لمساعدة 
الجنوبيين في تحقيق مطليهم بفك الارتباطء كما قامت قناة عدن لايف التي 
تبث من بريطانيا بدور كبير في مساندة حركة الاحتجاجات في الداخل 
وتغطيتها فاعليات الحراك الجنوبي وإظهار القضية الجنوبية» فضلا عمًا يبت 
وينشر عبر المواقع الإلكترونية الجنوبية المختلفة على شبكة الإنترنت. 
ومساهمات المهاجرين الجنوبيين خارج الوطن قيهاء أو من خلال ما 
يقدمونه من دعم مالي يسهم في معالجة الجرحى الذين تطلق عليهم قوّات 
الأمن النار في تلك المسيرات» كل ذلك أوصل القضية الجنوبية إلى 
المحافل الدوليةء إذ لم تخل المؤتمرات الإقليمية والدولية التي ناقشت 
مشكلات اليمن في السنوات الماضية من الحديث عن القضية الجنوبية» 
سواء تلك التي انعقدت في بريطانياء أم في واشنطن» آم في دول مجلس 
التعاون الخليجي. على الرغم مما يمارسه النظام من أساليب مختلفة» من 
تضليلٍ للرأي العام الخارجيء وقمع تلك الاحتجاجاتء والاعتقالات 
والملاحقات المستمرّة لنشطاء الحراكء محاولًا إخفاء حركة الاحتجاجات 
التي يقوم بها الحراك الجتوبي عن أنظار العالم» ومنع إقامتها في العاصمة 
عدن» حيث جرى اللجوء إلى تنظيم المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية في 
الأرياف متذ عام .۲٠٠۹‏ يذكر أن كثيرًا من الجنوبيين الناشطين سياسيًاء 
والمتقاعدين والعاطلين والموقوفين عن العملء تقدموا بوثيقة وقعها مئات 
الناس تطالب النظام بعودة حقوقهم المدنية المسلوبة» ونشرت في الصحف 
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المحلّة. وحددوا فيها اللجوء إلى تنظيم الاعتصامات السلمية في حال عدم 
الاستجابة لمطالبهم المشروعة في عام .۲۰۰٠‏ 


ثانيًا : الأسباب الرئيسة للقضية الجنوبية 


يشير تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الوحدة الاندماجية التي 
أقيمت بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجارتها الشمالية الجمهورية 
العربية اليمنية في آيار/ مايو ١9494٠‏ مثّلت إشكالية منذ البداية» ونجمت عنها 
حرب أهلية دموية في عام 1484 انتصر فيها الشمالء إلا أن ذلك لم ينه 
الملفء حيث وُلدت عقي ذلك روايتان متناقضعان؛ الأولى مقادها أن 
الحرب قضت على فكرة الانقصال وعرّزت الوحدة الوطنية؛ آمّا الثانية. 
فمفادها أن الحرب قضت على فكرة الوحدة وشكلت بداية حققبة احتلال 
الشمال للجنوب” '. وأكدت ممارسات السلطة الفعلية خلال السنوات 
الماضية صحَة الرواية الثانية التي تقول إن الحرب قد قضت على الوحدة 
السلمية التي قامت بين الجمهوريتين في عام ١1۹۹ء‏ حيث حولت الجنوب 
إلى ساحةٍ للحرب التي استمرت "ا يوماء والتي دعمتها الفتوى الدينية 
الباطلة التي أصدرها عبد الوهاب الديلمي» وزير العدل في أثناء الحرب» 
والتي كفر قيها الجنوبيينء وأجاز قتلهم وأياح ممتلكاتهم» وبموجبها تحوّل 
الجنوب إلى مغانم حرب لسلطة ۷ تموز/ يوليو التي عبشت بالانسان والثروة. 
وفتحت الباب واسعًا لنهب ثروات الجنوب ومؤسساته الاقتصادية وآرضه» 
والاستيلاء على ممتلكات الآخرين» وفرض نظام عسكري يقوم على مصادرة 
الحقوق والحرّيات الأساسية للمواطنينء وقمعهم وإذلالهمء ويعيد إنتاج 
الصراعات القبلية والسياسية بين أبناء الجنوب» وعم المجتمع الفساد والظلم 
والقهر والبطالة. وتدهورت الأوضاع المعيشية للناس بصورة عامة لم يسيق 
لها مثيل في تاريخ الجنوب» وتبذل كثير من مظاهر الحياة التي كانت تتميز 
بالسكينة والأمن والكرامةء وهذا يفر طريقة الانقضاض على الوحدة 
السلمية التي قامت في ۲۲ أيار/ مايو 21594٠‏ والتي لم تأت على قاعدة 
التوحّد السبتيء أي الوحدة بالحرب» وصرّح كثيرٌ من القادة الشماليين بأن 
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الوحدة عمّدت بالحرب» وفي إحدى خطب الرئيس صالح عام ٠١٠١‏ في 
جامعة عدن قال إنّنا تحارّينا حرب الأبطال وهزمناكم ‏ فأي وحدة تتم 
بالحرب إلا بنهج هؤلاء ‏ وعبّروا صراحة بعد حربهم على الجنوب عن عودة 
الفرع إلى الأصل» بمعنى عودة الجنوب إلى الشمالء أي إلى أحضان دولة 
القبيلة «الجمهورية العربية اليمنية» التي فرضت قوانينها ونظامها على الوضع 
الجديد في الجنوب» وجرى تعديل دستور الوحدة» وتحول الجنوب إلى 
غنيمة حرب استأثر بها زعماء الحرب بقوّة السلطة» حيث تصرّف كثير من 
المسؤولين المعينين في المحافظات الجنوبية باستغلال مواقعهم القيادية تلك 
لخدمة مصالحهم الشخصيةء ولا سيما في مجال نهب وتدمير ممتلكات 
الدولة السابقة فى الجنوب» التى حافظ عليها أبناء الجنوب سنوات طوالاء إذ 
جرى الاستيلاء على الأراضي العا والخاصّةء واحتكار الوظيفة العامة 
والكسب غير المشروعء ولم تول السلطات أي اهتمام بمعالجة تلك الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأت بعد حرب ١145‏ وأضرّت كثيرًا 
بحياة الجنوبيين» على الرغم من شكوى سكان الجنوب ومطالبتهم المستمرّة 
بعودة حقوقهم. وممارسة التمييز بين المواطنين» الأمر الذي ولد استياءٌ عام 
في المجتمع الجنوبي خصوصا عندما كان يحصل الشماليون على الامتيازات 
فى الجنوب بيسرهء مثل الحصول على الأراضى والتعيينات القيادية 
والتوظفنة في الوقت الذي يحرم منها أيناء ارت وانعكس ذلك التمييز 
بين أفراد المجتمع» والمتمثّل في سلوك بعض الموظفين في المعاملات 
العامّة التي توحي باستضعاف أبناء الجنوب والاستخفاف بهم» وتعميم تهمة 
الانفصال على جميع الجنوبيين والتشكيك في وطنيتهم» وبالتالي حرمانهم من 
حقوقهمء وتحويلهم من دعاةٍ للوحدة الوطنية إلى عكس ذلك على الرغم مما 
قدّموه من تنازلاتِ في سبيل الوحدة التي ذهبوا من أجلها إلى صنعاءء 
بالمقابل يُنظر إلى الشماليين جميعًا أنّهُم وحدويون مخلصون. 

الحديث عن الوحدة كان يخفى وراءه مارب أخرى» مثل تبرير ممارسة 
الظّلم ونه اتسيطلكات العامة راتخاف رالات فك عن العيهاد 
الجنوبيين من الوظائف القيادية المدنية والعسكرية خصوصًا أبناء المناطق 
التي حسيت على الانفصالء مثل محافظة لحج وعدن والمهرة وحضرموت - 
على سبيل المثال لا الحصر ‏ ولا سيما من المواقع المهمّة في الأمن 
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والجيش والخارجية وغيرها. وجرى تكريس ثقافة المهزوم مقايل ثقافة 
المنتصر في المجتمعء التي كرّسها الإعلام والخطاب الرسمي للسلطةء 
والتي أثرت سليًا في الشخصية الجنوبية من النواحى النفسية والاجتماعية» 
وصولا إلى الفرز في المواقف السياسيةء وتمثّل ذلك فى الخلاف الدائر 
داخل الحزب الاشتراكي بين جناح تيار إصلاح مسار الوحدة الجنوبي 
والتيار الآخر الشماليء وانتقل ذلك التأثير إلى داخل المؤسسات الحزبية 
والنقابية» ورأى الجنوبيون أن ما يسمّى بالمعارضة السياسية لأحزاب اللقاء 
المشترك لا يعنيهمء ولم تتبنَ قضيتهمء وللأسف الشديد لم تعر السلطة أي 
اهتمام بمعالجة القضايا الحقوقية المثارة في تلك الاحتجاجات الأولى 
للحراك الجنوبيء ولم يستفذ من تقارير ومقترحات تلك اللجان التي كُلّفت 
بالنزول إلى المحافظات الجنوبية للاطلاع على الأوضاع فيها. 


اتضح جليًا للجميع عدم جية التوججه نحو معالجة القضايا والمشاكل 
الناتجة من حرب .١1444‏ كل ذلك ولد قناعة عند كثيرين بأنّه لا يمكن 
معالجة تلك المشاكلء الأمر الذي حفّزهم نحو تصعيد الحراك الجنوبي 
ورفع سقف المطالبة بالحقوق السياسيةء مثل فك الارتباطء واستعادة 
دولتهمء وذلك بعد أن أصابهم اليأس من وحدة الضمٌ والإلحاق وعجز 
النظام عن معالجة تلك الأزمة على سس وحدويةء بل مارس سياسة طاردة 
للوحدة وليست جاذيه لها. عليهء لجأ الجنوبيون إلى الاستمرار في تلك 
الاحتجاجات فى المحافظات كلهاء وشكّلت تلك الاحتجاجات الجماهيرية 
قضية وأي عام ظهرت في شكل مسيرات حاشدةء .وباضوات عالية تشير إلى 
تلك القضايا والمظالم ومعاناة الناسء وترفض أساليب الإقصاء والتهميش 
وفوضى الإدارة والفساد ورفع أعلام دولة الجنوب السابقةء والدعوة إلى 
الاستقلال واستعادة الدولةء وأصبحت قضية جميع أيناء الجنوب» خصوصًا 
بعد مواجهتها بالعنف والقمع الذي راح ضحيته مئات من الشهداء برصاص 
الأمن والجيش. يمكن القول إن أساليب القمع والقتل لم تحدّ من تلك 
الاحتجاجات المعبّرة عن عمق القضية الجنوبيةء بل على العكس من ذلك 
كانت دافعا لاستمرارها. 


تعامل كثيرون من قادة العمل السياسي مع مواقعهم أو وظائفهم 
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القيادية تجاه الجنوب يعيدًا من المسؤوليةء حيث اتجهوا نحو الكسب غير 
المشروعء فأطلقوا العنان لممارساتهم الخاطتة بإقصاء الجنوبيين من الشراكة 
الوطنيةء حتى وجد كثيرون من أبناء المحافظات الجنوبية أن كل شيء 
حولهم أصيح في حكم المستباح. وركز نظام صنعاء على تعيين جنوبيين في 
مواقم شكلية ملحقين بمراكز اتخاذ القرارء وليسوا مشاركين في الحكم» 
بل هم مشاركون في الأخطاء وشاهدو زور على ارتكاب المظالم التي لحقت 
بالجنوبيين» والتي كانت سيبًا رئيسا لظهور الحراك الجنوبي» وحتّى تبلغ 
هذه الدراسة أهدافها ثرى من المهمٌ أن نعرض بالتفصيل بعضًا من تلك 
المظالم والممارسات التي ارتكبها النظام بحقّ الجنوبيين بعيدًا من الصيغة 
الإنشائية» وذلك من خلال المؤشرات الآتية : 


- أقدم النظام على تسريح ما سمي ب «المتقاعدين» الضبّاط والجتود 
الجنوبيين بعد حرب ٤1۹۹ء‏ من أبناء القوّات المسلحة والأمنء وحرمانهم 
من مواصلة الخدمة في السلك العسكريء ومن مواقعهم القيادية والعملية 
في أجهزة الدولةء الذين وصل عددهم إلى نحو ثمانين ألف شخص »ع منهم 
خمسة عشر ألف ضابطء تركز معظمهم في تلك المتاطق التي كان العمل 
العسكري يمثّل محور نشاط السكان فيهاء الأمر الذي ولد لديهم شعورًا 
يالغين والإإقصاء من المشاركة الفعلية في السلطة. وساعد في وسم وانتشار 
البطالة والفقر فى تلك المناطق التي أغلقت الدولة مؤسساتها العملية 
والتعليمية في وجوه الشبان. 


أَدّت سياسة الإصلاحات الاقتصادية إلى خصخصة بعض المرافق 
الإنتاجية والخدمية في المحافظات الجنوبية التايعة للدولةء وبيعها يأثمان 
بخسة لقاء مصالح متنقذين» بلغ عددها نحو واحد وخمسين مصنعًا ومؤسسة 
مركزية» خدسية وإنتاجية منتشرة في المحافظات الجتوبية كلهاء وتدمير 
أكثر من متة وثلاثين مؤسسة اقتصادية وصناعية وتجارية» وأكثر من 5١‏ 
مزرعة دولة» وأذذى ذلك إلى الاستغناء عن أعداج كبيرة من العمال في هذه 
المرافق المعتمدين على مرتباتهم الشهرية في المحافظات الجنوبية» يصل 
عددهم إلى سبعين آلف عامل وعاملة تقريبّاء الذين لم يعتادوا العمل 
الخاصَ» وعلى وجه الخصوص فى محافظة عدن يحكم طبيعة النظام 
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الاشتراكي السابق في الجنوب الذي يعتمد اقتصاده على الملكية العامة 
ومنع الملكية الخاصّة. ووصل إجمالي عدد المتقاعدين إلى نحو 55 آلف 
عامل وعاملة في محافظة عدن وحدها التى يعتمد سكانها على الوظيفة 
العامّة» وتضاءلت فرص العمل أمام الشبان الراغبين في الدخول إلى سوق 
العملء وتشير التقارير الإحصائية إلى أن هناك أكثر من ١4‏ ألف خريج 
جامعي مسجلين في مكتب الخدمة المدنية في محافظة عدن ينتظرون العمل 
منذ سنوات عذة. 

- جرى تعيين شماليين في أغلب المناصب القيادية في المحافظات 
الجنوبية»ء ووصلت نسبة مديري العموم في المحافظات الجنوبية بشكل عام 
إلى ۸١‏ في المئة من أبناء المحافظات الشمالية في الستوات السابقة التي 
تلت الحربء وبعض الشخصيات الجنوبية غير المرغوب فيها في الوسط 
الاجتماعي» ومعظمهم لا يمتلكون الخبرات» وغير مِؤَهَلينَ لتلك المواقعء 
وخلق هذا الوضع حالةً من السخط لدى أوساط المجتمع في الجنوب» في 
الوقت الذي جرى الاستغناء قيه عن كثيرين من ذوي الخيرة والكفاءات ‏ 
حملة الشهادات العلمية - وتركهم في البيوت ممّن عرفوا بحزب «خليك في 
البيت6. 

- التعامل الذي جرى مع الأراضي العامّة والخاصّةء من خلال البسط 
والسيطرة على الأملاك العامّة والخاصّة من أراض ومبان جاهزة تايعة 
لمؤسسات ودوائر حكومية مختلفة في محافظة عدن وبقية المحافظات 
الجنوبية الأخرىء وجرى صرف وثائق تمليك بها لقيادات عسكرية وأمنية 
ومتنفذين أغلبهم من أبناء المحافظات الشمالية بأساليبَ وطرق مختلفةء» في 
الوقت الذي حرم كثيرون من الجتوبيين من الحصول على الأراضي بعد 
حرب 185. 

كما جرى الاستيلاء على أراضى الجمعيات الزراعية وعددها أكثر من 
٠‏ جمعية تعاونية زراعية تضم خمسة وثلاثين ألف عضو من الموظفين في 
أجهزة الدولة العسكريين والمدنيين والمواطنين الذين تحصّلوا عليها بموجب 
وثائق شرعية وقانونية»ء حيث أقدم بعض المسؤولين في الدولة على دفع 
بعضهم بادعاءات الملكية وتعميد وثائق البيع والشراء غير المشروعة لهذه 
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الأراضي» حيث تشير الإحصائيات إلى أنه تم نهب مئة وعشرين آلف فدّانء 
يكفي هنا أن نذكر أن أحد المتنقذين استولى على أرض بمساحة خمسه 
آلاف فدّان في محافظة لحج على سبيل المثال. كما أقدمت هيئة الأراضي 
على تغيير المخططات السابقة والعيث بها وصرف المتنفسات والخدمات 


العامّة» وتكوّر صرف الأراضي التي تم صرفها سابمّاء وخلق هذا الوضع 
منازعات عديدة بين التاس. 


- الشعور بالاغتراب السياسي يسبب تلك الثقافة التي كرّسها الإعلام 
والخطاب الرسمي الذي ينهم أبناء الجنوب بالخيانة والانفصال» وأدّت هذه 
الثقافة إلى التباعد المجتمعى» وانعكست سليًا على نفسيات الجنوبيين» 
وبالتالي حرمان كثيرين من الشبان من الالتحاق بالمؤسسات العسكرية 
والسيادية والوظائف المدنية والمنح الجامعية» خلافًا لما كان يجري سايمًا. 
وللمقارنة بين عدد الطلاب المبعوثين للدراسة في الخارج في إحدى الدول 
العربية» فمن بين نحو 46٠‏ طالب» يوجد نحو أحد عشر طالبًا من الجنوب 

- تعقيد بعض المعاملات الخاصة بالاستثمارات المختلفة في 
المحافظات الجنوبية والضغط على بعض الوكالات التجارية بالتنازل عنها 
لصالح آخرين من المحافظات الشمالية. كما حصل مع وكالة سامسونغ 
عندما اعتقل وكيلها في عدن الزبيري بعد تلفيق تهمة أخرى بهدف الضغط 
عليه للتنازل عن الوكالة» أو كما حصل مع المستثمر بلخدر الذي أرست 
عليه المناقصة الخاصّة بخصخصة بعض المنشآت الاقتصادية في عدن مثل 
مصنع الغزل ومصنع البسكويت والمخبز الشعبي» وعندما فار بهذه 
المناقصة» جرى تلفيق قضية كيدية له بهدف إلغاء المناقصة وسجنه. 

- الاستهداف المقصود لطمس التاريخ الجنوبي الذي تكشفه الإجراءات 
والممارسات المتّخذة من منهج الإقصاء الذي يماس ضد الجنوب» بهدف 
طمس هويته وثقافته» وهي ممارسات لا تنم عن حرص النظام على الوحدة 
كما يدعي »2 واحترام جزء من الكيان الواحد الذي يشكل الوطنء إذ هي 
أقرب إلى تصرف المحتل منها إلى نظام دولة الوحدة. إنه استخفاق واضح 

بحى الجنوب لا يوجد له مثيل قي هذا العصر» > لا ندري ما هي الدوافع 
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التي تقف وراء هذا التصرّف المدمّر الذي يهدف إلى طمس جغرافية 
وتاريخ › ووأد شعب بأكمله. ويدعي الحرص على الوحدة. 

حوّلوا التاريخ السياسي والثقافي والتراث الكفاحي الوطني لأبناء 
الجنوب إلى فيد يصاغ وفقًا لثقافة المنتصرء حيث جرى تقيير أسماء 
المدارس والشوارع والمعسكرات والمؤسسات التي ارتبطت تسميتها بالتاريخ 
النضالي والحضاري في الجنوب» حملت أسماء الرموز الوطنيةء فمتحف 
الثورة الذي كان يطلق عليه اسم أوّل شهيد للثورة غالب بن راجح ليوزة 
تغير إلى فرن ۷ يوليو #مخيز» بعد إتلاف محتوياته كلهاء وهُدم كثير عن 
المساجد والمباني والمعالم التاريشيةء مثل مسجد أبان في كريتر عدن الذي 
بى فى عهد الخليفة عثمان بن عقان وأعيد بناؤه بنمط معماري آخرء وكتب 
عليه تاريخ بنائه في عام 1۹۹۷. وقمن على ذلك من تصرّفات مؤسفة جدًا 
هدفت إلى تدمير الذاكرة المعرقية والتاريخية للثورة الوطنية في الجتوب. 


- لم تسمح السلطات بتأسيس أي منابرٌ إعلامية جنوبية من صحف 
ومىچلات وقنوات تلفزيونية. ولم تسمح يتأسيس أحزاب أو منظمات مدنية 
يتقدّم بها الجنوبيون حتى إذا كانوا يعملون في السلطة أو أعضاء في الحزب 
الحاكم. ولم تمنح تراخيص مراسلي صحف ووكالات أجنبية للمتقدّمين من 
الجنوب؛ وكل ذلك مسموح به للشماليين» وفي الوقت نفسه لم تسمح 
السلطات بإرسال بعثات إعلامية أو أكاديمية أو وفود حكومية من 
الجنوبيين» إلا إذا كانوا ملحقين بقيادات شمالية» حيث يبقى الجنوبيون في 
موقع الشك في كل مكان. 

شدد النظام حصاره الواضح على بعض الشخصيات والقئات 
الاجتماعية ومنعهم من الالتحاق بالعمل في بعض المجالات السياسية 
والإعلامية والمراكز البحثية والسلك الدبلوماسى والشركات الأجتبية هذا 
من ناحية» ومن ناحيةٍ أخرى» جرى تعيين بعض العناصر الجنوبية الضعيفة 
في بعض المواقع الشكلية في أجهزة السلطة اعتبرهم النظام ممثلين 
للجثوب» ولا يحظون بأي احترام قي الوسط الجتوبي. 

_ اعتمد النظام على العناصر الجنوبية التي لها مواقف انتقامية أو 
عدائية مع أطرافٍ جنوبية أخرى» حيث عمل على توظيفها ضد الآخرين» 
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واستخدمهم في كثير من المناسبات والمتابر الإعلانية للردّ على إخوانهم 
الجنوبيين عندما يطالبون بحقوقهم. وذلك دليل واضح على إحياء وإثارة 
الخلافات السابقة بين الجنوبيين. 

- عمل النظام على تغذية الفتن بين القبائل الجنوبية» كما حصل بين 
قبيلتي المرازيق والدولة في شبوة» وبين قبيلتي الرداما وآل داؤود في يافع 
وقبائل الصبيحة في لححء وقبيلتي آل حسنة والمياسره في موديا محافظة 
أبين » وقبيلتي ال دمان وآل المجهز في العواذل بمحافظة أبين» وغيرها من 
تلك الشواهد التي تهدف إلى إثارة الفتن بين القبائل في الجنوب» وثقدم 
بعض الأطراف في السلطة الدعمَ إلى المتصارعين في الجنوب بهدف 
استمرار إشعال الفتن والتفرقة بين القبائل في الجنوب. 

- تشير الوقائع إلى أن السلطة عملت على توظيف بعض العناصر 
الموالية لها من أيناء الجنوب من ذوي السوابق أو البلطجية في قضايا 
الارهاب والقطع والقتل ومحاولة إلصاقهم بالحراك السلمي الجنوبي بهدف 
القضاء على الحراك وإظهاره للعالم بصورة مشوهة. 

- عمل النظام منذ زمن على تصدير تنظيم القاعدة إلى المحافظات 
الجنوبية بهدف إظهار الجنوب باعتباره مأوى للقاعدة والإرهاب» وذفع بعض 
الشبّان الذين جُنَدوا من قبلهم قي وقت سابق في حرب أفغانستان وشاركوا 
في حرب ١4945‏ إلى جانبه» ودفعوا بهم إلى إثارة الخلافات في الجنوب» 
ووصل ذلك التمادي إلى استهداف المصالح الغربية» كما جرى في أحداث 
أبو الحسن المحضار الذي اختطف نحو ١١‏ سائحًا أوروبيًا فى كانون الأول/ 
ديسمير 1۹۹4ء قتلت منهم قوّات الأمن خمسة على الأقلّ عند محاولة 
تحريرهم من خاطفيهم» علمًا أن هذا الأسلوب لا يتّبع في تحرير المختطفين 
في المحافظات الشمالية» بل يجري تحريرهم عبر التفاوض بدقع مبالغ 
مالية. وحادثة المدمّرة الأميركية «يو أس أس كول» في ميناء عدن في عام 
٠١‏ وحادثة الناقلة الفرنسية لميرج في المكلا عام .۲٠٠۲‏ 

- عدم التحاق الشبان من أيناء الجنوب بالمؤسسات التعليمية 
العسكريةء مثل الكلية العسكريةء وكلية الطيرانء وكلية الشرطةء 
والأكاديمية الحربية» ومعهد القضاء العالي التي توجد في صتعاءء وإلقاء 
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الكليات المشابهة في الجنوب.۔ِ الأمر الذي نجم عنه وجود مخرجات جديدة 
من قيادة القوّات المسلحة والأمن والقضاء من أبناء المحافظات الشمالية. 


خلاصة 


دلّت الشواهد كلها على فشل الوحدة الاندماجية التى قامت بين 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةء وجارتها الجمهورية العربية اليمنية في 
عام ۰۱۹۹۰ واستمرار الوضع الحالي في اليمن سوف يدخل البلاد في ا 

من التعقيدات. ولم تود الانتفاضة الشعبية العارمة في الشمال إلى أي نوع 

من الاعتراف الواضح والصريح للقضية الجنوبية» ومن المؤسف أن تعض 
الساسة والتخب المتثقفة فى المؤسسات الحديثة مثل الأحزاب السياسية 
ومنظّمات المجتمع المدني لم تحاول أن تتفهم القضية الجنوبية» بأبعادها 
المختلفة» بل سوّقوا فهمًا خاطنًا عن القضية الجنوبية في الداخل والخارج» 
وقللوا من شأن هذه القضيةء وتعاملوا معها بصورة سطحية» ما فتح بابًا 
لتنامي الإحباط وانعدام ثقة الجنوبيين في أن نتائج الثورة قد تحسن 
أوضاعهم وتعالج قضيتهم''''. وعليهء يمكن القول إن هناك ثلاثة اتجاهات 
محتملة لمعالجة القضية الجنوبية» تجري مناقشتها بين مختلف الأوساط 
الاجتماعية والسياسيةء تتمتّع بدرجاتٍ متفاوتة من التأييد: 

الاتجاه الأوّل: يرى هذا الاتجاه أن معالجة القضية الجنوبية تتمّ في 
إطار الوحدة» وهذا الطرح تدعمه أحزاب اللقاء المشترك ومختلف التيارات 
السياسية فى الشمال» من خلال وجود حكومة مركزية أكثر تعددية وشفافية 
تخضع للمساءلة ومنح المحافظات صلاحيات أكير. 

الاتجاه الثاني: يرى أن معالجة القضية الجنوبية يتمّ من خلال إقامة 
دولة فدرالية من إقليمين شمالي وجنوبيء فدرالية مشروطة بزمن محددء 
وبعدها يُستفتى أبناء الجنوب على خياري الوحدة أو الانفصال. الاتحاه 
الثالث: هو التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجتوب» وهو الخيار 
المتنامي بين صفوف الجنوبيين يصفة عامّةء وفي مقدمهم جيل الشباب. 


)١١(‏ تقرير مجموعة الأزمات الدولية. 
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فى الأخيرء آود التأكيد هنا على الاختلاف الجوهري في فهم القضية 
الجنوبية بأيعادها السياسية والثقافية والأخلاقية بين المتايع والمراقب 
الخارجي العربيء المشيع بثقاقة الوحدة والقومية» وبين من یعیش مرارة 
وخيرة الواقع في الداخل» الذي اندفع نحو الوحدة تحت التأثير الوحدوي 
والقومي. فالمتايع للقضية الجنوبية والمهتم بها عليه الإلمام بها والاطلاع 
بعمي على التدمير الممنهج الذي لحق بالجنوب : كتاريخ وثروة وإتسان». 
والذي بدأ في فخ الو حدة والغْزو وحرب عام 1۹41 الذي أوصل الجنوب 
اليوم إلى غيابه الفعلي عن الوجودء وتجريده من كل عناصر القوّة العسكرية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعيةء وأقصاه تمامًا من المعادلة والمشاركة 
السياسية. لذلك جاءت ثورة المقاومة السلمية المتمئلة في الحراك السلمي 
الجنوبي الذي تتكالب عليه كل القوى اليوم» وفي مقدّمها القوى التي 
اختطقت ثورة الشبانء وبقايا نظام صالح. 
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القسم الثالث 


المسار الاقتصادي 


الفصل السابع 


بنية الافتصاد اليمني 
والتحديات التي تعترض مسار تطوره 


عبد الله العاضي 


مقدمة 


شهد العقد الأخير من القرن العشرين تغيرات كبيرة شملت معظم 
ميادين الحياة» سواأءً في ميدان السياسة آم الفكر آم الاقتصادء وأدّت 
بدورها إلى تغيرات في العلاقات السياسية والاقتصادية» إذ نتج منها 
العديد من الصراعات والحروب بين الدول»ء وتأثرت بذلك بنيّة الاقتصاد 
اليمنى بسبب عدد من التحذيات التي واجهها من جراءَ ذلك الصراع الذي 
ترتب عليه اختلالات اقتصاديةء ويخاصة في ما يتعلق بالموارد الاقتصادية 
والموارد البشرية» إضافةٌ إلى قصور كبير في جودة نظام الإدارة والحكم 
الرشيد. 


ظل الاعتقاد السائد لمدة طويلة بان الموارد الطبيعية تمثل دورًا اساسا 
في النشاط الاقتصاديء لكن بعد مرور مزيد من الوقتء وظهور العديد من 
الأزمات الاقتصادية» وٌجد أنَّ الموارد البشرية تسهم في تحقيق المزيد من 
الرخاء الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن تدنّي الاستخذام الأمثل لهذين 
الموردين يعد من التحذيات الرئيسة للبناء الاقتصادي والاجتماعي . 


1Y 


أولا: البنيّة الاقتصادية والخصائص الرئيسة 
للاقتصاد اليمني 

يتطلب التطور الاقتصادي دورًا فاعلا فى مجالات كثيرة تؤثّر فى كفاءة 
الإنتاج» مثل: التعليم والتدريب للموارد البشريةء واستثمارات المواردء 
وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة النمو الاقتصادي لأفراد المجتمع. هذه 
الاستثمارات فى العنصر اليشري والمادي» تسمّى المقوّمات الرئيسة للبنيّة 
الاقتصادية لأي مجتمع› وأهم هذه المقومات للاقتصاد اليمني الموارد 
الطبيعية التي تتنوّع تنوعًا كبيرًا يساعد قي تطوير عدد من الأنماط والنشاطات 
الاقتصاديةء فالأرض والموارد المائية: أول هذه الموارد وأهمها حيث تقدّر 
مساحة اليمن بنحو ٠٠١‏ كلم" من دون مساحة الربع الخالي» وتصل 
مساحة الأرض الصالحة للزراعة إلى نحو ٠١١‏ كلم" أي بنسبة ٠٠١‏ في 
المئة من إجمالى المساحة الكليةء كما أن المساحة المزروعة لا تتجاوز 
۷ كلم'ء أي بنسبة 4 في المئة من إجمالي المساحة» ومعظم الأراضي 
الزراعية تعتمد على مياه الأمطار الموسمية» إذ لا توجد أنهارء كما تتوقر 
شواطئ بحرية ذات أهمية اقتصادية» تمتدٌ على البحر الأحمر وبحر العرب» 
التي تصبح أكثر الشواطئ العربية طولاء حيث تصل إلى ١٠65؟كل.".‏ 
وتتميز هذه الشواطئ بأنّها ذات قيمة غذائية وتجارية عالية» إذ يتوافر فيها 
تشكيلات ثرية من أنواع الأسماكء ويقدّر حجم رصيد الأسماك بمليون طن 
في عام ١1۹۹ء‏ إلا أن المستغل منها بلغ نحو١٠٠‏ ألف طن» أي بنسية 
قدرها ٠١‏ في المئة”". 


من جانب آخر تعتبر المعادن ثاني أهم الموارد الاقتصادية» وتتميز 
اليمن بتواقر عدد من الموارد المعدنية» وبخاصة النقط والغارز الطبيعي» 
الحالي حوالى ١651‏ مليون برميل سنويّاء يصدر منه نحو ۸۲ في المئةء 


)020 كتاب الاحصاء الستوي لعام ۳ “م (صنعاء: وزارة التخطيط والتعاون الدوليء الجهاز 


المركزي لإلاحصاءء ') ص ا" 


(۲) مطهر العباسي» «الاقتصاد اليمني والدور التنموي المتوقع للبنوك الإسلامية»» مجلة كلية 
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حيث إن صادرات النفط تعد من أعلى الصادرات الإجمالية. أما بالنسبة إلى 
الغاز الطبيعي الذي يعد من الموارد الحديثةء فتشير البيانات المتوافرة إلى 
أن حجم الاحتياطي بلغ ٠١‏ تريليون قدم مكعب”". 

وفمًا لموقع اليمن الجغرافي اكتسب اليمن أهمية متعاظمة في الآونة 
الأخيرة من القرن العشرين بعد تحقيق الوحدة» إذ توفّر لها مقومات 
جغرافية متميزة» بل تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى تطور حركة النشاط 
الاقتصادي» وذلك لوقوعه عند التقاء بحر العرب بالبحر الأحمر» وسيطرته 
على مدخل البحر الأحمرء وكذا وجود ميناء عدن التاريخى ذى الأهمية 
الاقتصادية على بحر العرب والبحر الأحم:). 00 

على الرغم من توافر عدد من المقوّمات الرئيسة في التشاط 
الاقتصادي لليمنء ولا سيما في القطاعات الأساسية المتمثلة ب : القطاع 
الزراعي والسمكي وقطاع المعادن» إضافة إلى القطاع الاي إلا أن 
الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية يتسم بالقصور في الكفاءة الإنتاجية» 
ولعل ذلك يرجع إلى غياب سياسات واضحة وملائمة لبناء اقتصاد قوي › 
وبخاصة في جاتب الموارد القابلة للتضوب 


بالنسبة إلى المُناخ يمكن القول: تغطي الجبال أجزاء كبيرة من اليمن» 
إضافة إلى الأودية والسهول التي توجد بين السلاسل الجبلية» فتتميز 
بمناظرها الطبيعية» ويوجد بالقرب من الشواطئ كثير من الجزر الصغيرة؛ 
لذلك يعد مناخ اليمن متنوّعًاء حيث يقع ضمن عدد من النطاقات المناخية 
الرئيسة» ويتمتّع بمُناخ مناسب للسياحة خلال فصول السنةء إذ تتميز 
بصيف معتدل وممطرء وشتاء معتدل الحرارة» ويعدٌ هذا المناخ من آم 
الأقاليم المناخيةء ومن ثم تجذب إليها نسبة كبيرة من السياحء وتنتشر 


الإسلامية»ة مجلة كلية التجارة ل (جامعة ا العلد 1۰ (آذار/ مارس 4 
ص ۷۷ء وكتاب الاحصاء الستوي عام ۳ ۰م ص 1١١١‏ 

(4) كتاب الإحصاء السنوي لعام ۴م ص 1-68 

)0( لمزيد من الإيضاح انظر : علي شاطر › #الاقتصاد اليمني: رؤية مستقيلية» 6 محلة كلية 
التحارة والاقتصاد (جامعة صتعاء)» العند ۱۸ _ ۱۹ .)۲٠۰۱(‏ ص مر وري العباسيء ص ۲ - 
171 والعسلي› ص ۷٦‏ ۷۸. 
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كثير من الأماكن الأثرية في بعض الأجزاء الشرقية والجنوبية لليمن» 
وتنوّع الشواطئ البحرية التي تنتشر فيها الشعب المرجانية» ما يساعد على 
جذب السياح الذين يُتشدون الحياة البحرية". 


١‏ الموارد البشرية باعتبارها أهم مورد اقتصادي في اليمن 


يتضح من مراجعة أدبيات الفكر الاقتصادي أن دور الموارد البشرية في 
التنمية الاقتصادية للمجتمع اتبع أنماطا واتجاهات» اختلفت باختلاف الفكر 
السائد وتطوّر الفكر الاقتصاديء إلا أن النظرة إلى العنصر البشري تضحّنت 
الاهتمام به من خلال توقير الحاجات الأساسية والرغبات التي تؤثر في أداثه 
وإنتاجيتهء لذلك ركزت الدول الصناعية على الاستثمارات في الموارد 
البشرية من خلال البرامج الخاصة للتعليم والتدريب لرقع كفاءة العاملين 
وإنتاجيتهمء وأظهرت عدد من الدراسات التطبيقية*”) أن تطوير قذرات 
وكفاءة الموارد اليشرية يعد شرطا ضروريًا لتحقيق النمو الذاتي. إذ تشير 
الأدبيات الاقتصادية إلى أن التمو الاقتصادى الذي حدث فى ألمانيا واليابات 
بعد آن دمّرت الحرب العالمية الثانية معدّاتهما المادية» يرجم إلى الاهتمام 
بالعنصر البشري. وأدركت كثير من الدول النامية أهمية الموارد البشريةء 
وسعت اليمن مثل باقي الدول الأخرى إلى وضع سياسات وخطط لتنمية 
مواردها البشرية. ووَفقًا للمنظور السايق يمكن عرض السيمات الأساسية 
للموارد البشرية في اليمن من خلال تناول توزيع القوى العاملة التي باخ 
حسجمها حوالى ٤,۲‏ ملیون عامل في عام “۲٠٠٤‏ بحسب المستوى 
التعليمي» حيث يوضّح ذلك الجدول الرقم (۷ - .)١‏ 


(1) كتاب الأحصاء السنوي لمام ¥ ۰ ص 1-0 
(۷) لمريد من التغاصيلء انظر: معود شاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشايه 
المقدمات ولتحلاف النتاتج . سلسلة عالم المعرغة؛ ۲۵۲ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والأدب؛ .)١884‏ ص 1٤¥‏ _ 154« ور Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford: Oxford‏ 
.1 .م ,}1999 Univeuity Press; New York: Knopf,‏ 
(A)‏ على شاطر : لواقع ومستقيل سوق العمل اليمني والخليجي في ظل المتفيرات المصضلمة 
والإقليمية والنولية»؟ ورقة قدمت إلى: «ننوة تأهيل اليمن للاتقمام إلى مجلس التعاون لنول 
الخليح العربية» (مركز الإمارات للدرامات والبحوث الامتراتيجية ووزارة التخطيط والتعاون 
النولي» صنعلہء ))5١٠١‏ ص۱۲ . 


الس 


الجدول الرقم )١-۷(‏ 
وفقًا للمسوحات الرسمة(“ 





المصدر: النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ۲٠٠٤‏ التقرير الرئيسي 
الثالث (الخصائص الاقتصادية للسكان) (صنعاء: وزارة التخطيط والتعاون الدولي» الجهاز المركزي 
للاحصاءء كل )ل ص ل 

(#) ستلجأ الدارسة إلى اعتماد المدّة الزمنية ۲١٠١ - 7٠٠١5‏ عند التحليل كلما كان ذلك ممكنًا. 


ون الجدول الرقم (ا  )١‏ توزيع القوى العاملة في عام ١944‏ من 
حيث المستوى التعليمي: أن تة القّوى العاملة في فئات آمي» ويقرأ 
ويكتب والابتدائية والمتوسط ۸٠,١‏ فى المئة من إجمالى القوة العاملة. 
وهى نسبة مرتفعة جذاء ولها آثار سلبية فى فشكو الأداء الاقتصادي 
والاجتماعيء كما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهلات ثانوية ودبلومات فنية 
6 فى المثةء وعند إضافة هذه النسبة إلى نسية أصحاب المؤهلات 
المتوسطة وما دونها تبلغ النسبة ۹٥,۸‏ في المئة» وهو ما يزيد من خطورة 
الخلل في توزيع القوى العاملةء نظرًا إلى أن هذه الفتات تتسم بمحدودية 
قدرتها على التعامل مع التطوّرات المتلاحقة ومنجزات العلم المعاصرء 
كذلك بلغت نسبة أصحاب المؤهلات الجامعيةء وأعلى من الجامعية» 5,7 
فى المئة» وهى نسبة محدودة جدا مقارنة بالفئات السابقة» ما يؤكد أهمية 
إعادة النظر فى مخرجات العملية التعليمية والسياسة التعليمية المتّبعة بما 
يتفق ومتطليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


في عام ٠٠١5‏ انخفضت نسبة القوى العاملة في فئات أمي» ويقرأء 


YY 


ويكتب إلى ٥۷,١‏ في المئةء أي بمقدار ١6,7‏ في المئة مما كانت عليه عام 
8 2» حيث كانت ۷۲,١‏ فى المئة من إجمالى القوة العاملةء» وفى 
الوق ف رفحت اعمال ب الجاملين على موفلات ادائ 
ومتوسطةء وثانوية» ودبلومات فنية إلى ٠٠,١‏ في المثةء وهي أعلى مما 
كانت عليه عام ٩۱۹۹ء‏ حيث كانت 77,5 في المئة» أي إنها زادت بنسبة 
١‏ فى المئةء وبمعدّل سنوي 5,؟ فى المئة» كما أنْ أصحاب المؤهلات 
الجامعية وأعلى من الجامعية زادت تسبتهم إلى ۷,١‏ في المئة بعد أن 
كانت ٤,۲‏ قي المئة عام 9 : أي إنها زادت بحوالى 7,7 في المئةء 
ويمعدل سنوي ١.11‏ في المئة. 


۲ البنية الهيكلية للاقتصاد 

على الرغم من الجهود التنموية التي استمرت أكثر من ثلاثة عقودء ما 
زال الاقتصاد اليمني يعتمد على النفط الخام باعتياره داعما رئيسا للنشاط 
المؤشرات الاقتصادية : 

- المساهمة التسيية للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي : 
تبين المساهمة النسبية لمكونات الناتج المحلي الإجمالي اعتماد الاقتصاد 
اليمنى على مورد العم باعتباره مساهمًا رئا فى التشاط الاقتصادي. كما 
يوضح ذلك الجدول الرقم (۷ - 5). 


الجدول الرقم (۷- ۲) 
تطورات المساهمة النسبية للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلى الإجمالي 
خلال المدة ۲٠١٠۱۰ _ ۲۰٣۰۹٦‏ 


الأعوام | الصتاعة الاستخراجية (التفط 
والغاز) 
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المعمنر : كتاب الإحصاء السنوي لعام لم (صنعاء: وزارة التخطيط والتعاوت الدولي:؛ 
الجهاز المركزي للاخضاءء ١٠١5)ء.‏ ص٠0۷‏ - الاة. 
(#) الانات الخاصة بحام ۲١٠١‏ غير متوافرة من الجهات الرسمية. 


يوضّح الجدول الرقم (۷ - )١‏ بعض التغيرات الحاصلة للقطاعات 
الاقتصادية خلال المدّة 7٠١5‏ _ ١٠٠۲ء‏ حيث تعد مساهمة قطاع الصناعة 
الاستخراجية بالقياس إلى النفط والغاز من أعلى النسب مساهمة في الناتج 
المحلي الإجماليء وارتبط التغير في هذا الجانب بعدم الاستقرار سواء من 
ناحية المساهمة النسبية أم معدلات التموّء إذ نجد أن أعلى نسبة مساهمة 
وصلت إلى ٠١,١‏ في المئة عام 2٠٠١5‏ في حين بلغت أدنى قيمة لها عام 
۹ حيث لم تتجاوز ٠۲,۹‏ في المئة»ء مع الأخذ بالاعتبار أن هذه 
المساهمة خاصة بالقطاع العام. آما مساهمة القطاع الزراعي في الناتج 
المحلي الإجمالي فيسوده الثبات التسبيء إذ وصلت أعلى تسبه له في عام 
۹ حيث قُدّرت بنحو ٠۲,۹‏ في المئة» في ما بلغت أدنى نسبة في عام 
٦‏ حيث لم تتجاوز ١71,١‏ في المئة. ومن جانبه تعتبر مساهمة القطاع 
الصناعي التحويلي منخفضة سواء كان ذلك للقطاع العام آم القطاع 
الخاص»ء على الرغم من أن المساهمة النسيية للقطاع الخاص أعلى من 
القطاع العام واتسمت المساهمة التسبية لهذا القطاع بالاستقرار النسبي 
خلال المدّة ۲٠٠٠‏ _ ۸١٠۲ء‏ إذ نجد أن أعلى مساهمة نسيية بلغت نحو 
4 في المئة خلال الأعوام 7٠١5‏ ۰۲۰۰۷ ۹٠٠۲ء‏ في ما بلغت أدنى 
قيمة لها ۸ر۳ في المئة عام .٠٠١8‏ 

- الناتج المحلي الحقيقي: يعكس التموّ في الناتج المحلي الإجمالي 
دور العوامل المؤثرة في مكونات الناتسء وبخاصة إيرادات النفط» إذ يوضح 
الجدول الرقم (۷ - ۴) التطوّر في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي. 


۲14۹ 


الجدول الرقم (/1- 7) 
تطورات معدل نمو الناتج المحلى الحقيقي خلال المدة ١١٠١١ 37٠١5‏ 





المصفر : کتاب الاحصاء السنوي لعام ۰۹ ۰م ص أآلاة. 


يبين الجدول الرقم (۷ - ”) أن معدل نمو الناتح المحلي الحقيقي شهد 
تذبذيًا واضحًا خلال المدّة 7٠١5‏ ١٠١۲ء‏ إذ بلغ أعلى قيمة له حوالى 
۷ فى المئة بين عامى ۲۰۰۷ و۹٠٠۲‏ فى ما وصل إلى أدنى قيمة له 
٥‏ في المئةء في عام 27٠١08‏ وقد يرجع ارتفاع معدل النموٌّ الاقتصادي 
لبعض السنوات إلى زيادة عائدات النفط الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية 
للنفط. وانعكس التحسن لمعذل النموّ للناتج المحلي في نمو متوسط نصيب 
الفرد من النائح القومي ٠‏ كما يوضح دلك الجدول الرقم  ۷(‏ ). 

الجدول الرقم (/1- 5) 


تطورات معدل نمو متوسط نصيب القرد من الناتج القومي الإجمالي 
خلال الفترة ٠١٠١ 7٠٠١5‏ 


نمو متوسط تصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 





المصذر: حسابات الياحث اعتمادًا على ببانات کتاب الاحصاء السنوي لعام ٩‏ ٣م‏ ص #هرة. 


يبين الجدول الرقم (۷ - 5) أن معدّل نمو متوسط نصيب الفرد شهد 
تذبذيًا واضحًا خلال الفترة ٠٠١5‏ ١٠٠۲ء‏ إذ وصل إلى أعلى قيمة له 


محف 


حوالى 77,5 في المئة عام 253٠١‏ بينما يلغ أدنى قيمة له نحو ۳و۷ في 
المئة عام ۰۲٠٠۷‏ في حين وصل في عام ٠٠٠4‏ إلى حوالى  ٤۳‏ في 
المئةء وقد يرجع النمو السالب إلى متوسط نصيب الفرد في هذا العام إلى 
انحخفاض العوائد من صادرات النفط» نظرًا إلى انخفاض أسعاره العالمية» 
الناجم عن الأزمة المالية العالمية (۲۰۰۸ _ .)۲٠١۹‏ 


- إيرادات النقط: تسهم الإيرادات العامة بشكل رئيس في تطوير 
النشاط الاقتصادي» وتعكس صورة واضحة لمستوى الأداء الاقتصادي» 
وتؤدى إيرادات التفط فى الاقتصاد اليمنى دورًا رتيسًا فى الجاتب الاجتماعى 
والاقتصادي» ولعل الجدول الرقم )١  7(‏ يُبِين تطوّرات إيرادات النفط 
ومساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي والنفقات الإجمالية. 


الجدول الرقم (/1- 8) 
تطوّر إيرادات النفط ومساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والنفقات الإجمالية 
خلال الفترة 7٠١٠١١ 7٠١5‏ 







(مليون ريال) إلى التاتج امحل الإجالي إلى النفقات الإحالية 
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المصدر: «التطورات النقدية والمصرفية» (تقريرء البتك المركزي اليمني» الإدارة العامة 
للبحوث والاحصاءء ١٠١۲)ء‏ صلا"ء بالتسبة إلى إيرادات التفط. 

قام الباحث باحتساب النسب بالنسية إلى التاتج المحلي الإجمالي والنفقات الإجمالية بتاءً 
على بيانات وزارة الماليةء التشرة الإاحصائية الماليةء العدد ۳۹ (١٠١۲)ء»‏ ص ۴ و۷ا. 


يظهر الجدول الرقم (۷ - )١‏ تذبذبًا واضحًا لايرادات النفط خلال الفترة 
٠١٠١-7‏ إذ بلغت أعلى قيمة لها في عام 27٠١8‏ حيث تجاوزت 
۰۸ مليون ريال» في حين وصلت إلى أدنى قيمة لها في عام ١٠١۲ء‏ 
إذ بلغت نحو ۳٠٠٠٠,٠‏ مليون ريالء وانعكس هذا التقلب في إيرادات 
النفط على الناتج المحلي الإجمالي والنفقات الإجماليةء حيث بلغت نسبة 
إيرادات النقط إلى الناتج المحلي الإجمالي ١7,1‏ في المئة و09,57 في المئة 


۲۷1 


في النفقات الإجمالية عام ٠٠٠۲ء‏ حيث شكلتا من أعلى النسب خلال الفترة 
Î 1 _ 40‏ في عام »2 فلخت هذه النسب أدنى قيمة لهاء إذ 
لم تتجاوز ره في المعة في الناتح المحلي الإجماليء و A,‏ في المته في 
التفقات الإجماليةء وذلك يسيب انخفاض عائدات النقط التاجمة عن الأزمة 
المالية العالمية» وهذا مؤشر يؤكد أهمية إيرادات النفط فى المساهمة النسبية 
للناتج المحلي الإجمالي والنفقات الإجمالية. ۰ 


٣‏ الخخنصائص الرئيسة للاقتصاد 


يعكس الاقتصاد اليمنى النمط الغالب لاقتصادات الدول التامية» إذ 
انطبع الاقتصاد بسمات أساسية انعكست دومًا على الوضع الاقتصادي السائد 
في البلادء وذلك في: عجز الناتج المتفاقم لتلبية الاحتياجات الأساسية 
للمجتمعء وتزايد العجز في الموازنة العامّةء وتنامي العجز في الميزان 
التجاريء وزيادة معدّلات التموّ للدين العام: وفي ما يأتي تبيان ذلك بشيء 
من التفصيل من خلال عرض الجدول الرقم (۷ - .)١‏ 


الحدول الرقم )١۷(‏ 
تطورات بعض الؤشرات المرتبطة بالخنصائص الرتيسة للاقتصاد 
خلال الغترة 5١1١١ 5٠٠١5‏ 





المصثر: حابات الباحث اعتمادًا على بيانات : النشرة الإحصائية المالية»؟ وزارة المالية» 
قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة» العدد 4 2))9١٠١(‏ ص ۲ - 7ء بالتسية إلى عجر الموازنة 
العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ كتاب الإحصاء السنوي لعام ۸١٠۲م‏ (صنماء: وزارة التخطيط 
والتعاون الدوليء الجهاز الموكري للاحصاء» .)7١١9‏ ص ١0211؟‏ كتاب الأحصاء السنوي لعام 
مء ص ۱١‏ بالنسبة إلى عجز الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجماليء و«التطررات 
التقدية والمصرفيةء٠‏ ص 59 بالتسبة إلى معدل نمو الدين العام الخارجي. 


شنا 


يُبين الجدول الرقم (5-1) بعض التغيرات الحاصلة في جواتب 
متعددة» أهمها الموازنة العامّة: التى تتصف بتباين عجر الموازنة العامة إلى 
الناتج المحلي الإجمالي» إذ نجد أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي 
الإجمالي قد بلغ أعلى قيمة له في عام 25٠١09‏ إذ تجاوز  ٩‏ في المئة ؛ في 
ا لر جو - ۳,٤۸‏ في المئة عام ۸١٠۲ء‏ إلا أن عام ٠٠١5‏ حقق فائكضًا 
في الموازنة العامة بلغ حوالى ٤‏ في المئةء وقد يرجع ذلك إلى زيادة 
العوائد من صادرات النفط»ء نتيجة زيادة الأسعار العالمية للنفطء إضافة إلى 
استمرار رفع الدعم الحكومي عن كثير من السلع والخدمات التي تقدم إلى 
أفراد المجتمع. 

يُظهر الجدول الرقم (۷ - 5) أيضا تباين عجز الميزان التجاري إلى 
الناتج المحلي الإجمالي» إذ يلغ أعلى قيمه له في عام ۰۲۰۰۸ حيث وصل 
إلى 4.4 في المئكة» في حين قدر بلحو 4,١"‏ في المئة عام ۷“ بيتماأ 
حقق عام ٠٠١5‏ فائضًا في الميزان التجاري قُدّر بنحو 1,4 في المثةء 
ويرجع ذلك إلى زيادة عوائد صادرات النقط. كما يتبين من خلال الجدول 
نفسه أن معدّل نمو الدين الخارجي يسوده عدم الاستقرارء إذ بلغ أعلى قيمة 
له في عام 27٠١7‏ حيث وصل إلى 1,5 في المئة في حين كُدّر بنحو 7 في 
المئة عام ١٠٠۲ء‏ وهذا التذبذب يعني أن الاقتصاد اليمني يتحمل عبئًا كبيرًا 
للمديونية الخارجية. 


ثانيًا: التحديات المستقبلية التى تواجه الاقتصاد اليمني 


يُواجه الاقتصاد اليمني تحديًا رئيسًا يتمثّل في كيفية معالجة تدني 
الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية المستديمة التي سند 
إلى الموارد المتاحةء لذلك ما زال جهدا كبيرًا مطلوبًا في هذا الجانب 
لتفعيل الآليات الاقتصادية وغيرها بغرض جعل الاقتصاد بنيَة قوية ذات 
كفاءة اقتصاديةء وذلك من خلال تنويم مصادر الدخل القومي والتقليل من 
الاعتماد على مورد النفط لاحداث التطور الاقتصادي» إضافة إلى التركيز 
على إعداد الكفاءة البشرية المتميزة والاهتمام بيناء المؤسسات الإدارية 
الماعلة. 


V۳ 


أهمّ التحدّيات التي يتعرّض لها الاقتصاد اليمني تتمثل ب: تدني 
الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية» حيث يتّصف الاقتصاد اليمني بتدني 
الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشريةء ما يقلل من دورهما في زيادة 
إنتاج السلع والخدمات وتنوّعه. ويرجع هذا التدني إلى سوء استخدام 
الموارد الإنتاجية المتاحةء وبخاصة مورّدي النقط والعنصر اليشري» 
وسنتحدث هنا عن ضعف الاستخدام لمورد النفطء ثم الحديث عن المورد 
البشري. وما زال العديد من الدول الناميةء ومتها اليمن» يعتمد على 
إيرادات النفط فى تشييد البنيّة الأساسية اللازمة لعملية التنميةء إلا أن زيادة 
مساهمة فطاع النفط في الإنتاجية الكلية يعتمد على قدرته في تنشيط 
القطاعات الاقتصادية الأخرىء وذلك عن طريق ترابط قطاع النفط 
بالقطاعات الأخرى من خلال الحلقات التي تريطهماء ويمكن تقسيم 
الحلقات الإنتاجية إلى حلقات خلفية وحلقات أمامية“» فعندما يتصف 
قطاع النفط بشدة الترابط مع بقية القطاعات الانتاجية الأخرى يزيد من دوره 
في ارتفاع إنتاج السلع والخدمات» والعكس من ذلك عندما يسود قطاع 
النفط ضعف في الترابط مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرىء كما هو 
حاصل الان في الاقتصاد اليمتي» ويمكن إيضاح ذلك من خلال قياس درجة 
التكامل العمودي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة”''' لعدد من السنوات» 
ويتم التركيز عند قياس درجة التكامل العمودي على قياس مدى الترابط بين 
قطاع الصناعة الاستخراجية (التفط) وكل من القطاع الصناعي التحويلي 
والقطاع الزراعيء وذلك عن طريق استخدام معيار القيمة المضافة إلى 
إجمالي لاتا 


(9) يقصد بالحلقات الأمامية والخلفية استخدام القطاعات الأخرى لمنتجات قطاع التفط 
باعتيارها مدخلات إنتاجيةء قي حين ترتبط الحلقات الخلفية ياستخدام قطاع النفط لمنتجات 
القطاعات الأخرى باعتيارها مدخلات إنتاجية. 

)١(‏ لمرزيد من الإيضاح حول معيار التكامل العمودي» انظر: محمد محمود النصرء «التكامل 
العمودي فى الصناعة الأردنية»؟ محلة دحراسات ‏ سلسلة العلوم الانسانية (الجامعة الأردنية)ء 
مج ۲۰ العدد 7 (1487)ء ص١٠‏ - ۷۲. 

)١١(‏ ستلجاً الدراسة هنا إلى إدخال تعديل على معيار التكامل العمودي الذي استخدم في 
دراسة محمد محمود التصر التي أجريت على الاقتصاد الأردني ليكون ملائمًا ومعبّرًا عن الترايط 
الاقتصادي للقطاعات المختلفة في الاقتصاد اليمني. 


Y٤ 


٠١‏ الترابط الاقتصادي بين القطاعات الاقتصادية 
سيتم قياس التكامل العمودي للقطاعات الاقتصادية باستخدام المعادلة 
السايقة من خلال الجدول الرقم (1- ۷). 


الجدول الرقم (۷_ ۷) 
قياس التكامل العمودي للقطاعات الاقتصادية خلال الفترة ۲۰۰۷ ۲٠۰۰۹‏ 









الأعوام 
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أظهرت نتائح الجدول الرقم (۷ - ۷) المعتمدة على بيانات الملحق 
الرقم )١  (‏ آن قوة الترابط بين قطاع النفط والإنتاج الصناعي التحويلي 
ضعيفة جدّاء حيث وصلت نسبة القيمة المضافة لمنتجات النفط المكرّر 
إلى قيمة الإنتاج الصناعي التحويلي ٠٠,٠٠۹‏ وهي أعلى قيمة لها في عام 
4 أمَا بالنسية إلى علاقة القيمة المضافة لمنتجات النفط المكرر إلى 
قيمة الإنتاج الزراعي فوصلت أعلى قيمة لها ٠,٠٤‏ في عام 2٠٠١9‏ وهي 
نسبة قبئيلة جِذَّاء أمّا علاقة القيمة المضافة للصناعة التحويلية الرأسمالية 
إلى قيمة الإنتاج النفطي فلم متجاوز ٠٠٤‏ لوه وهي نسبة ضئيلة للغاية؛ 
وهذا يؤكد ضعف الترابط الأمامي بين القطاعات الاقتصاديةء إذ إن 
منتجات القطاع التفطي قى اليمن تَصِدّر إلى الدول الصتاعية المستهلكة 
على شكل نغط خامء حيث يصنع ويستفاد منه في تنشيط القطاعات 
المرتبطة بالنفطء وما زالت الصناعة المرتبطة بمشتقات النفط في الاقتصاد 
اليمنى ذات إسهام محدودء كما آن الترابط الخلفي للقطاعات الاقتصادية 
متدنٍ جدّاء نظرًا إلى أن القطاع التفطي يعتمد في مكوناته الإنتاجية مثل 
السلع الرأسمالية والمهارات المتطورة على الدول المتقدمة صناعيّاء لذلك 
نجد أن مساهمة الصناعات الرأسمالية والوسيطة في الاقتصاد اليمني ما 






¥9 


زالت منخفضة للعاية» ونج من ضعف الترابط بين القطاعات الاقتصادية 
الناجم عن تدتي دور النفط في عملية التنمية الاقتصادية انعكاسات سلبية 
على توزيع القوى العاملةء إذن تتوزع نسبة كبيرة من القوى العاملة في 
القطاعات الاقتصادية الآولية» مثل قطاعى الزراعة والتجارة» حيث يبين 
الجدول الرقم (۷ - 8) توزيع القوى العاملة المستخدمة في القطاعات 
الاقتصادية المختلمة. 


الجدول الرقم (/8-1) 
توزيع القوى العاملة بحسب مجموعات النشاط الاقتصادي 
للأعوام 8484 و٤٠٠۲‏ وا٠٠۲‏ وفقًا للمسوحات الرسمية 
مجموعات النشاط 
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يوضّح الجدول الرقم (۷ - ۸) أنه في عام ١444‏ تركزت النسبة 
الكبرى للعمالة في قطاع الزراعة» والصيدء إذ بلغت ٤١,۹‏ في المئة من 
إجمالى فوة العمل. ثم فى فطاع تجارة الجملة والتجزئة› وكانت نسبة 


شف 


العمالة فيه ١7,7٠‏ في المئة إلى إجمالى قوة العاملين» فى حين وصلت نسبة 
القوة العاملة في قطاع الإدارة العامّة والدفاع إلى نحو ١7,٠‏ في المئة. وفي 
عام ٠١١4‏ تركزت النسية الكبرى للعمالة في قطاع الزراعة والصيد أيضاء 
حيث بلغت 7١.7‏ في المئة بنتقص على عام ٩1۹4ء‏ إذ كانت 57,4 في المئة 
من جملة قوة العمل. ثم جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة والإدارة العامّة 
والدفاع وكانت نسبة العمالة في كل منهما إلى جملة العاملين ١9,07‏ في 
المئةء و7,19١‏ في المئة على التوالي» في حين لم تتغير نسبة العمالة كثيرًا 
في القطاعات الأخرى. 


فى عام ۲٠٠٠‏ حققت نسبة العمالة في قطاع الزراعة» والصيد نحو 
٠١‏ في المثة بزيادة على عام ۲٠٠٤‏ إذ كانت ۳٠,٠١‏ في المئة من 
جملة قوة العملء ثم يأتي بعد ذلك قطاع تجارة النجملة والتجزئة والتشييد 
والبناء» وكانت نسبة العمالة فى كل منهما إلى إجمالى قوة العمل ١5,394‏ 
في المئة و١7,١١‏ في المئة على التوالي» بينما شهد قطاع الإدارة العامّةء 
والدفاع انخفاضًا واضحًا في نسبة القوى العاملة» إذ بلغت حوالى ٠١,97‏ 
في المئةء فى حين كانت ۱۳,۰۹ في المئة من إجمالي قوة العمل في عام 
٤‏ ومن ذلك يتبين أن القوى العاملة في القطاع الزراعي تشكل النسبة 
الكبرى» على الرغم من التذبذب في معدلات النموً. يأتي بعد ذلك 
العاملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. 

يرجع ذلك إلى أن هذه القطاعات لا تحتاج إلى العاملين من ذوي 
المهارات المتقدمةء إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية البالغة نسبتها ٠٠,١‏ في 
المئة» وتدتي المستوى التعليمي والمهني» إذ لا يتجاوز نسبة الحاصلين 
على الثانوية العامة عن ١7,5‏ في المئةء والجامعيين عن ۷,١‏ في المئة في 
عام 0٠7٠١4‏ وهذا يؤكد بشكل واضح أن نصيب القطاع الصناعي من 
إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد اليمني محدود مقارتة بالقطاعات 
الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والتجارة. 


الحلقات المالية 
أدَى التطوّر في إيرادات النفط إلى زيادة حجم الإنفاق الإجماليء 


يفف 


بخاصّة الإنفاق الجاري» إذ اتصب تركيز النققات على توفير الحاجات 
الاستهلاكية وليس الرأسماليةء ولعل الجدول الرقم (۷ - 4) يوضح كيفية 
إدارة الموارد التفطية. 


الجدول الرقم (/4-1) 
تطوّر النفقات الإحمالية والمساهمة النسبية للنفقات ال رأسمالية والجارية 
إلى النفقات الإجالية خلال الفترة ۲۰۰۲ _ ۲٠۰٠۱۰‏ 


الأعوا ام | التفقات الإجافية الغقات الشقات لدارية | د ُ 
(مليون ريال) افر أسمالية (مليون ريال) 
(مليون ريال النغقات الإحائية 


ms | o | re | wee | we ra 
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يوضح الجدول الرقم (۷ - 4) تجاوز النفقات الجارية النققات 
الرأسمالية خلال الغترة 27٠٠١١ 7١١5‏ حيث وصلت أعلى قيمة لها 
818 مليون ريال في عام 25٠0١8‏ أي إن نسبة النفقات الجارية إلى 
النفقات الإجمالية بلغت حوالى »*,۸١‏ وتُّعد هذه أعلى تسبةء في حين 
فرت هذه التسبة بحوالى ٠,۷4‏ في عام ٠٠١7‏ الذي شكل أدنى نسبةء في 
حين لم تتجاوز نسبة النققات الرأسمالية إلى النفقات الاجمالية ٠,٠١‏ 
باعتبارها أعلى نسية لها في عام ٠٠٠۲ء‏ أي إن هناك اتجامًا في زيادة 
الإنفاق الاستهلاكي على الإنفاق الرأسمالي الذي يهتم بتنويع مصادر الدخل 
القومي وأعداد الكفاءات البشرية ذات المهارة المتقدمة لبناء اقتصاد فاعل 
ومتتوّع يعتمد على عدد من مصادر الدخل القومي» وليس الاعتماد على 
مورد النفط القابل للنضوب» إذن يوضح الجدول الرقم (۷ - )٠١‏ اتجاه 
الإنقاق العام 


TYA 


الجدول الرقم (۷_ )٠١‏ 
تطورات اتجاه بعض المؤشرات المرتبطة بالإنفاق العام 
خلال الفترة Ys _ ° ٠“‏ 





المصنر: #النشرة الإحصائية الماليةء» ص ۲ و۷۸ .8١‏ 


يوضح الجدول الرقم (۷ - )٠١‏ تطوّر بعض المؤشرات المرتبطة 
بالإنفاق العام خلال الفترة ۲٠٠١ 7٠١5‏ حيث يتبين أن نسية الإنفاق 
على التعليم إلى إجمالي الإنفاق يسوده التذيذب خلال الفترة 7٠١5‏ 
٠‏ إذ نجد أن عام ۲٠٠١‏ حقق أعلى نسبة إلى إجمالي الإنقاق العام 
حيث يلغت لاو/ا١‏ في المئة» بينما نجد أن عام ٠٠١4‏ شهد أدنى نسبة بلغت 
نحو ١7,٠‏ قفي المئةء وقد يرجع ذلك إلى انخفاض أسعار التفط العالمية 
التى ساهمت باتخفاض حصيلة إيرادات النفط نتيجة حدوث الأزمة المالية 
العالمية في عام .۲٠٠۸‏ وتقدّر نسبة الإنفاق على الصحة في تكوين الإنفاق 
العام نحو 2,5 في المئة في عام ٠۲٠٠١‏ في ما لم يتجاوز ذلك ٣,۱‏ في 
المئة في عام ۲٠٠۸‏ 


يلاحظ من الجدول الرقم (۷ - )٠١‏ أن نسبة الإنقاق على الرعاية 
الاجتماعية تعادل ما يقارب ۲۲ في المئة من إجمالي الإنفاق العام في عام 
5 أما الدفاع فحظي بالاهتمام المستمرء إذ نجد أن نسبة الإنفاق 
وصلت إلى ١7.١‏ في المئة من إجمالي الإنفاق العام في عام 27٠١4‏ في 
حين قذرت تلك النسبة بنحو ١١7,7‏ في المئة من إجمالي الإنفاق العام في 
عام ٠٠٠۲ء‏ وعلى الرغم من التذيذب في نسبة الإنفاق على الدفاع في 


لحف 


إجمالي الإنفاق والتاتج المحلّي الإجماليء إلا أنها ما زالت تشكل نسبة 
كبيرة من إجمالي الإنقاق مقارنة بنسبة الإنفاق على تنمية الموارد البشرية 
وتطو وها :هذا موكد افا لاان السكوعى . تي التظاعات غير 
الإنتاجيةء الأمر الذي من شأنه أن يضعف د الاستخدام الأمثل 
للايرادات المالية. 


نظرًا إلى اعتماد الاقتصاد اليمني على صادرات النفط مصدرًا رئيسًا 
للدخل القومىء يجعل الاقتصاد دائمًا عرضة للتقلبات فى أسعار النفط 
والكميات المنتجة له التى تتحدد غاليًا فى أسواق النفط العالميةء لذلك 
حدث بالفعل تراجع للاقتصاد اليمني دا اتخفضت صادرات الثقط خلال 
الأزمة المالية العالمية (۲۰۰۸ - .)۲٠۰٠۹‏ ما أدَّى إلى ظهور انخفاض فى 
الإيرادات المالية» الأمر الذي أدّى. إلى تقليص الإنفاق الحكومىء وهذا 
أدَى بدوره إلى انخفاض في تمو الناتج المحلي الحقيقي. والأشكال البيانية 
الآتية تبين تلك التغيرات: 


الشكل الرقم (/1- )١‏ 
تطوّر الآهمية النسبية لإيرادات النفط في الناتج المحلي الإجالي 


13 
3 
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المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول الرقم (۷ _ 6). 
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الشكل الرقم (/1 ۲) 
نطوّر الأ*مية النسبية لإيرادات النفط في التققات الإجمالية 


2003 2004 


لسوت 





المصار : اعتمادا على بيانات الجدول الرقم (۷ . 8). 


الشكل الرقم (۷۔ ۴) 
تطوّرات معدل نمق الناتج امحل الحقيقي خلال الفترة 7٠١٠١ 7٠١5‏ 





المصفر : اعتمادًا على بيانات الجدول الرقم (۷ ۔ ؟). 
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۳ - تدني الاستخدام الأمثل للموارد البشرية 
يقصد بذلك وجود مجموعة من القوى العاملة في حالة بطالة. وهذا 
ما يعانيه الاقتصاد اليمنيء حيث يبين ذلك الجدول الرقم (۷ - .)١١‏ 


الجدول الرقم )١١-1(‏ 
توريع القوى العاملة بحسب القطاعات الاقتصادية 
وَفقَا مسح عامي ١444‏ و5١٠٠‏ 





المصدر : التائج التهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 5 ص 44 


يُبين الجدول الرقم (۷ - )١١‏ أن نسبة العاملين في الجهات 
الحكومية (القطاع العام» بلغت 1۱۷,۲۹ في المئة عام ١449‏ من إجمالي 
المشتغلين» وقي عام ٠٠١5‏ ارتفعت إلى 5١,05‏ في المئةء بزيادة قدرها 
۷؛,) فى المئة. وقى المقايل بلغت نسبة العاملين فى الجهات غير 
الحكومية «القطاع الخاص» ۷٠,٠١‏ في المئة من إجمالي المشتغلين في 
عام 1۹44ء ثم اتخفضت إلى 57.5١‏ في المئة عام ٤٠٠۲ء‏ بنقص قدره 
,4 في المئة» ومن حيث عدد العاطلين عن العمل يلغت نسبتهم ١١,47‏ 
في المئة من إجمالي قوة العمل عام ٩1۹۹ء‏ وارتفعت إلى ۲۳ر١٠‏ في 
المئة عام 25٠٠١5‏ بينما تؤكد بعض الدراسات أن معدل البطالة في الوقت 
الحالي يزيد على هذه النسبة» وتتسم هذه البطالة بخصائص أهمها أنها 
تتركز بين الفئة العمرية ٠١‏ و75ء وأكثر من ۲١‏ سنة» ما يعنى أن 
الشباب من خَرّيجي الثانوية العامّة والجامعات هم الأكثر عرضة للبطالة 
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والفقر والتهميش الاجتماعي”"''» وهي نتيجة سلبية تعكس في جانب منها 
عدم قدرة المخرجات العملية التعليمية على الوفاء بالاحتياجات الفعلية 
لسوق العملء ولعل من أهمّ أسباب البطالة التي يعانيها الاقتصاد اليمني ما 
يأتي : 

١‏ الركود الاقتصادي الذي يعانيه اليمن منذ أمد بعيد. 

۲ معدل التموٌ السكاني الذي يفوق ٠,١‏ في المئة. 

٣‏ ضعف مساهمات القطاعات الاقتصادية في خلق فرص عمل 
جدبدلة. 


٤‏ - وجود أعداد كبيرة من القوى العاملة غير المدربةء نظرًا إلى 
ارتفاع مستوى الأمية. 

ه - مخرجات التعليم لا تواكب متطلبات سوق العمل" 

لا شك في أن هناك انعكاسات سلبية للبطالة على البنيّة الاقتصادية 
والاجتماعية» وتمثل تحديات كبيرة لصانعي القرار السياسي في المستقيل 
منها : 

١‏ ارتفاع نسبة الإعالة الاقتصادية. 


۲ زيادة الضغط على عرض العمل. 

۳ - تزايد الطلب على الخدمات الأساسية. 

5 - ارتفاع حدوث المشكلات الاجتماعية (الجريمة / أمراض الصحة 
النفسية). 


)١١(‏ للمريد من الإيضاح انظر: علي شاطرء «واقع ومستقيل سوق العمل اليمني الخليجي 
والتحديات التي تواجه سوق العمل في الخليجء» ورقة قدمت إلى : العمالة اليمنية ومتطلبات سوق 
العمل الخليجي: الفرص والتحديات» تحرير حفظ الله الأحمدي وماجد حسين سراج (صنعاء: 
مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية» ۲۰۱۰)» ص9:0١1-١191.‏ 

)١(‏ انظر في ذلك: شاطرء «واقع ومستقبل سوق العمل اليمني والخليجي في ظل المتغيرات 
المحلية والإقليمية والدولية.»» ص .٠١ - ٠٤‏ 


YAY 


 *‏ القساد 

يعد الفساد ظاهرة عالمية لا يقتصر على مجتمعات أو تُظم اقتصادية 
وسياسية دون الأخرى: بل تعانيه معظم المجتمعات بدرجات متفاوتة» 
واليمن مثل سائر هذه الدول تعاني مشكلة الفساد'*''» ولا سيما القطاع 
الحكومي الذي يسود فيه الفساد الإداري والماليء وبخاصة الرشوة› 
وضعف الانتماء إلى مؤسسات الدولة يرجع في الأغلب جانب الفساد في 
اليمن إلى تضافر عدد من العوامل المواتية التي تخلق بيئة مناسبة للفسادء 
ولعل من أهمّها: 

سوء الادارة: : ويرجم ذلك في الأغلب إلى ضعف البنية المؤسسية 
للدولةء وقصور دور النخية اة وهو نتيجة انتشار ظاهرة الفقر 
وضعف النظام التعليمي. 

_ ضعف الكقاءة الادارية: يعزى القصور في الكفاءة الإدارية إلى افتقار 
التظام التعليمي اليمني إلى البنيّة الأساسية» وبخاصّةٍ ندرة الوسائل 
التعليمية» وضعف قدرات المدرسين. 

طبيعة التظام الانتخابي: يرتكز النظام الانتخابي في اليمن على 
مجموعة من القوى السياسية والشخصيات الاعتبارية ذات التفوذ السياسى» 
التي تُعنى بتحقيق المصالح الآنية والشخصية من دون الاهتمام بالمصالح 
العامة 

غياب القضاء العادل: ويتمثل ذلك في قصور أداء القوانين 
والتشريعات المرتبطة بمكافحة القاد'. 

من جاتب آخرء تعددت مظاهر الفساد المالى والإداري في اليمن» 
منها على سبيل المثال: ۰ 

© غياب الشفافية المرتبطة بميزانية الدفاع والأمن» إضافة إلى ارتفاع 


)١5(‏ يقصد بالفساد هنا استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاميب خاصة. 

«Yemen Corruption Assessment,» (Report, United لمزيد من الإيضاح؛ انظر : تعتقتة‎ )١©( 
A yenry for International Development Usaid, 2006), pp. 43-45. 

() انظر في ذلك : .47 p.‏ «با تمك عمل emen Corruption‏ > 
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مخصصاتهما. اللجوء إلى استخدام اعتمادات إضافية في الموازنة العامة 
للدولةء نتيجة وجود فائض من إيرادات النفط لبعض السنوات. انتشار 
ظاهرة الرشوة في عدد من مؤسسات الدولة. انعدام الكفاءة البشرية بين 
أعضاء المجلس التشريعي الذي يقوم بعدد من المهامء وبخاصة في جاتب 
المصادقة على الموازنة العامّة للدولة"'. 


© الآثار الاقتصادية : ساهم الفساد بانتشار كثير من الأضرار الاقتصادية 
والاجتماعية لعل أهمّها: اختلال فى الموازنة العامة: نظرًا إلى ظهور ظاهرة 
الرشوةء واللجوء إلى الاعتمادات الإضافية فى الموازنة العامّة» فإن الدولة 
تخسر جِرءً! من الإيرادات. ١‏ 

© انخفاض النموّ الاقتصادي: حيث يتأثر النموّ الاقتصادي من علاقات 
الفسادء وذلك من خلال الاستثمارء حيث يستقطع جزء من الموارد الموجهة 
للمشاريع العامّة إلى الاستهلاك الخاص لأصحاب النفوذ قي الأجهزة 
الحكومية التي تقوم بتلك المشاريع» ما يزيد تكلفتها ويقلّل من نوعيتها!*''. 


النًا: وسائل التغلب على التحديات المستقبلية 


يستلزم تحفقيق المعالجة التاجعة للاقتصاد الذي يعقوم على الموارد 
المتجددة للدخل القومي والتنمية المستدامة تعميق الترابط بين القطاعات 
الاقتصادية› فتستدعي الحاجة تبني سياسات إصلاح اقتصادي لمواجهة 
التحديات التى تحد من النموّ الاقتصادي»ء وبخاصة ضعف القاعدة الإنتاجية 
المعتمدة على مورد التفطء بمعنى آخر إجراء تعديل على هيكل الإنتاج» 
ومن ثم تنويع مصادر الدخل القومي» وذلك عن طريق تعزيز الإنتاج في 
القطاعات الاقتصادية الأخرى المتمثّلة في القطاع الزراعي والسمكيء 
والقطاع الصناعي التحويلي» وقطاع الخدمات. وهذا يتطلب الآنتي : 


(1¥۷( انظر فى ذلك : سيف العسلي» #جمود السياسة المالمة: الحالة اليمتية# (تعريرء ورارة 
التخطيط والتعاون الدولى» لجنة سياسات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخطيط من الفقر -7٠١1(‏ 


«Yemen Corruption Assessment,» p. 9. ص 5 _لاء و‎ .)۲۵ ) ٠ 
انظر في ذلك: يحيى صالح محسنء خارطة القساد قي اليمن. .. أطرافه التافذة (صتعاء:‎ )۱۸( 
«Yemen Corruption Assessment,» المرصد اليمتى لحقوق الإتسان. ١٠١۲۰)ء ص 0۸ء و .48 .م‎ 
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- اتباع سياسات اقتصادية استثمارية لبناء هيكل اقتصادي متنوّع بدلا من 
الإنفاق الاستهلاكى. 


- إيجاد وسائل تعليمية وثقافية تجعل من الإنسان اليمني منتجًا للثروة 

- زيادة الإنفاق على جودة التعليم» وبخاصة التعليم الفتي. 

- إيجاد مراكز تدريب متطوّرة لتدعيم الموارد البشرية بالتقنيات الحديثة 
اللازمة لإنتاج وتصدير سلع وخدمات متجددة بدلا من النفط الخام القابل 
للنضوب والأكثر عرضة للتقلبات الخارجية. 
التنمية المستديمة. 


- تعزيز دور القدرات الخلاقة داخل المجتمع› لإيجاد قيم إنتاجية 
مستديمةء وذلك عن طريق تحقیز الياحثين والمبدعين. 


١‏ تطوير قدرات الموارد البشرية والحدّ من البطالة 

یرتبط مستوى الآداء الاقتصادي يما جر من إعداد كفاءة الموارد 
البشريةء وذلك من خلال الاهتمام يعوامل التنمية اليشريةء ولا سيما 
التعليم والتدريب والصحةء وبناءً على ذلك يمكن تحقيق عدد من السياسات 
لمتطلّيات نجاح الاستخدام الأمثل للموارد البشريةء ولعل أهمّ هذه 
المتطلبات ما يأتي : 

أ المتطلبات المرتيطة يسياسات التعليم: يعد من الضرورة ربط 
المناهج العلمية الحالية في الجامعات بحاجات القطاعات الاقتصادية 
التنموية بغرض خلق فرص عمل جديدة» كما أن التوسع في قاعدة التعليم 
المهني والفتي وتوجيه عدد كبير من الطلاب للالتحاق في هذا المجال أمرٌ 
غايةَ في الأهميةء ولعل من أهمّ هذه المتطلبات ما يأتي : 


Dieter W. Benecke, «Social and Ecological Market Economy-A General Overview,» in: The (14) 
Social and Ecological Market Economy-A Model for Asian Development, Edıted by Corinna KBsel, Ulrike 
Maenner and Ricarda Meissner (Germany: Deutsche Gesellischaftfüur, 2008), pp. 36-41. 
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ب الحد من التوسع في التعليم العالي التقليدي الذي يعزز زيادة البطالة 
بسن المتعلّمين» لذ! يكون من أولويات وزارةٌ التعليم العالي والتدريب 
المهني والفني إعادة النظر في برامجها التعليمية» بحيث يجري التركيز في 
أعداد الطلاب وَفقًا لحاجات سوق العمل. 

الإسهام الفاعل في وضع أسس علمية على خلق الإيداع والايتكارء 
وذلك من خلال وصع برامح علمية متمسز 5 م قبل وزارتي التعليم العالي 
والتدريب المهني والفني بما يحقق التعليم النوعي للموارد اليشرية. 

الاهتمام الجاد بالتعليم العالي النوعي الذي يحقق التطوّر والإبداع 
في القطاعات والأنشطة المختلفةء وذلك من خلال إعداد البرامج الأكاديمية 
ذات الجودة. 

- توقير الإمكانات اللازمة للمنجزات العلمية والبحث. 

اعتماد مراكز علمية لتطوير الأداء الأكاديمي في الجامعات اليمنية 
يغرض رفع مستوى القدرات العلمية لأعضاء هة التذريس»ء وذلك من 
خلال التدريب على استخدام تقنيات الحاسوب والوسائل الحديثة الأخرى. 

ب المتطلبات المرتبطة يتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: 
يستدعي تغيير سياسات التشغيل في اليمن ضرورة تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي على النحو الذي يحقق التغير الهيكلي للطاقة الانتاجية» وإعادة 
النظر في فروق الأجور المتزايدة باعتيار ذلك من أهَّ أسباب الر كود 
الاقتصادي» ولعل من أهم المجالات ذات الأؤلوية ما يأتي : 
العادل يما يضمن تحقيق مستوى لائق من المعيشة» وتقليص مستوى 
البطالة» وزيادة النموّ الاقتصادي» وهذا الأمر يستدعي توفير ما يأتي: 

© تحديث وتبسيط إجراءات الاستثمارء وذلك من خلال تسهيل 
الإجراءات الحكو مية ووضوحها وشعافية القرارات وتوقير الاطلمئنان. 

© استقلالية السلطة القضائية ونزاهتهاء ويأتي ذلك من خلال تفعيل 
دور القانون. 
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© تدعيم العاملين بالأجور المناسبة والعادلة. 

© اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمرتكبي الفساد الإداري والمالي 
لمختلف المستويات. 

ت الحانب الاقتصادي والاجتماعي: ترئب على سياسات الإإصلاح 
الاقتصادي التي اتبعتها اليمن منذ عام ١145‏ زيادة معذلات البطالةء على 
الرغم من قيام الحكومة بعدد من الاجراءات الداعمة لاقامة مشاريع صغيرهة 
لتطوير مستوى الدخل للأقرادء إلا أن معدّلات البطالة المتزايدة وما ينجم 
عنها من أضرار اجتماعية يالغة» يستلزم اتباع سياسات أكثر مُلاءَمَةَ للحدّ من 
البطالة وأثارها الاجتماعيةء لعل أهمّها: 
قيام الحكومة بتقديم القروض اللازمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

© تحهيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي»ء وذلك من خلال 
تقديم الإعانات للمنتجين وتقليل الضرائب المفروضة على الإنتاج. 

© الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية ذات الكثافة العمالية»ء وبخاصة القطاع 
الصناعي والثروة السمكية والقطاع السياحي» ودلك عن طريق تقديم بعضس 
التسهيلات الحكومية الداعمة للمنشآت ذات الاستخدام الكثيف لعنصر 
العمل. 

© تعزيز بناء البنيّة التحتيةء وذلك من خلال الاهتمام بشبكة الاتصالات 
والكهرباء والطرق. 

© ضرورة السعي لخلق فرص عمل جديدةء وذلك من خلال إعادة 
هيكلة الإنقاق بما يخدم زيادة الإنفاق الاستثماريء وتقليل الإنفاق الجاري. 

© اتیاع سياسات سكانية رشيدةء إضافة إلى تطوير خصائص قوة 
العمل. 
_الحد من ظاهرة الفساد 

يواجه الاقتصاد اليمنى عدذدا من التحذيات» منها القساد الذي يؤثر 
كثيرًا في جانب النمو الاقتصادي. وبخاصة العوامل التي تعيق الاستثمار. 
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لذلك يستدعي الأمر الحد من مسألة الفساد المالى والاداري»ء وهذا يتطلب 
الاهتمام بالعوامل الآتية: 


© إصلاح البتاء المؤسسي للدولةء» ويتمثل ذلك 2 تمعيل سيادة 
القانونء وتسهيل الاجراءةات الحكومية ووضوحها وشقافية القرارات. 

© دعم الكفاءات والمهارات البشرية المرتكزة على الأداء والإنجاز. 

© تعزيز هبدأ فصل السلطات القضائيةء التشريعية والتنفيذية بما يضمن 
وجود مجلس تشريعي دي كماءة وتزأهة. 


© دعم استقلالية القضاءء ويتمثّل ذلك في فصل المجلس الأعلى للقضاء 
عن وزارة العدلء بما يضمن تزويد جهاز القضاء بأداء أكثر فاعلية””'"'. 


استنتاحات 

توصّلت الدراسة إلى العديد من النتائج من خلال مناقشة أقسامهاء 
ومن أهم ما توصلت إليه ما يأتي: 

- بينت أن الاقتصاد اليمني يمتلك عددًا من المقوّمات الاقتصادية» 
ولا سيما الموارد الطبيعية والبشرية. 


- أظهرت أن الاقتصاد اليمني يواجه عددًا من التحدّيات» لعل أهمها 
تدتي الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية» ولا سيما النفط والقوى 
العاملة» إضافة إلى صعويات في الإدارة المعاصرة وقضايا الفساد. 


- بينت أن هناك بعض الوسائل يمكن من خلالها التغلب على التحدّيات 
التي تواجه الاقتصاد اليمنيء وتمثلت تلك الوسائل في ما يأتي : 


© تعميق الترابط بين القطاعات الاقتصاديةء وذلك من خلال تحفيز 
الاستثمارات الرأسمالية في القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعي 
التحويلي والقطاع الزراعي. 


(۲۰( انظر فى ذلك : محسنء ص ۲۷° _ 2.758٠‏ و .647 16 «Yemen Corruption Assessment,» pp.‏ 
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© تطوير قدرات الموارد البشرية والحد من البطالة عن طريق مزيد من 
الاهتمام بالتعليم والتدريب. 

© الحدّ من ظاهرة الفسادء وذلك عن طريق اتباع ما يأتي: 

- دعم البتاء المؤسسي. 

- تعزيز ميدأ الكفاءة في الأداء. 


- العمل على الإصلاح السياسي والقضائي. 


تتضمن الإشارة إلى أهمية تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية 
وتحديث الينيّة الإدارية والحذ من قضايا الفسادء ومن ثم الحد من آثارها 
السلبية الاقتصادية والاجتماعية» وما يمكن أن يوصى به هو: 

® السعى إلى الاهتمام يجان الاستثمار ليتاء سيكل اقتصادي متنوع 
بدلا من الإنفاق الاستهلاكى۔ 

© ضرورة الاهتمام بإيجاد وسائل تعليمية وثقافية تجعل من الإنسان 
اليمني منتجا للثروة وليس مستهلكا لها. 

© التوجه نحو زيادة الإنفاق على جودة التعليم» وبخاصة التعليم القتي. 
والبحث لايجاد مراكز تلريب متطورة لتدعيم الموارد اليشرية بالتقنيات 
الحديثة اللازمة لإنتاج وتصدير سلع وخدمات متجددة بدلا من التفط الخام 
القابل للنضوب والأكثر عرضة للتقلبات الخارجية. 

© ضرورة إنشاء صندوق خاص لايداع جزء من عائدات النفط والغاز 
لصالح التتمية المستديمة. 

© ضرورة السعي إلى البناء المؤسسي في أجهزة الدولة في إطار مبداً 
فصل السلطات بما يضمن تحقيق الكفاءة في الأداء. 
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الملحق الرقم 190 )١‏ 
قياس التكامل العمودى للقطاعات الاقتصادية 
خلال الفترة ۲۰۰۷ 7٠٠١4‏ (القيمة بالمليون ريال) 
معيار التكامل العمودي للقطاعات الاقتصادية 










القيمة المضافة لمنتجات القيمة المضافة لمتتجات القيمة المضافة للصتاعة 
التفط المكرر التفط المكرر التحويلية الرأسمالية 
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الفصل الثامن 
دور الفطاع الخاص ق عملية التطور الافتصادي 
في المرحلة المقبلة 


علي الوافي 


مقدمة 

عاش اليمن في العقود الخمسة الأخيرة سلسلة متَّصلة من التحولات 
التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» التي اتسم كثير منها 
بالاضطراب والعنف. وقي ۲ أيار/ مايو ۱۹۹۰ أعلنت الوحدة بين شطري 
اليمن» وكانت التجربة الاقتصادية مختلفة لكل شطرء إذ كانت الاشتراكية 
هي النظام السائد في الجنوب» في حين كان الاقتصاد في الشمال متفتحًا 
بلرجة ماء تحققت معه بعض المكاسب الاقتصادية؛ وبوجه خاصن على 
صعيد الحياة المعيشية للسكانء وإن كانت المكاسب محدودة وطاركة. ويعد 
اليمن ‏ حاليًا ‏ من أفقر البلدان مقارنة ببلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ 
وهو واحدٌ من أققر 515 بلدا في العالم؛ إذ لا يتعدّى متوسط دخل الفرد 1٠١‏ 
دولار”'' أميركي سنويّاء ولا يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي فيها ٤,۷‏ في 
المثة سنويًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 7٠١4‏ و١٠١5‏ والمحرك 
الأساس لهذا النمو هو قطاع النفط والغاز. وفي ظل هذه الوضعية - مع توقع 


)١(‏ البنك المر كزي اليمني» النشرة الشهرية الخاصة بالتطورات التقديةء أعداد مختلفة 


ا 


نضوب النفط المكتشف بحلول عام 7١١4‏ تدرك الحكومة ‏ تمامًا ‏ حاجتها 
وحاجة البلاد إلى القطاع الخاص» فهو قطاع يَعوّل عليه في إيجاد 
الاستثمارات الضرورية لتوسيع قاعدتي الاستثمار والتوظيف» إلى جانب 
التسريع في عملية النمو الاقتصادي. الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص نسبة 
الفقرء وإلى تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية المرافقة لعملية النمو 
الاقتصادي» التي يمكن للقطاع الخاص القيام بدور أكبر فيها مستقبلا. 


بلغ متوسط معدل التموّ السنوي الحقيقي للناتج الإجمالي للقطاع 
الخاص خلال الفترة بين عامى ١948‏ و۹٠٠۲‏ حوالى 5,6 فى المئةء 
مقارنة بحوالى 1,5 في المئة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام. وهو ما 
يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد اليمني» باعتباره المدخل الأساس لتحقيق التنمية 
والتخفيف من الققر فى اليمن. واستجاب اليمن لوصفة البنك والصندوق 
الدوليين بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ابتداء من عام ٥۱۹4ء‏ إلا أنه 
فشل في إنجاز كثير من الإصلاحات المطلوبة بسبب تفشي الفساد وغياب 
الإرادة ال لتحقيق الاصلاحات المطلوية. وهو ما أدَى إلى اتساع حجم 
نطاق مصفوفة الإصلاحات الوطنية التي يجب إنجازه". 


لذلكء له يزال دور القطاع الخاص محدوداء فعلى الصعيد الحكومي 
لا تزال هناك مصفوفة إصلاحات كبيرة مطلوية لتمكين القطاع الخاص من 
قيادة عملية التنمية. ومن جانب آخرء يعاني القطاع الخاص معوقات ذاتية 
عدةء لعل أهمّها ضعف الأداء بشكل عام» وهو في الأغلب قطاع غير 
منظمء لمعاملاته وأعماله وحساياته. كما أنه غير مؤهل ‏ في الوضعية 
الحالية ‏ لإيجاد شراكة حقيقية مع الحكومةء بخاصة في ما يتعلق برسم 


السياسات الاقتصادية ومقترحات القوانين ذات الصلة. 


واجه القطاع الخاص صعوباتٍ كبيرةً في ظلّ الأوضاع السابقةء إذ 
الأدارة الكقووة:. وشعف الخدفات العافة4 :وضفف: المة ال ةة هذا 


(۲) محمد الأفندي «بيئة الاستثمار فى اليمنء؟ وزارة التخطيط والتعاون الدولى» صتعكىء 
° ص ۲ 
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إضافة إلى تشكل شيكات مصالح غير مشروعةء أعاقت تنامي دور القطاع 
الخاصء وفي ظل هيمنة القرار السياسي المطبوع بمصالحه الضيقة والأنانية 
المُقرطة. الأمر الذي تطلّب إجراء تحؤّلاتٍ عميقة على صعيد تحقيق الحكم 
الجيد» وإجراء الإصلاحاتٍ الاقتصادية الجوهرية التي تؤ تؤمن الاستقرار 
المالي واستقرار الاقتصاد الكليء > وتعمل على بين السياسات الاقتصادية 
بما يحقّق بيئة الأعمال المناسبة» ويضمن مناخا استثماريًا مناسبًا لزيادة 
en‏ الخاصة. فمن شأن تلك السياسات أن تدفع بعملية التمو 
الاقتصادي إلى الأمام؛ وشو چا يکن أنه رو ثورات الربيع العربي في 
بلدانهاء ومنها اليمن. 


أولًا: الوضع الراهن للقطاع الخاص 
١‏ أثر الإصلاحات 


مع تسارع التطوّرات العالمية على الصعيد الاقتصادي خلال العقدين 
الماضيين» برزت ظاهرة العولمة يأبعادها ومظاهرها المختلفة. وكان لها أثر 
كبير فى إحداث التغيرات الجوهرية على صعيد التجارة والاستثمار 
الدوليين؛ إذ أدّت تلك التغيرات إلى إزالة الكثير من العوائق فى ما وراء 
الحدودء وزادت من درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي إثر تحرير التجارة 
الخارجية والخصخصة وإزالة العوائق القانونية والإدارية أمام الاستثمارات 
الخاصة الخارجية. وأدّت هذه السياسات الجديدة إلى تنشيط القطاع 
الخاص» وإطلاق طاقاته. وكان اليمن واحدًا من الدول التي وجدت نفسها 
تسلك هذه الطريق؛ إذ بدأ بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادي في آذار/ 
مارس ١۱۹4ء‏ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والينك الدولي» في إطار 
برنامج التثييت وبرنامج التصحيح الهيكلي. 


أحرزت تلك السياسات قدرًا من التجاح في تحقيق التحؤل نحو القطاع 
الخاص» يخاصة على صعيد التجارة الخارجية» وعلى صعيد زيادة 
استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية» إلى 
جانب قطاعات التعليم والصحة والسياحة وغيرها من مجالات الاستثمار. 
ولذلك تزايدت الأهمية النسبية للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية 
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والاجتماعية » وإن كانت الفرص المتاحة لا تزال كبيرة أمام القطاع الخاص» 
حيث تُمكنه من المساهمة بقدر أكير ممًا عليه الوضع الحالي ‏ في 
الاسهام بفاعلية في عملية التنمية؛ حتى يصبح المحرّك الأساس لها الأقدرٌ 
على مواجهة التحديات» وإطلاق الطاقات. 


لكي يتحفّق هذاء بتطلب ذلك تحقيق د تحؤّلاتِ عميقة على صعيد 
الحكم الجيدء وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الشاملة. 
إلى جانب استكمال البنية التحتية الأساسية. إذ إن تحقيق هذه العوامل يعد 
شرطا أساسيًا لتوفير البيئة المناسبة للأعمال» ولتحسين مُناخ الاستثمارء ذلك 
المناخ الذي سوف يدقع بوتيرة النمو الاقتصادي» ويهيئ المزيد من الفرص 
الاقتصادية لليمن یما يضمن تحسين الأوضاع المعيشيه للسكانء وتحسين 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لليمن بشكل عام. 

استهدفت تلك الإصلاحات تحقيق الاستقرار الاقتصاديء بخاصة 
السيطرة على عجز الموازنة وعجز الموازين الاقتصادية الخارجية ومعدلات 
التضحم وأسعار الصرف. إلى جاتب زيادة المنافسةء وفتح الأسواق» يما 
يمكن القطاع الخارجي من زيادة استشماراته» والإسهام أكثر في زيادة 
معد لات النمو الاقتصادي. 

نتيجة تنفيذ تلك الإصلاحات حدّث تراجمٌّ في معدلات التضحُم 
ومعدلات سعر الصرف؛ ود ت بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي 
الداخلي» بخاصة معدّلات نمو التاتج المحلي الإجمالي التي بلغت 0,2 في 
المئة في المتوسطء خلال الفترة الممتدّة بين عامي 14406 و0٠٠50»‏ مقارنة 
بمعدل متوسط ۷ر۳ في المتة» خلال الفترة الممتذة بين عامي ١994+‏ 
وه144. إلا أن مسار النمو في الفترات اللاحقة اتسم بالتذيذب» وكان 
القطاع النفطي هو الدافع لهذا النموء وهو ما يجعل مستقيل الثموٌ مرهونا 
با يحدث لقطاع النفط والغاز. الأمر الذي يعطي مؤشرًا سلييًا لمتاخ 
الاستثماره ويوجب العمل على إيجاد استراتيجية لتنويع مصادر الدخل. 

على الرغم من زيادة الإيرادات العامة في الفترة الممتدة بين عامي 
4 وا١١۲؛‏ عادت معدلات التضخم إلى الارتفاع» واستمرٌ سعر العملة 
الوطنية بالانخفاضء ما يجعل الأثر في تحسين مناخ الاستثمار متواضعًا 





۲۹٦ 


وغير حاسم””. وعلى صعيد آخر؛ فإنَ الزيادة في حجم الإيرادات التقطية 
التهمتها الزيادة فى حجم النفقات العامة الجارية. ولم يرتفع حجم الإنفاق 
العام الاستثماري بشكل كبير» حتى يحدث تحسنًا ملحوظا في البنية التحتية 
اللازمة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. 


۲ - مساهمة القطاع الخاص في تركيب الناتج المحلّ الإجمالي 


تُظهر بيانات التموّ الاقتصادي الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية أن 
الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ۱۹۹۰ - ۱۹۹٤‏ تميز بالتذبذب الشديد 
لمعدّل النمو الاقتصادي. وكان متوسط معدل النموٌ خلال هذه الفترة هو ٤را‏ فى 
المئة. وبلغت نسبة التموّ الحقيقي لناتج القطاع الخاص خلال الفترة نفسها ۲,٠١‏ 
في المئة؛ بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلّى الإجمالي 
٥‏ في المئةء وبلغ معدّل النموّ في ناتج القطاع العام نسبة ٠١,۷‏ في المئة 
في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 55,0 في المئة. 


خلال القترة /19891 - 7٠٠١‏ كانت معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي 
نحو 1,6 في المئةء وبلغ المتوسط السنوي الحقيقي لناتج القطاع الخاص ١وا‏ 
في المئة؛ بينما انخقضت الأهمية النسبية للناتج الحقيقي للقطاع الخاص إلى 
نحو ٤۷‏ في المئةء وذلك يسبب التحسن الذي طرأ على ناتج القطاع العام» 
والمتمثّل بزيادة الإنتاج النفطي خلال الفترة نفسهاء إذ يلغت مساهمة القطاع 
العام قي الناتج المحلي الإجمالي 0 في المئة تقريبّاء وحدث عكس ذلك 
خلال القترة اللاحقة 45١٠١ ٠7٠١1‏ فبلغ معدل نمو الناتج الحقيقي للقطاع 
الخاص نسبة 5,5 في المئة سنويّاء وبلغت مساهمته في الناتج المحلي 
الإجمالى نسبة ٠٤,٥‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين بلغ معدل 
نمو القطاع العام ٠,١‏ في المئةء وكانت أهميته النسبية من الناتج المحلي 
الإجمالي خلال المترة نفسها 565,6 في المئكة» وذلك لحدوث تراجع في 
مستويات إنتاج النفطء وليس لزيادة حجم الأصول الإنتاجية للقطاع الخاص”. 


3_١ الأقندي. ص‎ (f) 
كتاب الاحصاء السنوي (صتعاء : وزارة التخطيط والتعاون الدولي» الجهاز المر كزي‎ (£) 
للاحصاءء سنوات مختلفة).‎ 


۹۷ 


ثانيًا: التحدّيات والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص 


إن ما تحقّق من إصلاحات إدارية ومؤسسية لم يكن كاقيًا لتحسين مناخ 
الاستثمار من دون زيادة قدرات القطاع الخاص. إذ إن أبرز العوائق 
والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وتحول دون قيامه بالدور الأكبر في 
عملية التنمية؛ لا تزال قائمة» وتتمثل بالآتي : 


١‏ غياب الحكم الجيد وحدودية النموّ الاقتصادي 

تميزت الأوضاع العامّة في اليمن ‏ خلال العقود الثلاثة الماضية ‏ يغياب 
الحكم الجيد الذي يعني غياب السلطة التنفيذية القوية وضعف الفاعلية 
الحكومية وغياب الإدارة الكفوءة» في ظلّ ضعف المساءلة البرلمانية 
للحكومةء وضعف آليات المساءلة الداخلية. وكان نتيجة ذلك كله سوء 
استخدام الموارد المالية للدولة» وسوء إدارتهاء إلى جانب ضعف قدرتها على 
تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكليء وانخفاض معدّلات النموً 
الاقتصاديء وتدني مستويات التنمية اليشرية» وارتفاع يسب الفقر والبطالة. 
وأثرت نوعية السياسات الحكومية سلبًا في بيئة الأعمال. ومن خلال تطبيق 
هذه السياسات» والإشراف الذي تمارسه الجهات الحكومية ذات العلاقة 
بالقطاع الخاص» وفي ظلّ ضعف استقلال القضاء وغياب النزاهة فيه 
وخضوعه لتوجيهات السلطة التنفيذية» آدّى ذلك كله إلى ضعف بيئة 
الأعمالء وارتفاع تكاليف الاستثمارء وبالتالي محدودية النموٌ الاقتصادي. 

كان العجز في إدارة الحكم السبب الرئيس في التمو البطيء المتحمّق 
في اليمن خلال العقود الثلاثة الماضية. وإن التغييرات الجيدة المتوقعة في 
الحكم خلال الفترة القادمة سوف تشكل الأساس المتين والركيزة الأساسية 
لوجود السياسات الجيدة والإدارة الكفوءة؛ وهو ما سوف يظهر تأثيره 
الإيجابي في عملية النموّ الاقتصادي عبر أثره الإيجابي“ في مختلف أنشطة 
القطاع العام والقطاع الخاصص. 


نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع 
(0) البنك الدولي» العمل والنمو وإدارة الحكم في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء ص 576. 
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الخاص في العملية الاقتصاديةء أدّى ذلك إلى تزايد حجم الاختلالاات 
الاقتصادية. ٠‏ فقي ظل تفاقم التحديات السياسية والأمنية أصبحت الحاجة أشد 
إلى تنفيذ منظومة أوسع من الإصلاحات الوطنية الشاملة. ومع ذلك كان البطء 
والترذد في إنجاز هذه الإصلاحات واضحًا لدى صانعي القرار» ما أقضى إلى 
زيادة تارم الأوضاع بشكل عام. وأخذ المشهد السياسي يزداد قتامة مع إصرار 
الحزب الحاكم على المضي E‏ في إجراء انتخابات نيابية في نيسان/ أبريل 
05 من دون مشاركة المعارضة التي اتفقت مع الحزب الحاكم سابقًا 
على إجرائه العديد من الإصلاحات السياسية والانتخابية قبل إجراء 
الانتخايات النيابيةء فتكص عن ذلك الاتفاق. 


في ظلّ هذه الأجواء السياسية المتوتّرة جاءت الثورة التونسية والثورة 
المصريةء فمثل هذا الوضع مصدرّ إلهام لليمن - وكذلك لليبيا وسورية - 
كي تقوم هذه اليلدان بثورتها؛ إذ كانت الأوضاع في أمسّ الحاجة إلى 
التغيير. ومع انطلاق الثورة واتساعها أخذ النظام في ممارسة العقاب 
الجماعي للشعب من خلال قطع إمدادات الوقود عن السوق المحليةء وقطع 
الخدمات (الكهرياء والمياه). وأدّى ذلك إلى وجود سوق سوداء للمكتقّات 
التقطيةء وارتفاع أسعارها إلى أضعاف ما كانت عليه سابقًا قبل بداية الثورة. 
قتضاعف سعر «الديزل؟ إلى أكثر من 7٠١‏ في المئةء وتضاعف سعر البنزين 
إلى أكثر من 60٠‏ في المئةء وتضاعف سعر الغاز المنزلي إلى أكثر من 
٠١‏ في المئة. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار الخدمات والسلع 
كلهاء وبالتالي توقف جزعٍ كبير من العملية الإنتاجية في البلاد؛ ولا سيما 
مع انقطاع الكهرباء طيلة معظم ساعات اليوم. هذا إلى جاتب اتساع حجم 
الاعتصامات والمسيرات الجماهيرية المطالية بسقوط النظام. 

تأثّر القطاعٌ الخاصٌ بصورةٍ شديدةٍ نتيجة هذا الوضعء وبخاصة 
المُنشات الإنتاجية والخدمية الصغيرة التي ليس لديها بدائل خاصة يهاء 
وتعتمد على خدمة الكهرياء,ٍ العامة ولا تستطيمع مواجهة الارتقاع الحاد قي 
الأسعارء بخاصة متها المتعلّقة بأسعار الوقود. الأمر الذي ترتّب عليه توقف 
عمليات الإنتاج» وتسريح العمالة التي لديها (أو لدى جزء منها). وزاد هذا 
الوضع من أعداد العاطلين» إذ فقد عشرات الالاف وظائفهم» وفقدوا 
بالتالى - مصادر دخلهم. وقرض هذا الوضع على كثيرين من التاس تخفيض 


۲۹۹ 


استهلاكهم» الأمر الذي قلّص حجم الطلب الكلي المحلي للكثير من السلع 
والخدمات» وتسبّب في إلحاق خسائر مالية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة 
لمعظم المصانع والشركات والأعمال التجارية المختلفة. 

أسهمت هذه الأوضاع ‏ بتداعياتها الأمنية والاجتماعيةء فضلًا عن 
الحالة السياسية ‏ في زيادة مخاوف القطاع الخاص- وربّما أدّى ذلك إلى 
خروج بعضهم بأموالهم إلى خارج البلادء وتوقف مشاريعهم. ولذلك. من 
الصعب تقو تقويم الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ‏ الناتجة من هذه 
الظروف. ويمكن ‏ فقط - الإشارة إلى التوقعات الرسمية وغير الرسمية 
يخصوص تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام .5١٠١١‏ إذ تشير بعض 


0 الرسمية إلى د تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدّللات نمو سالبة 
ا يتما تر عفن التو قعاك غير الرسية الصادرة عن 
0 بحثية إلى د : تحقيق معذلات نمو سالبة» تصل إلى ١5,6‏ في المئة في 


التاتج رن الإجمالي. 


يتوقع بعض الباحثين تراجعًا أكبر من هذا المعدّل. وبناءً على هذه 
المتغيرات والمؤشرات ‏ التي من غير الممكن تحسنها على المدى القصير - 
من الصعب أن يتمكن القطاع الخاص من النهوض بذوره الفاعل خلال 
الفترة القصيرة القادمة؛ وهو ما سوف يحتاج إلى بعض الوقت» على الأقل 
في فترة العامين القادمين. ذلك أنه يتوقع فيها أن يجري ترسيخ أسس الدولة 
اليمنية الحديثة»› بما يضمن للقطاع الخاص النهوض بذوره الاقتصادي 
الفاعل ؛ باعتياره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليمن. 


۲ التحديات الاقتصادية والمؤسسية والإدارية 
أ ضعف البنية التحتية والمؤسسية 


لا يزال حجم الاستثمار في البنية التحتية ضعيمًاء بل ومتخْلًّا عن واقع 
الاستثمارات العامّة فى البلدان النامية الصاعدةء ومنها الدول المجاورة 
الخليجية. فهناك صعوبة في الحصول على إمدادات الكهرباء والمياه» إلى 
جانب ارتفاع أسعار هذه الخدمات. وهناك غياب لمجموعةٍ من المكرّنات 
الجاذبة للاستثمار على صعيد الطرق والموانيئع والمطارات والمدن الصناعية 


١ ين‎ 


والمناطق الحرةء وغيرها من المكونات e‏ وعلى صعيد 
التشريعات والقوانينء لا يزال هناك تضاربٌ في ؛ بعض القوانين» وفي كثير من 
اللواتح والقرارات» إلى جاتب أن هناك تداخل في الاختصاصات بين الوزارات 
والجهات الحكومية المعنية. وهو ما يؤذي إلى تعقيد الإجراءات وتطويلهاء 
وزيادة كلفة الأعمالء وربّما إلى توقف المشروع. وعلى صعيد البناء المؤسسي 
والإإداري والتنظيمي للدولة لا تزال هناك اختلالات كبيرة تحدٌ من تطور القطاع 
الخاص» وتعيقه. ولعلى ضعف القضاء وطول إجراءاته وضعف تنفيذ الأحكام من 
أبرز الصعويات التي تواجه القطاع الخاصء لما لذلك من أثر في حقوق 
الملكية وزيادة المخاطر المحتملة على المشروعات. كما أن ضعف الجوانب 
التنظيمية والادارية يؤدَّي إلى تدنّي الإنتاجية» وتدنَّى حجم التشاط الاقتصادي 
الذي يترتب عليه الانخفاض فى الدخل والاستهلاك والادخارء وكذلك في 
فرص التموّ بشكل عام» الأمر الذي يؤدّي إلى اتساع ظاهرة الفقر والبطالة. ٠‏ 

ب عدم استقرار البيئة الاقتصادية 

يعاني القطاع الخاص قلقًا دائمًا بسيب عدم وضوح السياسات 
الاقتصادية» وعدم استمرارية هذه السياسات واستدامتها. هذا إلى جانب أن ما 
تحقق من استقرار اقتصادي - نتيجة الإصلاحات المالية والنقدية المنفذة ‏ 
تعرّض لاهتزازات متلاحقة بسبب أنّه كان ناتجًا بدرجة أساسية من زيادة 
الإيرادات الحكومية من النفط. وإِنْ الاعتماد على مورد النفط بدرجة رئيسة 
يُعرّض اقتصاد اليلد لهزات مستقبلية بسيب تذبذب أسعار النفط العالمية من 
جهة» وبسبب انخفاض حجم الانتاج المحلي الذي يعني انخفاض الصادرات 
اليمنية من النفطء وبالتالي انخقاض عائدات النفط من جهة أخرى. 

من ناحية ثانية» يمثّل تذبذب العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص 
مؤشرًا آخر على طبيعة التوجُهات والسياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع 
الخاص. وهو ما يودي إلى حالة من الغموض وسوء الفهم بللبابات 
الحكومية. ويفضي ذلك إلى حالة من الشك والترقب والانتظارء» ما ور 
سلبًا في بيئة الأعمال» ويشكل مناخًا منقُّدًا للاستثمار. 

عندما تلجأ الحكومة فجأة إلى زيادة أسعار الخدماتء وإجراء تعديلات 
كبيرة في نسية الضريبة؛ يؤثّر ذلك في القدرة التنافسية للمنتجات اليمنيةء 
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ويزيد من صعوبة الدخول إلى الأسواق. ولذلك فإن الحاجة إلى مزيد من 
الإصلاحات الاقتصادية ضروري لوقف تلهور مؤشرات الاستقرار 
الاقتصادي؛ باعتبار أن ذلك ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمارء وتمكين 
القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري في عملية التنمية الاقتصادية. 


ج - ضعف القدرات التمويلية للجهاز المصرفي وارتقاع كلفة التمويل 

هناك ضعف في القدرات التمويلية للجهاز المصرفي بسبب تدنّي 
المدّخرات المحلية» وضعف دور القطاع المصرفي في تنمية الوساطة المائية 
من ناحيةء وإحجامه عن الإقراض من ناحية ثانية. وهو ما يجعل حصول 
المشروعات الاستثمارية على القروض صعبًا ومكلفا يسبب ارتفاع نسب 
الفواتد على القروض؛ إذ بلغت تلك الفوائد ما بين ١5‏ و١7‏ فى المغة“ 
سنويّاء كما أن هتاك منافسة كبيرةٌ أمام القطاع الخاص للحصول على الأموال 
من البنوك» بسبب أذون الخزانة التى مثّلت جزءً! من السياسات المالية 
والنقدية منذ بداية اللإصلاحات في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. 


كانت أعلى نسبة إقراض من البنوك إلى القطاع الخاص عام ۲٠٠١‏ نحو 
۸ في المئة”"' من إجمالي الودائع. وبالتسبة إلى المقترضين من صغار التجار 
والمستثمرين هناك صعوبات أشد تواجههم عند رغيتهم في الحصول على 
تمويلات لمشروعاتهم من البنوك التجارية والإسلامية» وذلك بسيب عجزهم 
عن تقديم الضمانات المطلوية. الأمر الذي يؤدي إلى تركز التمويلات عند 
القلة من البيوت والشركات التجارية ولدى أصحاب النفوذ» ما يجعل من 
توسع المشاريع الصغيرة في نشاطها أو دخولها الأسواق أمرًا صعبّاء مثلما 
يجعل الدور الاستثماري للبنوك متواضعًا فى ظلٌ غياب البنوك المتخصّصة فى 
تقديم التمويلات لقطاعات معينة. ويتأئر هذا الدور أكثر بسيبس السياسات 
النقدية للبنك المركزيء فى ظل ضعف الشفافية وضعف الرقاية على الينوك» 
قضلا عن محدودية الموارد الخارجية التي تحصّل عليها اليمن؛ وهو ما 
يتطلب العمل على توسيع القنوات التمويلية وتسهيل الوصول إليها. 


(ا) التقرير الاقصادي لعام ۴١١‏ (إصنعاء: نادي رجال الأعمال اليمتنين؛: ١١١5؟)»‏ ص .١ ٦‏ 
)¥( التقرير الالتصادي ء ص ۸ ۳۹ 
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د - ضعف الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة 

إن رل ما تعنيه الشراكة هو تحديد الدور المناسب لكل من القطاع 
العام والقطاع الخاص. كما أن الشراكة تأتي عبر الحوار والتوافق» ولیس 
عن طريق إصدار القرارات. إذ يجدر بالقطاع الخاصّ أن يكون مشارکا في 
وضع مختلف الرؤى الاقتصادية» وقي الاتجاه الذي يؤدي إلى صوغ قواعد 
وأسس عامّة تحكم سير العملية الاقتصادية في البلاد. ذلك أن التسريع في 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتوقف بشكل كبير على طبيعة العلاقة 

بين الحكومة والقطاع الخاص ونوعيتها. وإنه بقدر ما تتحقّق الشراكة بين 
الحكومة والقطاع الخاص» تتسارع وتيرة النمو الاقتصادىي» ويتعرّز دور 
القطاع الخاص ) ويتسع نشاطه وفاعليته في العملية الا قتصادية. 


تميزت العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص بالضعف وسوء الفهم. ما 
أدَى إلى زيادة المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص» الأمر الذي أعاق 
تطوّره وأضعف قدرته على المنافسة» بخاصة عندما يكون هناك انحياز من 
أصحاب النفوذ إلى أطراف استثمارية محددةء يسيب وجود نسيج من 
المصالح غير المشروعة بين بعض المسؤولين الحكوميين وبعض الأطراف 
الاستثمارية. الأمر الذي صرف كثيرًا من رجال الأعمال عن الاستثمار في 
مشروعات وقطاعات مختلقةء لوقوع هؤلاء المستثمرين خارج شيكات 
المصالح غير المشروعةء وعدم قدرتهم على إيقاف تلك الممارسات». 
وعزوقهم في الوقت نفسه عن الدخول في شبكات المصالح الفاسدة. 


ه ‏ الفساد 


يؤدى الفساد إلى زيادة تكاليف المشروعات الاستثمارية المختلفة» 
ويخفُض - فى الآن ذاته ‏ من إنتاجيتها ونموّهاء كما يزيد من قلة اليقين 
بشأن السياسات الحكومية وتطبيقها. ثم إن ممارسات المسؤولين الحكوميين 
الفاسدة تؤثر في سلوك رجال الأعمال والمستثمرين المحليين 50 
نتبعجة ما يواجهوته من عقبات كثيرة فى السوق› وفي عمليات التناقفس - 
الشفافة - في المناقصات». وفي التنظيمات الإدارية المعقّدة» وقي أ 
على المعلومات الدقيقة التي تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية 


°۳ 


المسؤول يمارس التجارة» و كذلك ا الا في مشهد قل أن يوجد 
في مجتمع آخر. إذ تمثل هذه التداخلاات الاجتماعية فنوات جديدة لتوزيع 
الثروة بصورة غير عادلة» عمد النظام إلى تشجيعها لصنع شبكة موالاة 
وأسعة له على حساب التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 

يقع اليمن ضمن مجموعة الدول الأكثر فسادّاء ويحتل المرتبة ١64‏ من 
بين 18٠‏ دولة”“. وأدَى ضعف الإدارة الحكومية وشيوع التعقيدات 
البيروقراطية إلى تزايد الفساد المالي والإداري» وهو ما زاد من معاناة 
رجال الأعمال والمستثمرين» بخاصة عندما يصل الأمر إلى السطو على 
الأرض الخاصّة بهم بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم» وفرض شراكة الحماية 
على أصحاب المشروعات التجارية والاستثماريةء من دون مشاركةٍ لهم في 
جهد أو مال. 


و محدودية العمالة المدرّبة والماهرة 

هناك حاجة كبيرة إلى العمالة المدرّبة والماهرة يسبب ضعف التعليم 
الفئّى وعدم مواكبته متطلبات السوق. كما أن الكوادر المؤمّلة 
والمتخصّصة في بعض المجالات الاستثمارية - محدودة؛ وهذه العوامل 
تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج يسبب الاعتماد على العمالة المستوردة 
يأجور عالية. فضا عن ذلك يؤدي استخدام العمالة غير المدرّبة بشكل جيد 
إلى تخلف الإنتاجية وسوء استخدام تقنيات الإنتاج الحديئةء وهي كلها 
أسباب تؤدي إلى زيادة التكاليف الإنتاجيةء وزيادة المخاطر على 
المشروعات المحليةء الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالتعليم الفئّى والمهني»ء 
وتحسين نوعية التعليم بشکل عامء وفمًا لمتطليات سوى العمل. 


ز- التهريب الجمركي والتهرّب الضريبي 
يشكل التهريب مشكلة خطيرة على فرص الاستثمار. إذ يتعرض كثير 
(۸) يحيى صالح محسنء خارطة الفساد في اليمن... أطرافه الناقذة (صنعاء: المرصد اليمني 
لحقوق الإتسانء »)7٠١٠١‏ ص 1۳. 
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من المشاريع الخاصة المحلية لمناقسة غير عادلة. فهي تدفع الرسوم 
الجمركية والضرائبء بعكس المشاريع والسلع التجارية التي تأتي مهرّبةء 
أو التي يتهّب أصحابها من دفع الضرائب المقوّرة عليهم للحكومة. الأمر 
الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليفه الإنتاج على الْمَنتّجات التي يجري دقع 
الرسوم على مد خلاتها المستوردة؛ ويقم دفع الضراتب عليها. وهذا يمثل 
منافسة غير عادلة يسيب عدم تكافو العرص بين السلع المحلية والسلع 
المهرية» ما يؤثّر سلبًا في نمو القطاع الخاص › وتنعكس أثاره على 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال ارتماح يسبب البطالة والفقرء 
وزيادة المخاطر الأمنية. ومن شأن هذه الأوضاع أن تضعف نشاط القطاع 
الخاص» وتعيق تطوره؛ ويخاصة في ظل ضعف الإجراءات التي تتخذها 
الذولة للحد من عمليات التهريب والغش والتقليد التجارى المرتبط بذلك 
القطاع. 
- الصعوبات الذاتية للقطاع الخاص 

يعاني القطاع الخاصّ الضعف والهشاشةء ويتضح ذلك من خلال الآتي : 

اعتماد نشاط القطاع الشخاص بترجهةه كبيرة - على نشاط الدولة 
وإتفاقها العام؛ ؛ فهو المحرّك الرئيس لنشاط القطاع الخاص. ولم يتوقف 
الأمر عند هذا الجانب» فهناك ضعف تنظيمي وإداريء إذ إن جزءً! كبيرًا من 
القطاع الخاص عير منظم ولا يملك الإدارة الجدة ونسود شه العشوائية 
وتغيب فيه الشفافية» بخاصة مع تخلف الأساليب المحاسيية التي تتبعها هذه 
الأنشطة. ويصعب على الجهات الرسمية التعاون السلس معهاء فتنشأ 
المشاكل و التعقيدات الكثيرة بين الجانب الحكومي وهذه الأنشطة الخاصة 
غير المنظمة. وقي هدا المناخ تبرز تحديات متعددة أمام تطوير عملية 
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص”“. 

- غياب التتسيق سن متظطمات القطاع الخاص › ووجود تكيّلات متعار ضة 
في إطار رجال الأعمالء ما أدّى إلى ضعف الخدمات المقدّمة من هذه 


(۹) نادي رجال الأعمال اليمتين» (مقالات اقتصادية ٩۰‏ صنعاء» ١503ء‏ ص .1١8 -۸٤‏ 
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المنظّمات لقطاع رجال الأعمالء وتشبّت الجهود المحدودة؛ وبالتالي 
تضاؤّل نشاط هذه المنظمات. هذا فضلا عن أن الوضعية القائمة لمنظمات 
رجال الأعمال لا تؤهّلها للقيام بدور المشارك للحكومة في القضايا 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية» ولا تمكنها من التأئير فى مشروعات 
القوانين والسياسات الاقتصادية ذات الصلة. وعلى الرغم 0 أن للاتحاد 
العام للغرف التجارية والصناعية تمثيلا في الهيئات والمجالس واللجان 
الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصاديء فإن هناك العديد من العوائق 
التي تحول دون تحقيق الشراكة الفاعلة بين الطرفين. الآمر الذي يتطلب 
وجود آلياتٍ تنظّم هذه العلاقة» وتعمل على تسهيل الوصول إلى الحلول 
المناسبة للتغلّب على الصعوبات المختلفة التي تحدٌ من زيادة أنشطة القطاع 
الخاص» وبالتالي تعزيز دوره في عملية النمو الاقتصاديء وتحقيق تكامل 
الأدوارء وتأمين المنافع المتاحة للطرقين. 


- محدودية الشركات المساهمة والتضامنيةء وغلبة الشركات العائلية 
والفردية المحدودة في معظم متخات القطاع الخاصء واعتماد تلك 
المشروعات على الأساليب القديمة فى ممارسة عملها '“. فى ظل غياب 
الا اة ار سدوا را ج تنم غ ولك من صيهونات 
ذاتية تلازم هذه المشروعات» فضلا عن صعوبة التعامل مع الجهات 
الحكومية» وقع التأثير سليًا على بناء الشراكة مع الحكومة. 


غياب الابتكار في إقامة المشروعات» وشيوع التعليد والمحاكاة» 
بخاصة في المنشات الصغيرة» ما يُضعِف هذه المشروعات يسبب عدم 
القدرة على المنافسة ويعرّضها للفشل. علمًا بِأنْ المنشآت الصغيرة تمثّل 
نسية ۸۸ في المئة من إجمالي عدد المنشآت» وهو ما يحرمها من الاستفادة 
من مزايا الإنتاج الكبير المتمثّل في وفرة الحجم» ويجعلها معرّضة لشدة 
المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة"'''. 


)٠١(‏ متصور البشيري» «دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية اليمنية» (تقريرء وزارة 
التخطيط والتعاون الدولى › صتعاء) 11*؟(c‏ ص 1 


,23:3 اليشيري» ص ۲۷. 


ثالمًا: الدور التنموي المتوقع للقطاع الخاص 
في المرحلة القادمة 


١‏ عوامل نبوض القطاع الخاص 

على الرغم من وجود عدد من التحدّيات والصعوبات التي تواجه 
القطاع الخاص و تطوره» وبالتالي لا تمکنه من قيادة العمل التنموي 
والحياة الاقتصادية بوجه عام» يتوافر ‏ في مقابل ذلك عدد من العوامل 
الإيجابية المساعدة في نهوض القطاع الخاص في اليمن» التي يمكن عرضها 
على التحو التالى : 


1 الاتجاهات السياسية الحديدة 


هيّت رياح التغيير على المنطقة العربية» وجاءت الثورة الشعبية 
السلمية في اليمن لتشكل ظاهرةٌ بارزةٌ في الربيع العربي» وأعطت خلال 
سنة كاملة ‏ ولا تزال ‏ الكثيرَ من المؤشرات الإيجابية» والمتغيرات 
السياسية الحدائية على الرغم مما رسخه النظام الحاكم ‏ خلال العقود 
الثلاثة الماضية ‏ من مسارات سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية عمقت 
حالة التخلّف في البلاد وأشاعت الفساد وأعاقت عملية التنمية الشاملة. 


في ظل اختيار المداخل المناسبة للاصلاح الذي تحقق التماسك 
المجتمعي وتجعله ينعكس إيجاييًا على ا الأمنية والاستثمارية» تمثّل 
هذه العوامل كلّها عناصر اناد كبيرة تؤمن المناخ الاستثماري والتجاري 
المناسب. وسوف يتعرّز هذا المناخ بتحقيق التداول السلمي على السلطة. 
وترسيخ مبادئ الديمقراطية والشقافية والمساءلة. وإشراك المجتمعات 
المحلية في صناعة القرارات التنموية؛ ولا سيما بعد 0 القضاء في 
حماية الحقوق الخاصة والعامةء للوصول - تبعا لذلك - تَحَقَيو تحقيق الحكم 
الرشيذ. 


بتحقيق الاستقر ار السياسي سيتحقق الاستقرار الأمني في اليمنء ذاك 
المرتبط ارتباطًا شديدًا بالأوضاع السياسية» ما سيضيف عنصرًا إيجابيًا آخر. 
كما إن المناخات السياسية الجديدة سوف تساعد في إعادة صوغ 
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المؤسسات الاجتماعيةء والقبلية منها بالذات» بما من شأنه أن يساعد في 
حل مشاكل الثآر. 

من جاتب آخرء يجثر بالقطاع الخاص» في ظلّ التوجُهات السياسية 
الجديدة» وعلى صعيد علاقة القطاع الخاص بالأحزاب السياسيةء أن يكون 
عاملا مورا في مختلف الرؤى الاقتصادية للأحزاب السياسية في الاتجاه 
الذي يؤدى إلى التقريب بيتها من أجل الوصول إلى صوغ قواعد وأصس 
عامة تحكم سير العملية الاقتصادية في البلاد”"". وذلك على نحو يُبعد 
الحكومة من التدخل في تفاصیل أنشطة و الخاص؛ لأن ذا ذلك يشكل 
خلال المحافظة على حوار منتظم بين هذه الأطراف. 

يجب أن تكون عملية التأثير متبادلة ومستمرة بين الأطراف الثلاثة» إذ 

تؤثر الحكومة في الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال القوانين 
والسياسات والنظمء وهو ما يتطيق على بقية الأحزاب السياسية عندما 
تحكم أو تشارك في الحكم. أما القطاع الخاص فیْمتّل المستشارٌ الاقتصادي 
الأول للحكومة بما لدية من خبرةٍ ووفرةٍ فى الأفكار والمقترحات التي من 
شأنها أن تساعد في معالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد. وأكد برنامج 
حكومة الوفاق الوطني أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص"'''. 

ب تضاؤل حجم التحديات الاقتصادية 

كانت سلطة الفساد مهيمنة على العملية الاقتصادية خلال العقود الثلاثة 
الماضيةء إذ حوّلت النشاط الاقتصادي إلى أداء كبيرةٍ لتوسيع دائرة الولاء 


للحاكم المرد. ووقع الاستحواد على جزءِ امهم هن المال العام. وأهدرت _ 
قي الوقت نفسه كثمر من الموارد. ووضعت العوائق آمام الاستثمار» 
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وأخضع القطاع الخاص للنهب والاستيلاء ء من متنفذي السلطة وأصبح 
الاقتصاد فينعلا بالقساد والفمقر والبطالة» كما تراجع الاستثمارء واتخفض 
حجم المساعدات الخارجية بسيب الفساد الذي أدَى إلى ضعف القدرة 
الاستيعابية للمساعدات. 


في ظل الثورة والرغبة في التغيير سوف يتضاءل حجم التحديات السياسية 
والأمنية» وتتوافر الفرصة للشروع في الإصلاحات المؤسسية الشاملة؛ يما 
يؤدي إلى إغلاق الفجوة المؤسسية. ولذلك نتوقع أن يتضاءل حجم التحديات 
الاقتصادية من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد العامة وتحسين بيئة الأعمال 
ومناخ الاستثمار وزيادة حجم المساعدات الخارجية. هذا إلى جاتب العوامل 
الإيجابية المتوقعة بفعل الثورات العربية الأخرى التي سوف تنعكس بصورة 
إيجابية على علاقات التكامل الاقتصادي العربي يمستوى معين. 


ج رياد حجم المساعدات الخارجية 


كان العامل الخارجى مساعدًا إلى حدٍ كبير فى وصول الأطراف السياسية 
اليمنية إلى اتفاق لنقل السلطة في اليمن» وهو ما عُرف بالمبادرة الخليجية. 
وبارك المجتمع الدولي هذه المبادرة من خلال صدور قرار مجلس الأمن رقم 
214 واعتماد الالية التنفيذية للميادرة» برعاية وإشرافٍ من الولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبّى ودول مجلس التعاون الخليجي وروسيا 
على الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من القضايا التي تضمّنتها 
الآلية التنفيذية للميادرة. وکل هذا يۇ کد حرص المجمم الدولي على وحدة 
اليمن واستقراره» وعلى دعم طموحات اليمنيين و في التغيير. 

هناك ترتيبات قادمة قريية لتحذيد حجم الاحتياجات الاقتصادية 
والتنموية لليمن. ويحسب تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي فإن 
الفجوة التمويلية ‏ خلال العامين القادمين ‏ تدر بنحو ۷ _ ٠١‏ مليار دولار 
أميركي. وتشير التوقعات إلى أن اليمن سوف يحصل على قدر أكبر من 
المساعدات الخارجية مقارنةٌ بما كان يحصل عليه في السايق. علما آن أكثر 
من 5 مليار دولار من تعهدات المانحين في مؤتمر لندذن ۲٠۰٠۰٣‏ لم يحصل 
عليها اليمن حتى هذه اللحظة. وهذا الأمر يشكل عاملا مشجِعًا على زيادة 
أنشطة القطاع الخاصء لما سوق يترتّبٍ على هذه المساعدات من تحسن 


۳۹ 


في الإنفاق الاستثماري العام على مجالات البنية التحتيةء بما من شأنه أن 
وا من حجم العوائق أمام أنشطة القطاع الخاص واسكثماراته. 

د الموقع والأمن والفرصة الاقتصادية 

استطاع عدد من البلدان أن يحصّل على حصّة من الاقتصاد العالمي من 
خلال استغلال موقعه الحيوي وتقديم خدماته إلى بقية العام وتبرز 4 
موقع اليمن الجيو ‏ سياسي في ظل التحديات التي تهدّد تصدير النفط 
الخليجي عبر مضيق هرمزء واحتمالات نشوب الحرب بين إيران والدول 
الكبرى يسبب الموضوع النووي واستراتيجيتها في المنطقة. ويشكل دور 
اليمن ‏ الذي يكتسبه من خلال موقعه الو عا 5 
لمنتجي النفط ومستهلكيه؛ إذ هو يوجد حلا للمشكلة: ويْجتّب الوقوع في 
هذه المخاطر. وذلك بتوفيره طريقًا آمنة للنفط الخليجى إلى الأسواق 
الال عن طريق هة انايب عير الأراضي. اليعتية إلى الموائق النمتية 
الكائنة على شواطئ البحر العربي والبحر الأحمر؛ وهو ما سوف يحقق 
عوائد اقتصادية مهمة لليمن۔ 

يتوقع أن يصبح موقع اليمن الجيو ‏ سياسي ركيزةً من الركائز الأساسية 
لتطوير المصالح الاقتصادية فيه؛ وذلك من خلال ريط الموقع يالأمن 
والفرص الاقتصادية. ولا تزال الجغرافيا السياسية تمتلك كثيرًا من الفرص 
الاقتصادية في جعبتهاء يخاصة حينما نضعها في إطار منظومةٍ أوسع» في 
ظل عولمة إطارّها التحديات والفرصء ولا سيما أن أكثر من ؟١‏ ألف سفينة 
تجارية تعبر سنويًا مضيق باب المندب» وأكثر من ۳ مليون برميل نفط تمر 
يوميًا من هذا المضيق. 

إن استغلال الموقع الجيو ‏ سياسي لليمن ‏ بالنسبة إلى دول مجلس 
التعاون الخليجي ‏ سوف يؤدي إلى زيادة قدرة الأطراف مجتمعةً بمواجهة 
التحديات والمخاطر التي تواجهها. هذا إلى جانب تعزيز الموارد الاقتصادية 
لهاء بما من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الأمنية للمنطقة» ويوّدّي إلى 
تأسيس واقع جيو ‏ سياسي متين» يزيد من منعة. واقتدار المنطقة تجاه القوى 
التي تستهدفها. وإِنّ الأوضاع غير المستقرة في المنطقة وتزايد المخاوف من 
القوى الخارجية الأخرى الإقليمية والدولية؛ يُلزم اليمن ودول الجوار بإحداث 
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نقلةٍ في فهمها ورؤيتها للأوضاع الراهنة والمستقبلية» واستغلال كل ما من شأنه 
أن يزيد من قدرتها على التطور ومواجهة التحديات المتزايدة. 


ه ‏ الشراكة التحارية والاستثمارية مع الدول الخليحية 


إن الطريق إلى القضاء على مشكلات اليمن المختلفة وإحداث التنمية 
المطلوبة» لن يجري من خلال الجهود الذاتية وحدهاء وإنّما أيضا من 
خلال العلاقات الاقتصادية المتمنة مع العالم الخارجيء وبالذات مع دول 
الإقليم المجاور (دول مجلس التعاون الخليجي)ء لما تتمتّع به هذه الدول 
من موارد مالية كبيرة» وحاجتها إلى التكامل مع الجوار الجغرافي بهدف 
توسيع النشاط التجاري الاستثماري وزيادتهء وسد نقص العمالة لديها. 


تُركز الشراكة مع دول الخليج على الفرص الاقتصادية المدعومة 
بالجوار الجغرافي والحقائق التاريخية والمصيريةء هذه الشراكة سوف تجعل 
من اليمن صوًا لجزء مهم من التتجات الخليجية. وبقدر ما تتحسن الأوضاع 
الاقتصادية لليمن ستتوافر السوق للمنتجات الخليجية. وتشير البيانات الرسمية 
إلى أن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يشهد 
تطوّرًا ملحوظًا في خلال الأعوام القليلة الماضية؛ إذ ارتفع من حوالى ١54‏ 
مليار ريال في عام ۲۰۰۰ إلى حوالى ٥٥۰‏ مليار ريال في عام 5٠٠56‏ وكان 
نصيب واردات اليمن من دول المجلس ۱۱۹ عليار ريال عام ١٠٠۲ء‏ ليرتفع 
إلى 5١1‏ مليار ريال عام .۲٠٠٠‏ كما تتوافر لدى اليمن إمكانات وموارد 
كثيرة غير مستغلة؛ وهو ما ينعكس إيجابيًا على اليمن» من خلال تسريع 
عملية النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الأخرى. 


فى المقابلء تمثّل سوق العمل الخليجي سوق عمل كبيرةٍ ة ولعقود 
طويلة. ويمتلك اليمن فائضًا كبيرًا من الأيدي العاملة غير الماهرة التي 
يمكن أن تحل بصورة تدريجية محل جزءٍ من العمالة الآسيوية؛ وبالتالي 
يقع تحويل جزءٍ من الأموال ‏ التي كانت تذهب إلى الدول الآسيوية - إلى 
اليمنء مقابل أجور العمال التى تزيد على ٠‏ مليار دولار سنويًا؛ وذلك 
بغية تحسين المستوى المعيشي للسكان. وتدوير هذه الأموال في الاقتصاد 
الخليجي مجددًا من خلال تمويل الواردات اليمنية من دول الميجلس. وذلك 
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هو ما يعزّز مكاسب الاقتصادات الخليجية من مزايا الشراكة مع الاقتصاد 
اليمني. وهنا تبرز أهمية القطاع الخاص في القيام بدور محوري إلى جاتب 

شراكتها مع الحكومة في إيجاد برامج التعليم والتدريب الهادفة إلى تأهيل 
العمالة المطلوبة في أسواق العمل Ty‏ 


و الأيدي العاملة المهاجرة (القوة الناعمة) 


يعمّل مئات الآلاف من اليمنيين في السعودية وبقية دول مجلس التعاون 
ا وأمضى بعضهم معظم عمره هناكء بل 
منهم من ولد وعاش هناك. ويما نهم يمتلون قوى ناعمة في إطار الإإمكانات 
المتاحة لليمن» على الحكوفة أن ترطف تلك القوئ 'بخبرتها وعلاقاتها 
ومصالحها المتشابكة مع المصالح الخليجيةء بهدف توسيع المصالح 
الاستراتيجية لليمن وتمتينها. وإن دولا عديدة سيقتنا بزمن طويل فى ذلك 
المجال» واستثمرت الوجود الاقتصادي للمجموعات المهاجرة منها والعاملة 
في البلدان الأخرى» لتوسيع مصالحها الاقتصادية في اليلدان المستضيفة 
لأبنائها المهاجرين؛ وذلك لما لهذه البلدان من شبكة علاقات ومصالح. 


الأمثلة كثيرة» لعل أبرزها وجود الصينيين في كثير من دول شرق آسياء 
ما جعل الصين تنسج في كثير من دول شرق آسيا علاقات اقتصادية متينة مع 
تلك البلدانء وترسيخها باستمرار على الرغم من كل الظروف والتقلبات 
السياسية والاقتصادية. وهذا هو المغزى الكبير من استثمار هذه القوة الناعمة 
في إطار جعل المصالح مثمرةً. وإنّ الربط بين الجغرافيا والسكان والموارد من 
جهةء والأمن والاقتصاد من جهة ره يشكل بعدًا آخر لهذه الميزة 
وركيزة أخرى لتوظيف الموقع الجيو ‏ سياسي لليمن في إطاره الإقليمي. 

إن دور هذه القوة الناعمة يمكن أن يتعرّز أكثر بسبب حاجة مجلس 
التعاون الخليجى إلى عمالة لا تترتب عليها مخاطر ثقافية واجتماعية» ولا يمتد 
ضررها إلى الهوية القومية والدينية لشعويه. ولا سيما أنهم في دول المجلس 
صاروا يستشرفون مخاطر العمالة الآسيوية في بلدانهم» بعد أن أصبحت تمثل 
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نسبة مهمة من السكان في هذه الدول. وإن أي استزادة من العمالة الآسيوية 
هي استزادة من تلك المخاطر التى يجب التقليل منها باستيدال جزء منها 
بعمالة إقليمية» لها الهوية الدينية والقومية نفسها. ومن نافلة القول إِنَّ اليمنيين 
هم أكثر الناس تجانسًا وتقاربًا مع أهلهم في الخليج العرب *". 


الفرص الاستثمارية في أهمّ القطاعات الاقتصادية الواعدة 


- يتميز القطاع السياحى في اليمن بتوافر العديد من الميزات النسبية؛ إذ 
يتميز المنتج السياحي بتنوعه من حيث وجود المواقع الأثرية التاريخية 
والسياحة اليحرية والجزرء إلى جانب القن المعماري المتميز:. والصتاعات 
الحرفية التقليدية› والمناطق الجبلية الجميلة المتميزة بالمدوّجات الخضراء. 
وفي ظل التنوّع المناخي والبيئي وتعدد المنتوج السياحي تتواقر فرص وإمكانات 
استثمارية مجتعددة للقطاع الخاص»ء خصوصًا على صعيد الصناعات الفندقية 
والمطاعم السياحية» والخدمات والصناعات كلها المرتبطة بالسياحة"' '. 


يتطلّبٍ هذا الأمر وضع استراتيجية للقطاع السياحي تهدف إلى أن 
نضح البمن تة اة الم خلال حمس سنراكة وإلى اعمال رار 
السياحية المتعددة؛ وذلك حتى يصبح الإنتاج الثقافي مصدرًا مهمًا للدخل 
والنقد الأجنبى» وتتولد فرص العمل. وسيؤدي استغلال موارد اليمن الثقافية 
إلى تنشيط عدد كبير من الخدمات والصناعات ذات الروابط القوية بالصناعة 
السياحية» وإلى ازدهار الصناعات الحرقية وعدد من الصتاعات الصغيرةء 
وكذلك إلى الحفاظ على الموروث الثقاقي والتاريخي لليمنء وتنمي 
المناطق السياحية» وتطوير الفولكلور الشعبيء وتحويله إلى سلعةٍ مَدرَّةٍ 
للدخل. ويتنفيذ هذه الاستراتيجية» سوف تزيد مساهمة القطاع السياحي في 
الناتج المحلي الإجمالي» بخاصة مع إنجاز المشروعات السياحية الجديدة 
في جزيرة سقطرى»ء وفي جزر حنيش» وجزيرة كمران. 
)٠١(‏ مؤسسة فريدريش إيبرت ومتتدى التنمية السياسية (صنعاء)ء أوراق بيضاء (صتعاءء 
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يتوقع نمو الحركة السياحية الداخلية بمعدّلات عالية في السنوات 
القادمة نتيجة تعافي الاقتصاد اليمني» مثلما يُتوقع زيادة معدّلات النمو 
الاقتصادي» إلى جانب زيادة عدد القادمين المغتربين في دول الخليج 
العربي لزيارة أسرهم (وهم يمثلون تسبة ۳۲ قي المئة من إجمالي السواح 
القادمين إلى اليمن حاليًا). ويحسب تقارير مجلس السياحة العالمي» ینوفع 
أن يحقّقى اليمن ‏ من بين خمس دول في العالم ‏ قفزةٌ نوعية في بنيته 
السياحية خلال العقد القادم» بفضل المشروعات الخليجية الكبرى التي 
يخطط لانشائها في القطاع السياحي والعقاري في اليمن خلال السنوات 
القليلة المقبلة. وهي مشاريع ستعرّز النجاحات الأخرى للاستثمارات 
الخليجية فى اليمنء وتحديذًا فى هذه القطاعات. وفى كل هذه الصناعات 
والأنشطة السياحية يتنزّل دور القطاع الخاص في الصدارةء فهو الذي سوف 
يضطلع بالمشروعات السياحية والأنشطة الاقتصادية كلها المرتبطة بهاء ما 
سيوفر فرضًا غير محدودة لزيادة أنشطة القطاع الخاص. 


المعادن والمحاجر: يتوقع أن يشهد قطاع المعادن والمحاجر في 
اليمن نموا عاليّاء وبمتوسط ٠١‏ في المئة سنويّاء ولا يزال هذا القطاع محل 
اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين. ويُتوقع أن يصبح أحد أهم القطاعات 
الاقتصادية التي يَعتمد عليها الاقتصاد اليمني في نموه خلال العقدين 
القادمينء: بخاصة مع وجود كميات كبيرة من المعادن ذات العائد 
الاقتصادي الجيد؛ مثل النحاس والنيكل والذهب. 


يضاف إلى ذلك وجود الرخام بكمياتٍ كبيرةء وأحجار اليناء المرغعوب 
فيها عند الخليجيين بصورة متزايدة. ويتوقم لهذا القطاع أن يستقطب مثات 
الآلاف من العمّال اللجدد خلال العقد الحاليء بخاصّة بعد التعديلات 
القانونية الضرورية التي سوف تفتح الطريق أمام الاستثمارات الخاصة في 
هذا القطاع بشكل كاملء واستقرار الأمن في مختلف المناطق اليمنية» 
وتشكيل لجان قبلية مشتّركة مع الجهات الحكومية الرسمية لحل أي 
مشكلات أو متازعات شا الحقرك المتنازع عليها في مواقع المشروعات 
يشكل توافر المواد الخام - وبكمّيات تجارية من هذه المعادن ‏ مصدرًا 
للعديد من الصناعات في كل قطاعات البناء والتشييد وغيرها سن القطاعات. 
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ما يُمَكن من توفير فرص تصديرية جديدة لرجال الأعمال في اليمنء 
وغيرهم من المستثمرين الأجانب. 

- الصيد البحري: في مجال الصيد البحري يُتوقع حدوث تطور كبير 
في مجال الاصطياد التجاري» - تحسين عمليات الصيد التقليدي»› 
والمحافظة على الثروة السمكية. ويتوقع أن تصل كميات الاصطياد السنوية 
إلى نحو 0٠١‏ ألف طن في عام ٣‏ . وتعتمد هذه التوقعات على وجود 

مواق وسواحل وجزر تمتدٌ إلى أكثر من 51٠٠‏ 6 وحار فيها ثروة 

كه کیره واضخاف کک من الأسماقة التي تتمتع بطلب محلي 
وخارجي: مثل أسماك الحبارء والتونة» والشروخ» a‏ وعشرات 
الأصناف الأخرى... كما تتواقر إمكانات للاستزراع السمكيء وفرصٌ 
لإنشاء العديد من الصناعات السمكيةء ما يوفر للقطاع الخاص میزاتټ تسبية 
تحفز على التوسع الكبير في استثماراتهء يخاصة في قطاع الاصطياد السمكي 
التجاري» وإنشاء المعامل والمصانع الخاصة بتحضير الأسماك وتعليبها. 

الصتاعة: يتوقع و الصناعي _ يخاصة على صعيد الصناعات 
اة أن مشهت نكر ا“ كاف اة القادعة حب تر قات ناد 
مستوى الدخل الفردي قي إطار العوامل المشجعة التي ذکرتاها سابقًا. وهو 
ما سوف ا عامل محرا لزيادة الطلب على السلع. الأمر الذي سوف 
ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار من خلال التوسع في المشروعات 
الإنتاجية لتلبية الطلب المترايدء ما سيسهم في إنعاش الاقتصادى. والخروج 
من حلقة الركود الاقتصادي. 


الزراعة: تتوافر في اليمن ميزات نسبية متعدّدة في القطاع الزراعيء 
أهمّها تنوع المُناخ وملاءمته لزارعة محاصيل كثيرة» وبخاصة يعض 
المحاصيل مثل : البنّ والخضروات وبعض الفواكه. وهناك إمكانات للتصدير 
إلى الأسواق المجاورةء وإلى بعض الأسواق الأوروبية» إلى جانب أن 
التطوّر في القطاع الزراعي سوف يوقّر إمكانات مختلفة للصناعات الغذائية 
المعتمدة على المواد الخام المحلية. 


إنشاء المدن الثانوية والمدن السكنية: يجب أن تكون هناك استراتيجية 
لإنشاء المدن الثانوية والمدن السكتية› وأن تكون هذه الخطة واحدة من 
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ركائز الاستراتيجية التنموية الجديدة. إذ يمكن أن ينشأ فى حضرموت عدد من 
المدن الثانوية خلال بضع سنوات› وسوف تستقطب هذه المشروعات أكثر 
من نصف مليون عامل في الأعوام الممتدّة بين 7١١1‏ و1۸٠۲»‏ وأكثر من 
عشرة مليار دولارء لتنفق في المشروعات السكنية ومشروعات البنية التحتية 
خلال الفترة نقسها. ٠‏ ويتوقع أن تشكل حصة الاستثمارات الخاصة في هذه 
المشروعات النسبة الأكبرٌ من إجمالي تلك المبالغ» ويُتوقع أن يمثّل رأس 
المال الحضرمي والسعودي النسبة الأهمّ من حصة الاستثمارات الخاصة. 
وتأتي بعدها بقية الاستثمارات الخليجية» ثم الاستثمارات المحليةء إلى 
جانب الاستثمارات التي تخصَ دولا أخرى عربية وأجنبية. وهتاك ت 
المدن الثانوية التي يمكن إنشاؤها في معظم المحافظات» أهمها: المدن 
المتوقعة في محافظة الحديدة» والمدن المتوقعة في مثلّث «عدن ‏ لحج ‏ 
أبين». وسوف تمثّل هذه المدن مناطق جذب سكاني» بخاصة مع تزايد 
الأنشطة الاقتصادية التي تور فرص عمل متنوعة. 


تأهيل مدينة عدن: خلال سنوات قليلة يمحن تحقيق نجاحات مهمة 
على صعيد تأهيل مدينة عدن الكبرى» وإعادة تأهيل مينائها الجوّي ومينائها 
البحري في مجال تقديم التموينات إلى البواخر والسفن» وعمل الإصلاحات 
التي تحتاجهاء وتقديم مختلف الخدمات الملاحيةء وزيادة القدرات في 
المنطقة الحرة فى مجال استضافة المخازن التجارية والمجمّعات الصناعية» 
وإعادة الاير و شان هذه الانجازات أن تؤهل عدن لتؤدي دورًا مهما 
في توسيع أنشطة القطاع الخاص» وقي استقطاب الاستثمارات الخليجية التي 
من شأنها أن تجعل عدن مقصدًا سياحيًا لملايين السياح”"''. 


استنتاجات وتوصيات 


١‏ استتتاحات 


- أظهرت الدراسة أن دور القطاع الخاص ما زال محدودًا؛ إذ إن مساهمة 
القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ‏ خلال الفترة التي سيقت 
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الإصلاحات الاقتصادية - بلغت نسبة ٥۳,١‏ في المئة. وبعف تنفيذ برنامج 
الإصلاحات ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 
خلال الفترة بين عامي ۱ و١٠١5‏ إلى ٥٤,١‏ في المئة. وحدث تراجع في 
الإنتاج النفطي» ما زاد من الأهمية النسبية لمساهمة القطاع العام في الناتج 
المحلي الإجمالي. وجرى الاعتماد ‏ في النموّ ‏ على قطاع النفط بدرجة 
أساسية خلال معظم الفترة الماضية» ما يجعل مستقبل النمو في البلاد رهين ما 
يطرأ على قطاع النفط من تطورات إيجابية أو سلية. وهو ما جعل ذلك يشكل 
تحديًا اقتصاديًا كبيرًا أمام استراتيجية تنويع مصادر الدخلء لأن الاعتماد على 
النفط يجعل الاقتصاد معرّضا للهرّاتِ بسيب تقليات الأسعار العالمية للتفطء 
وتناقص الكميات المحلية المنتجة من النفط. وهذا يعطى إشارات سلبية إلى 
رجال الأعمال والمستمرين الذين ينظرون بقلق إلى المسار المتقلب لمعدلات 
التضخّم وأسعار صرف العملة الوطنية. وهو ما يور سلبًا في مناخ الاستثمار 
وبيئة الأعمال التى يعوّل عليها لزيادة معدلات النمو الاقتصاديء وذلك من 
خلال الزيادة في المشاريع التجارية والاستثمارية المختلفةء وبخاصة في قطاع 
الصتاعات التحويلية والقطاعات الخدمية والقطاعات الاقتصادية الواعدة مثل: 
السياحة والمعادن والمحاجر والأسماك. ومن شأن هذه القطاعات والصناعات 
أن تؤدي إلى وجود مصادر دخل جديدة لليمن» وتقلل من اعتماد الاقتصاد 
اليمني على النفط. ولذلك يتطلب تحقيق زيادة كبيرة في التدفقات الاسخمارية 
الخارجية الخاصة إلى اليمن إحداث تحؤلات أساسية في إدارة الحكم 
باعتبارها خطوة أساسية تغلب على العقبات الاقتصادية والاجتماعية. فهي 
أدوات لتعزيز مناخ الاستثمارء والتسريع في عملية النمو الاقتصادي. كما أنه 
يتوجّب على اليمن في الستوات القادمة إجراء تغييرات جوهرية في 
المؤسسات» التي تقوم بإدارة مواردها النفطيةء فضلا عن مواردها الغازية التي 
سوف تعووؤض جزءٌ من الدخل الذي قد تفقده البلاد بسبب الانخفاض المستمر 
في إنتاج النفط. ففي ظلّ عدم حدوث اكتشافات نفطية مهمة يتعين على اليمن 
إدارة موارد التفط والغاز باتتجاه تنويع مصادر الدخل» ويما يؤمُن الاستقرار 
الاقتصادي. ويضمن فاعلية النفقات العامة الاستثماريةء» بخاصة على صعيد 
استكمال البنية التحتية وتحسين الخدمات العامّة» وبما يشجّع على زيادة 
الاستثمارات الخاصةء ويحول دون تعرّض الاقتصاد الحقيقي لهزات كبيرة. 


ينض 


- أكدت الدراسة ضعف حجم التمويلات للقطاع الخاصء يسيب ارتفاع 
كلفة التمويل» إذ بلغت نسبة الفائدة السنوية على القروض ٠١‏ فى المئة وا١۲‏ 
في المئة خلال القترة بين عامي ٠٠١١‏ و04٠٠.‏ هذا إلى جانب منافسة أذون 
الخزانة للقطاع الخاص على التمويلات؛ إذ بلغت أعلى نسبة إقراض للقطاع 
الخاص 78,5 في المئة عام ٠٠١‏ كما أن التمويلات الممنوحة إلى القطاع 
الخاص تذهب في معظمها إلى تمويل الواردات» والقليل منها يذهب إلى 
تمويل المشروعات الاستثمارية. وعلى هذا الصعيد» فإ إصدار أذون الخزانة 
- بهدف امتصاص السيولة المحلية لتحقيق الاستقرار في العرض التقدي ‏ 
أدَى إلى آثار سلبية في مناخ الاستثمارء يسبب منافسة الحكومة للقطاع 
الخاص على الموارد المالية المتاحة للاستثمارء إلى جانب أنها أسهمت 
بدرجة رئيسة في رفع كلفة الاقتراض. وهو ما آذّى إلى تحجيم أنشطة القطاع 
الخاصء وزيادة حلقات الركود الاقتصادي. 


أظهرت الدراسة حجم الآثار السلبية في القطاع الخاص» يسبب 
ضعف البنية التحتية والخدمية» والضعف المؤسسي والإداري الحكومي؛ 
فضلا عن ضعف القضاءء وطول إجراءات التقاضي. وأدّى ضعف العلاقة بين 
القطاع الخاص والحكومة»ء وعدم رسوخ مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى 
إضعاف حوافز القطاع الخاص بدرجة كبيرة نحو مزيد من الاستثمارات» 
وإلى توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى الخارج» حيث الفرص 
الاستثمارية أفضل والمخاطر أقل» وإن ظلّت هناك مجالات استثمارية توفر 
فرصًا أفضل في الداخل. 

- أوضحت الدراسة أن الفساد شكل العائق الأكبر أمام تطوّر القطاع 
الخاص» إذ أدَى إلى عدم تكافؤ الفرص بين المشروعات التجارية 
والاستثمارية المختلفة» بسبب عمليات التنافس غير الشفافة فى المناقصات 
الككرسية 6 وس ي ال ارهد إلى انيه اة غير "القاتونة بين 
بعض رجال الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين» وفرض شراكة الحماية 
على المستثمرين. كما أن انتشار الفساد فى مختلف المؤسسات الحكومية 
ساهمء إلى جانب العوامل السابقةء في زيادة تكاليف المشروعات 
الاستثماريةء وأدى إلى وجود مناخ منمر للاستثمار. 
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أكدت الدراسة أن ضعف العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص أدَّى 
إلى ضعف بيئة الأعمال» وإلى غياب السياسات الحكومية المدروسة 
والمراعية لوجهة نظر القطاع الخاص. ذلك أن العلاقة لم تكن قائمة على 
أساس حوار دائم ومنتظم بين الطرقين يجري من خلاله مناقشة السياسات 
الحكومية المختلفة» ويخاصة التوججهات الجديدة للحكومة. ولم يكن من 
_ شأن تلك التوجُهات أن تؤثر في أنشطة القطاع الخاص كي يتمكن الطرفان ‏ 
من خلال الجوان المسسعمر ب من حل النزاعات التي قد تنشأ خلال فترة 
زمنية قصيرة» ويما يضمن تخفيض التكاليفء وسرعة الإنجاز» وحرص 
الأطراف الحكومية المختلفة الشديد على إيجاد بيئة مواتية للعمليات 
التجارية والاستثمارية التاجحة. وكانت العلاقة قائمة على أساس الفساد 
والابتزاز والشراكة غير القانونية التي أدّت إلى وجود نسيج مصالح غير 
مشروعة بين يعض المسؤولين وبعض رجال الأعمالء ما آذّى إلى هروب 
الأموال إلى الخارج» وإحجام كثيرين عن الاستثمارات في الداخلء أو عدم 
التوسع في مشروعاتهم. وعلى هذا الصعيد تمثّل شراكة القطاع الخاص مع 
الحكومة والأحزاب السياسية في المرحلة الجديدة أهميةً كبيرةً في بناء رؤية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي تحقيق تحصن !كم الرشيدء واتخاذ 
السياسات الاقتصادية الجيدة؛ التى من E‏ أن توفر فرص العمل. وتزيد 
من رى الكل وتاب الاتكمار اكه وعدن الخدمات العامة. 
ويتعين على القطاع الخاص أن يكون عاملا مؤثرًا في سياسات الأحزاب 
ويرامجها؛ فالأحزاب السياسية متعددة e‏ في برامجها وأولوياتها 
وتفضيلاتها. وهنا يكمن دور القطاع الخاص في المشاركة في بناء 
السياسات» وإيجاد القوانين النوعية المتميزة» والتنظيم الجيد الذي يحمز 
على التوسع في الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة. ولكي يستطيع 
القطاع الخاص أن يشارك يتجاح في صنع السياسات والقرارات الاقتصادية؛ 
لا بد له من أن يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك» سواء على صعيد 
القضايا الكليةء مثل: التضخًّم والسياسات الضريبية وقانون العمل... إلخء 
أو على صعيد القضايا الصغيرةء مثل: إجراءات تسجيل الأعمال التجاريةء 
أو التقليل من وقت المعاملات الجمركيةةء أو إزالة التداخلات في 
الاختصاصات بين الجهات الرسمية وغيرها. ذلك أن من شأن هذه القضايا ‏ 
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إجمالا ‏ أن : تعيق أنشطة القطاع الخاص» أو أن تساعد في زيادتها. وينعكس 
ذلك سلبًا أو إيجابًا على العملية التنموية في البلاد. 


- أظهرت الدراسة أن التهريب والغش التجاري» يلحق بالاقتصاد 
الوطتى أضرارًا كبيرة؛ تتمثّل فى المنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة بين 
السلم المستوردةء عير المنافذ الرسمية والسلم المحلية من جهةء وبين 
السلع المهربة من جهة أخرى. الأمرٌ الذي يؤثر سلبيًا في مستويات الطلب 
على السلم الممحلية» ويُخقض بالتالى الإنتاج المحلي. > كما یشوه هيكل 
الأسعارء ويوجد بيئة منفرة من الاستثمار. وهذا الوضع يتطلب توجهًا جادًا 
وقويًا لمحاربة ظاهرة التهريب والغش التجاري. 
؟ ‏ مقترحات وتوصيات 

تحقيق التطور السياسي للوصول إلى الحكم الجيدء وتعزيز الاستقرار 

الاقتصادي التهيئة المناخ المناسب لييئة الأعمال والاستثمار؛ وذلك من خلال 
إصلاح السياسات المالية والتقديةء لتحقيق الاستقرار المالي والنقديء بما 
يودي إلى استقرار الأسعار وسعر صرف العملة المحلية. 


- زيادة الاستثمارات العامة بهدف تطوير الينية التحتية اللازمة لتحسين 
مناخ الاستثمارات؛ وبخاصة في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والمواني 
والمطارات» وإنشاء المدن الصتاعية والمناطق الحرةء لدعم المشروعات 
الاسثمارية والتنموية المختلفة. 

- التركيز على تنمية القطاعات الواعدة» وقى مقدّمها السياحة 
والأسماك وقطاعات الصناعات التحويلية والقطاع الخدمي» وذلك لتنويع 
مصادر الدخل» والتعويض عن المصادر التاضبة» وإعطاء الأولوية للصناعات 
ذات المدخلات المحلية. فبذلك تتحقق الزيادة فى مستويات التشغيل في 
الاقتصاد الوطنيء ويقع الحد من معدّلات البطالة والفقر. 

أهمية الإسراع بإجراء التحولات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية 
العميقة التي سوف تؤدي إلى إيجاد قرص عمل جديدةء بخاصة في قطاع 
الصناعات التحويلية والقطاعات الخدميةء من خلال زيادة الاستثمارات 
الخاصة الأجنبية والمحلية في هذه القطاعات. 
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- اعتماد استراتيجية تركز على الجوانب الممكنة لتحقيق التنمية البشرية 
السريعة؛ وذلك باعتبار أن التنمية البشرية هى أساس التنمية الاقتصادية. 
والتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في العنصر 
البشري» ويخاصة على صعيد التعليم والتدريب والتأهيل» وبصورة تتناسب 
مع احتياجات سوق العمل في اليمن والدول الخليجية. هذا إلى جانب 
الاهتمام يتحسين برامج الرعاية الصحية والإعانات الاجتماعيةء وبرامج 
الإسكان لذوي الدخل المحدود للتسريع في تحسين بقية مؤشرات التنمية 
البشرية؛ لأن ذلك يشكل أساسًا لخفض مستويات الفقر وزيادة معدلات 
النمو الاقتصادي. 

- الاسراع بإنشاء سوق الأوراق المالية للمساهمة في حل مشكلة 
التمويلات وترشيد إصدار أذون الخزانة بما يتناسب مع السيولة الفائضة 
لدى الجهاز المصرفي» وبما يحد من منافسة المستثمرين على مصادر 
التمويل. هذا إضافة إلى إصدار صكوك الاستثمارات الإسلامية للمساهمة فى 
هوي ال روات ا ۰ 

- إصلاح النظام القضائيء وتحقيق الاستقلالية الكاملة للقضاءء 
واستكمال تطوير البنية التشريعية للجهاز القضائي» إلى جانب مراجعة 
القواتين الم تبط بخن البيعة الاستمارنةة والختصان فة | ارات 
التقاضي » وتفعيل دور التفتيش القضاتي. 

- إعادة هيكلة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يؤدّي إلى تحديث الإدارة 
العامّة» وتحديث الخدمة المدنية» ورفع كفاءة الكوادر البشرية في الأجهزة 
الحكوميةء وتعزيز القدرات التدريبية للمؤسسات الحكوميةء وكذلك وضع 
أنظمة كفوءة للتنافس على الوظيفة الحكومية واعتماد أجور منافسة 
لمستويات الأجور السائدة في الأسواق لاستقطاب الكوادر الكفوءة. 

- إيجاد إطار مؤسسي يوطد العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصء بما 
يضمن إشراك القطاع الخاص بصورة دائمة وفاعلة في وضع السياسات 
الاقتصادية والبرامج الحكوميةء وفي مراجعة ووضع مشروعات القوانين 
والأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاصء وفي وضع رؤية اقتصادية 
مستقبلية على المدى المتوسط والطويل الأجلء بحيث يكفل قيادة العملية 
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التتموية. هذا إلى جانب تفعيل تمثيل القطاع الخاص في عضوية مختلف 
اللجان والهيئات والوقود الاقتصادية. 

- تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 
ومختلف المنظمات الجماهيريةء وإشراكها أكثر في العملية التنموية من 
خلال تشجيع أصحاب القدرات والمبدعين» وإعطاء الجماهير الدافعَ 
الإيجابي والحافز على المشاركة» وبعث الأمل في النهوض والتقدم. 

العمل على بناء شراكة اقتصادية قوية مع دول مجلس التعاون 
الخليجي من أجل تسهيل عملية التبادل التجاريء وجذب المزيد من 
الأنسبارات العليجية إلى النمن» وتسهيل وغول العمالة اليمنية إلى أسواق 
العمل الخليجية. 

- تعزيز مشاركة المرأة فى الأنشطة الاقتصاديةء وإيجاد المنظمات 
الداعمة لهاء يخاصة على صعيد التمويلات والمساعدة الفنيةء وتقديم 
التسهيلات الإدارية لتأسيس أعمالها وأنشطتها. 

تحديث نظم الإدارة في شركات القطاع الخاص ومؤسساتهء 
واستيعاب تقنيات الإنتاج المتطورة في أنشطته الإنتاجية» وتشجيع تحويل 
الشركات والمؤسسات الخاصة الفردية والعائلية إلى شركات ومؤسسات 
مساهمة للافادة من وفورات النطاق› ورفع القدرة التنافسية للشركات. 

- وضع برامج وخطط استثمارية تستهدف استقطاب رؤوس الأموال 
الأجنبية للاستثمار في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص المحليء بخاصة 
في القطاعات الاستثمارية الواعدة ذات الميزة التنافسية التصديرية. 

- إيجاد قاعدة معلومات وبيانات اقتصادية دقيقة» إلى جانب القيام 
بالمسوحات الميدانية والدراسات؛ لتحسين قدرة القطاع الخاص على اتخاذ 
قراراته الاستثمارية. 


YY 


الفصل التاسع 
شركاء اليمن في التنمية 
(الشركاء الإفليميون والدوليون) 


مد الأفندي 


مقدمة 

يُواجه الاقتصاد اليمني تحذيين رئيسين: تحذي الاستخدام الأكفأ 
للموارد الذاتية المحدودة. وتحدي تحقيق التتمية المستدامة والتمرّ 
الاقتصادي المرغوب فيه الذي يضمن استدامة الاستقرار والنهوض 
الاقتصادي. وتمثّل الموارد المالية من القطاع النفطي الحصّة الأكبر من 
الموارد المالية لليمن في ظل محدودية الموارد المالية غير النفطية مثل 
الضرائب والجمارك والإيرادات الأخرى» وفي ظلّ ضعف تنمية الموارد 
البشرية التي تشكل بالنسبة إلى الاقتصاد اليمني ميزة تسبية ملحوظة» وفي 
ظلّ ضيق القاعدة الإنتاجية ومحدودية تنوّع مصادر الدخل القومي. وتكمن 
الإشكالية التي يواجهها اليمن في ردم الفجوتين: الفجوة التمويلية التي 
تعكس التناقض بين كفاية الموارد الذاتية ومتطليات تمويل التتمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة اللازمة لمجابهة الفقر والبطالة. 
والفجوة المؤسسية التي من أبرز مظاهرها سلطة : تشريعية وفضائيه ضعيمهة فى 
ظلّ تغوّل سلطة الفرد وضعف اليتيان المؤسسي للدولة. وكذلك انتشار 
الفساد السياسي والاقتصادي والمالي» ما أدَى إلى سوء إدارة الموارد العامة 
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وسوء توزيع الدخل والثروة جغرافيًا ويشريّاء إن هذا التناقض والاختلال بين 
كفاية الموارد الذاتية وحجم الطموحات التنموية عكس نفسه في فجوةٍ تتّسع 
سنة بعد أخرى» لم يكن ممكنًا إقفالها من دون شراكة وشركاء في التنمية 
في اليمن. 

أدرك صنّاع القرار ولسنّة عقودٍ خلت أهمّية شركاء اليمن في تحقيق 
النهوض الاقتصادي وتجاوز التخلف الاقتصادي والاجتماعى الذي عاناه 
اليمنيون لعقود. وفى السنوات الأخيرة زادت أهمية الشراكة فى التنمية 
بسبب تسارع تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية التي وصلت 
إلى حالة قريبة من الانهيار الاقتصادي الشامل. ما سيّب تفاقم حالة الحرمان 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء وزعزعة الاستقرار السياسى في اليمن» 
ووصلت الحال إلى أن أضريكت الدولة اليمنية قريبة من ا الول 
الفاشلة. ومن الواضح أن هذه التداعيات شكلت جذورًا رئيسة في ثورة 
الشعب اليمنى السلمية التى ما زالت فى حالة الفعل الثوري حتى الآن على 
الرغم من توقيع الأحزاب السياسية اتفاق تسوية سياسية في اليمن. 

كان لهذه التطوّرات السياسية والأمنية تأثيرٌ كيير في زيادة حجم 
التحدّيات التى تهدد مستقبل اليمن واستقراره السياسى وأمنه الاقتصادي 
والاجتماعى 5 التداعيات كان لها أثرها الكبير فى زيادة وتيرة وأهمّية 
شركاء اليمن في هذه الفترة الحرجة من تاريخه. 00 


أولا: مفهوم الشراكة في التنمية وطبيعتها 


١‏ في مفهوم الشراكة وأبعادها 

الشراكة فى إطارها المجرّد هى نسقّ للتعاون بين أطراف مختلفة 
(وحدات اتاد منظّمات› أو دول مستقلة) لتحقيق أهداف مشتر كة» أو 
تعظيم منافعَ متبادلة» أو تفادي صراعات. أو تجلّب فشلء أو انهيار أحد 
أطراف الشراكةء إذا كان ذلك مهدّدًا لاستقرار الأطراف الأخرى. إذَا 
الشراكة هي ترتيب تنظيمي معين» أو آلية عمل تتّسم بالكفاءة والفاعلية 
بمواجهة التحدّيات وحل المشكلات وإنجاز المشروعات التنموية التى يتعذر 
إنجازها من طرف واحدء ولا تكون الشراكة فاعلة إلا إذا أسست على 
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الصدقية وتوقر لها قناعة مشتركة بالعمل برؤى واستراتيجيات مشتركة وفقًا 
لإطار تنظيمي وقانوني واضح يحدّد أولويات العملء وتكامل الأدوارء 
والتزامات كل طرف تجاه الآخر في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. 
4 إطار العلاقات الاقتصادية الدوليةء ظهر مفهوم الشراكة أوّل مرّة في 

تمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية u‏ في نهاية الثمانينيات”'". 
ويرى غاريت (#عا)ء٣ة8.6)‏ أن الشراكة قد تقترن بالتحالف في ظلّ الحقاظ 
على استقلال الأطراف الداخلة فيها من أجل تحقيق أهداف مشتركة(". 


قد تتعدد مسارات الشراكة وأبعادهاء وقد تمضى هذه المسارات إمَا 
منفصلة أو متزامنة» أو تتّسم بأسبقية بعض مساراتها على الأخرى. إذ 
الشراكة قد تنشأ لهدفٍ أمني باعتياره هدفًا محورياء وقد تنشأ لهدفٍ 
اقتصادي باعتباره هدقًا ا كذلك» أو قد تنشاً لهدفٍ سياسي باعتباره 
هدق محوريّاء ثم تأتي بعد ذلك ب بقية الأهداف. ومن جانب آخرء فَإن 
الإعلان عن إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام ۱۹4٩‏ باعتبارها مؤسسة 
ناظمة للعولمة الاقتصادية ورعاية حرية التجارة» جعل مقهوم الشراكة 
العالمية للتنمية أكثر تداولا في الانّجاه الذي يحقّق إنشاء نظام تجاري ومالي 
يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنويع وعدم التمييز. وأيّا كان 
الأمر فَإِنْ التداول العالمي لمفهوم الشراكة أكسبه عبر الوقت مضامين 
ومقاصد متنوّعةء ما ولّد نماذجَ مختلفة ومتنوّعة للشراكات. لعل أهمّها 
الشراكة الاقتصادية ذات المسارات المتعدّدة. 

تتضمّن الشراكة الاقتصادية إعادة توصيف لقضايا ومفاهيم التكامل 
الاقتصادي وذلك من حيث تعدّد أبعادها ومجالاتها وعدم اقتصارها على 
الجوانب الاقتصادية» كما هو شأن التكامل الاقتصادي. فالشراكة في بعدها 
الاقتصادي تعني شراكة تجارية تؤدّي إلى انتقالٍ حر للسلع في إطار منطقة 
حرّة» أو اتحادٍ جمركيء» أو شراكة في قطاع» أو عدد من القطاعات 
الاقتصادية»ء كما أنّها قد تعني وحدة اقتصادية كاملة بين الدول المتشاركة» 


< http://www _ar.wikipedia.org > . انطر : ويكيبيدياء الموسوعة الحرة‎ )١( 
ويكسيدياء الموسوعة الحرة.‎ )۲( 
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وهي بهذا البعذ تستهدف رفع كقاءة تخصيص الموارد وتعكليم الرفاهية 
والمناقع للأطراف الداخلة في هذه الشراكة”". 


ارتقع شأن الشراكة الاقتصادية بسيب شيوع نظرية «التجارة مولدة 
النموه» ما أسهم في تعميم مفهوم الشراكة لتغدو شراكة تجارية ومالية ‏ آي 
التبادل الحرّ للسلع ورأس المال. ومن جانب آخر ارتفع شأن الشراكة 
العالمية فى التنمية بمقولة ١الاعتماد‏ المتبادل» (ع۸ءفدءمءفءعام1) التى أطلقها 
الرئيس الأمير كي جون كينيدي في ستينيات القرن الماضي أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. حيث جرى إعلان التزام الدول المتقدمة بتخصيص ١‏ 
في المئة من ناتجها القومي لمساعدة الدول الناميةء على أن تكون نسبة 
/ا, » في ا على یکل ر ميسمر 5۔ 


بيد أن هذا الهدف لم يت يتحقّق كاملا. وعلى الرغم من بريق مفهوم 
الشراكة إلا أن آخرين يرون أن فكرة المشاركة استّخدمت للتنصّل من عملية 
إعادة التوزيع التي اتخذت أساسًا لتقديم المعونات وترتيبات التفصيل في 
ظلّ زيادة عدم التكافؤ. إلا أنّ ذلك التسمّظ لا يؤثّر في تميز مفهوم 
الشراكة عن ممهوم التكامل الاقتصادي الذي تميز بالبعد السياسي 
والاجتماعي للشراكة» وهو البعد الذي تجسد في إعلان برشلونة (1946) 
للدول الأوروبية باعتباره نمودجًا جديدًا أو فريدً! من نوعه للتعاون فى 
السياسة الخارجية للمجموعةء وطيقًا لذلك التطوّر فإنّ الشراكة بهذا المعنى 
تقوم على دمج اليعد السياسي بالاقتصادى والاجتماعي» فاليعد السياسي 
للشراكة يتضمّن احترام الحرّيات الأساسية والتمسك بالديمقراطية والتداول 
السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بمظاهره المختلفة 
المهدّدة للاستقرار السياسي. وفي بعده الاجتماعي يركز مفهوم الشراكة على 
الحوار الحضاري لحضارات الشرق الأوسطء واحترام الثقافات والأديان» 


الاقتصادي الإقليمي بين التظرية والتطبيق (القاهرة: جامعة الدول العربيةء معهد اليحوث 
والنراسات العربية» 45٠٠١‏ من 1 77 

)٤(‏ انظر أيضا: محمد محمود الإمام؛ 3اتقاقيات المشاركة الأوروبية وموقعها من الفكر 
التكاملي»» بحوث اقتصاحية عربيك العند لا (ربيع 1۹۹۷)ء ص 1 - ۷. 
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وتنمية الموارد البشريةء والنهوض بنظم الرعاية الصحّية والتعليم» وترسيخ 
التواصل بين الشعوبء وإنشاء مؤسسة «أورو متوسطية» للحوار بين الثقافات 
والحضاراتء والتغطية المتوازنة في أ الأوروبي للقضايا العربية» بيد 
أن البعد السياسي في الشراكة اكتسب أهمّية أكبر بعد أحداث الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمير “١‏ وتبتّى الدول الأوروبية والولايات المتّحدة 
استراتيجيات الإصلاح السياسي والديمقراطي باعتبارها أسامًا لشراكتها مع 
الدول العربية ودول الشرق الأوسط. حيث مثل اجتماع قمّة الدول الثماني 
في حزيران/ يونيو 7٠٠١5‏ علامة فارقة في مسار الشراكة ذات اليعد 
السياسي» وجاء ذلك الاجتماع معبّرًا عن موقف الدول الغربية الكيرى من 
مفهوم الشراكة السياسية بمنظور دوليء» حيث صدر عن هذا الاجتماع وثيقة 
مهمّة حملت عنوان «الشراكة من أجل مستقبل مشترك»”*' لتحمل د دلالة 
واضحة أن الإصلاح السياسي لم يعد قضيةً محلية خاصّةً بكل دولةء وإِنّما 
أصبح قضية شراكة دولية وتعاون في إحداث التغيير والإصلاح الشامل. 
حملت هذه الوثيقة أفكارًا ورؤّى مشتركة غربية وعربية» فلم يعد جوهر 
الإصلاح هو مجابهة الإرهاب فقطء بل تعداه إلى تحقيق أهداف أخرى» 
أبرزها تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاءء وعلى الرغم من ريبة نه 
الاستبداد العربية من هذه الشراكة فى يُعدها السياسيء ومحاولتها الالتفاف 
على قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي الحقيقية» إلا أنّها في حقيقة 
الأمر لم تكن ترغب في الولوج في هذا النمط من الإصلاح. وقد يرى ذلك 
واضحًا من طرحها لمقهوم يستبعد الشراكة الدولية بترديدها لمفهوم الإصلاح 
من الداخل وليس من الخارج. وهو مفهوم حقّ أريد به باطل»ء فهذه الأنظمة 
في حقيقة الأمر لم تعمل شيئًا في التحوّل الديمقراطي» لا وقمًا لإرادة وطنية 
ولا تفاع مع شراكة دوليةء ما أدّى إلى مزيدٍ من الاحتقان السياسي في 
المجتمعات العربية» الأمر الذي هيأ لثورات الربيع العربي'''. 


(5) لمزيد من التفاصيلء انظر: التقرير الاستراتيجي العربي» ٠٠١5 ٠٠١‏ (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 207٠١8‏ ص .11-1١‏ 

0) لمزيد من التفاصيلء انظر دراستنا: محمد الأفنديء «ثورات الشعوب العربية ‏ قراءة في 
الجذور والدلالات الفكريةء» شؤون العصرء العدد ٤١‏ (كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس 1۱1( 
ص 1۷ . 
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على أي حال فإِنَ مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع العالم 
الغربي جاءت معززة للمفهوم الجديد للشراكة الذي تجاوز كما ذكرنا من قبل 
مفهوم التكامل الاقتصادي. فالمبادرة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في كانون 
الأوّل/ ديسمبر ۲٠٠۲‏ تضمّنت أيعادًا جديدة فى الشراكة» أيرزها إعادة التأكيد 
على قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي» 
على أن يأتي ذلك امم من داخل العالم العربي مع التأكيد على دعم 
الإصلاحات التي تحقّقت في إطار عملية برشلونةء كما ركزت المبادرة على 

تعميق الحوار السياسي مع الدول العربية كل على حدةء ومع الجامعة العربية» 
ووضع أطر للتعاون والتنسيق يغية ترسيخ الحوار السياسي يشان منع الصراعات 
وإدارة الهأ مات ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”". 


من جهة أخرى تضمُّنت المبادرة عنصرًا جديدًا لافتّا» حيث أولت 
اهتمامًا خاصًا بإدماج القوى والحركات السياسية الأخرى في الحوارء يما 
في ذلك التنظيمات كلها التي تنبذ العنف وتلتزم بالعمل السلمي والقواعد 
الديمقراطية. وثمّة تطوّرٌ لافت في مسارات الشراكة الاقتصادية التي تشكل 
أحد التداعيات الكبيرة لثورات الربيع العربي المتطلعة إلى الحرّية والعدالة 
والكرامة الإنسانية» فقي إطار تكيف العالم الغربي مع وقائع ومخرجات 
ثورات الربيع العربي» أعلن وزراء خارجية ا الثمانية في اجتماع 
دوفيل بنيويورك (۲۰ أيلول/ سيتمير )5١١١‏ ما سمي شراک وق 
واستهدفت هذه الشراكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تشهد 
عملية تغيير جدّية بالتحوّل إلى مجتمعات ديمقراطية عبر تغيير النظام» أو 
عير مسار تطوريء أو تسويات سياسية» وكان لافنا أن هذا النوع من 
الشراكة يؤكد عددًا من القواعد والاتجاهات الجديدةء أهمّها: 

بناء شراكة طويلة الأجل مع البلدان التي التزمت بالتحوّل إلى 
الديمقراطية» وهي شراكة مفتوحة وشاملة تتم وفقًا لمنهج الخطوات 
المتتايعة» وطلب كل بلد. وتركز في هذه المرحلة على الشراكة مع تونس 
ومصر والمغرب والأردن وليبيا الجديدة. 


(۸) انظر: البيان الختامي لوزراء خارجبة مجموعة الثمانية (أيلول/ سبتمير .)5٠١١‏ 
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- إشراك المنظمات الدولية والمؤسسات المالية في القيام يدورها في 
الشراكة ذات الأبعاد السياسية والاقتصاديةء» وحشدها لتعبئة موارد مالية لهذه 
البلدانء ورحبت الميادرة بشراكة الأمم المتّحدة والجامعة العربية والاتحاد 
من أجل المتوسط ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديء كما 
رحبت بشراكة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل تعبئة الموارد 
اللازمة لتمكين الحكومات من تحقيق تحقيق تطلّعات شعويها في النموٌ والتنمية 
الاقتصاديةء والتكامل الاقتصادي والاجتماعي والاندماج في الاقتصاد 
الإقليمي والعالمي والتهوض بالتعليم والصحّة ومكافحة الفقر. 


إن البعد السياسي لهذه الشراكة ما هو إلا استجابة للطلبات الخاصّة 
للبلدان بشأن دعمها وتشجيع الإصلاحات المرتبطة بترسيخ سيادة القانون 
وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ودعم منظمات المجتتمع المدتي وتمكين فئة 
الشباب والمرأةء والمساعدة في إنجاز الإصلاحات الدستورية والمؤسسية. 


تجربة اليمن في الشراكة: دروس الماضي 

مع قيام الجمهورية اليمنية في عام ١1۹۹ء‏ تمّ دمج هيكلين اقتصاديين 
مختلفين في الأسس الفكريةء أحدهما اعتمد على تدخل مفرط للدولة في 
الحياة الاقتصادية (تجربة الشطر الجتوبي من اليمن)؛ والآخر على تعددية 
قطاعات الملكية الاقتصادية مع دور نسبي أكبر للقطاع العام (تجربة الشطر 
الشمالي من اليمن). إلا أن تلك التباينات لم تمنع التشابه في الأوضاع 
الاقتصادية» مثل ضعف التموٌ الاقتصادي وضيق قاعدة الدخل القومي 
والاختلالات المزمنة في الموازين الاقتصادية الداخلية والخارجية. 


شهدت الفترة بين عامي ٥۰‏ و1984 تدهورًا سريعًا فى المؤشرات 
الاقتصادية الرئيسةء إذ بلغ الاختلال المالي (عجز الموازنة) نحو ٠١‏ في 
المئة (فى المتوسط) من الناتج الذي جرى تمويله بالإصدار النقدي» ما 
سيب تصاعدًا سريعًا في معدل التضحّم الذي بلغ نحو ٠٠١‏ في المثة في 
بداية ية عام 060 أمًا الاختلال الخارجي (عجز الحساب الجاري) فكان "٠‏ قد 
تراكمت مديونية الدولةء وأ الدولة غير قادرة 07 السداد في الوقت 


۴۲۹ 


الذي تصاعدت فيه مؤشرات البطالة والفقر (انظر الجدول الرقم .))١ _ ٩(‏ 


الجدول الرقم (4 )١-‏ 
المؤشرات الاقتصادية الأساسية 


اکان لذي دخلو تل من دولاين باب 
لسكا ان لصاون عل غذء اني 
معدل الالتحا 
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إزاء تلك الاختلالات الاقتصادية لجأت الحكومة اليمنية إلى شراكة 
مع المؤسسات الاقتصادية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) 
في برامجٌ للاصلاح الاقتصادي. استهدفت الشراكة استعادة الاستقرار 
الاقتصادي (مرحلة التثييت) والتكيف الهيكلي من خلال تحويل فلسقة 
النظام الاقتصادي إلى نظام اقتصاد السوق» وتخفيض دور الدولةء وإفساح 
المجال للقطاع الخاصّ ليقود النموٌّ الاقتصاديء أي أن شراكة اليمن مع 
المؤسسات الاقتصادية الدولية اتجهت نحو إدماج الاقتصاد اليمني في 
الاقتصاد العالسيء وما يعنيه ذلك من فتح الأسواق لتدقق السلع ورأس 


المال وتحرير التجارة وتنفيذ برامج خصخصة القطاع العاء”"". 


(۹) انظر دراستنا: محمد الأفنديء «تجربة الجمهورية اليمنية في الإصلاح الماليء» ورقة 
قدمت إلى : تقييم سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي في الأقطار العربية: أعمال المؤتمر 
العلمي الرابع للجمعية العربية للبحوث الاقتصاديةء تحرير مهدي الحافظ (بيروت: مؤسسة 
الأيحاث العربية» 14494). 
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كانت محصّلة برامج الصندوق والبنك هي تحسن المؤشرات المالية 
والنقدية في ظل تذبذب معدل التموّ الاقتصادي صعودًا وهبوطاء من دون أن 
يؤدّي ذلك إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية في مالية الدولة أو الحساب 
الجاري» بل إن التحسن النسبي في تلك المؤشرات اقترن بتكلفة اقتصادية 
واجتماعية مرتفعة» حيث استمرٌ الركود الاقتصادي وتدهور مستوى المعيشة 
وتياطؤ النمو الاقتصادي» وتفاقمت مؤشرات البطالة والفقر. 


بيد أن هذه الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك البرامج لا تفسر فقط 
بالمضمون الانكماشي لتلك اليرامج» أو لا تعزى إلى ا مثل تلك 
الشراكةء حيث بدا واضحًا أن جوهر المشكلة في اليمن هو في سوء الإدارة 
الاقتصادية التي تعكس اختلالات عميقة في هيكل البنيان المؤسسي للدولةء 
لذلك كان هناك چذل محموم في اليمن بين القوي السياسية بشأن أولوية 
الشراكة (أو أو لوية الإصلاحات). كان هناك سق وال جوهري: أي إصلاح 
يسبق الآخرء هل ا السياسي والمؤسسي أولا أم ا الاقتصادي 
آولا؟ كان ذلك الجدل أحد أ الدروس الجوهرية التي أثارتها هذه 
الشراكة. فالحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العامً) ظل يردّد أن أزمة اليمن 
هي أزمة اقتصادية» ومن ثمّ فان شراكة اليمن سواء مع مؤسسات الدولة أم 
الدول الصديقة يجب أن تركز على البعد الاقتصادي» من جانب آخر 
تمسكت القوى والأحزاب السياسية المعارضة وقطاع عريض من النخب 
الفكرية بأن مشكلة اليمن عميقة وذات جذور سياسية أو لا واقتصادية 
ومؤسسية وأمنية» أي إنّها مشكلة بناء الدولة على أسس صحيحة» ومن ثمّ 
فإن أي شراكة يجب أن تعطى أولوية لبناء مؤسسات قوية فاعلة كى تضمن 
تل وباط وها وخا راا كفل ادر رة وماعلة ‏ اراز 
الاقتصادية. 


أمَا الدرس الآخرء فجدلية العلاقة بين المسار السياسي والمسار 
الاقتصادي» إذ أظهرت مخرجات تلك الشراكة مع المنظمات الدولية 
المعادلة التاقصة فى هذه الشراكةء اقتقارها إلى رؤيةٍ واضحة للبعد 
ا فالعلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي هي علاقة 
ثيقة وحلقات التفاعل والتأثير في ما بينها هي حلقة دائريةء أي إن الشراكة 
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الفاعلة في اليمن هي التي تقوم على تعدّد المسارات والأبعاد وترايطهاء يل 
إن أسيقية المسار السياسي أضحت شرطا ضروريا لنجاح المسار الاقتصادي 
والاجتماعي. 


تحقق المؤسسات السياسية والدستورية القوية والفاعلة استقرارً! وإنجادًا 
اقتصاديًا مستداماء فلا تنمية اقتصادية من دون تنمية سياسية (إصلاح 
سياسي)ء ولا حرية اقتصادية من دون حرّية سياسية وتذاول حقيقي سلمي 
للسلطة» وفي حقيقة الأمرء فن حصاد تجربة الشراكة في تلك الفترة لم 
تدعم ترابط المسارات وإنثّما انفصالهاء بل جرى تأجيل المسار السياسي 
(الإصلاح السياسي). 


يقود غياب الإصلاح السياسي (الذي تطوّر مؤحَرًا إلى مطلب بتغيير 
سياسي في بنية النظام السياسي اليمني) إلى تنمية اقتصادية غير قابلة 
للاستدامةء وغير منصفةء ولا عادلة في توزيع ثمارهاء وبالمثل انتهت 
التنمية السياسية في ظلّ الفقر واليطالة واختلال موازين العدالة إلى تنمية 
سياسية زائفة أنتجت مؤسسات سياسية شكلية وضعيفة غير قادرة على 
ممارسة الرقابة والمساءلة. ولذلك فإن الإصلاح السياسي والمؤسسي الشامل 
هو الرايط الفاعل للتكامل بين التنمية الاقتصادية بمعناها البشري والأخلاقي 
الواسع »› والتتمية الساسة التي تضمن تحولا ديمقراطيًا حقيقمًا. وهذا ما 
أكدته الوقائع الاقتصادية والأحداث السياسية التي مرّ بها اليمن في العشرية 
الأخيرة من القرن الماضي. 
كانت الأولوية بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمتية في عام ١14٠‏ هي يتاء 
الدولة الجديدة الموحدةء وعندما كان هناك تياطوّ فى المسار السياسى. 
انعكس ذلك سليًا على المؤشرات الاقتصادية. كان م تبايينٌ ورؤى مختلفة 
قي مسار الإصلاح السياسي سرعان ما تحول إلى صراع سياسي بآدوات 
عسكرية (انفجار حرب صيف ٤1۹۹)ء‏ بعد حرب 1۹۹٤‏ تحوّل مسار اليناءء 
حيث اتجهت الحكومات المتعاقبة إلى الانشغال بأولوية الإصلاح الاقتصادي 
وأزاحت جانيًا مسار الإصلاح السياسي. كانت النتيجة مخيبة للآمال» حيث 
تحقّق العملية الاقتصادية نتائجها المرجوّة القابلة للاستدامة لسبب واضح 
أ عملية الإصلاح السياسي جرى تنحيتها جانباء ويسبب هذه الانتقاتية 
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في عملية الإصلاح تقاقمت المؤشر ات الاقتصادية أكثر هذه المحصلة تۇ كد 


مرّةٌ أخرى أنَّ الشراكة الفاعلة هي التي تة تقوم على قاعدةٍ عميقة وعريضة من 
الاصلاحات الشاملة. 


في حقيقة الأمر لم تود شراكة اليمن مع المؤسسات الاقتصادية الدولية 
إلى إصلاح سياسي حقيقيء وس ف إلى و ا مضي كا كانت 
تزعم هذه 'المؤسسات» من خلال سلطة أقل للدولة في النشاط الاقتصادي. 
وزيادة دور القطاع الخاص ومنظمات اح المدني. فدروس التجربة في 
اليمن تُظهر أن ما حدث هو عكس ما توقّعته هذه المؤسساتء فالآثار 
الاجتماعية والاقتصادية السلبية وانعكاسها على زيادة مستويات الققر والبطالة 


وزيادة حدّة الانقسامات والتناقضات بين شرائح المجتمع قد ولّدت مناخًا 
طاردًا للتحوّل الديمقراطى الحقيقى» وحفزت التوتّرات السياسية والاجتماعية 
الناشئة عن آثار الإصلاحات الاقتصادية السلطة على تبتى إجراءات وسياسات 
غير ديمقراطية باللجوء إلى الخيارات الأمنية وتزوير الانتخابات لتتمكن من 
تمرير هذه السياسات غير المقبولة شعبيًا. وجرى ذلك من خلال برلمانٍ 
ضعيف» واتخاذ تدابير كبح الحرّيات وتقييد الأحزاب السياسية» وهدر حقوق 
الإنسان”''؟. وكانت محصّلة الشراكة فى بعدها السياسى زيادة تسلّط الدولةء 
لا تقليله. واستراحت المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى التوافق مع الحكّام 
بقبول الاصلاحات من دون اعتبار للحرّيات وحقوق الإتسان والمواقف 
الاحتجاجية للمجتمع» ولم تكن هذه حالة خاصّة باليمن وإنّما في كلّ الدول 
التي دخلت في شراكة من هذا النوع مع المؤسسات الاقتصادية الدولية 
ورسخ هذا النمط من الشراكة من قناعة الحكام بمبادلة الإصلاح الاقتصادي 
بالاصلاح السياسي» اعتقادًا منهم بأن هذه المؤسسات لا يهمّها إلا تحرير 
السوق الاقتصادية» ولا شأن لها بتحرير السوق السياسيةء فكانت النتيجة أنه 
لا ثمار منصفة تحقّقت من الإصلاح الاقتصادي» وليس هناك إصلاح سياسي 
حقيقى أيضًا أنجز. كان هذا هو اللإإرث الثقيل الذي انتقل إلى شراكة يمنية 
جديدة مع أشقّاتها الاقليميين وأصدقائها الدوليين بدأ منذ عام .٠٠٠٠‏ 


060 انظر: محمد الأقتدي» اثماني حججح اقتصادية للاصلاح السياسيء ؟ شؤون العصر. 
العدد 5 (كانون الثانى/ يتاير ‏ آذار/ مارس .)5١٠١١‏ ص ۱۸۰۹ ۔ ٠۹١‏ . 
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۳ - الوضع الراهن للشراكة 
أ بداية الشراكة: المسار الاقتصادي أوَلَا 


هيمنت على تموذج البداية في الشراكة الهموم الاقتصادية التي كان 
الجانب اليمتى قد عبّر عنها من خلال الخطة الخمسية الثالئة )۲٠٠١ -7٠١5(‏ 
التى تضمّنت برنامجًا استثماريًا قرت كلفته ب 17,8 مليار دولارء وقدّرت 
الفجوة التمويلية ب 0,5 مليار دولار التى ارتفعت إلى 5,7 مليار دولار بعد 
إعادة التقدير. ومع ذلك فان دروس الشراكة اليمنية مع المنظّمات الاقتصادية 
الدولية فى تسعينيات القرن الماضى أظهرت أن التحدّيات التى يواجهها اليمن 
غى اك عا وح ما تيوه الموقترات: الأخصادية وعدهاء :وان الخال 
يكمن في هشاشة الدولة وضعف بنيانها المؤسسي والإداري والسياسي. ما 
عمق حجم الفجوة بين الموارد والتحديات التنموية في ظلٌّ تصاعدٍ مستمرٌ 
للفساد والاستبدادء وزيادة حدّة الفجوة المؤسسية التى تؤكد أن ترابط 
المسارات السياسية والاقتصادية هو المدخل الصحيح لتحقيق أهداف الشراكة 
القاعلة» وردم تلك الفجوة» وعلى أي حال فَإِنْ الدول والمؤسسات المانحة 
آكدت أهمّية تطبيق الأجندة الوطنية للاصلاحات التى أعدّتها الحكومة اليمنية 
باعتبارها شرطا لإنجاح هذه الشراكة. إن نقطة البداية في هذه الشراكة جاءت 
بدعوةٍ من بريطانيا إلى عقد مؤتمر المانحين من أجل اليمن في لندن بين ٦‏ 
و6١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 275٠١7‏ وحظيت هذه الدعوة بدعم وتشجيع إقليمي 
(من دول مجلس التعاون الخليجي). شارك في هذا المؤتمر نحو ٤١‏ جهة 
مائحةء منها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومسؤولى الصناديق 
الخلجةة وق ها يضاق بالجاف الم + كانت الحكومة اليمية قد أضوت 
من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 
)١٠١ - ۲٠١٠١(‏ بعد إدماج أجندة الإصلاحات الوطنية التي تضِمّنت أهدافًا 
رئيسةء واعتبرت بمنزلة محددات الشراكة الجديدةء ثم أعادت الحكومة 
إدماج أجندة الإصلاح الوطنية في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الرابعة )۲١٠١  7١١١(‏ ياعتبارها الأسس الرئيسة للمسار السياسى» ومن 
اللافت أنَّ المسار السياسى وفقمًا للخطة الحكومية ما هو إلا أداة لتعضيد 
الإصلاحات الاقتصاديةء فهو ليس إلا مسارًا تابعًا للمسار الاقتصادي وإن بدا 
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شكليًا أن الجانب اليمني الرسمي يتبتى ترابط المسارات وليس اتفصالها. 
شملت عناصر المسار السياسي وفمًا للخطة الحكومية القضايا التالية: 
إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ومراجعة وظيقة الدولة لتعزيز 

كفاءة الإدارة الحكومية وفاعليتها وإرساء نظام الحكم المحلي واسع 

الصلا'حيات. 
استكمال المناء المؤسسي لمكافحة القساد وبناء نظام للشقافية 

والمساءلة بغية مكافحة الفساد على مستوى السلطة المركزية والمحلية. 

ب بعر يز استقلالية القضاء ودعم المحاكم المتخصصة وتطويرها. 


- إجراء إصلاحات دستورية وسياسية شاملة يجري التوافق عليها في 
إطار الحوار السياسي. ۰ 

- تعزيز الحقوق والحرّيات وضمان حرّية الصحافة وتعزيز سيادة 
القانون وفرص المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وفى مقَدّمها 
مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والسياسي. من الواضح أن هذه الأبعاد 
التي تضمنتها الأجندة الوطنية للاصلاحات مثّلت الصورة التجميلية للمسار 
الاقتصادي الذي رأت فيه السلطة أسبقية بقية المسارات. قالجائب 
اليمني قدّم في الأساس أجندة اقتصادية لمسار اقتصادي في المقام الأوّل» 
واختاره ليكون المجال الرئيس للشراكة الجديدة» ولم تفوّت الحكومة 
اليمنية الفرصة بالإشارة إلى أن الدعم الاقتصادي يعد محدّدًا مهما لضمان 
أمن واستقرار منطقة الجزيرة والخليج. 

من جانب آخر تواصلت اللقاءات التشاورية التي كرّست لمتابعة نتائج 
مؤتمر الماتحين» وتقويم مستوى التنفيذ بدا من عملية تخصيص هذه 
التعهدات على المشروعات والمجالات المختلقةء واتتهاء بعمليات السحب» 
حيث عُقدت ثلاثة لقاءات تشاورية جرى فيها أيضا زيادة حجم المساعدات 
والقروض التي تعهّدت بها الدول والمؤسسات المائحة؛ ويلغت نحو 
,1244 مليون دولار في نهاية حزيران/ يونيو .5١5١١‏ 

بيد أنّ اللقاءات التشاورية الثلائة التي أجريت خلال الفترة بين عامي 
۷ و۹٠٠۲‏ أظهرت نتائجَ مخيبة للآمالء» حيث بدا واضحًا آن أهداف 
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ومشروعات البرنامج الاستثماري للفترة بين عامى ۲*۹*٦‏ و۹۰ لم تنجز۔ 
وحتّى ذلك الوقت لم توقع إلا نسبة ٠١‏ في المئة من إجمالي التعهّدات» وما 
جرى سحبه من هذه المبالغ التي وقّعت لا تمثّل إلا نحو ٠١‏ في المئة''''. 


كان من الواضح أن هناك قصورًا إداريًا وصعوباتٍ فنية وكفاءة متدنية 
اتعكست على تدنّى الاستفادة من هذه التعهدات. وجوهريًا فإنّها كانت تخفى 
حقيقة تعثّر المسار السياسي (الإصلاح السياسي) وكونه مجرّد تابع للمسار 
الاقتصادي. 


أظهر هذا القصور حجم الاختلالات الهيكلية العميقة ومستواها في بنية 
النظام المؤسسي والسياسي للدولةء ومن ثمّ فإن أسس الشراكة بحاجة إلى 
إعادة تقدير وتشخيص أكثر واقعية للتحديات التى يواجهها اليمنء كان 
للمخاوف الأمنية لشركاء اليمن التي برزت يقوّة على السطح عقب الإعلان 
عن تورّط الطالب النيجيري فاروق عيد المطلب فى محاولة تفجير الطائرة 
الأمير كية الشرارة الخطيرة لتحويل اتجاه شراكة الم الإقليمية والدولية إلى 
اتجاءِ آخرء حيث أصبح الهاجس الأمني بعد محاولة تفجير طائرة ديترويت 
وعلاقته بتنظيم القاعدة في اليمن يتصدّر المرتبة الأولى في اهتمامات شر كاء 
اليمن الإقليميين والدوليين. 


نظر إلى اليمن باعتباره يمثّل خطرًا على الاستقرار الإقليمي والعالمي 
وفقًا لتصريحات هيلاري كلنتون» وزيرة الخارجية الأميركيةء وبالتالي طغى 
الاهتمام بالجوانب السياسية والاجتماعية على الجوانب الاقتصادية» 
وأصبحت لها أولوية على غيرها في الشراكة بغية مساعدة اليمن في مواجهة 
الإرهاب وجذوره السياسية والاجتماعية وفقًا لتصريح وزير الخارجية 
البريطانيةء ديفيد بيلياند"'. بمعنى آخرء أضحى المسار السياسي يتقدّم 


)١١(‏ اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى» «تقرير عن الشراكة التتموية مع مجتمع المانحين 
ومجموعة أصدقاء اليمنء» (تقرير» مجلس الشورى» تشرين الثاني/ نوفمبر ١٠١۲)ء‏ وانظر أيضا: 
محمد صالح قرعةء «مجتمع المانحين ومجموعة أصدقاء اليمن»» شؤون العصرء العدد ٤١‏ (كانون 
الثاني/ يناير - آذار/ مارس ۲۰۱۱)ء» ص .١177‏ 

() ناصر محمد الطويلء «توظيف السياسة الخارجية لتعرير الموارد الاقتصادية فى اليمن»» 
شؤون العصرء السنة ۱٤‏ العدد ۳۹ (تشرين الأول/ أكتوير - كاتون الأول/ ديسمبر 050٠١‏ 
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اهتمامات شركاء اليمن لعلاقة هذا المسار الوثيقة بالمسار الأمنى وترابطهما 
معًا. وانتهى اجتماع لندن في ۲۷ كانون الثاني/ يناير 7٠٠٠١‏ إلى تشكيل 
مجموعة أصدقاء اليمن» مدشنًا بذلك الانتقال إلى نمطٍ جديد للشراكة مع 
اليمن يقوم على تخصيص مجموعتين: المجموعة الأولى برئاسة ألمانيا 
والإمارات العربية المتحدةء وتختصن بالقضايا الاقتصادية والحكم الرشيد. 
المجموعة الثانية برئاسة هولندا والأردنء وتختصنّ بقضايا العدالة وسيادة 
القانون. 


لكن الجانب اليمني اتخذ من حادثة الطالب التيجيري واجتماع لندن 
ميرّرًا إضاقيًا لحث أصدقاء اليمن على الاهتمام بالجوانب الاقتصادية التي 
بدورها تمثل جذورًا للارهاب والتطرّف. حيث عرض الجانب اليمني في 
اجتماع لندن الثاني مؤشرات اقتصادية واجتماعية مثيرة للقلق ودالّة في 
الوقت نفسه على أهمّية مواجهة التحدّيات الاقتصاديةء كما أنّها لا تخلو من 
انتهازية. ومن بين هذه المؤشرات التي يعرضها الجدول الرقم )١  49(‏ 
تصاعد نسية السكان الذين دخلهم أقلّ من دولارين في اليوم إلى 57.5 في 
المئة. بينما وصل معدل البطالة بين الشبان ۲٤ - ١6(‏ سنة) نحو 5 في 
المئة» أمَا نسبة من يحصلون على خدمة الكهرباء العامّة فهي لا تتعدّى ٤١‏ 
في المئة» ونسبة من يستفيد من خدمات الصرف الصحّي لا تتعدّى ۲١‏ في 
المئةء وما يزيد الوضع خطورةٌ هو أن نسبة السكان الذين يحصلون على 
غذاءٍ كاف وصلت إلى ۳۲,١‏ في المئة. 


بطبيعة الحال فإِنَ لتعثّر المسار السياسي تداعيات مقلقة على المؤشرات 


الاقتصادية» وبالتالي ضعف نتتائج الإصلاحات الاقتصادية. 

تصاعدت مؤشرات الققر والبطالة» وبلغ عجز الموازتة العامة نحو 
5 قي المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام ۹٠٠۲ء‏ وكان متوقَعًا أن 
تبلغ نسبة الدين العام المحلي والخارجي نحو ٤١‏ في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي لعام ١٠٠۲ء‏ كذلك تدهورت قيمة الريال اليمني بنسبة 
0 في المئة في الربع الأول من عام ١٠٠۲ء‏ وتبعًا لذلك تصاعدت بسرعة 
جنونية أسعار السلع والخدماتء. وبصورة فوضوية وممنهجة معّاء كان من 
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الواضح أن الاستقرار الاقتصادي يمر بمنزلتي خطير تبعًا لانزلاق مؤشرات 
الاستقرار السياسي والأمني وتدهورهاء ويبين الجدول الرقم )١  84(‏ بعض 
المؤشرات الاقتصادية الأساسية. 

لا ريب أن حالة التردّد للنظام السياسي في عملية الإصلاح الشامل 
وضعف المؤسسات الدستورية وزيادة قيضة الرئيس على مماصل السلطة 
التنفيذية والتشريعية والقضائية وهيمنة عائلته على مفاصل القرار الاقتصادي 
أيضّاء أوصلت اليمن وأصدقاءه إلى البحث عن اتّجاهِ جديد للشراكة لتفادي 
فشل الدولة وانهيارهاء شراكة تقوم على أساس المقاربة الشاملة للاصلاح»ء 
أو ترابط المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


ب أولويات الشراكة: وجهة نظر شركاء اليمن 

إن توصيف حالة اليمن فى هذه المرحلة تنازعته مقاربتان مختلفتان في 
تكييف أسس الشراكة الجديدة» أو بمعنى أدق أسبقية المسارات والأبعاد 
المختلقة للشراكة. 

المقاربة الأميركية التي ترى أن التحدّي الاقتصادي هو الأهمّء وأنَّ 
دعم التنمية من خلال إنشاء صندوقٍ دولي لدعمها في اليمن سيكون فاعلا 
فى القضاء على جذور اللإإرهاب والتطرّفء واستراح الجانب اليمني الرسمي 
لهذه الرؤية لأنها تنسجم مع توجّهات النظام اليمني في التركيز على الجانب 
الاقتصادي وتأجيل المسار السياسي» أو الاكتفاء ببعض الصور الشكلية منه. 

أمَا الرؤية البريطانية فركزت على البّعد السياسي للشراكة ياعتياره 
قاتدًا للأبعاد الأخرى الاقتصادية والإدارية والمؤسسية والفسادء أي إن 
الرؤية البريطانية كانت تتجه نحو مقاربة شاملة للتحديات التي يواجهها 
اليمنء وتَنذر بانهيار الدولة إذا لم يتمّ التعامل معها باعتبارها منظومة 
متكاملة (One Packg)‏ . 

أيّا كان الأمرء أظهرت تطوّرات الأحداث السياسية والأمنية في اليمن في 
55٠‏ ثم انتفاضة الشعبه اليمني في نورته السلمية في مطلع عام o‏ 
همية المقاربة الشاملة لمواجهة التحديات في اليمن صياسيًا واقتصاديا 
واجتماعاء بل ورفعت سقف المطالب إلى تغيير النظام وبناء يمن جديد» ولم 
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تكن المقاربة الشاملة في التهاية غائبة عن مسار الشراكة التي تطلّع إليها 
أصدقاء اليمنء حيث جاء تشكيل مجموعات أصدقاء اليمن ومهامّها المختلفة 
يؤكد هذا المسار الجديد للشراكةء مسار المقاربة الشاملة في مواجهة 
تحدّيات اليمن وتفاديًا لانهيار الدولة» لذلك فإنَ التساؤل المطروح الآن هو ما 
هي أولويات الشراكة أو مجالاتها كما أفصحت عنها تقارير مجموعات أصدقاء 
اليمنء يمكن القول إِنْ هناك ثلاثة مجالات رئيسة عكستها تقارير أصدقاء 
اليمن» هي المجال السياسيء والمجال الأمني» والمجال الاقتصادي"'. 
ويلاحظ أن هذه المجالات تتكامل لتشكل أساس برنامج شامل للاصلاحات 
في اليمنء وهي المقاربة الأكثر واقعية وفاعلية في تفادي أنهيار الدولة. 

 )١(‏ المجال السياسي: يتضمّن هذا المجال قضيتين رئيستين: زيادة 
الشرعية والقبول السياسي؛ وقضية العدالة وسيادة القانون. 


© في ما يتعلق بزيادة الشرعية والقبول السياسي» أكدت تقارير مجموعة 
أصدقاء اليمن الدخول في حوار وطني شامل › يشمل جميع القوى كد 
والوطنية من دوت | استثناء بغية الاتفاق على تحوَلٍ ديمقراطي كبير مدعوم من 


وإجرا الانتخابات وتطوير النظاء الاتتخابي رشا ا المال العا 
والإعلام والوظيفة العامّة في المراحل الانتخابية كلها. كما أكدت القيام 
بإجراء توافتي على شروط المصالحة التي تمكن من حل مشكلة صعدة والقضية 
الجنوبية» إضافةً إلى تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في العملية السياسية. 

© أما في قضية العدالة وسيادة القانون فيؤكد أصدقاء اليمن أهمية 
مكافحة الفساد من خلال تطوير البنية المؤسسية القادرة على التعامل الجاد 
في مكافحة الفاد*' وكذلك إصدار قوانين ترفح الحصانة عمن انهم 
بالفساد من المسؤولين وإخضاعهم للمساءلةء ومن الأهمية إعداد كادر 
محاسبي - مالي يت يتمتّع بالكفاءة والمهنية والنزاهة في المرافق الرسمية كلها 


019 لمزيد من Cas‏ > انظر: تقارير مجموعتي عمل أصدقاء اليمنء وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي› صتعاء» وعرضت التقارير قي اجتماع في تيويورك (أيلول/ سبتمير ٠٠١‏ 0 
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المركزية والمحلية. إن مكافحة الفساد تقتضى إحالة ملمّات قضايا الفساد 
إلى المحاكم وسرعة البت القضائي فيهاء فالإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة لمواجهة الفساد لم تكن فاعلةء أو كافيةء كما أن الأمر يتطلّب 
مواجهة ثقافة الفساد التي ترسخت من خلال استغلال المنصب والمسؤولية. 

إن تحقيق العدالة وسيادة القانون يتطلبان إزالة العوائق كاقّة التي 
تحول دون الوصول إلى العدالةء ومنها إصلاح القضاء وتحقيق استقلاليته 
بما يؤدي إلى تقصير قترة التقاضي واتخاذ الإجراءات التي تكفل نقاذ 
الأحكام يعد صدورهاء إضافة إلى إيقاف التدخلات التي توقف النظر في 
الا الیو دل بتنفيذ الحكم بعد صدوره» ويتطلب الأمر 508 
توسيع النظام القضائي وإنشاء محاكم جديدة في الأرياف ذات الأهمية 
والأولوية» وذلك يتطلّب تعزيز قدرات وزارة العدل بما يُمكنها من توسيع 
نطاق القضاء ومنع تشوب الصراعات وتحقيق الاندماج الاقتصادي 
والاجتماعي. كما أن تعميق الوعي بالقوانين وحقوق المواطنين القانونية من 
شأنه أن يسهم بفاعلية في تطبيق القوانين يجدّيةء وأن يحفظ الحقوق 
الخاصّة والعامّة» ويشْبّع الاستقرار. 

(؟) ‏ فى الشأن الاقتصادي: أكد شركاء اليمن إعداد خطة تنمية يمنية 
للفترة بين عامي 7١1١‏ و160١25‏ متضمّنة الأجندة الوطنية للاصلاحات 
والبرنامج المالي متوسط وطويل الأجلء وبما يمكن من توجيه مساهمة 
الجهات المانحة إلى اليرامج ذات ت الأولوية في الخطة» على أن تتضمّن 
الخطة تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الوظائف الاقتصادية ا 

للخطة والموازنة العامة للدولةء ما ات إعادة هيكلة الموازنة بغية تعزيز 

النمو وحماية الفقراء» إن إصلاح المالية العامة هو جزء من إجراءات 
الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي ويشجعه 
أصدقاء اليمن» وفي هذا الصدد يقترح المانحون العمل يضريبة المبيعات 
وقانون ضريبة الدخل والرقع المتدرّج لدعم الوقود والكهرباء على أن يقترن 
ذلك بزيادة فاعلية شبكات الأمان الأجتماعي لتحقيق حمايةٍ أفضل للققراء'. 


Friends of Yemen, «Working Group on Economy and Governance Draft» Note انظر : عه‎ (15) 
Fiscal Reform and Priorities, 31/5/2010. 
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 )(‏ في مجال التعاون الاجتماعي: أولى شركاء اليمن اهتمامًا كبيرًا 
بقطاع التنمية البشرية وشيكة الأمان الاجتماعي»؛ ويخاصة قطاع التحليم 
والصحَة ويرامج التدريب المهني والتقني» وكذلك توفير الدعم لبرامج 
الحماية الاجتماعية للفقراء بغية تخفيف الآثار السلبية لبرامج الإصلاح 
الاقتصادي والإسهام في مجابهة مشكلتي الفقر واليطالة. لذلك عكست 
أولويات تعهّداتهم المالية إيلاء القطاعات الاجتماعية اهتمامًا رئيسًا في 
برنامج الشراكة. 


ثانيًا: تقويم الشراكة في التنمية 


١‏ قضايا أساسية في التقويم 
لا ريب أن الصدقية والثقة بين الشركاء تؤسس لشراكة فاعلة ومثمرة» 
وتكفل تعظيم المصالح المشتركة لأطراف الشراكةء وفي الحالة اليمنية إل 
بناء الصدقية هو مسؤولية أكبر تقع على الطرف اليمني من دون أن يلل هذا 
من حقيقة أن بنك الصدقية هو مصلحة مشتركة لكل أطراف الشراكةء وفي 
ما يلي نناقش قضايا رئيسة في تقويم فاعلية الشراكة: 
- الفساد مشكلة خطيرة 
يلاحظ شركاء اليمن أن مشكلة الفساد مشكلة خطيرة في اليمن وأنه 
معيق للتنميةء وسبب لتأخر تدفق الموارد وعدم توظيفها التوظيف 
الصحيح» ما يسيّب حرمان اليمن من الاستقادة المثلى من المساعدات 
والقروض» وفى حقيقة الأمرء للفساد المتصاعد في اليمن دورٌ كبير في 
تعصق حدة الأزمة الاقتصادية من جواتب مختلفة» حيث أسهم الفساد في 
تدهور كفاءة الإنفاق الاستثماري العامء مسا تدثيًا سريعًا في البنية التحتية 
والخدعات الأساسية» فالرشاوى والعمولات فاقمت سوء استخدام الموارد 
المخصّصة. وأدّت إلى زيادة كلفة المشاريع واختيار المشروعات الرديئة 
وغير المواتية للمواصفات السليمة. وأسهم الفساد أيضًا في ضعف تدفقات 
الاستثمار الخاصن الأجنبى باعتباره ضريية جائرة على أعمالهم ‏ وبلغ الفساد 
حه الأقصى بإقحام المتنفذين في شراكات قسرية مع المستثمرين الأجانب 
بحجّة حمايتهم بدلا من حماية القانون والقضاءء ما تسبّب في ضعف 
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استثمارات القطاع الخاصّ المحلي وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي. 


كذلك اقترن الفساد فى اليمن بتدهور مؤشرات التنمية البشرية بسبب 
سوء تخصيص الموارد العامّة» فالإنفاق العسكري يتصاعد بينما يتدتى 
الإنفاق العام على التعليم والصحّةء إضافة إلى تدتي كفاءة توظيف الموارد 
المخصصة للتنمية البشرية. فضا عن هدرها. من جاتب آخر أهدر الفساد 
موارد عامة كان من شأنها أن ترفد التنمية وتغذّي شريان” الاقتصاد الكلي بما 
يحقّق نسبًا مرتفعة للتموّ الاقتصادي وخلق فرص عمل للعاطلين يسيب فساد 
عقود النفط» وعدم الشفافية الكاملة لايرادات النفطء واستهلاك المشتقّات 
النفطية وتهريبها إلى الخارج» وضعف الرقابة على حسابات الشركات 
وتلاعبها بتفط الكلفةء» وأهدر من موارد النقط تحت فن اعتمادات 
إضافية (إنفاق خارج الموازنة) ما يربو على عشرة مليارات دولار خلال سبع 
سنوات. لقد قوّض الفساد أسس الحكم الرشيدء وأضعف دور المؤسسات 
العامة والخاصة فى تحقيق أهداف التنمية» ما انعكس سلبًا على إدارة 
العوارة الها ر اك الكل في الي لبت مشكلة وارد واا 
مشكلة إدارة سيئة للموارد. فلا ريب أن اقتران الفساد بالاستبداد نجم عنه 
تزاوج بين السلطة والثروة» وانعكس ببالغ السوء على توزيع الثروة والدخل 
وضعف التموّ الاقتصادي» وبالتالي تصاعد حدّة مشكلتي الفقر والبطالة. 


لعل أبرز شواهد القساد ذات العلاقة بموضوع الشراكةء التي تعيق 
التدقق السلس للموارد والتوظيف الأمثل لها هو تدنّي مستوى كفاءة 
الوحدات الحكومية (الوزارات والهيئات العامة) فى إدارة تنقيذ المشروعات 
واا راتا ا انك عل خف الاجر دات ار اللاو 
لاستيعاب موارد المانحين»ء مثل بطء إعداد الجدوى Ea‏ وعدم 
استكمال وثائق المناقصات كاقة وتأخير إنجازها وإعلانهاء ما يسبّب ارتفاع 
كطفة المشروعات» إضافة إلى ضعف أو غياب الشفافية في إجراءات 
المناقصات على الرغم من وجود قانون للمناقصات الأمر الذي يفتح 
المجال للتجاوزات والفساد والتدخلات من أصحاب المصالح. كما أن غياب 
معايير ومدونة سلوك تنظيم عمل المقاولين وغياب قائمة سوداء (أو عدم 
تفعيلها إن وجدت) يفسح المجال للتلاعب والتجاوزات وسوء التنفيذ 
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للمشروعات. وعلى أي حال» فإن مشكلة الفساد هى أحد مصادر التوتّر فى 
شراكة اليمن مع المحيط الإقليمي والدوليء إذ لا تزال الجهات المانحة 
تؤكد أهمّية مجابهة الفسادء وأنْ الحكومة اليمنية لم تعمل بما فيه الكفاية 
للحدّ من تصاعد القسادء فما اتخذته الحكومة من سياسات وإجراءات 
لمكافحة الفساد لم يكن فاعلاء ولا مؤبُرًا في كبح حجم الفسادء وما زال 
دور هيئات مكافحة الفساد (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد) ضعيعًا 
وشكليّاء ولم تصل الهيئة بعد إلى حالات الفساد الكبير. 


ب تلازّم المسارات: قلق ضمني من أداء فعلي 
رأى شركاء اليمن أن الأجندة الوطنية للاصلاحات التى أصبحت جزرءٌ 
مق الخطة الشمسية 00 راع دجا في الخطة الرابعة 
(١1١٠؟_١ه٠١. )٠‏ هي مقياس لمدى جذية الحكومة في تحقيق تحول 
حقيقي على صعيد الفعل والممارسة. هذا و 
الموارد بانسيابية» ويكفل التوظيف الأمثل لهاء لكن سياق تقارير مجموعات 
أصدقاء اليمن المعروضة في اجتماع نيويورك (أيلول/ سبتمبر 23٠٠١١‏ يُظهر 
فلق المانحين من مستوى التقدم المحرز لهذه الأجندة الذي لم يكن كافيًا 
ولا فاعلاء كما تزعم التقارير الحكومية. فمؤشرات استيعاب موارد المانحين 
لا تؤكد صحّة هذا الزعم» حيث لم تستوعب الحكومة ا جي أباول/ 
ر ۰ إلا نحو ٠١‏ في المئة من تعهّدات المانحينء فا شی آل 
ضعي وخلل كبير في أداء الأجهزة الحكوميةء ويقلل من أهمّية مزاعم تنفيذ 
الأجندة الوطنية للإصلاحات» بل بلغ منسوب القلق لدى شركاء اليمن حد 
المطالية بأن يكون اجتماع الرياض القادم محطة محاسبة لمستوى التقدّم 

المحرز طبقًا لتصريح وزير الخارجية الكويتي. 

لهذا القلق والمخاوف وجه آخر لدى شركاء اليمن يكمن في من هو 
المستفيد من موارد المانحين: النظام أم المجتمع. في المرحلة الحرجة 
)۲١٠١ - 7٠03(‏ كانت المخاوف متعلّقة بفشل النظام (السلطة) في تحقيق 
إنجاز حقيقي» إن في المسار السياسي آم في المسار الاقتصادي» حيث لم 
يتمكن النظام من التعامل الصحيح والجادٌ مع الأزمات والمشكلات التي 
يواجهها اليمن. وفشل في احتواء الصراعات والانشقاقات السياسية والتفكك 
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الجغرافي والاجتماعيء لذلك يشعر شركاء اليمن بقلق من أن تدقق الموارد 
إلى اليمن قد لا سهم في ت تحقيق الاستقرار بقدر ما يقوؤي من مركز النظام 
بمواجهه تحدي مطالب القوى السياسية المطالبة لصاح وا في © شح 
النظام على التشدد وعدم السعي الجاد في تحقيق ف الإصلاحات السياسية. 


ومن جهةٍ أخرى يرى المانحون آن لتأخير الإصلاحات عواقب خطيرةٌ 
على الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادي وزيادة حذة الانقسامات 
السياسية» ما يولّد مناخًا جاذبًا للأنشطة الإرهابية» وتمدّد القاعدة فى 
اليمن. وعلى أي حال هناك معادلة صعية ومزدوجة تواجه شركاء اليمن 
تتعلّق بتسريع تدقق موارد المانحين. فالتسريع في ظل نظام مآله الفشل 
والانهيار قد يعطيه قوة إضافية تشجعه على التشدد إزاء مطالب التغيير 
والإصلاحء والابطاء في تدقق الموارد قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والأمنيةء هذه المخاوف ها زالت متداولة وإن لم يفصح عنها 
الشركاء صراحةء بل يعبّرون عنها بصور مختلفة» متها الإحالة على 
القصور الفئّي والمؤسسي. ومرَةٌ أخرى فإن هذه المخاوف تكشف عن 
المآلات الخطيرة الناجمة عن محاولة فصل المسار السياسي عن المسار 
الاقتصاديء قضلا عن محاولة تأجيله. 


خلاصة الأمرء لم يتمكن اليمن من تعظيم استفادته من شراكة المانحين 
خلال الفترة بين عامي 7٠٠١5‏ و١٠٠٠ء‏ وأنه بإمكان اليمن أن يتجاوز هذا 
الإإخقاق إذا ما توافرت صدقية وجذية في حسم القضايا الجوهرية المتعلقة 
يفاعلية الشراكة» ومنها تلازم وترابط المسار السياسي والمسار الاقتصادي 
والاجتماعيء وبالتالي كسب ثقة الشركاء وفق مقارية شاملة للاصلاح الوطني 
يحظى بتوافق وطني ناجم عن تسوية صياسية وطنية تحقّق أهداف الثورة اليمنية 
في بناء يمن جديل. 

من جانب آخرء يرى الجانب اليمني أن هناك حالة من التردّد 
والضبابية في رؤية شركاء اليمن في عا يتعلّق بآلية تدقّق الموارد إلى اليمن» 
وهو تردّد يتراوح بين إنشاء صندوق خاصصّ بهذه الدولة آو تلك أو إنشاء 
مكتب لادارة المشروعات الممولة منهاء أو غير ذلك» هذا التردّد له كلقة 
زمنية متمئّلة في تأخير عملية تدفق الموارد وتخصيصها. كما أن من شأن 
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هذا التردد أن يسبب تأخير التوقيع النهائي لاتفاقيات القروض» وبالتالي 
تأخير تنفيذ المشروعات» وهناك حالة أخرى متعلقة بالفترة الزمنية لفترة 
تصميم المشروعات وفحص الوثائق» فهي تأخذ وقنًا أطول عند المانحين» 
ما يسيب مشكلتين: مشكلة المواءمة بين فترة تدقق موارد المانحين» وفترة 
إعداد الموازنة العامّة للحكومة اليمنيةء حيث يتعذر إدراج هذه الموارد في 
الوقت المناسبء وبالتالي تظهر مشكلة أخرى وهي تأخر تحويل هذه 
الموارد من المانحين» ومن ثم تأخر سحبهاء وتكون المحصلة هي تعذر 
تشغيل المشروع أو تأجيله. 

إلا أن غياب آلية فاعلة للتنسيق والمتابعة وفقًا لرؤية شركاء اليمن 
أضعف الجانب اليمني في الالتزام بقواعد السلوك والإجراءات اللازمة 
لاستكمال متطليات تخصيص وسحب الموارد من المانحين. 

لهذا الغياب آثار سلبية» منها مشكلة تبعية المشروعء فتعدّد تيعية 
المشروع بين جهةٍ حكومية وأخرى يسوق إلى تعثّر المشروع. وكذلك 
مشكلة الكفاءة عند بعض الجهات الحكومية المتعلقة بمراقبة مستوى 
التنفيذ» أو أنها غير متحمّسة للمشروع كلَيةًء إضافةً إلى تناقض البيانات 
والمعلومات لدى الجهات ذات العلاقة بالتمويل الخارجى من القروض 
والمنح› وهناك مشكلة العشوائية متمثلة في اختيار تنفيذ مشاريع لست 
مدرجة في الخطط والبرامج الاستثمارية» ولا هي في قائمة أولويات 
المشروعات. حاول الجانب اليمني التغْلّب على هذه المشكلات بطرح فكرة 
إنشاء الادارات التنفيذية في الجهات الحكومية المستميدة من موارد 
المانحين» باعتبارها آلية مستقلّة عن الجهاز البيروقراطي الحكومي على أن 
يتوافر لهذه الإدارات الكفاءات الإدارية والتقنية المطلوبة لإدارة المشروعات 
المموّلة في كل مراحلها'"''©. ومع أهمّية هذه الفكرة إلا أنها ما زالت 
محدودة» فبعض الجهات 06 تحمّست لها (مثل وزارة الأشغال) 
وبعض آخر ما زال متردّدّاء وأيّا كان 1 فإن المحصّلة هو ضعف استفادة 
اليمن من موارد المانحين. 


)١1(‏ أسهم الباحث في بلورة هذه الفكرة في أثناء نقاشات أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس 
الشورى مع وزير التخطيط والتعاون الدولي (عبد الكريم الأرحبي). 
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الشراكة الداخلية وعلاقتها بالشراكة الخارجية 


ظلّت الشراكة الداخلية بين الحكومة والقطاع الخاصٌ محل التبياس 
وتجاذب اقتصادي ee‏ فمن الناحية النظرية يؤكد الدستور اليمني 
والتشريعات الاقتصادية دورًا قائدًا وكييرًا للقطاع الخاصَ في عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيةء إلا أن هذا الدور ظل ملتيسا فى الممارسة 
العملية» وما زالت هناك مساحة كبيرة من الضبابية في ما يتعلّق بتوزيع 
الأدوار بين القطاع الخاصّ ودور الدولةء» حيث از ت الدولة من 
مجالات كثيرة وتركت العبء على القطاع الخاصن. تقليديّاء يعمل القطاع 
الخاصّ في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة» ويساهم في تشغيل نحو 
4٠‏ في المئة من القوى العاملةء إلا أن إسهامه في تكوين الناتج يتضاءل 
من فترةٍ إلى أخرىء إذ انخفض من ١‏ في المئة عام ۱۹۹٩‏ إلى ٤٤‏ في 
المئة بين عامي ٠٠١١‏ و۳٠٠۲‏ قبل أن يرتقع إلى ٠١‏ في المثة عام 
48 » ومن جانب آخر تركزت مجالات الشراكة بين الحكومة والقطاع 
الخاصَ على قطاعات البتية التحتية والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعيةء 
إلا أن تقويم مستوى فاعلية هذا النوع من الشراكة يشير إلى تعثّرها 
وتباطئها لاعتياراتٍ وأسباب مختلفةء منها: ضعف البنية التحتية وتدهورها 
المستمرّء ما يسبب ارتفاعا في تكاليف الإنتاج وإضعاف تنافسية القطاع 
الخاصّ اليمني. وهذه المشكلة ترتبط بمسألةٍ أخرى هي اعتماد القطاع 
الخاصنّ على الإنفاق العام الاستثماري للدولة الذي انخفض باعتياره نسية 
من إجمالي الموازنة إلى أقل من 7٠١‏ في المئة في بعض السنوات» ما 
يسبّب مزيدًا من إضعاف البنية التحتية. ومن جهةٍ آخرى» يمثّل تدهور 
مؤشرات الاستقرار الاقتصادي مثل تقلبات سعر الصرف والقائدة وتصاعد 
التضخم مناخا طاردًا للاستثمارء ويضع عوائق إضافية أمام الشراكة 
الداخليةء فتدهور هذه المؤشرات يكيح المنافسة في السوق» ويحجّم 
توسع الاستثمارات الخاصة ويركزها في أيدي قلة من المستثمرين مرتبطين 
بمصالح مع متنفقذي السلطةء ما يجعل التشاط الاقتصادي الخاصّ رهينة 
الاحتكارء وهذا مدمّر للشراكة بين القطاع الخاصّ والدولة. 





من جاتب آخرء فإِن الأبعاد السياسية للشراكة ليست مشْجّعة لشراكة 
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فاعلة لاعتباراتٍ عدة» منها: غياب رؤية واضحة وجادة للشراكة بين 
الحكومة والقطاع الخاص. إذ تهيمن على العلاقة النزوات السياسية 
الاتتهازيةء كما يبدو ذلك في تكوين شراكات مشبوهة بين بعض رجال 
القطاع الخاصَ والمتنمذين في السلطة في إطار سياسة الجمع بين السلطة 
والتجارة التي أصبحت من أبرز مظاهر القساد المتصاعد في اليمن. 


من جهة أخرىء أصبحت السياسات الاقتصادية للدولة غير واضحة 
ومقهومة للقطاع الخاص لأنه لا يشارك باعتباره مؤسسة مستقلة وفاعلة في 
صناعتها أو مناقشتهاء وما يجري من مناقشات أو لقاءات غالبا ما تتتهي إلى 
تسويات تحكمها الاعتبارات السياسية الانتهازية وليس الاعتبارات الاقتصادية 
للشراكةء وممًا لا شك فيه أن تذبذب الشراكة الداخلية ومعوقات بناء 
شراكة صحيحة كان له أثر سلبى فى صدقية شراكة الحكومة الخارجيةء 
حيث ألقت بظلالها على صدقية السياسات الاقتصادية الحكومية. وبالتسبة 
إلى القطاع الخاص الأجنبي يرى أن هناك معوقات أخرى للشراكة» متها 
استشراء الفسادء وعدم الاستقرارء وضعف القضاء وجهاز التمويل» وتدني 
مهارات القوى البشريةء وكذلك منافسة الموانئ الأخرى للمنطقة الحرّة في 
عدن. وخلاصة الأمرء فان تعثّر شراكة اليمن الإقليمية والدولية إِنّما هو 
صدى لتعدّر الشراكة الداخلية في أحد أبعادهاء ما يؤكد مرّةٌ أخرى أهمّية 
تلازم مسارات الشراكة وترابطها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 


على أي حالء تؤثّر المشكلات المرتبطة يشراكة الحكومة مع القطاع 
الخاصّ سلبًا في شراكة اليمن الخارجية من جواتبَ مختلفة» فالمتاخ 
الضعيف للاستثمار وغير الملائم يرسل إشارةٌ سليية لبناء شراكة مثمرة بين 
القطاع الخاص المحلّي والقطاع الخاص الأجنبيء كما أن البيتة السياسية 
المحفوفة بالمخاطر تعزّرز حالة عدم اليقين والتأكد مما سيّب تدثّي تدفقات 
الاستثمارات الخاصّة الأجنبيةء وكان لتغييب إشراك القطاع الخاص قي 
اتفاقيات التعاون الإقليمى والدولي أن اتسعت فجوة الشراكة والتعاون بين 
القطاع الخاصَ المحلّي والقطاع الخاصن الأجنبي» وهذا ما يبدو واضصًا من 
أن الاستثمارات الخاصّة الأجتبية ما زالت ممحدودة في القطاعات الإنتاجية 
والخدمية وفي المناطق الحرّةء وفي القطاعات الواعدة في الاقتصاد اليمني. 


يدض 


للا يختلف الأمر كثيرًا في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني» 
فعلى الرغم من أن معظم هذه المنظمات تنشط في جوانب الرعاية 
والخدمات والتنمية المحلية والعمل الخيريء إلا أن دورها ما زال 
محدودّاء صحيح أن لها مشاركات ملموسة في جواتب التخفيف من الفقر 
ومجابهة البطالة» وتوفير فرص عمل في مشروعات صغيرة وأصغر في 
الريف والحضرء إلا أن حضورها فى الحضر لكك من الريف› حيث 
النسبة الكبيرة من الفقراء تعيش في الريفء ومهما يكن الأمرء قإِنَ 
مشاركة هذه المتظمات ما زالت غائبة في ما يتعلّق بإعداد البرامج التنموية 
التي تستهدف المجتمعات المحلية والشرائح الفقيرة على المستوى المحلي 
أو المركزيء وكذلك دورها ما زال محدودًا فى المشاركة بعملية المتايعة 
وإعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية للخطط والبرامج والمشاريع 
الاقتصادية للدولةء ولعل ما يفسر قصور مشاركة المجتمع المدني هو 
ضبأبية روية المشاركة بين هذه المنظمات والقطاع الخاصّ والدولة فى ما 
يتعلّق بمجابهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعيةء الأمر الذي أضعف 
حوافز هذه المنظمات في العمل التشاركي الكامل مع الدولة» مع أن 
الحرص على تحقيق مشاركة كاملة من شأنه أن يجسد دور المجتمع في 
صنع القرارات والسياسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي - الاجتماعي» 
فالشراكة الفاعلة لا تعني أن تظلٌ منظمات المجتمع المدني أداة أو آلية 
فقط لاسناد النشاط الاقتصادي للدولة» ولكي تحقّق هذه المنظمات شراكة 
والتعاون غير المشروط ليس مع الدولة فقطء وإِنّما أيضًا مع المنظمات 
والجهات الدولية المانحة. وأن تقوم هذه الشراكة وفقًا لمبدأ المساواة بين 
مختلف أطراف الشراكة من خلال توفير البيئة الاقتصادية المستقرّق 
وتشجيع هذه المنظمات على تطوير هياكلها وإشراكها في النقاشات الواسعة 
بشأن البرامج والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية» 
إضافة إلى إشراكها بصورة جدّية في إعداد تقارير المتابعة والإنجاز لبرامج 
التنمية وبناء شراكتها مع المنظمات والجهات الدولية المانحة وفقًا لشروط 
صحيحة ومتصفة قائمة على الاستمقلال وعدم التبعية» وتبعا لذلك» 
بالامكان إعطاء أولوية لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال 


۳4A 


مكافحة الفقر والبطالة في ما يتعلق بالمنح والمعونات الدولية الموجّهة 
لمجابهة الفقر والبطالة» إضافة إلى تحفيز صناديق ومؤسسات الإقراض 
لإعطاء هذه المنظمات أولوية في الاقتراض بغية تمكينها من مساعدة 
الفقراء ومجابهة البطالة. 

أيّا كان الأمرء فإنّ ضعف شراكة الدولة مع القطاع الخاصّ ومنظمات 
المجتمع المدني من شأنه أن يضعف شراكة اليمن الخارجية» ويستلزم الأمر 
عندئلٍ بذل جهد حقيقي لتطوير الشراكة الداخلية من أجل بناء شراكة فاعلة 
ف امرك اليمن الإقليميين والدوليين حكومات كانوا أم متنظمات أم قطاعًا 
خاصا. ومن شأن هذا العمل أن ينجز شراكة تتمتع بصدقية وتحقّق مصلحة 
جميع أطراف الشراكةء ومرةٌ أخرى فان إنجاز مثل ذلك الهدف يتطلب 
تلازم مسارات التغيير والإصلاحء إن النجاح في الشراكة الداخلية بين 
الدولة والقطاع الخاصَ ومنظمات المجتمع المدني من شأنه أن يُسهم في 
ردم توأم الفجوتين ‏ الاقتصادية ‏ والسياسية. 
۲ الشراكة بحسب المؤشرات الاقتصادية 

هناك ثلاثة معايير شائعة في تقويم مستوى التقدّم المحرز في عملية 
الشراكة بين اليمن وشركاتها الإقليميين والدوليين. 
باعتياره نسبة من إجمالي التعهدات للجهة المانحة. 

معيار النفاذ: وهو مؤشر لقياس سرعة إجراءات تنقيذ التعهدات 
المخصصة من خلال توقيع اتفاقيات تمويل المشروعات التي تم تحديد 
تمويلاتهاء ويحسب المؤشر باعتباره تسية من إجمالي تعهدات الجهة 
المائحة. 

معيار التنفيذ: وهو مؤشر للقدرة الاستيعابية للجهة المستفيدة من 
التمويل (الحكومة اليمنية»)» حيث يبين الشروع الفعلى في تنفيذ المشروع 
الذي جرى تمويله. 


۳۹ 


مدى فاعلية الشراكة بين الأطرافء ويحسب باعتباره متوسطًا مر حًا 
للمعايير الثلاثة السابقق ` مرجحة بحجم شراكة الجهة المانحة إلى إجمالي 
حجم تعهّدات جميع الشركاء الإقليميين والدوليين» ومن المتوقم أن يبين 
هذا المعيار الوزن التسبي لفاعلية كل شريك مقارنة بالآخرء والجدير 
بالذكر أن هذا المعيار سيحسب على مستوى الجهات المائحة الثلاث 
مثل: دول مجلس التعاون ‏ المؤسسات الإقليمية والدولية - والدول 
الثنائية والصديقة 


| عرض المؤشرات 

وفقًا للجدول الرقم  9(‏ ؟) بلغ إجمالي تعهّدات دول مجلس التعاون 
الخليجي نحو ۲1۸٠,٤‏ مليون دولارء بنسية ٤٠,۷‏ في المئة من إجمالي 
تعهّدات المانحين» وطبقًا لمعيار التخصيص فإن ميلغ التخصيص وصل إلى 
۸ مليون دولارء أو بتسية 4 في المئة من إجمالي مبلغ التخصيص 
لهذه الجهة. وطبمًا لمعيار التنفيذ (السحب) فإن ميلغ السحب هو ١ر۲۲۸‏ 
مليون دولار. أو بتسبة 4,6 في المئة من إجمالي تعهدات دول مجلس 
التعاون الخليجي. ومن الواضح أنّ كلا من المبلغ والنسبة تظهر تدني عملية 
إجراءات التنفيذ. 

يلاحظ أن ترتيب دول المجلس وفقًا لمعيار التنفيدذ هو: سلطنة عُمان 
66 في المئة» السعودية 5,؟١‏ في المثةء الكويت ۷ر١٠‏ فى المثة» 
الإمارات العربية المتحدة ,0 في المثةء وأخيرًا قطر ٤‏ في المعة. 
ويلاحظ أن هذا الترتيب تأثر بحجم المبلغ المسحوب إلى الارتفاع النسبي 
في حجم ميلغ التعهّدء فمثلًا تعهّدت قطر بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولارء بينما 
المسحوب هو ۲,١‏ مليون دولارء ما جعل النسبة متدثيةء قارت ذلك 
بسلطنة عمان التي تعهّدت بميلغ أقل ٠٠١‏ مليون دولارء والمبلغ 
المسحوب ٠١,١‏ عليون دولار» ما جعل مؤشر التنقيذ مرتفعًا ١1/6‏ فى 
المئة مقارنة بقطرء وهكذا بقية دول المجلس. وطبقًا لمعيار النفاذ (مؤشر 
توقيع الاتفاقيات) سيكون الترتيب مختلفاء حيث عُمان في المرتبة الأولى 
٠٠١(‏ في المئة)» السعودية (5لا في المثة)ء ثم الإمارات (14 في 
المثة)» والكويت (1۲ في المكة). 
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الجدول الرقم  9(‏ ۲) 
تعهدات الدول المانحة (يملايين الدولارات) 
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المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولى» تقارير ميختافة۔ 


المؤسسات الدولية والإقليمية 
النسية المثوية من الإجمالي 
الدول الثنائية والصديقة 
النسبة المثوية من الإججالي 






ب مؤشرات الشراكة بالنسبة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية 

يُبين الجدول الرقم  4(‏ ”) أن إجمالي تعهّدات المؤسسات الإقليمية 
والدولية حتى حزيران/ يونيو ۲۰۱۱١‏ هو 707١,"‏ مليون دولارء أو بنسبة 
۲ فى المئة من إجمالى تعهدات المانحين» أي إنها تأخذ المرتبة الثانية 
بعد دول مجلس التعاون في عملية الشراكة. وفي إطار هذه المجموعة يحتل 
الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المرتبة الأولى بميلغ ۸۲١‏ 
مليون دولار» وبنسية 77,6 في المئة من تعهدات المجموعةء ويحتل 
صندوق النقد الدولي المرتبة الثالثة بمبلغ ۳۷٠,١‏ مليون دولار ۷ر٤٠‏ في 
المئة» ثم منظمة الأمم المتحدة في المرتبة الرابعةء والبنك الإسلامي في 
المرتبة الخامسة. أمّا من حيث معايير الشراكة فنجد ما يلي : 


وفقًا لمعيار التخصيصء يلغ إجمالي المخصّص نحو ۲۸۷۲ مليون 
دولارء وهو مبلغ يفوق إجمالي تعهدات هذه الجهة يسيب تخصيص كل من 
الصندوق العربي للانماء والبنك الدولي مبالغ أكبر مما تم التعهّد به سايقّاء 
ولذلك بلغت نسبة التخصيص نحو ١١5‏ في المئة من إجمالي تعهدات هذه 
المجموعة» أخذ البنك الدولى المرتبة الأولى في مؤشر التخصيص ١١(‏ 
فى المئة)» تبعه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ١714(‏ في 
المئة)» والينك الإسلامي للتنمية (91 في المئة)ء بينما بلغت نسبة 


۳01 


التخصيص لكل من صندوق النقد الدولى وصندوق الأوبك والصندوق 
العالمي لمكافحة الملاريا نحو ٠٠١‏ في المئة. 

من جانب آخر يشير معيار التنفيذ إلى أن نسبة الميالغ المسحوية بلغت 
نحو 77,2 فى المئة من إجمالى تعهدات هذه المجموعة» أمَّا متوسط نسبة 
المي ا المجموعة فبلغ نحو ٤٠٠,۷‏ في المئة» وتأثّر ارتفاع 
هذا المتوسط بنسية السحب لكل من الصندوق العالمى لمكافحة الملاريا 
٠١(‏ في المئة)» ومنظّمة الأمم المتحدة (01 في المئة) نظرًا إلى تدنّي 
مبالغ تعهّدات هذه الأطراف. وعلى أي حال فإنْ تسبة التنفيذ كانت مرتفعة 
لكل من منظمة الأمم المتحدة والصندوق العالمي والبنك الدولي وصندوق 
النقد العربي والبنك الإسلاميء» بينما كانت أدنى نسبة سحب في صندوق 
النقد الدولى ١4,5‏ فى المئةء والصندوق العربى للانماء الاقتصادي 
والاجتماعى 5 فى المئة فقط. ويعكس تدئّى نسب السحب المشكلات التى 
عرفتاها سابقًًا سواء بالنسبة إلى الجانب اليمني» أو إلى الجانب الإقليمي 
والدولى» وطبقًا لمعيار التفاذ يأتى البنك الدولى فى المرتبة الأولى ١1(‏ فى 
المئة)ء ثم الصندوق العربي للانماء في المرتبة الثانية (46 في المئة)» 
وصندوق النقد العربى فى المرتبة الثالئة (40 فى المئة)» وصندوق النقد 
الدولى فى المرتبة الثانية ٠٠١(‏ فى المئة)» ويأتى بعد ذلك الصندوق الدولى 
للتنمية الزراعية (۷۹ في المئة)» والبنك الإسلامي للتنمية (54 في المئة). ٠‏ 


الجدول الرقم  4(‏ ۳) 
التعهدات بحسب الدول والمؤسسات 


التعهدات دول مجلس التعاون | المؤسسات الإقليمية | الدول الثتائية والصديقة 
والدولية 
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الصتدورق العري للإتماء الاقتصادي 
و الاجتماعي 
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المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولى» جداول مختلفةء وحابات اليا حث. 

(#) التسب بين الأقواس تمثل نسية من إجمالي تعهدات الجهات. 


ج - مؤشرات الشراكة بالنسبة إلى الدول الثنائية والصديقة 


كما يُبين الجدول الرقم ٩(‏ _ ”) أن إجمالي تعهدات هذه المجموعة 
بلغ 1 مليون دولار» بنسبة ۲٠,١‏ في المئة من إجمالي تعهدات 
المانحين» بينما وصل حجم المبالغ التي خُصصت إلى *117 مليون دولارء 
بنسبة ۸٤‏ قي المئة من إجمالي تعهّدات هذه المجموعة. وطبقًا لمعيار التنفيد 
فهو يشير إلى أنَّ نسبة المسحوب بلغت نحو ٤۲,١‏ في المئة من إجمالي 
تعهّدات المجموعةء أو مبلغ 041,4 مليون دولارء آنا متوسط مؤشر التنفيذ 
بين هذه المجموعة فهو نحو ٤٤,۵‏ في المئة. 

تراوحت مراتب الدول طبقًا لمؤشر التنفيذ في هذه المجموعة» حيث 
احتلّت اليايان المرتبة الأولى (۹۲ في المثة)ء تليها الدانمارك ۷١(‏ في المئة)» 
إيطاليا (59 فى المعة): هولندا (18 فى المثة)ء ألمانيا (4,/ا0 في المئةى 
بريطانيا (07 في المتة)ء المفوّضية الأوروبية (01 في المئة). بينما حقّقت 
فرنسا أدنى نسبة تنفيذ ١,5(‏ في المئة)» الولايات المتحدة الأميركية ٠١(‏ في 


Por 


المئة). من جانب آخرء فإنه طيقًا لمعيار النفاذ (مؤشر توقيع الاتفاقيات) يأتي 
كلّ من الدانمارك وإيطاليا والولايات المتّحدة والصين في المرتبة الأولى ٠٠١(‏ 
في المئة لكل منها)ء ثمّ كل من هولنذا وبريطانيا في المرتبة الثانية ۹١(‏ في 
المئة لكل منها)ء وتأتي كل من ألمانيا (71 في المئة)» والمفوضية الأوروبية 
٠١(‏ فى المئة)ء وفرتسا (۲۳ فى المئة) فى المرتية الثالثة والرابعة والخامسة 
على التوالي» بينما حقّقت كوريا أدنى نسبة ١١(‏ في المئة). 


د قاعلية الشراكة: تحليل مقارن 

يقدّم الجدول الرقم  4(‏ 5) 7 تقويمًا لفاعلية الشراكة يأسلوب مقارن بين 
المجموعات المختلقة المانحة باستخدام معيار القاعلية المرجّح والمعايير 
الثلاثة السابقة: معيار التخصيص والنفاذ والتنفيذ. وطيقًا لمعيار الفاعلية 
المرججّح للشراكة تأتي المؤسسات الإقليمية والدولية في المرتبة الأولى في 
قاعلية الشراكة ٠۲,۳(‏ في المئة)ء ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 
التى أخذت المرتية الثانية فى فاعلية الشراكة (۳۹,۳ فى المثئة)» بعد ذلك 
مجموعة الدول الثنائية التي أخذت المرتبة الثالثة بمؤشر فاعلية بلغ ۳ر١٠‏ في 
المئةء علمًا أن مؤشر أقصى فاعلية للشراكة هو ٠٠١‏ فى المئة لكل جهة ماتحة. 
ياذحظ أن ال تت سيكون مخ اهاط الم السنافية (تسبة تيد 
المجموعة) إلى إجمالى التعهدات : حيث أخذت دول مجلس التعاون الخليجى 
المرتبة الأولى (5*.7 فى المثة)ء مقارنة بنسية 78,7 فى المثة لمجموعة 
المؤسسات الاقليمية والدولية التي أخذت المرتبة الثانية» ثم مجموعة الدول 
الثنائية التى ساهمت بنسبة 7١.١‏ فى المئة لتأخذ المرتية الثالثة. ومن جهة 
اخرى فان تي هده العخمرغات ونا لمعيار التخصيص ومعيار النفاد هو: 

- مجموعة المؤسسات الإقليمية والدولية ينسبة 57,0 في المئةء» 75,8 
في المئة للمعيارين على التوالي. 

- مجموعة دول مجلس التعاون بنسبة 7557 في المئةء ١5,4‏ في المئة 
للمعيارين على التوالي. 

- مجموعة الدول الثنائية بنسبة ۷ر1۷ في المئةء ١5,4‏ في المئةء 
للمعيارين على التوالي. 


Tot 


وطبقًا لمعيار التنفيذ (نسبة المسحوب من التعهدات) فإن تر تیب هذه 

© مجموعة المؤسسات الإقليمية والدولية في المرتبة الأولى بنسبة 
١١‏ فى المئة. 

© مجموعة الدول الثنائية بنسبة 4 فى المئة. 

@ مجموعة دول مجلس التعاون بنسية ۳,٥‏ گی المة. 

خلاصة الأمر؛ وفقًا للمؤشرات الاقتصادية» إن الشريك الأول لليمن 
(وفقًا لمعيار الفاعلية العرتاغر الموسسات | الإقليمية والقولة, ف 
والصديقة باعتبارها شريكًا ثالئا. آنا وفقًا لمعيار المساهمة ای دول جسن 
التعاون شريكا أوّل» تم المؤسسات الإقليمية والدولية شريك ثانيّاء ثم الدول 
ار ثالمًا. وترتیب شراکات هل E‏ ا المختلفة. 
هي ۳۳ في المعةء TO E‏ بيتما 
نسبة النفاذ فى المتوسط 59,6 قى المئةء أَمّا نسبة التنفيذ التى تفسر نسبة 
المبالغ المنصرقة فعليًا في المتوسط فهي ۷,١‏ في المئة فقط› وتشير النسبة 
المتذنية للتنفيذ (المنصرف فعليًا) ضعف القدرة الاستيعابية في الجانب اليمني 
على الرغم من أن نسبة فاعلية الشراكة في المتوسط قُدّرت ب 76 في المئة. 


الجدول الرقم  4(‏ 4) 
فاعلية الشراكة 
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المصثئر: حسابات الباحث وما للبيانات الرسمية. 


Too 


۴۳ تقويم الشراكة بحسب مجالات التعاون 


رأينا من قيل أن البّعد الاقتصادي للشراكة مثّل اتجاهًا محوريًا في 
برنامج شركاء اليمنء إذ كان الهدف الرئيس لدعم المانحين هو سد الفجوة 
التمويلية للبرنامج الاستثماري الذي عرضته اليمن على المانحين» والذي 
قدّر بنحو ۳را مليار دولار للفترة بين عامي ۲۰۰۷ و١1١25‏ ولا ريب أن 
البُعد الاقتصادي لم يكن إلا عنصرًا من عناصر المقارية الشاملة لمواجهة 
التحدّيات التى تواجه اليمنء حيث يدرك شركاء اليمن أن مقاربة الاستقرار 
في اليمن لا تتحقّق إلا من خلال برنامج شامل للاصلاح الوطني (ترابط 
المسارات). وبالتالي» يُعدَ التغيير السياسي طيقًا لشركاء اليمن الشرط 
الضروري لنجاح الشراكة في تحقيق تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسيةء ما يعني أن توظيف موارد المانحين قي المجالات ذات الأولوية 
تشكل بداية الطريق الصحيحةء »> في هذا الجرء من الدراسةء ميم مجالات 
التعاون باستعمال ثلائه مؤشرات هي : 


5 مشر التمويل الذي بين حجم ىتسةه الأموال المخصصة من موارد 
المانحين لكل قطاع (مجال) قياسًا إلى حجم الفجوة التمويلية في هذا 
القطاع۔ 

- مؤشر الأهمية النسيية الذي يُبين تسبة نصيب القطاع من إجمالي 
التخصيصات 


- مؤشر كفاية التمويل الذي يبين عدى كفاية موارد المانحين التى 
جرى التعهّد بها بالنسبة إلى الفجوة التمويلية الكلية للبرنامج الاستثماري 
وخطة التنمية الألفية. 

يُظهر الجدول الرقم  9(‏ 5) أن قطاع الينية التحتية (الطرق ‏ الكهرباء 
النقل ‏ المياه) أخذ المرتبة الأولى في تخصيصات موارد المانحين حتى 
أيلول/ سبتمبر 27١٠١‏ حيث بلغ حجم التخصيص نحو ۱۹۵۸ مليون دولارء 
بنسبة ٤۷,1‏ فى المئة من إجمالى التخصيصات. بينما أخذ المجال 
الاجتماعي الذي يتضمّن بصورةٍ أساسية التنمية البشرية وشيكة الأمان 
الاجتماعى المرتية الثانية» حيث خصص له نحو ١778.6‏ مليون دولار» 
ينسبة ۳۹,١‏ في المثة من إجمالي التخصيصات» واللاقت أن الموارد المالية 


57 


المخصّصة للقطاع الاجتماعي تمثّل نحو 80 في المئة من القجوة التمويلية 
في هذا القطاعء ليأخذ بذلك المرتبة الأولى وفقًا لمعيار نسبة التمويل. 
وأخذت القطاعات الإنتاجية (الزراعة» الأسماكء النفط) المرتبة الثالثة بميلغ 
۸ مليون دولارء بنسية 595 فى المئة من إجمالى التخصيصات» وجاء 
قطاع الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية في المرتبة الأخيرة بمبلغ 
۳ مليون دولارء بنسية ٣را‏ في المئة من إجمالي التخصيصات. 


الجدول الرقم )١  4(‏ 
مؤشرات الشراكة بحسب مجالات التعاون 


)١(‏ القطاعات الإنتاجية 
الزراعة 
_ الأسماك 
_ التقط 


(؟) البنية التحتية 


الطرق والتحسيتات 
الكهرياء 
التقل 
المياه والصرف الصحى 

(5) التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعى | ۱۹۱۲,۹۷ 
التعليم 1,۳ 
_ الصححة الك" كنا 
شيكة الأمان الاجتماعى ot,‏ 





اللافت أن قطاعات الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية والقطاعات 
الإنتاجية لم تحظ بنصيب ملحوظ على الرغم من أهميتهاء بالمقابل جاء 
التخصيص في قطاعي البنية التحتية والتنمية البشرية مقبولا ومناسيّاء وبتحليل 
توزيع هذه الموارد في إطار كلّ قطاعء فَإنّ الصورة قد تختلف نوعًا ماء على 
سبيل المثال لم يحظ قطاع الكهرباء بأهمية أكبر مقارنة بالطرق» فالكهرياء في 


لا 


هذه المرحلة تمثل قضية جوهرية وقجوة الطاقة الكهربائية كبيرة وتتسع مع 
التوسع العمراني وزيادة السكان والنشاط الاقتصاديء فهي لم تحظ إلا ينسبة 

قفي المئة من إجمالي التخصيصات لقطاع البنية التحتية مقارنةٌ بنسبة 
۷ فى المئة للطرقء وهذا يعزى إلى أن تقدير الفجوة التمويلية فى 
الكهرباء يكس التقدير المتواضع لحاجة البلد من الطاقة الكهربائية» مع 
ملاحظة أن ما خصّص للكهرباء يمثّل نحو ۷٤‏ في المئة من الفجوة التمويلية 
للكهرباءء مقارنة بنسبة 07,7 فى المئة من الفجوة التمويلية للطرق» إلا أنَّ 
هذا لا يعكس الأهمّية الكبيرة للكهرباء. 


- مؤشر التمويل 

بين مؤشر التمويلء كما ذكرنا سابقّاء مستوى السرعة في سذ الفجوة 
التمويلية» وبالتالي فإنه طيقًا لمؤشر التمويل أخذ قطاع التنمية البشرية 
وشبكة الأمان الاجتماعي المرتبة الأولى في نسية التمويل إلى حجم الفجوة 
التمويلية للقطاعء حيث بلغت AO‏ في المئة» أو ١774.6‏ مليون دولار» 
وقي إطار هذا القطاع أخذ مجال الصحَة المرتبة الأولى بنسبة ٠۲۷‏ في المئة 

من الفجوة التمويليةء بينما قطاع الحماية الاجتماعية ١١5‏ في المئةء 
والتعليم ”5 في المئة» وفي ما يلي عرض لترتيب القطاعات طيقًا لهذا 
المؤشر الذي يعكس فاعلية الشراكة في س الفجوة التمويلية: 

- قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي 40 في المئة. 

- فطاع الينية التحتية 1۸ في المئة 

- قطاع الحكم الجيد والإصلاح المؤسسي 04 في المئة. 

القطاعات الإنتاجية ٠٠,۳‏ فى المئة. 


ب مؤشر كفاية التمويل 

يُظهر الجدول الرقم  4(‏ 1) أن التمويل لسد الفجوة التمويلية 
للبرنامج الاستثماري للفترة بين عامي ۷ و۲۰۱۰ كان كافياء» حيث 
بلغت التعهّدات باعتبارها نسبة من الفجوة ٠١5,4‏ في المئة. لكن المتفذ 
الفعلى من هذا التمويل (المسحوب) ما زال محدودًا ولا يمثّل إلا نحو 


oA 


۸ في المئة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري. ومن جانب آخرء 
فإنَ كفاية التمويل بالنسبة إلى الفجوة التمويلية لخطة التنمية الألفية 5١15‏ - 
06 » فمحدودة وضعيفة جدّاء إذ لا تمثل التعهدات إلا نحو ١١‏ فى المئة 
من الفجوة» أمَا المنصرف الفعلي من هذا التمويل فلا يمثّل إلا نحو ۴,۸ 
في المئة فقط من الفجوة. أمّا الفجوة التمويلية لخطة التنمية الألفية» فإن 
اليمن ما زال خارح مسار تحدّي الألفية» ويحتاج إلى مراجعة أولويات خطة 
الألفية والفترة الزمنية لذلك. 


الجدول الرقم (5-5) 
مؤشر كفاية التمويل 
- 


١-النسبة‏ المثوية إلى الفجوة التمويلية لليرنامج|)  ٠١4,6‏ 
الاسخماري (۲۰۰۷_ )۲٠٠۰‏ 


“ينود للتذكرة 


© الفسجوة التمويلية للبرنامج الاسخماري )١١١(‏ 
© القحوة التمويلية للتنمية الألفية (۴۹) 





ا 
۲ - النسية المتوية إلى الفجوة التمويلية للتئمية الألفية كن ر 
(1۰11_ 10( 


المصفر : حابات الياحث وقهًا للييانات الأصلية الرسمية 


النتائج 

© انطلقت الفرضية الأولى للدراسة من مقولة مفادها أن الأثر الكلي 
لجهود شركاء اليمن فى التنمية ما زال محدودًا وضعيفاء وأظهرت المؤشرات 
التقويمية للدراسة صِحّة هذه الفرضية. 

إن الشراكة اليمنية الإقليمية والذولية في الفترة بين عامي ٠٠١1‏ 
و١١١٠‏ لم تنشأ من ظروف طبيعية» وإِنّما كانت تفاعلا من المجتمع الدولي 


۳04 


مع ظروفٍ استثتائية يمر بها اليمنء وهي الحالة الاستثنائية التي أوصلت 
اليمن إلى شفير الانهيار والفشلء كما يدل عليه واقع الحالء وتؤكده 
المؤشرات العالمية المختلفةء وإدراكا من شركاء اليمن الإقليميين والدوليين 
للمآلات الخطيرة للحالة الاستثنائية على الاستقرار السياسي والأمني محليًا 
وإقليميًا ودوليّاء تداعى شركاء اليمن إلى عقد مؤتمر لندن للمانحين في عام 
7ه وجرى الترتيب لنوع من الشراكة الإنقاذية أو الوقائيةء تعهّد فيها 
شر كاء اليمن بدعم مالي بلغ نحو ۷و٤‏ مليار دولارء تمثل نحو ۷٤,١‏ في 
المئة من الفجوة التمويلية لليرنامج الاستثماري في الخطة الخمسية للدولة 
25١٠١  ۰۰(‏ ثم ارتفعت هذه التعهدات إلى نحو 585694 مليون دولار 
حتى حزيران/ يونيو ۲۰*٠١‏ التى تمثّل نحو ٠١5,١‏ فى المئة من الفجوة 
التمويلية التي أُعيدَ تقديرها ب , مليارات دولار. 00 


إن هذا النوع من الشراكة هو شراكة متبادلة وليس شراكة أحادية تمضي 
في اتجاوٍ واحد فقطء أي ليست شراكة من المانحين إلى اليمن بتقديم الموارد 
المالية لس الفجوة التمويلية. وإِنّما شراكة أيضًا من اليمن إلى المانحين من 
خلال التعهدات بإغلاق الفجوة المؤسسية بإجراء إصلاحاتٍ شاملة سياسية 
ومؤسسية وإدارية واقتصاديةء وفى مقدّمة هذه الإصلاحات اتخاذ خطوات 
جادّة وفعلية لمكافحة الفساد والبناء المؤسسيء وإصلاح القضاء والخدمة 
المدنية» ومن شأن هذه الإصلاحات أن ترفع كفاءة الحكومة في استيعاب هذه 
الموارد وتوظيفها في المجالات والقطاعات ذات الأولوية» إن الحكومة لم 
تكن جادّة فى الوفاء يتعهداتها فى تنميذ الإصلاحات المطلوية واكتمت 
بإصلاحات شكليةء كذلك فان شركاء اليمن لم يتمكنوا من الوفاء بتعهداتهم 
بصورةٍ قعلية» ومن الواضح أنْ بطء تفاعل شركاء اليمن إِنّما يُعزى إلى قصورٍ 
في الجاتب اليمني في المقام الأوّلء فتدني مستوى الكفاءة الفتية والمؤسسية 
والإدارية فى الأجهزة الحكوميةء واستمرار الفساد وغياب الآلية التنسيقية 
الا 9 نات مرا داكا وها س الفا ساق اا ا 
ضئيلة من هذه الشراكة» صحيح أنه جرى تخصيص موارد المانحين بنسبة 44 
في المئة من إجمالي التعهّدات» وجرى النفاذ بتوقيع الاتفاقيات التمويلية 
بنسية ۷۸,۷ فى المئة من إجمالى التخصيصات. إلا أن المسحوب الفعلى من 
هذه الموارد لم يتعدّ نحو ۲۲,۷ في المئة من إجمالي التعهّدات حتى حزيران/ 


۳1۰ 


يونيو .1١1١‏ بل إن إجمالي التعهدات حتى هذا التاريخ لا يمثل إلا نحو ۹ر١٠‏ 
في المئة من الفجوة التمويلية للتنمية الألفية (۲۰۱۱ _ .)5١١6‏ 


مع ذلك». أظهرت الدراسة الأهمية النسبية لشركاء اليمن» حيث تأتي 
دول مجلس التعاون في المرتبة الأولى للشراكةء وتأتى المؤسسات 
الاقتصادية والإقليمية والدولية في المرتبة الثانية» ثم الدول الثنائية 
والصديقة في المرتبة الثالثة للشراكة. 


© ومن جانب آخر أظهرت الدراسة صحّة الفرضية الثانية» حيث كان 
لأداء الحكومة اليمنية الضعيف في الالتزام بتعهّداتها بالإصلاحات الشاملة 
أثره الواضح في تبدّل أولويات الشراكة. بدأت الشراكة بقضية محورية هر 
مواجهة التحذيات الاقتصادية» ثم تحوّلت القضية الجوهرية إلى اليعد 
الأمني في اجتماع لندن عام ٠٠١‏ عقب حادثة طائرة ديترويت. ثم 
أصبحت القضية الجوهرية مزدوجة بين البُعد الأمنى والبُعد السياسي» بل 
غدا الإصلاح السياسي والمؤسسي والاقتصادي والأمني أبعادًا متساوية في 
الأهمية بعد إنشاء مجموعات أصدقاء اليمنء كان لهذا التيدّل المستمرّ على 
أهميته وموضوعيته كلفة زمنية انعكست على تأخر إجراءات استيعاب الموارد 
وتوقيع الاتفاقيات وعلى البحث عن اليات تنفيذية كفوءة لتنفيذ المشروعات 
المموّلة من موارد المانحين» وهذا يؤكد صحَة الفرضية الثانية للدراسة التي 
تشير إلى أن التبديل المستمرّ في أولويات الشراكة» إضافة إلى العوائق 
المؤسسية أضعف فاعلية الشراكة خلال الفترة بين عامي 7٠١05‏ و١٠٠2‏ إن 
أحد الأهداف الضمنية للشراكة هو تأهيل اليمن اقتصاديًا للاندماج في 
مجلس التعاون الخليجى» بيد أن ضعف فاعلية الشراكة فى المرحلة السابقة 
أطاح بتحقيق هذا الهدف»ء وما زال هناك وقتّ طويل يتتظر اليمن. 

© من جانب آخر أكدت الدراسة صحَة الفرضية الثالثة المتعلقة بتردّد 
الجانب اليمني في إغلاق الفجوة المؤسسية الذي كان له أثْدٌ سلبي في عدم 
فاعلية الشراكة فى سد الفجوة التمويلية» حيث أظهرت الدراسة أن الشراكة 
في سد الفجوة التمويلية ليست كافية في عبور اليمن إلى مرحلة الاستقرار 
الاقتصادي والتموّ المستدام» فهناك الفجوة المؤسسية التي لا تقل شأنًا عن 
القجوة الاقتصادية» بل إِنّهها تمل شرطًا ضروريًا لاجتياز الفجوة الاقتصاديةء 


۳1 


وبينت الدراسة أن العمل بجدّية على غلق القجوة المؤسسية يعتمد على 
صدقية الجانب اليمني في الشروع في عملية الإصلاح الشامل السياسي 
والاقتصادي والمؤسسى. إن إغلاق الفجوة المؤسسية هو عملية أساسية 
لفاعلية أي شراكة» وهو ليس متِمّمًا حسابيًا لإصلاحات اقتصادية ومالية 
انتقائية فحسبء فالشراكة لم تنجح لأتها عمليًا اتكأت على الفصل بين 
المسار السياسى والمسار الاقتصادي» وإن كان هناك من الناحية الشكلية 
اهتمام بترابط المسارات» وإذا كان ذلك ما حدث في الفترة الماضية فان 
ثورة التغيير السلمية في اليمن فتحت أفقًا واسعًا ومتاخا صحيحًا وصادقًا 
لتأسيس شراكة فاعلةء تقوم على توأمة إغلاق القجوة الاقتصادية مع إغلاق 
القجوة المؤسسية» أي ترابط جدي بين مسارات التنمية المختلفة» إن مدی 
سرعة أي دولة فى إغلاق الفجوة المؤسسية هو الذي يقسر اختلاق الدول 
في مستويات الرفاه والتقدّم الاقتصادي وتحقيق التكامل من ميدأ الكفاءة 
الاقتصادية التي تضمن الاستخدام الأمثل للمواردء ومبدأ الكفاءة الاجتماعية 
الذي يكفل التوزيع العادل للدخل والثروة وتحقيق مستوى مرتقع من الرفاه 
للجميع» ثورة التغيير السلمية تفتح هذه الفرصة لانجاز شراكة من أجل 
مستقبل أفضل لليمن واليمئيين» وتجاوز إخفاقات النظام» لقد اتكأت 
الشراكة اليمنية الإقليمية والدولية في البداية على محورية القضية الاقتصادية 
المقيدة بفكرة الإصلاح - أي تنفيذ الأجندة الوطنية للاصلاحات التي التزم 
بها النظام اليمني أمام مؤتمر الماتحين» بيد أن الأزمة السياسية اليمنية التي 
وصلت إلى ذروتها فى شياط/ فبراير 7٠١9‏ باتفاق أحزاب المعارضة 
والحزب الحاكم على تأجيل الانتخابات لمدّة ستتينء يجري خلالها الحوار 
بشأن تطوير النظام السياسي والانتخابي والتوافق على رؤية مشتركة لمواجهة 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية» كانت قد وصلت إلى طريق مسلودة. 

هيأ الانسداد السياسي مناخًا سلبيًا ويأسًا من حدوث عملية إصلاح شامل 
في اليمن في ظل النظام الحالي» بحيث زاد الاحتقان السياسي في الشارعء 
وتسارعت مؤشرات التدهور الاقتصادي وسوء توزيع الثروة والدخل مقايل 
الاستحواذ الاقتصادي على الثروة من القلة المتنفّذة في النظامء أدّت هذه 
التداعيات إلى زيادة رصيد المخزون الفكري والقناعات لدى كافة التخب 
والطيقة الوسطى بأهمية الانتقال إلى مرحلة تغيير النظام وليس الإصلاح في 


كنا 


إطار النظامء فالإصلاح بأسلوب المشاركة مع الحزب الحاكم فشل» 
وبأسلوب المعارضة والمطالبة بالإصلاح فشل أيضاء كما أن تحفيز شركاء 
اليمن بالقيام بالإاصلاحات فشلء وهذا ما تدل علية مؤشرات تقويم الشراكة. 


إن هذا الشعور بالفشل هيأ المشهد السياسي اليمني للانتقال إلى مرحلة 
الدخول في الحالة الثورية التي يقودها شياب اليمن اليومء وكثمرة من ثمار 

من الواضح أن للحالة الثورية الجديدة دلالاتها العميقة على مسار 
واتجاه شراكة اليمن مع محيطه الإقليمي والدولي. ما يتطلب تغيير نوع 
الشراكة من شراكة وقائية حرجة إلى شراكة جدّية في بناء اليمن الجديد. 

إن وصول تحليل النتائج إلى هذه النقطة يتطلب تحليل سيناريوهات 
الشراكة الجديدة وأطرها المؤسسية. 

- سيناريوهات الشراكة في يناء اليمن الجديد 


ينتمى هذا السيناريو إلى حقل السيتاريوهات المتفائلة الذي يعبّر عن 
حالةٍ من التفاعل الإيجابي مع مخرجات الثورة الشعبية السلمية في اليمن 
التي فرضت أجندة سياسية جديدة تقوم على مفهوم التغيير والبناء وليس 
الإصلاح الذي يجري في ظل الأطر التقليدية. والقضية المركزية في هذا 
السيناريو هي التلازم والترابط بين المسار السياسي والمسارات الأخرى» 
باعتبار أن البعد السياسي للشراكة الذي فرضته الحالة الثورية كنهج للتغيير 
السلمي يمثّل قوّة الطرد المركزية الجاذبة لتأسيس شراكة مع اليمن في 
الأبعاد الأخرى الأمنية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية. 

المحددات السياسية للسيناريو 


التكيف السياسي للغرب مع مخرجات ثورات الربيع العربي» ومتها 
ثورة اليمن» في حتمية التغيير ودور الشعوب من خلال شبابها وقواها 
السياسية والمدنية في عملية التحوّل الديمقراطي الحقيقي وبناء دولة مدنية 
حديثة قائمة على العدل والحرية والكرامةء إضافةًٌ إلى مراجعات تجري في 
الغرب بالتخلى عن الاستراتيجيات التقليدية القائمة على مقايضة الاستقرار 
بالاستيداد التي كان الغرب يتبعها في علاقاته مع الأنظمة العربية. 
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التسوية السياسية في المسار السياسي للثورة اليمنية القائمة على 
المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها برعاية الأمم المتحدة وقرار مجلس 
الأمن ۲٠٠١‏ الذي جعلها ملزمة لجميع الأطراف اليمنية التي شكلت قوّة 
جذب لهذه الشراكة من ناحيتين : 

© توسيع عدد شركاء اليمن حيث شملت› إضافة إلى دول مجلس 
التعاون الخليجىء الدول ذات العضوية الدائمة فى مجلس الأمن والأمانة 
العامة للأمم المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي. 

© تعزيرز أهمية اليعد السياسى فى هذه الشراكة من خلال دعم 
ومشاركة أشقاء اليمن وأصدقائه والمجتمع الدولي لانجاح التسوية 
السياسية وانخراطهم المباشر في الإشراف على تطبيقها ومتايعتهاء الأمر 
الذي أدَى إلى جذب عدد أكبر من المانحين لليمن لمساعدته فى إحداث 
التغيير المطلوب. 

- قوقع نجاح الحكومة الانتقالية في تنفيذ برنامجها للمرحلة الانتقالية 
كما ورد في المبادرة من حيث استعادة الاستقرار الاقتصادي والأمني وإجراء 
الحوار الوطني الشامل مع القوى السياسية كافة بغية التوافق الوطني على 
بناء اليمن الجديد وحل القضايا الملتهبة فى صعدة والجنوب وإجراء 
والمواطنة المتساوية ويناء المؤسسات السياسية والدستورية الجديدة التى 
تقوم على الشفافية والمساءلة وتطبيق اللإصلاحات الوطنية. 

توافر إرادة سياسية قوية متوقعة لحكومة ذات صدقية شعبية قائمة 
على الشراكة بين القوى السياسية من أجل بناء اليمن» التي بدورها تؤسس 
- توافر إرادة سياسية دولية وإقليمية للحفاظ على وحدة اليمن واستقراره 
وأمنه» وباتت هذه القضية محسومة بقرار مجلس الأمن ٠١١5‏ الذي أكد 
وحدة اليمن واستقراره. 

المحددات الاقتصادية للسيناريو : 

وجود إدراك لدى شركاء اليمن بالأهمية الكبيرة للتنمية الاقتصادية 


TE 


المستدامة وضمان نمو اقتصادي مرتقع من أجل نجاح الحكومة الانتقالية ثم 
الحكومة المنتخية» وأن تحقير تحقيق التقدم الاقتصادي كفيل بضمان الاستقرار 
السياسي والحقاظ على مکتسبات التغبير السياسي الذي هو يدوره يُعدَ شرطًا 
ضروريًا لنجاح الإصلاح الاقتصادي» واللافت عو حماسة دول مجلس 
التعاون لخليجي للدعم الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية لاإنجاح الميادرة 
الخليجية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير. 

- توافر إرادة قوية لدى الحكومة المنتخبة القادمة لمكافحة القساد 
Ch‏ المؤسسي والاداري الذي يضمن مناخًا استثماريًا يعمل على بناء 


الصا محلّية وزيادة الموارد المالية العامة الناجمة عن مكافدة المساد 


والإصلاح المالي والإداري وتوجيهها في خدمة التنمية. 


وعود أصدقاء اليمن وشركائه يدعم اليمن في المرحلة الاتتقالية وما 
بعدهاء واستعدادهم لتنفيذ وعودهم السايقة وزيادة حجم الدعم قي ظل متاخ 
عالمي يدعو إلى دعم اقتصادات دول ثورات الربيع العربي. وأفصحت 
المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن 
تقديم الدعم والإسناد إلى هنه الدول» ومنها اليمنء ويخاصة في تمويل 
تنص البرامج والخطط الاقتصادية وزبادة مستوى الدعم المادى. 

- استعداد الحكومة الجديدة لاعادة تقدير الأولويات الاقتصادية إلى 
اليمن قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل» وبما يتفق مع خطة التنمية الألفية 
ومتطليات الاقتصاد اليمني في ضوء حجم الخسائر الاقتصادية التي تعض 
لها الاقتصاد بسبب الأحداث السياسية في عام .7501١‏ ما يعني زيادة 
الاحتياجات التمويلية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية ذات الأولوية. 


المحدّدات الأمتية للسيتاريو 


إن التغير السياسي ورحيل النظام السابق سيّسهم بدرجة كبيرة في 
اختفاء بؤر التوئّر السياسي والعنف الذي كان يغذيها النظام باعتبارها جزءٌ 
من استراتيجية تأبيد السلطة وتوريثهاء ومن ثم فن منسوب التوثّر والعنف 
سيتلاشىء وسواء كانت جذور هذا العنف قبلية أم مناطقية أم جشرافية أم 


To 


سياسصسية آم مذهبية» ومن المتوقع أن مصادر التطرّتف والارهاب ستتنكمش › 
وتبعًا لذلك سينكمش نشاط القاعدة. 

وجود مصلحة مشتركة بين النظام الجديد وشركاء اليمن في تعزيز 
الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف والقضاء على جذوره السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي دأب النظام القديم على نبشها وتغذيتها وايتزاز 
شركاء اليمن من خلالهاء إضافة إلى إعداد برنامج فاعل فى الحوار القكري 
وإدماج عناصر التطرّف في الحياة السياسية والتخلي عن أفكار 

وجود قناعة راسخة لدى القوى السياسية اليمنية بالوصول إلى توافق 
وطني لحل كل القضايا الملتهية ‏ صعدة ‏ القضية الجنوبية ‏ أنشطة 
الإرهاب والتطرّف» ومن شأن تحقيق ذلك ضمان الاستقرار الأمني. 

- الشعور يأهمية وضرورة إعادة هيكلة القوّات المسلّحة والأمن على 

سس علمية ومهنية وحيادية يما يصمن بئاء حيش وطني يتولى الل عر 
اليلد واحلوده وسمادته والتخلى عن العمل لصالح فرد أو أسرة أو حر 
ومن شأن إنجاز ذلك بر سيح الأمن والاستقرار. 

الأهداف التشغيلية للسيناريو 


إن حماسة شركاء اليمن الإقليميين والدوليين في هذه المرحلة وانخراطهم 
المباشر فى الإشراف والمتابعة والتنسيق بين فرقاء الحياة السياسية فى اليمن 
من أجل ضمان تنفيذ آليات التسوية السياسية» يقدم نموذجًا للبناء عليه 
وتعميمه في مجال الشراكة الاقتصادية» ومن ثم توظيف آليات العمل 
السياسي وتطبيقها على العمل في المجال الاقتصاديء من خلال الأطر التالية: 
- الاستفادة من آلية عمل مجلس سقراء دول مجلس التعاون وسفراء 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في المجال الاقتصادي وإشراكهم 
في مناقشات أولويات ويرامج م اليمن التنموية. 
- البناء على ما اتُفق عليه سابمًا مع الشركاء في الجوانب الإيجابية 
ا ا E‏ آليات مجبوعة ارما اليمن. من خلال 
تيس اجتماعات دورية لمتابعة برامجح ج الشراكة الاقتصادية. 
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- العمل المشترك مع شركاء اليمن بإنشاء الصندوق الدولي لتنمية اليمن 
باعتباره آلية لاستيعاب الموارد وتنسيق تدققها من المانحين وتوظيفها في 
برامج التنمية المتّفق عليها. 

- وضع تصوّر مشترك لتنسيق شراكات بين صناديق التنمية الخليجية 
والصندوق الدولي لتنمية اليمن وفمًا لبيرامج الشراكة وأولوياتها. 


- إسراع الحكومة اليمنية في إعادة تقدير الأولويات التنموية وبرامج 
التنمية في تحدي الألفية وتقدير حجم الاحتياجات التمويلية في ضوء التغيير 
السياسي والتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصتدوق 
العربي للانماء في تحديد الاحتياجات التمويلية» ومن المتوقع أن تبلغ 
الاحتياجات التمويلية للفترة الانتقالية نحو عشرة إلى خمسة عشر مليار 
دولار لمواجهة عجز الموازنة وميزان المدفوعات وإصلاح الينية التحتية التي 
تضرّرت في أثناء أحداث عام الثورة. 

- إعطاء أولوية لوقاء المانحين بسحب الموارد التي تعهّدوا بها في 
الفترة السابقة مع اهتمام الحكومة اليمنية بتطوير آليات الوحدات التنفيذية 
للمشروعات ورفع كفاءة صندوق التنمية الاجتماعية وبرامج الأشغال العامة 
وبرنامج الطرق الريفية للمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات ذات العلاقة. 


- دعم مبادرة الأمانة العامة لفتح مكتب لها في صنعاء يتولى التنسيق 
والإشراف على تدفق موارد المانحين في برامج التنمية وحث شركاء اليمن 
على فتح مكاتبٌ خاصّة بهم للاشراف والمتابعة على تنفيذ المشروعات التي 
يقومون بتمويلهاء وبالتنسيق مع الصندوى الدولي لتنمية اليمن والصتاديق 
التمويلية الاقليمية. 

سيناريو الشراكة في الاغاثة الانسانية 


هذا سيناريو متشائم وينطوي على فرضية مؤذاها فشل التسوية السياسية 
القائمة على المبادرة الخليجيةء وعودة الأوضاع إلى مرتّع الصفر. استمرار 
الحالة الثورية في الميادين والساحات مع استمرار النظام في استخدام العنف 
وخلق بؤر تور وصراع في شكل حروب صغيرة في المحافظات» تارةٌ باسم 
مسلّحين» وأخرى باسم حرا انفصاليء وثالثة تحت غطاء القاعدة والإرهاب. 
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- توئّر وعنف وصراعات مسلحة وانهيار شبه كامل للمنظومة الأمنية 
وقطم طرق. 

- انهيار شبه تام للخدمات الأساسية (الكهرياء ‏ المياه ‏ المشتقّات 
التفطية) 

- تصذع كبير في الحكومة المركزية وضعف قيضتها على المحاقظات 
والأطراف» ومحاولة كل محافظة أن تدير شؤونهاء لكن فى ظلّ قدرات 
ضعيعة وتذهور أمني كبير. 

- انهيار الاستقرار الاقتصادي وارتفاع الأسعار ونقص السلع وإغلاق 

إن شواهد هذا السيتاريو مخيفة مقلقةء ونتمتى ألا يحدث ذلك بيد أن 
وقوع بعض هذه الشواهد كليًا أو جرتيًا سيفاقم من الحالة الإنسانية» فمن 
المتوقع زيادة حذة الفقر والبطالة وحدوث مجاعة» وبخاصّة في الريف 
اليمني وزيادة عدد النازحين واللاجئين من الحروب والانفلات الأمني. 

في ظلّ هذه التداعيات سوف يتغير اتّجاه الشراكة وأولوياتها ‏ حيث 
ستحول إلى شراكة إغاثة إنسانية تهتم بقضايا المساعدات السريعة الإنسانية 
وفقًا لخطة طوارئ إنسانية مدعومة إقليميًا ودوليًا ومن المنظمات الدولية. 

أمَا الشراكة في بعدها السياسي والأمني فستقتصر على محاولة وقف 
التوثّر والضغط على الفرقاء المتصارعين بِقَوَةٍ أو يتدخل عسكري يسند بقرار 
من مجلس الأمن الدولي. 

إن بقاء الشبّات على ثورتهم السلمية وقدرتهم على الصمود» قد يشكل 
عنصرٌ ضغط إضافيًا في وقف التدهور والانهيار الكامل الأمني والاقتصادي. 

وعندثد تستعيدك الشراكة دورها وبريقها وتتجاوز الاغاثة الإنسانية إلى 
دور أكبر يُسهم في بقاء اليمن موحَّدًا ومستقرًا في ظل تغييرٍ سياسي شامل 
في النظام القديم. 
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القسم الرابح 


الفصل العاشر 
القبيلة اليمنية 
دورها وموفعها في الثورة والتغيير السياسي 


عبد الكريم غاتم 


رې "د اس 


مقدماك 


شهدت اليمن خلال العُقود الماضية انفراجًا ملحوظًا فى عملية التحديث 
والتنميةء تخللته حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي» سبقت قيام 
الثورة الشعبيةء في شياط/ فبراير من عام .۲٠٠١‏ واتضمّت إلى تلك الثورة 
معظم القوى الاجتماعيةء بمن فيها القوى القبلية التي ظلت ‏ حتى وقتٍ 
قريب - تساند التظام السياسي. لذا كان انضمامها إلى صفوف الثورة ومطاليتها 
بالتغيير مبعثًا للكثير من التساؤلات حول مستوى تطورها الاقتصادي 
والاجتماعيء ومدى تغير منظومتها القيميةء باعتيار أن الحدث الثوري الذي 
تشهده اليمن حاليًا لا يجري بمعزلٍ عن محدداته الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. ففهم مسار التغييرء والوقوف على ملامح النظام السياسي القادم 
في ظلّ مجتمم قبَليء لا ينفصل عن دراسة موقف القبيلة وموقعها من الثورةء 
ومستوى التغير في منظومتها القيمية التي ظلّت - في السابق - تقاوم التغيير. 
ووفقًا لذلك ارتأيتا القيام باستطلاع ميداني لتشخيص مواقف واتجاهات القّوى 
الشعبية والقبلية والحزبية المؤيدة للثورة» من أجل الوقوف على طبيعة 
التحديد الاجتماعي لموقف القبيلة من التغبير» وميرّرات انضمامها للثورة. 


TY 


مراجعة نقدية للأعمال السابقة 


حظيت القبيلة اليمنية باهتمام العديد من الباحثين» ولعلّ أهم ما ركزت 
عليه الدراسات السابقة هو الدور السياسي للقبيلة؛ إذ تتجلى القبيلة باعتبارها 
قوة اجتماعية لها دورها وفاعليتها في رسم ملامح المشهد السياسي. وهتاك 
من ينظر إلى القبيلة باعتبارها محور تشكل الدولة اليمنية القديمة والحديثة؛ 
إذ رأى فؤاد الصلاحي في دراسته ثلاثية الدولة والقبيلة والمجتمع المدني 
قي اليمن أن الدولة اليمنية تتشكل في الأساس من القبيلة القوية التي 
تستطيع فرض سلطتها على قبائل متعددة. وفي موضع آخرء أشارت الدراسة 
إلى أن «استمرارية البنية القبلية» ارتبط شرطيًا يضعف الدولة وجهازها 
الإداري والسياسي:'''. ويدعم الباحث نتيجته تلك بالقول: «كلما برزت 
الدولة كجهاز سياسي وإداري قويء اتجهت التكوينات القبلية إلى 
الاضمحلال والاندماج في إطار تلك الدولة»(". 


تجدر الإشارة إلى أثر التوجه السياسي للدولة في تحفيز البنى القبلية 
على البقاء ؛ فالقيم الحربية التي ته تتمتع بها القبيلة. معززة بالعصبية الْمَمَلية 
للدولةء تلك التي أشار إليها ا وتلك العصبية تمثل القوة الحربية 
غير المعلنة للدولة؛ خصوصًا أن الوصول إلى السلطة لم يتأت من خلال 
قنوات شرعية» بقدر ما جاء عن طريق إخضاع القبائل الأخرى بالسلاح 
والعصبية القيلية. وقام النظام السياسي في عهد الرئيس صالح بالدور الأبرز 
في تحقيق التعايش مع القبيلة. ويواصل الباحث توصيقه لموقف القييلة من 
التغيير بالقول: «لعب المشايخ دورًا مزدوجًا عبر عن فهم ووعي بالعمل 
الا وق دة ا ت ا اقا و ا 
فضل أبو غانم عن ذلك بالقول: «إن أبناء القبائل في الوقت الحاضر 
أصبحوا يطمحون إلى عملية التحضر والنمو وإدخال الوسائل العصرية إلى 
حياتهم ومصادر إنتاجهم؛ إلا أنهم - في الوقت نفسه ‏ مُصرُون على أن 

(1( فؤاد عبد الجليل الصلاحي› ثلاثية الدولة والقبيلة ومتنظمات المجتمع المدني ة في اليمن 
(تعز: مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن» ۲۰۰۲)» ص 38 


(۲( الصلاحي» ثلافية الدولة. ص 5 
02 الصلاحىء ثلاثية النولة. ص ٤۔‏ 
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تحترم القيم الاجتماعية والأصول العُرفية التي يتمسكون بها ويلتزمون 
بالحفاظ عليها“. فالقبيلة ‏ بما هي تنظيم اجتماعي سياسي سابق على 
ظهور الدولة ‏ تميل إلى المحافظةء ولا تتردّد عن توظيف عتاصر الحداثة 
التي تخدم بقاءها. ومن بين الدراسات التي سبقت إلى طرح هذا الموضوع 
دراسة محمد الظاهري الدور السياسي للقبيلة فى اليمن. وتناولت الدور 
الاي للقبيلة البهنية وموقفها من التغيير» وخلصت إلى القول إن: «قيم 
المجتمع القبلي لم تذب؟ فرغم النمو السريع للمدن» ورغم ارتفاع نسبة 
التعليم والتعرض لوسائل الاتصال الجماهيريء ما زالت هذه القيم معيشة 
ومتأصلة لدى كثير من أبناء الشعب اليمني“. وفي موضع آخر من 
الدراسة عيِهاء يشير الباحث إلى أن نسبة الأمية فى اليمن بلغت ۷۲ فى 
الحا من إجماتن السكان» إل أنه ف .مقاب ذلك تومل إلى ج فادها 
ارتفاع نسبة التعليم؛ وهي و ون الفيلة مئاق الد اة 
وبالواقعء فضلا عن أن ارتفاع نسبة الأمية يعكس - في الحقيقة ‏ تدني 
مستوى التعليمء إن لم نقل ضعف يِسّيه. كما أشار الباحث إلى توسع 
المدنء غير أن نتيجته تلك جاءت غير مشفوعة بالمؤشرات والأرقام» الأمر 
الذي يقلل من أهمّيتها العلمية» هذا بالإضافة إلى أن التوسّع العمراني في 
بناء المدن اليمنية لا ينفي الاحتفاظ بالعلاقات والقيم «القبلية داخلها. 
ولاحظ الباحث أن المدينة تتكون من جيوب ريفية في معظمهاء وآن في 
المُدن اليمنية الكثير من دواوين شيوخ القبائل التي يؤمّها بعض أبناء القبائل 
لحل المنازعات التي تنشب بينهم» وَلِجني بعض المصالح من الدولة» من 
خلال الاستعانة بوساطة ذوي التفوذ في الدولة من شيوخ القبائل. 


تجدر الإشارة إلى الدراسة الميدانية التي أجراها فريق من الباحثين 
بعنوان القصر والديوان: الدور السياسي للقبيلة في اليمن»ء التي توصّلت إلى 
نتيجة مفادها أن الدولة تمنح شيوخ القبائل بعض وظائفها بشكل رسمي 


2)١19٠ فضل علي أحمد أبو غانم» القبيلة والدولة قي اليمن (القاهرة: دار المنارء‎ )٤( 
4٠١ ص‎ 

)0( محمد محسن الظاهري» النور السياسي للقبيلة في اليمن ۲ _ 1۹4۰ (القاهرة : مكتة 
مدبولي» »)۱۹۹٩‏ ص ۲۱١‏ . 
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وقانوني وبشكل غير رسمي أيضاء وأن الدور السياسي للقبيلة هو - - في حقيقة 
الأمر - دور سياسي لشيوخ القبائل؛ لتصل بذلك إلى القول: إن «شيوخ 
القبائل يعملون على عدم استكمال بناء الدولة. فهم يحتلون مواقع في أجهزة 
الدولةء ويُسَّيرونها حسب التوجُهات في العلاقات القرابية والقبلية التقليدية». 
وتشير الدراسة عيثها إلى ان الدور السياسي للقبائل يرجع - في المقام الأول 
- إلى ضّعف الدولة»'*؛ فعّجز الدولة عن تحقيق التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في المناطق القبليةء يدفعها إلى كسب ود شيوخ القبائل 
بالأموالء كما يؤدّي بها إلى توسيع دورهم السياسي؛ بما يمُكنهم من 
السيطرة على أفراد قيائلهم» وتجنيب الدولة ‏ من ثم - تحمل تبعات التقصير 
في وظائفها التنموية. هذا بالإضافة إلى ميل القبيلة - فى حال تراجع نفوذ 
الدولة ‏ لملء الفراغ» بما يؤمن بقاء تلك القبيلة واستمرار نفوذها. قفي ظل 
ضعف عملية التنمية في الأرياف اليمنية وتزايد الحاجة إلى مقومات البقاء 
الضرورية لحياة أقراد القبيلة؛ يستمر الصراع على الموارد المحدودة» كما 
تتواصل محاولات السيطرة أو التأثير في الحكومة المركزية. 


تشير نتائج الدراسة ‏ التي أجراها الباحث محمد الظاهري ‏ إلى أن 
«القبائل كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للسلطة السياسيةء وكذا المهدد 
الفاعل لهاء خاصة في حال إخفاق الدولة في القيام بمهامها تجاه القبيلة 
والمجتمع»”"”“» فَقُوّة الدولة تُغري شيوخ القبائل بالاندماج معهاء توظيقًا 
لسلطتهاء وتجنّبًا لبطشها. في حين أن ضعف الدولة يدقع القبائل إلى إعلان 
براءتها عن مساندة الدولة الأيلة إلى السقوطء والتمرّد عليها. وبحسب ما 
جاء في نتائج الدراسات السابقة؛ فالتمرد العَيّلى ضد الدوئة ١لا‏ يرجع إلى 
رفض القيائل للنظام السياسي القائم» ولا إلى رغيتها في التغيير؛ بل يرجع 
إلى رغبتها فى الحصول على نصيب أوفر من القوة السياسية» والحصول 
على منافع مادية مباشرة» أحيانًا آخرى»“. وتخلّص الدراسة - المُشار إليها 


(1) عادل مجاهد الشرجبي [واخ.]ء القصر والديولن: الدور السياسي للقبيلة في اليمن 
(صتعاء: المرصد اليمني لحقوق الإنسان» »)۲٠١۹‏ ص .٠٠١‏ 

(۷) الظاعريء ص .!١۸‏ 

(۸) الشرجبيء ص 1۹۹ - 
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- إلى أن من بين أسباب تمرّد القبائل على الدولةء وسعيها لإسقاط الحُكم 
هو «تجاوز هذا الحاكم والمُحكم السياسي لشروط الحَقد المُبرم مع شيوخ 
القبائلء سواءًٌ بسعيه مد نفوذه وسيطرته إلى قبائلهم» أو محاولته إلغاء 
وجودهم السياسي على مستوى القبيلة والدولة. وهنا فإن هؤلاء المتصارعين 
والمتنافسين من زعماء القبائل يتعاونون لإاسقاط حاكمهم ومحكمهمء 
ويبحثون عن الحاكم البديل المُلبّي لشروطهم ومطاليهي». 


في ظل ضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومحدوديتهاء 
يقتصر التغيير ‏ في نظر القبيلة ‏ على إسقاط الحاكم واستبداله بآخر. 
والسلطات شبه المطلقة للرئيس صالح جعلت النظام السياسي ‏ في نظر 
القوى القبلية ‏ مُحْتَرّلة في شخص الرئيس. إلا أن هذا الطرح يُعْفِل حجم 
التناقضات المترتبة عن اتساع الفوارق الاقتصادية بين المشايخ وغيرهم من 
أبناء القبيلة؛ فما حققه المشايخ من ثراء جرّاء علاقتهم بالدولة ومشاركتها 
قي الحكم أسهم في رفع دة التفاوت الطبقي داخل المجتمع القبلي. الأمر 
الذي حال دون استمرار الولاءات العمودية المعيقة لقيام عملية الفرز 
الاجتماعي على أسس اقتصادية وسياسيةء تتجاوز الاعتبارات السلالية 
والقرابية؛ والأخذ بالاعتبار حالة المد الثوري التي تجتاح المنطقة العربية» 
وتتردّد أصداؤها في مُختلف القّرى والأرياف. بفعل ثورة الاتصالات 
والإعلام والمعلو ماتية. 


أولا: التحديد الاجتماعى لموقف القبيلة 
شهد المجتمع اليمني اتساعًا وتزايدًا قي نمو المدن والمراكز 


المهاجرين اليمنيين» مقابل تعرض البنية الاجتماعية التقليدية للكثير من 
التغييرات» إلا أن ما تعرردضت له اليمن من صدمات داخلية وخارجية أسهم 


(4) الظاهري› ص 48 . 
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في توسيع دائرة الفقرء نظرًا إلى انقطاع دخول الأسر المعتمدة على 
تحويلات المغتربين إثر حرب الخليج الثانية؛ ولما ترتب على برنامج 
الإصلاح الاقتصادي (الخصخصة) من د لعملية التنمية» خصوصا في 
الأرياف. إذ تبلغ نسبة سكان الريف 5/ في المئة من إجمالي سكان اليمن» 
بما يعنيه هذا الارتفاع من استمرار فاعلية البنى القبلية بولاءاتها العمودية 
التي تحد من إحداث التغييرء > وتسهم في إعادة إنتاج ما هو قائمء وتعيق 
ظهور البدائل الحديثة. 


مع تدني أعداد مؤسسات المجتمع المدني» واستمرار «الأدوار 
المؤثرة للقبيلة فى بناء النقابات أو الجمعيات؛ حيث تتداخل العلاقات 
العصبوية مع العلاقات الحزبية العقائديةء وفي بعض الأحيان تسعى القبيلة 
لتكوين منظمات يي من خلالهاء””''؛ ما يُسهم في 
استمرار تأرججح الفرد بين الولاء للقبيلة والولاء للوطن»ء في ظل هشاشة 
الطبقة الوسطى وتراجع تأثيرها وفاعليتها خصوصًا في الأرياف. فهناك 
يتجلى التماوت الحاد فى الحصول على الخدمات التعليمية بين الذكور 
والإناث؛ إذ تبلغ نسبة الإناث في المرحلة الأساسية 47 في المئة في 
مقايل ٥۷‏ فى المئة للذكور. أمَا فى المرحلة الثانوية» فتصل نسبة الإناث 
إلى ۳۸ في المئةء في حين أن 5 نسبة الذكور 57 في المئة'''2؛ وذلك 
نظرًا إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكرء وعدم تمكن مجلس النواب - 
حتى الآن - من إصدار قانون يمنع زواج الإناث دون سين الثامنة عشرة. 
ويظهر التراجع في تعليم الإناث في الريف بشكل أكير مما يبدو عليه 
الأمر في المدنء إذ تبلغ نسية الالتحاق بمقاعد الدراسة ١‏ في المئةء 
مقابل ۷۳ في المئة للاناث في الحضر”"''. ويكاد ينحصر وجود مدارس 


)٠١(‏ قؤاد عبد الجليل الصلاحيء الدولة والمجتمع المدني في اليمن (تعز: مركز المعلومات 
والتأهيل لحقوق الإنسانء ١١٠٠)ء‏ ص .١155‏ 
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البنات والكوادر التربوية النسائية قي المدن والمراكز الحضرية؛ ليستمر 
التفاوت في تحصيل الخدمات التعليمية بين الريف والحضر موجودًا. فإذا 
كانت نسبة الأمية في أوساط النساء في اليمن 4 في المئة؛ تصل في 
الأرياف إلى ۸4 في المثئةء نظرًا إلى استمرار القيم القبلية - المقيلة من 
أهمية تعليم الإناث - في الوجودء إضافة إلى حرص السكان الريفيين على 
الاستفادة من عمل الإناث في الزراعة والرعي. 


وفقًا للمؤشرات الرسمية بلغ مستوى الإتفاق الحكومي على التعليم 
هذا المعدل ‏ في عام ۲٠٠۸‏ _ إلى تحو ١١‏ في المتة من المعدل العام 
لنفقات الحكومة”"''؛ ما يشير إلى تراجم الإنفاق الحكومي على التعليم» 
بما يترتب عليه من بطء في تهيئة المجتمع للتغيير السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي. 


يمكن القول إن النظام القبلي في اليمن هو مكوت رئيس من مكونات 
المجتمع» مع حضور ملموس للمكونات الأخرى طبقيًا وطاتفيّاء وإن ظلت 
فاعليتها أقل من فاعلية النظام القبلي المدعوم سياسيًا من النظام» إلا أن قوة 
النظام القبلي تتفاوت من محافظة إلى أخرى» فيزداد دور القبيلة ويتعاظم 
تفوذها حيث تتراجع سيادة الدولة وتضعف سُلطتها. وتهيمن حاليًا في اليمن 
ثلاثة اتحادات قبلية رئيسة: «حاشد» و«بكيل» و#ملحب'ء كما يوجد في 
اليمن ثلاثة أنواع من القبائل: زراعية مستقرةء وبدوية شبه مترحلة» وبدو 
رُحل. وتعيش الأولى في الجبال والوديان الواقعة جنوب العاصمة صنعاء 
وغربها وشمالها؛ بينما تعيش الثانية والثالثة في المناطق الصحراوية 
والمتاخمة لها مثل منطقة «مأرب» و«شبوة؛ و«الجوف»". ومن خلال ما 
توقره المؤشرات المُتاحة يمكننا الوقوف على الملامح الأصاسية للخريطة 
القبلية في المجتمع اليمتي» فيحسب هذه المؤشرات شهدت اليمن خلال 
عام واحد 005 حالة قطاع قبلي (أي قم طريق» ومصادرة أفراد قبليين 
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فضا 


لممتلكات خاصة أو عامة)؛ وتوزّعت هذه الحوادث بنسبة 44 في المئة في 
محافظة عمران التي تتصف بتدني مستويات التعليم وأكثر تمسكا بالقبيلة. 
أما فى «مأرب» فوصلت النسبة إلى ١8‏ فى المثةء تليها «شبوة» بتسبة 1١١‏ 
فى المثةء اناا محافيلة وض فلس هله النسبة لا فى المئة» وفى 
«صعدة» 5 فى المئةء تليها محافظة «الجوف» بنسبة ۳ فى المئة فق الال 
العام لحوادث القطاع القبلي. أمَا نصيب محافظة «حجة» فكان ۲ في المئةء 
وهي اا التي شهدتها محافظة الحج». وكانت أدنى التسب من 
نصيب كل من محاقظتی «المحويت») و«ذمار» ١‏ في تياد لكل منهما. 
من جانب آخر نلاحظ أن ۸ في المئة من القضايا في أمانة العاصمة جرى 
حلّها بالصّلح القبلي» وأن 7 في المئة منها عرضت على التيابة. وفي «تعز) 
كانت نسبة القضايا التى وصلت إلى النيابة ۸۲ فى المئة» فى مقابل ۸ فى 
المئة حُلّت بالصّلح القبلي. أما في «عدن» فكانت نسبة القضايا التي وصلت 
إلى النيابة ۸۷ في المئةء ولم تحل أي قضية عن طريق الصلح؛ في حين 
بلغت نسية القضايا التي حلت صّلحًا في محافظة «الجوف» ١١‏ في المئةء 
ولم تَحَل أي قضية إلى النياية. . وفي محافظة «(صنعاء» بلغت نسبة القضايا 
التي حلت صّلحًا 7 في المئة» في مقابل 74 في المئة من القضايا المُحالة 
إلى النيابة. وفي «صعدة» بلغت نسية القضايا التي حلت صُلحًا ۳۳ في 
المئة» في مقايل 5 ؟ في المئة من المعدل العام للمضايا في هذه المحافظة 
المُحالة إلى النيابة. وفي «مأرب» كانت نسية القضايا التي خُلّت صُّلحًا ۱٤‏ 
فى المئةء فى مقايل ۲١‏ فى المئة قضية محالة إلى التياية. أمَا في «عمران» 
فلكت تس ا الى حر ا لكا +8 ف ال فى حيق يلكت 
نسبة القضايا المحالة إلى التيابة 77 في المئة. ا محافظة «شبوة» كانت 
نسبة القضايا التي جرى حلّها عن طريق الصّلح ٠١‏ في المئةء يقابلها نسبة 
۷ في المئة من القضايا المحالة إلى النيابة. وفي «أبين» بلغت نسبة القضايا 
المعروضة على النياية ٠‏ في المئكة. و4١‏ في المئكة من المعدل العام 
للقضايا فى هذه المحافظة خلت صُلحًا. وفى «إب» كانت نسبة القضايا 
الو ان النياية ۷١‏ في المئة» ونسية القضايا التي حُلْت بالصّلح ۷ 
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۳۷۸ 


في المئة. وفي «حجة؛ كانت نسبة القضايا التي حُلَت بالصلح ٠٤‏ في المئةء 
مقابل “57 في المئة من القضايا التي جرى عرضها على النيابة. وفى محافظة 
«رّيمة» وصلت نسبة القضايا التي حلت بالصّلح إلى ۳۳١‏ في المئة» بينما 
كانت نسبة القضايا المحالة إلى النيابة ٠١‏ في المئة من المعدل العام 
للقضايا في هذه المحافظة. أما في الضالع» فبلغت نسبة القضايا المحالة 
إلى النيابة 77 في المئة» في حين كانت نسبة القضايا التي خُلَتَ بالصّلح 
8 فى المئة. وقى محافظة «المهرة» كانت تسبة القضايا التى وصلت إلى 
النيابة ۷۸ في المئة» أما نسبة ما حل صّلحًا فوصل إلى 4 في المئة من 
المعدل العام للقضايا في هذه المحافظة. وفي «المَحويت» وصلت نسية 
القضايا التي أحيلت إلى النيابة 70 في المئةء أما ما جرى حله عن طريق 
الصلح فبلغ ۲١‏ في المئة. وفي محافظة «لحج» بلغت نسبة القضايا المحالة 
إلى التيابة 4 في المئةء في مقابل ١7‏ في المئة خُلّت من خلال الصّلح. 
وقي ذمار كانت نسبة 1٠‏ في المئة من القضايا معرّوضة أمام النيابة» في 
مقابل ES‏ اي Sg‏ 
نسبة القضايا المحالة إلى النيابة 4٠‏ في المئةء مقابل ۲ في المئة من 
المعدل العام للقضايا التي حُلَت من خلال الصّلح. وفي «الحُديدة» بلغت 
نسب القضايا المّحالة إلى النيابة ۷١‏ في المئة» مقابل ۸ في المتة منها 
تت بالصلحء وأخيرًا ذ فى «البيضاءة كانت تسبة القضايا المحالة إلى التيابة 
١‏ في المئةء مقابل نسبة ٠١‏ في المئة من التي حلّت صٌلى. 


من خلال قراءة المؤشرات السابقة نلاحظ أن المحافظات التي يمكن 
وصفها بالأكثر حضرية مثل محافظة «عدن»» تصل فيها نسبة القضايا التي 
خُلّت عن طريق الصّلح إلى الصفر؛ بينما تصل نسية القضايا المنظورة أمام 
النيابة إلى الصفر فى المحافظات الأكثر قبلية» كما هو الحال في «الججوف». 
في هذا السياق يمكن القول: إن الخارطة القبّلية في اليمن تضم محافظات 
«الجوف» و«#اصنعاء» و«صعلة» و«مأرب» و(عمران» و«هحَّجة» و«المحويت» 
و«ذمار» و«شبوة»» إذ تتميز القبيلة بتماسكها الداخلي وقوة تأثير شيوخهاء 
وتمسكها بالطايع الحَربي» وعلاقتها القوية بالنظام السياسي. كما تحظى 
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۳۷۹ 


العديد من القيائل ‏ ممئّلة بشيوخها ‏ بالدعم المالي للسلطة المركزية 
بالدولة» بينما تشهد القبلية تفسخًا واضحًا لنسيجها في «حضرموت» وةتعز) 
و«#المهرة» وةإرب» و«الحديدة» واأمانة العاصمة» و«الضائع» و«أبين») 
وةالبيضاءةء وغيايًا تامًا للقسلية فى مدينة «عدن». 


الخلاصة : إن النظام القبلي بطابعه العصبوي وولاءاته العمودية حطي 
جوع م النظام السياسي في عهد الرئيس صالحء > لاه رأى فيه شريكًا آمنًا 

في الحُكمء ولدوره في || الْحَدّ من إحداث التغيبر والإسهام في إعادة إنتاج ما 
هو قائمء وذلك على نة نقيض البنى الطبقية والطائفية التي ملت لديه المنازع 
على كرسي الرتاسة. دفي خِضَمٌ تسييس النظام لمختلف أنشطة الحياة في 
معد لات لاتاق على التعليمء ٠‏ باعتياره م منفدًا | مهما لتهيثة المجتمع لتغيير 
الثقافة التقليدية, بما تضمته من مقارمة لایر وتعكب لما مر قا كما 
أن حرمان الأرياف والبوادي من التنمية» يُسهم في الحفاظ على الحياة 
الريفية بأساليبها القبّلية المساندة لبقاء النظام؟ فتدني المستوى المعيشي 
للأفراد في الريف اليمتىء يهل اتقيادهم وتبعيتهم للمشايخ والوجهاء الذين 
تمكنوا من الجّمع بين السلطة والمال. 

ثانيًا: المحدّدات الاقتصادية لمستوى التحوّل 
في بنية القبيلة ومنظومتها القيمية 

شهدت اليمن خلال العقود الأربعة الماضية تقدمًا نسبيًا في برامج 
التثمية. ولم يكن النشاط الزراعي الذي يستوعب ۲١‏ في المتة من قوة 
العمل" يمتأى عن هذه التطورات» إذ دخلت الآلات الزراعية» والأسمدة 
والمبيدات والخدمات البيطرية والزراعية إلى الأرياقء إلا أن معدل مساهمة 
القطاع الزراعي في الناتج المحلّي الإجمالي لم تتجاوز ١‏ في المئةء ما 
يعكس ضعف الكقاءة الإنتاجية لهذا القطاع. ووفقًا للتقارير الرسميةء بلغ 
المُعدل الإجمالي للانفاق الحكومي على القطاع الزراعي ١,5‏ في المئة من 
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إجمالي إنفاق الحكومة“'» وهو معدّل ضئيل بالنظر إلى حجم القوى 
العاملة الكبيرء التي تعمل في الزراعة؛ الأمر الذي يعكس هيمنة النشاط 
الزراعي ‏ بطابعه التقليدي ‏ على احتواء معظم القوى العاملةء بما يعنيه 
ذلك من استمرار القبول بالأوضاع القائمةء وتواصل الاهتمام بشبكة الأدوار 
والمكانات الاجتماعيةء فى ظل محدودية نموّ القطاعات الإانتاجية الحديثة. 
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة القّوى العاملة التي يستوعبها القطاع 
الصناعي لا تتعدى 5 في المئة"'ء وهذا يعني محدودية القطاع الصناعي 
عن تشغيل القوى العاملةء ومن شأن ذلك التقليل من فرص تبلور قيم 
الاستقلالية والتنافس والتطلع نحو التغيير. 

كما يُلاحَظ تدنّي مستوى الخدمات العامةء وغياب الاهتمام ببرامج 
تعزيز قدرات السكان المحليين الذكور والاناث منهم - لتمكينهم من 
إدارة مواردهم المتاحة. وفي ظل سيادة المصادر الريعيةء لا يزال النفط 
المصدرَ الرئيس للدخل القومى فى اليمن؛ إذ يتواصل الاعتماد المتزايد 
على إيراداته التي بلغت لاة ١ه‏ في المئة من معدل الإيرادات العامة. كما أن 
مُعدّل صادرات اليمن من النفط والغاز بلغ ۷١‏ في المئة من إجمالي 
الصادرات للبلار “كن بما يعنيه ذلك المؤشر من سيادة العوائد النفطية 
على مختلف القطاعات. الأمر الذي لم يتح للدولة الحصول على 
الإيرادات اللازمة لمواجهة نفقاتهاء من دون الحاجة إلى رفع الكقاءات 
الإنتاجية لباقي قطاعات الاقتصاد؛ وذلك ما حال دون تهيئة المجتمع 
لعملية التخيبر السياسي. 


الخلاصة : أسهم استمرار النشاط الزراعي التقليدي في تكريس القبول 
بالأوضاع القائمةء والقبول بالأدوار والمكانات الاجتماعية القبلية» »> في ظل 
عجز القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الحديثة عن تشغيل القوى 
العاملة» إلا بدرجة متواضعة. الأمر الذي أسهم في التقليل من فرص تبلور 


(۱۸) کتاب الاحصاء السنوي لعام ۸A‏ ۰م ص .5١١‏ 
() كتاب الاحخصاء السنوي لعام 4١٠١م‏ من اي 


)۲١(‏ البنك المركزي اليمني» التقرير السنوي لعام 7١٠١‏ (صنعاء: الينك المركزي اليمني» 
0) ص 5١‏ 


۳۸۱ 


الثقافة الحديثة الحاضنة للتغيير. كما أن سيادة المصادر الريعية ‏ المتمثّلة 
قى العائدات النفطية على مختلف القطاعات ‏ مكنت الدولة من الإنقاق 
على نفسها من دون الحاجة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة 
لرفع الكقاءة الإنتاجية لباقي قطاعات الاقتصاد؛ وهو ما قلص - بدوره - من 
فرص تهيئة المجتمع لعملية التغيير السياسي» ولا سيما في ظلّ ما تقوم به 
بعض دول الجوار الأقليمي لين ولا ما السنودية. إذ هي تُشجّع شيوخ 
القبائل بوسائل عديدة. وتسهم في منحهم أدوارًا سياسية كبيرة قي اليمن'' ''. 
لأنها ترى فيهم وسيلة لإعاقة عملية التغيير السياسي في اليمن» خصوصًا 
بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن تلك العملية من انعكاسات على المملكة 
العربية السعودية وغيرها من دول الجوار التي تحكمها النخب التقليدية. 


ثالثا : المحدّدات السياسية لموقف القبيلة من التغيير 


يعمل بعض شيوخ القبائل على زعزعة العلاقة بين القوى السياسية 
وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي"؛ إلا أن تنافس الفاعلين من 
شيوخ القبائل وصراعهم على السلطة في ظل التوازن القبلي قد يتيح للغير 
من خارج المحيط القبلي تولي السّلطة وققًا لشروط طرفي الصراع والتنافس. 
قكثيرًا ما يلجأ هؤلاء الشيوخ قي موضوع تروس الدولة اليمنية إلى طرف 
ثالث غير قلي » فيتعاقدون معدهء» يل ويحتكمون إليه» ويتصرونه في حال 
ترؤّسه الدولة؛ وذلك في مقابل حُكمه لقبائلهم» وإشراكه إياهم في صُنع 
قراره السياسي. آمّا عند تجاوز هذا الحاكم والمحكم السياسي لشرط العقد 
المُبرم مع شيوخ القبائل ‏ سواء بسعيه لمد نفوذه وسيطرته على قبائلهم» أم 
محاولته إلغاء وجودهم السياسي على مستوى القبيلة والدولة ‏ فإِنَ هؤلاء 
المتصارعين والمتنافسين من رعماء القبائل يتعاوتون لإسقاطه» حاكمهم 
ومحگمهم» ويحثون عن الحاكم اليديل الملبي لشروطهم ومطالبهم. وهكذا 
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لعل ذلك هو ما دفع بالرئيس صالح ‏ عند وصوله إلى السلطة ‏ إلى 
إعادة تفعيل مصلحة شؤون القبائل. كما عرف عنه خلال فترة حكمه تسليمه 
للقبائل مخصّصات مالية من خزينة الدولة؛ ما أسهم في تمكين شيوخ 
القبائل من تحقيق مواقع متقدمة في المجال الاقتصادي» يسندهم في ذلك 
وجودهم في السلطتين التشريعية والتنقيذية. بما يعنيه ذلك من تزاوج بين 
السلطة والثروة والمكانة الاجتماعية بشكل يصعب معه تحقيق الاستقلالية 
للاقتصاد عن السياسةء وللمجتمع عنهما معًا. 


من حيث الحرية الاقتصادية جاء اليمن قى المرتبة الخامسة عشرة 
عربيًا“ ومن حيث مستوى الفساد يُعَد اليمن - إلى جانب السودان 
والعراق ‏ من أكثر الدول العربية فسادا”"؛ ما يترتب عليه صعوبة وصول 
الأفراد إلى تحصيل حقوقهمء وتحقيق ماربهمء وحماية أموالهم ووجودهم 
من دون اللجوء إلى المشايخ وطلب الحماية منهم؛ لما يتمتعون به من 
حُظوة لدى صناع القرار في الدولة. ولتسليط الأضواء على بعض الملفات 
الخاصّة بشيوخ قبائل (الذين أعلنوا انضمامهم إلى الثورة) تلاحظ أن من 
بينهم من هو صاحب سوابق جنائية؛ صدرت ضله أحكام قضائية لم تتمكن 
الجهات المختصة من تنفيذهاء نظرًا إلى احتماته بنفوذ أسرته فى السلطتين 
التنفيذية والتشريعية”". 1 


كما أن من بينهم من يقوم يدعم عصابات متمرّدة على الدولة 
وخارجة على القانتون""ء و الست على مجر مين ِ تهر بسر خطف أشخاص 
والشروع بالقتل والاعتداء على رجال أمن”*"“» وتبنّى عمليات اختطاف 
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أطفال” "“» بالإضافة إلى التورّط في اختلاس مال عام”' ". ويمكن تقسير 
ذلك بغياب سيادة الدولة عن بعض الأرياف» وضعف هيبة القانونء وما 
يترتب عليه من تكريس لاستبداد بعض شيوخ القبائل وميلهم إلى استخدام 
الترهيب باعتباره وسيلة لإخضاع أفراد القبلية» من خلال إيقاع العقوبة 
بالخصوم؛ فافتقار بعض شيوخ القبائل للكفاءة والتأهيل للبقاء في 
المناصب القيادية العليا ا والسيطرة على ا ال م إلى 
بلاحظ أن السلطة a‏ في مرحلة كم الرئيس مالع كانت ا 
على إخضاع 0 القبائل من جهةء وسهولة إخضاع السلطة لهم من جهةٍ 
تأنية » لكثرة خصومهم بين أبناء القبائل. 


يُسهم النظام الانتخابي المتّيع في اليمن - الذي يقوم على الدائر 
الانتخحابية - في الحفاظ على النظا م القبلي» إذ 7 المائز ا 
التيابي ممتَلا لأهالي الدائرة wl‏ التي كرد و ا الوصل 

بين السلطة المركزية والمواطتين في الإطار الجغرافي لدائرته الانتخابية؛ 
5 يمنح شيوخ القبائل ووجهاءها الأولوية في الفوز بالانتخابات. وعلى 
الرغم مما اتسمت به الممارسات السياسية لنظام حكم الرئيس صالح من 
تأرججح بين بناء الدولة المؤسسيةء وتحفيز النظام القبلي للحد من جموح 
القوى الاجتماعية الساعية نحو التغيير السياسيء فإِنْ رغبة المواطن اليمني 
في التغيير السياسي ارتبطت - في معظمها ‏ ببرامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيةء وإن ظلت عملية التنمية ‏ فى الأغلب ‏ محكومة بمواقف 
السلطة السياسية ومصالحهاء وبمواقف القوى الإقليمية والدولية. إذ دعمت 
الولايات المتحدة الأميركية ومعظم الدول الأوروبية» التُخب القبلية 
والتقليدية عمومّاء ودفعت النظام إلى منحها دورًا سياسيًا أكبر"' "“؛ نظرًا 

(19) وزارة الداخلية اليمنية» مكتب تائب الوزيرء مذكرة إلى مدير أمن محافظة صتعاءء رقم 
ا الحلا 5000 
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إلى مواقفها المحافظة التي تقاوم التغيير» وتّسهم في إعادة إنتاج ما هو 
قائم. بشكل عام يمكن القول: تؤدي الأطر السياسية لنظام الحكم في 
اليمن والتدخلات الإقليمية والدولية دورًا وظيفيًا فى المحافظة على بقاء 
النظام القبلي» وتحقيق استمرارية النفوذ السياسي لشيوخ القبائل؛ إلا أن 
برامج التنمية الاجتماعية المتاحة أفرزت قِطاعًا من المجتمع القبلي خارج 
إطار عملية التلقين الأيديولوجي للقبيلة» تمثّل هذا القطاع بالشباب الذي 
ال قضطا من التعليمء وبات يعوّل عليه في رسم ملامح التطورات 
السياسية القادمة. 


رابعًا: القبيلة وموقعها في الثورة الشعبية 

تظل ساحات التغيير حقلا مهمًا للكشف عن طبيعة القيم السياسية 
الحديثة؛ فهي تضم فئة الشباب التي تُعَد الإفراز الأكثر وضوحًا وجلاءً 
لمخرجات برامج التنمية التي شهدها المجتمع اليمني بأبعادها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. ولأنها القوى الاجتماعية الأكثر ارتباطًا بموقع تشكل 
الثقافة الوطنية الحديثة في اليمن» اختيرت عينة الدراسة من أوساط هذه 
القوى الاجتماعية في ساحة التغيير يصتعاء. 0 من تسع محافظات فلك 
عليها الطابع القبلي: محافظة الجّوف» صنعاءء صعدةء مأرب» عمران» 
حَجةء المحويت» دمارء شبوة. وكانت المستويات التعليمية لأفراد العينة 
على النحو التالي: ١‏ في المئة آمي» 5 في المئة يقرأ ويكتب» 56 في المئة 
يحمل شهادة أساسيةء و٤‏ في المئة حاصل على ثانوية عامة» و4 في المئة 
يحمل شهادة دبلوم» و٣٣‏ في المئة من حملة البكالوريوس› وأخيدًا ١‏ في 
المئة من حَمَلة الماجستير. 

للكشف عن موقف القبيلة من الثورة» من خلال استطلاع اراء 
المستجوّبين» رأى ۷۷ في المئة منهم أن معظم القبائل اليمنية كانت مساندة 
للثورة. حيث ارتفعت المخاوف من احتمالات قيام حرب أهلية بعد أن لوح 
بها الرئيس اوا الذي يادر إلى نصب خيام الموالين له“ في ميدان التحريرء 
وذلك في خطوة استباقية لقطع الطريق أمام الشبان الثائرين حتى لا يتمكنوا 
من اتخاذ ميدان التحرير ساحة لاعتصامهم. وليظهر ما يتمتع به من نفوخ 
قبلي؛ كرّر هذه الخطوة الاستباقية في زياراته التحريضية للقبائل في المناطق 
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القريبة من العاصمة» أملا في ضرب القبيلة المعادية بالقبيلة الموالية؛ إلا 
أن رياح التغيير القادمة من تونس ومصر ‏ في ظل التغطية الإعلامية 
الواسعة ‏ كانت كافية لتغيير قناعة معظم القبائل بلا جدوى الوقوف مع 
رتيس آيل إلى السقوطء إضافة إلى الاستياء الكبير في الأوساط القبلية من 
التظام. إِذ أعرب 17 في المئة من المُسْتجوّبين عن أن انضمامهم إلى الثورة 
كان بهدف تغيير النظام الذي أخفق في تلبية المطالب التنموية المَلِحَة 
ومارس سياسة الإقصاء لبعض شيوخ القبائل» واستبدلهم بأقارب الرئيس؛ 
إلا أن ذلك لا ينفي التباس مفهوم التغيير عند بعض من يختزله في 
استبدال الحاكم بحاكم آخر. حيث أعرب ١١‏ في المئة من المُسُتجوّبين عن 
اعتقادهم بأن التحاقهم بالثورة جاء رغبةً في إسقاط الرئيس. ولعل مَرَدٌ هذا 
الاختزال لمفهوم التغيير ‏ في تقديري ‏ يكمن في الدور المهيمن الذي 
مارسه الرئيس صالح - بسُلطاته شيه المطلقة ‏ على مختلف المؤسسات»؛ 
لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن. كما أن جُنوح النظام إلى القتل وسفك 
الدماء عمل على استدعاء قيم النجدة لدى يعض القبائل» ليحسموا قرارهم 
بالانضمام إلى الثورة نصرةٌ للمعتصمين. ولم يتردّد 1 في المئه من 
المستجوبين في الاعتراف بأن التحاقهم بالثورة كان تلبية لدعوة شيوخ 
القباتل ووجهائهاء إلا أن ضالة النسية المشار إليها يعبر عن الانحسار الذي 
تشهده سلطات شيوخ ووجهاء القبائل في استدعاء الولاء القبلى. 

للكشف عن دور القبيلة بطايعها التقليدي في الثورة الشعبية ‏ من خلال 
معرفة دور شيوخ القبائل ومدى فاعليتهم في التأثير في مسار الثورة الشعبية 
أعرب ۳ في المئة من المبحوثين عن اعتقادهم بأن شيوخ القبائل هم 
القوى الاجتماعية الأكثر تأثيرًا وفاعلية فى تحديد مسار الثورة؛ وذلك فى 
مقابل 8 في المئة ممن أعربوا عن اعتقادهم بأن أحزاب اللقاء المشترك هم 
القوة الأكثر تأثيرًا فى تحديد المسار الثوري حتى الآن. بينما أعرب ٠١‏ في 
المئة عن اعتقادهم بأن الدور الفاعل هو للشباب المُستقل. ورأى ١4‏ في 
المثة بأن الجيش الموالي للثورة هو الأكثر تأثيرًا وفاعلية» ما يشير إلى أن 
الحضور القبلي في الثورة يتمثّل - في معظمه - بانخراط أبناء القباتل خارج 
إطار انتماءاتهم القيلية» مقدّمين بذلك أنفسهم بصغتهم شباتًا مستقلين ) أو 

من أطر حزبيةء واتتلاقات عسكرية ومدنية»ء وقوات مسلحة حامية للثورة۔ 
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والمُلاحظ أن تكثّلات الثوار داخل الساحةء وإن لم تأخذ طابعمًا مدنيًا في 
معظمهاء فإنّها تجاوزت الانتماءات القبلية. حيث أسست الاتتلافات الثورية 
- في معظمها ‏ وفمًا للتقسيم الحزبي» أو الجغرافيء أو المهني» ما يعكس 
قوة تأثير الفضاء السياسي والاجتماعي مُمثَّلا بالأحزاب والمستقلين. الأمر 
الذي يعبر عن انحسار الدور القبلي» وتحديدا دور شيوخ القبائل. لارتباطهم 
السابق بالنظام السياسي. 


للكشف عن ميرّرات انضمام شيوخ القبائل إلى الثورة» أعرب 0١‏ في 
المئة من المبحوثين عن اعتقادهم بأنْ انضمام شيوخ القبائل إلى الثورة جاء 
من أجل تعزيز علاقتهم بالسلطة السياسية الجديدة؛ يما يضمن استمرار 
سلطتهم على أقاليمهم شبه المستقلة عن سيادة الدولة» وبما يحقق لهم 
استمرار المشاركة في السّلطة والثروةء ويبقيهم وسطاء بين الدولة والأهالي. 
وهذا ما يُشير إلى أن التحاق معظم شيوخ القبائل بالثورة جاء محاولة لإنقاذ 
النظام السياسي الذي يضمن تحقيق مصالحهم والتضحية برأس النظام (ممثّلا 
بالرئيس صالح)» لامتصاص غضب القوى الشعبية الثائرة. فبعض المشايخ - 
في نظر بعض أبناء القبائل - هم أساس الظلم وجزءٌ من الفساد؛ وإذا ظل 
غياب سيادة الدولةء في الكثير من الأرياف والبوادي مبرّرًا لوجوب التبعية 
لهم؛ فإِنّ هذا لا يتفي تولّد القناعة لدى بعض شيوخ القبائل - الذين تمكنوا 
من تحقيق النجاح في القطاع الاقتصادي ‏ بأن وجود إصلاحات سياسية من 
شأنه حماية مصالحهم الاقتصادية» وتجنيبهم مساعي نظام صالح في 
استهداف نفودهم. 

من أهم الأدوار الإيجابية للقبيلة في خدمة الثورة تجسيد الالتزام 
بالنظام» وردع القوات الموالية للرئيس صالح من التمادي في قتل الثوارء 
وإيطال رهانات الرئيس في إشعال حَرب أهلية. يضاف إلى ذلك النهج 
السلمى الذي سلكته القبيلة فى الساحات؛ ما اضطرّها أحيانًا إلى الرد 
بالمثل على العنف الذي فة الات ا ل الوضسمية ومن قرفت 
ب «البلاطجة»ء في محاولتهم جر الثورة السلمية إلى أتون حرب أهلية» من 
خلال المواجهات المُسلحة التي دارت في محيط منزل أولاد الشيخ عبد الله 
بن حسين الأحمرء ومنزل عدد من رموز القبيلة في مناطق متفرقة من 
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العاصمة وغيرها من المحافظات. وحمّلت القبيلة على عاتقها مهمة التصدّي 
للقوات الرسمية و«البلاطجة». كما قامت بحماية الثورةء وتقديم الدعم 
المالي» والتضحية بالأرواح في ساحات الاعتصام وفي مواقع المواجهة 
المُسلّحة؛ مستعينةً بالقوى العسكرية للقبيلة قي الجيش الموالي للثورةء 
ومُستفيدةٌ من القّوى الدينية للقبيلة؛ تلك التى أسهمت فى إعاقة القوات 
الرسمية عن الاقتراب من ساحات الاعتصام. ٠‏ ۰ 

يمكن القول بحدوث عملية فرز اجتماعي خاضعة او تنموية 
رافقت مسيرة الثورة الشعبية في اليمن» وتمثّلت في بُروز القوى الشعبية 
التى تمكنت من الوصول إلى مستويات تعليمية مقبولة؛ ما أحدث تغيدًا 
في منظومتها القيمية» وفي اتجاهاتها السياسية. حيث تمثّل الحضور القبلي 
في الثورة - بمعظمه - في انخراط أيناء القبائل خارج انتماءاتهم القبلية. 
والمُلاحَظ أن هذه القوى القبلية تمكنت من تجاوز الانتماءات القبلية إلى 
الانتماءات شيه المدنية؛ إذ أسست الاتتلافات الثورية - فى معظمها - 
وفقًا للتقسيم المدني» ما يعكس قوة تأثير الفضاء السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي ممكّلا بالأحزاب والمستقلين» والنقايات المهنية. أسهمت 
الثورة في تصدع القبيلة باعتبارها منظومة عصبوية منكفئة على ذاتهاء 
وغارقة في التخلف والجمودء لصالح بروز شكل جديد لقبيلة سلمت 
دورها الفاعل إلى أينائها الذين يدينون بالولاء للقوى الشعبية الممائلة لهم 
في المستوى الاقتصادي والاجتماعيء على اختلاف انتماءاتهم القبلية. 
وتشكلت ثقافة جديدة في ساحات الثورة عمادها السلمء والحاجة إلى 
العيش بهدوء. والترابط الأفقى على أسس تتجاوز الانتماءات التقليديةء 
إلى أطر مدنية. 1 

يمكن تصنيف القوى القبلية المؤيدة للثورة قي قسمين: 

- شيوخ ووجهاء القبائل : جاء انضمامهم إلى الثورة - بمعظمه ‏ لتغيير 
قيادة النظام السياسي» ممثلة في شخص الرئيس صالح؛ وذلك لميله نحو 
سياسة الإقصاء لبعضهم. بالإضافة إلى ذلك وجدت رغبة لدى بعضهم في 
مد جسور الصداقة مع أركان النظام الجديد. 

- أبناء القيائل: جاء انضمامهم إلى الثورة ‏ في الغالب ‏ بهدف تغيير 
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النظام الذي أخفق في تلبية المطالب التنموية المَلِحّة. ولأن النظام السياسي 
کان في معظمه - مختزلا بشخص الرئيس» فهتاك التباس في مفهوم التغيير 
لدى بعض القوى القبلية التي اختزلت التغيير برحيل الرئيس صالح عن سّدة 
الحكم» واستبداله برئيس آخر. 


خامسا: موقف القبيلة من التغيير السياسي 


ظلت القبيلة ببنيتها العّصبوية تتيادل المحافظة على البقاء مع النظام 
السياسي ممثَّلَا بالرئيس صالح.ء الذي مكنها من احتكار التأثير والفاعلية 
لكبح تطدّعات القوى الشعبية. فتلك القوى تمثّل الأغلبية السكانية في 
المجتمع» وتحتضن النسيج الاجتماعي للطبقة الوسطى»ء ليس فقط في المدن 
والمراكز الحضريةء والمحافظات التى يغلب عليها التحضرء بل وكذلك 
على امتداد المحافظات الأكثر قبلية. إذ وجد أيناء هذه القبائل في الثورة 
الشعبية الملاذ الآمن للخروج من الدائرة المغلقة لمعادلة استمرار التخلف 
التنموي لأبناء القبيلة. قاستمرار ذلك الوضع يساوي المحافظة على القبلية 
التي تضمن بدورها استمرار الشراكة في السلطة والثروة بين الحاكم وشيوخ 
القبائل. ولأن كلا النظامين التقليديين ‏ القبلي والسياسي - ظل دعامة 
للآخرء كان من الطبيعي أن يؤدي السُقوط المريع لرأس التظام السياسي - 
في سبيل مصلحة الأغلبية العُظمى من أفراد الشعب - إلى تصذع النظام 
القبلى وسقوط وشيك لأسلويه العصيوي. فالنظام القبلي اليوم وإن لم 
يجازف بالتضحية المباشرة بشيخ القبيلة إلا أنه يضعه شيخًا تحت المساءلةء 
معلنًا استعداده للتخلي عن النمط العصيوي للقبلية. ولتجديد شرعيته ينتقل 
إلى شكل جديد من العصبية القبلية؛ ملا في تحقيق مصلحة أبناء القبائل» 
وتجنا لسقوط نظامهء عير الاحتماء بالأحزاب السياسية وبالأطر شبه المفتية. 


يمكن القول: إن موقف القبيلة من التغيير السياسي يظل مرهونًا بمدى ` 
تعرّضت له البنى القبلية من اهتزازات ثورية في مرحلة الثورة الشيابية؛ 
سنحاول الكشف عن مستوى التغير في منظومة القيم القبلية: 

- نزعة التسلح والميل إلى العنف في حل المشكلات: يُعد الميل إلى 
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العنف والتمسك بالسلاح جِرءًا من هوية أقراد القبيلة» أولئك الذين يجيدون 
القتال» ولا يبالون بسقك الدماء لإخضاع غيرهمء أو للتمرد على الدولة 
ومنازعتها والحد من نفوذها. ومن الملاحَظ وجود اعتقاد لدى أبناء القبائل 
المُنضمّين إلى الثورة ‏ بلغت نسبته 5١‏ فى المئة ‏ بأن القبيلة ستتخلّى عن 
السلاح. فالدولة المدنية القادمةء بتحقيقها العدل والمساواةء وإقامة المرافق 
الحكومية الأمنية والقضائية الكافية لحل قضايا المواطئين» ستعمل على 
تحقيق الشروط اللازمة لاستتياب الأمن وإنهاء الحاجة إلى حمل السلاح» 
هذا إضافةً إلى تعميق ثقافة السلم ونشر الوعي بخطورة حمل السلاح. 


ثيتت القبائل اليمنية قدرتها على التخلي عن استخدام العنف» 
وترجيح الصراع السلمي على الصراع المُسلح في أثناء الثورة الشعبيةء كما 
أثبتت قدرتها على تناسي الثأر. إذ يبدو أن التسلح ظاهرة مرتبطة بحاجة 
القبيلة إلى توفير الأمن والاقتصاص من المعتدين وفق نظرة المجتمع 
القبلي» وما ترتب عليها من قيم اجتماعية تمجد حمل السلاح. وتضاف 
إلى ذلك الاعتيارات المادية للسلاح الذي يعد في نظر أبناء القبائل - 
جزءًا من مذخرات العائلةء وسلعة للمتاجرة قابلة للرواج. وزوال هذه 
الظاهرة هون بتلاشي ميزّرات وجودها المتمثلة بوجود دولة ذات سيادة 
على كامل ترايهاء وإصدار قانون يمنع حمل السلاح والمتاجرة به» في 
الأرياف والمدن على حدٍ سواءء وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع 
السكان في مختلف الأقاليم» ونشر ثقافة السيلم ونبذ العنف. 


التمايز الاجتماعي: يمكن القول إن التمايز الاجتماعي في القبيلة 
ازدادت حدته بتولّي شيوخ ووجهاء القبائل مناصب إدارية وسياسية في 
السلطتين التشريعية والتنفيذية للدولة. فتركز السّلطة والثروة في أيدي النخب 
القبلية ضاعف من حِدّة التمايز بين فتات فح وفي مقابل المساواتية - 
التي عرف بها المجتمع القّبلي قديمًا ‏ هناك جُنوح نحو التمايز الاجتماعي 
الذي صتعه المال السياسي. فيدلا من الولاء بالرضا والقيول؛ صار الولاء 
بالإلزامء ولم تعد عملية اتخاذ القرارات تجري بالتوافق؛ بل من خلال 
انفراد الشيخ باتخاذ القرار. ولعل ذلك ما يُفسر تبعية أبناء القبائل في 
ساحات الاعتصام للجماعات المرجعية في القبيلة» حيث أعرب "الا في 
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المئة منهم عن عدم ميلهم الین الاعتماد على آراء شيوخ ووجهاء القبيلة 
لتقرير مواقفهم السياسية» تمسكا منهم بقيمة الحرية وميدأ الاعتماد على 
النفس» ولثقتهم بانعدام الخيرة السياسية لشيوخ القبيلة ووجهائها. الأمر 
الذي يعكس حالة التصدّع الذي تعرّضت له القبيلة المنكفيئة على ذاتهاء 
والغارقة قي التخلّف والجمودء خاضعة لشيخها ومعادية لغيرهاء لصالح 
بُروز تشكل جديد لقبيلة سلّمت دورها القاعل لأبنائها الذين يدينون بالولاء 
للقوى الشعبية الممائلة لهم فى المستوى الاقتصادي والاجتماعي على 
اختلاف انتماءاتهم القبلية» غير مبالين - في ذلك بتعاليم شيخ القبيلة إذا 
تناقضت مع مصالحهم. وهذا ما يوحي بحجم التفكك الذي طرأ على طبيعة 
الولاءات العمودية القبلية التي ظلت في السابق عائقًا أمام عملية الاندماج 


يفسر المُستٌجوبون ميلهم إلى الاستقلال بالرأي بأسباب في مقدمها 
التسليم بمبدأ الاختلاف في الرأي والاعتزاز بوجهة النظرء إذ يرون أنها 
تفوق وجهات نظر شيوخ ووجهاء القبيلة. وهذا ما يشير إلى تطور في قيمة 
خضوع الفرد للجماعة إلى قيمة الاعتزاز بالذات» والميل إلى الاستقلالية 
عن التبعية للقبيلة. ولا شك فى أن هامش التعدّدية السياسية الذي شهدته 
اليمن» وموجة التغيير السياسي التي تشهدها العديد من دول المنطقة العربية 
أسهما ‏ إلى حدٍ كبير - في تفسخ الولاء القبلي» أحدثت تطورًا في مستوى 
القيم السياسية المتمثلة بالاعتزاز يالذات واستقلالية الرأيء واحترام سيادة 
القانون. إذ أعرب ۸١‏ فى المئة من أيناء القبائل المساندين للثورة عن 
استعدادهم لتقبّل القانون وإن تعارض مع العرف. والنسبة نفسها منهم 
أعربت عن رفضها الاعتماد على الوساطة للحصول على بعض المنافع من 
الدولةء باعتبار أن الوساطة جزءٌ من منظومة الفساد التى قامت الثورة 
لاسقاطها. ۰ 


بالرجوع إلى قوة التمسك بالعرف القيلي ‏ كما ظهر في بعض 


الدراسات السابقة ‏ ومستوى التغير الذي طرأ على هذه القيمة لدى القوى 
الاجتماعية الجديدة دات الخلقيات القبلية » وموقف هذه القوى من المساواة 


في النوعء يتضح مستوى التطور الذي طرأ على منظومة القيم القيلية؛ إذ 
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تعد المشاركة السياسية للمرأة ‏ بصفتها ناخية ومرشحة ‏ أحد المؤشرات 
المهمة على السير في اتجاه التغيير السياسيء لما يحمله هذا الْمُؤْشر من 
دلالات واقعية على مدى النهوض الحضاري والعقلاني في المجتمع. قفي 
اليمن» وعلى المستوى النظري ؛ ورد في المادتين 5١‏ و٣٤‏ من الدستورء ما 
ينص على الحق في الترشيح والانتخاب» من دون تمييز على أساس الجنس 
أو النوع”" r‏ . ويشير القائون إلى المساواة و في النوع في ما يتعلق بالحقوق 
الانتخابية""؛ إلا أن القيم القبلية السائدة لم تتخلص بعد من النظرة 
الدونية إلى المرأة» لينعكس ذلك على تهميش دورها ومكانتهاء ويقلص س 
فرص نيلها حقوقها السياسية. 


في معرض رد المُستجوّبين على مدى اعتقادهم بأن للمرأة حقوقًا مدنية 
وسياصيةٌ مساوية للرجل؛ أعرب 5١‏ في المئة منهم عن موافقته على هذا 
المبدأ. وأعريت التسبة ‏ عينّها - عن عدم وجود ما يمنعها من ترشيح امرأة؛ 
مبرّرين موققهم بالقول: إن المرأة أثبتت جدارتها في مختلف المجالات. 
وأن مطالبتهم بالديمقراطية قي نظام الحُكم تستوجب القبول يما تمليه 
الديمقراطية من مساواة بين الرجل والمرأة. 


يمكن القول بوجود تغيير في منظومة القيم الاجتماعية القبلية تجاه 
المرأةء اقتضته التحولات السياسية المرتيطة بالمسار الثوريء وما رافقه من 
آدوار فاعلة للمرأة أسهمت فى تغيير بعض المواقف والاتجاهات الاجتماعية 
التقليدية. ومن خلال المؤشرات المرتبطة بنسب تشغيل المرأة في الزراعة 
والرعي» تحتل نسبة تشغيل الإناث 77 في المئة من المعدل العام لقوى 
العمل النسائية» في حين تصل نسبة تشغيل الذكور إلى ٠١‏ في المئة من 
المعدل العام للذكور في سوق العمل. وفي المهن اليسيطة تصل النسبة إلى 
۷ في المتة للاناث» مقابل ١5‏ في المتة للذكورء وفي المناصب المرموقة 
والمواقع القيادية تصل نسية النساء إلى ۲ في المئةء مقابل ۷ في المئة 
للرجال. 


(۴۲) دستور الجمهورية اليمنيةء الصادر عن وزارة الشؤوت القاتونية» المقر يتاريخ عر ۲۰ 
1 **1آ. 


(۳۳) قانون الانتخاياتء قانون رقم ۲۷» سنة 194953. 
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للكشف عن موقف أيناء القبائل المنضمين إلى الثورة من حق المرأة 
ي التعليم والعمل» أعرب 0,7 في المئة من المستجوبين عن رفضهم حق 
المرأة : في العمل ا وصاية ية الرجل» معللين موقمهم ا ا أن 
الأوضاع الاقتصادية للعائلة» من خلال توظيف المخزون الديني للحد من 
طموحات المرأة في الاستقلال بقرارها الاقتصادي. كما يرتبط هذا الموقف 
بمفهوم الشرف الذي يطليه المجتمع القبلي من الإناث؛ إلا أن حضور 
المرأة اليمنية» وفاعليتها في الثورة الشعبية» غيّر كثيرًا من المفاهيم التي 
تقال ا وإن ظلّت المساواة المطلقة بين الرجُل والمرأة - في نظر 
بعض اليمنيين ‏ خرقًا لتعاليم الدين» مثلما ظلّت يرأي آخرين مرتبطة 
باختلاف طبيعة كل من الرجُل والمرأة. غير أن تطور أدوار المرأة مرهونة” 
يقيام الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية في المنظور 
السوسيولوجي» وهو ما عبرت عنه الشعارات التي رفعتها بعض النساء في 
ساحات الحرّية والتغييرء والتيِ نادت بالمساواةء باعتبار أن الحالة الثورية 
فر صه موائة اطق ها ر تحقيقه في المرحلة الماضية. 


يمكن القول: إن الموقف الاجتماعي من حق المرأة بالعمل يتقدم 
يخطوات بطيئة يفعل انخراط المرأة في التعليم؛ ذاك الذي عزز من 
مكانتها بشكل نسبي. إذ من المُلاحظ أن الضغوط التي تحدّ من حرية 
المرأة تراجعتٌ عا كان عليه الحال قبل الثورة؛ نتيجة دور المرأة التي 
أثبتت قدرتها على مجاراة الرججل في الكثير من المجالاتء ومشاركتها 
الفاعلة في مسيرة الثورة. وما ساعد في ذلك هو إستاد جائزة نويل للسلام 
إلى مرأة يمنية. 

الولاء القبلي: يتجلّى الولاء القبلي في التبعية المُطلقة لشيخ القبيلة - 
وإن كان ظالمًا ‏ والانقياد الأعمى لنداء القبيلة ‏ وإن تعارض مع الولاء 
والانتماء للوطن ‏ والتمسك يالعرف وإن تعارض مع القانون» وتقديم عامل 
القراية على معيار التأهيل والكفاءة فى المعاملات الرسمية داخل مؤسسات 
الدولة. «فعضو القبيلة لم يتبلور لديه الشعور الوطنيء بل ما زال يشعر أن 
القبيلة هي وجوده الخاص والعام» وأنّه لا يحس بوزنه وقيمته في المجتمع 
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إلا من خلالها»”* ". فالبنى الاقتصادية في الريف اليمني هي دون المستوى 
المطلوب لتحرير إرادة الفرد من التبعية للقبيلة. وقي ظل هذه الظروف لم 
يعد استدعاء الولاء القبلي مقصورًا على المحافظات الشمالية» فالمحافظات 
الجنوبية هي الأخرى «تشهد عودة ملحوظة إلى كيان القبيلة وشروع لتكوين 
مجالس إدارتها ودفاع معلن وصريح عن مشروعيتها»؛ ما يحيل الحراك 
الثوري - الذي يمكن أن يفضي إلى تغيير السياسي ‏ إلى تنافس قَبلي لا 
يقود إلى التغيبر بقدر ما يقود إلى المحافظة على بقاء التوازنات التقليدية 
القائمة؛ وذلك في ظل تعايش أنماط الإنتاج القديمة والحديثةء وعجر 
منظمات المجتمع المذني عن إشباع حاجة الفرد إلى الانتماء» عن طريق 
تمكينه من الانتماء المكتسب في منظمات عصرية بديلة للنظم القبلية. غير 
أن الحالة الثورية الراهنة أسهمت فى تغيير هذه القيمة» ويتجلى ذلك فى 
القوى القبلية في ساحة التغيير؛ إذ أعرب 5١‏ في المئة ممّن أخذت آراؤهم 
عن قناعتهم بأن الرابطة القبلية التي تجمع بين الأفراد ليست أقوى من أي 
رابطة أخرى» مُعلنين عن اعتقادهم بتعارض الولاء القبلي مع عملية 
الاندماج الوطني. وما يؤكد اقتناع المستجوبين بهذا الموقف أن 47 في 
المئة منهم عبّروا عن رفضهم لتدخل شيوخ القبائل المنضمين إلى الثورة في 
تقرير مستقبل اليمن» معتقدين أن عهد الدولة المدنية لن يُقِرَ بتدخل 
المشايخ في صناعة القرار ا فهم ‏ في نظر بعض أبناء القبائل الذين 
أخذت آراؤهم ‏ غير متخصصين بالسياسة» وعقلياتهم تنتمي إلى الماضي» 
ولا عبر عن التطلّعات المُستقبلية. وما يشير إلى تراجع قيم الولاء القَبلي 
هي المؤشرات المعبّرة عن يسب المستجوبين المقيمين في مخيمات تضم 
أقراد القبيلة» التي بلغت ۴۷ في المئةء يليها ”7 في المئة لمن يقيمون مع 
أفراد من مختلف المناطق» ونسبة ٠١‏ في المئة لمن يعتصمون مع رفاق 
حزبيين. لذا يمكن القول بحدوث قدرٍ من إعادة التشكل الاجتماعي على 
اش تتجاوز الانتماءات التقليديةء إلى أطر مدنية مثل الأحزاب 
والاتتلافات الثورية. 


الغتيمة: عبّر بول دريش عن موقف القبيلة اليمنية من الغنيمة بقوله 
(T€)‏ الصلاحيء ثلاثية الدولة . 


۳۹٤ 


إن القبائل والمشايخ يتنازعون دائمًا حول الثروة والارتباط باللحاكم. إذ إن 
البحث عن الثروة لا يزال قاتمّاء ويجب توفير تلك الثروة من أماكن أخرى 
داخل البلاد. ومن خارجها إذا لزم الأمر. قم هو مستوى التطور الذي طراً 
على هذه القيمة لدى الأجيال الجديدة من القوى القبلية المُساندة للثورة؟ 

47 في المئة من العينة أعريوا عن استعدادهم لتقديم مصلحة الوطن قبل 
مصلحة مجتمعاتهم المحلية. فهم يعتقدون أن الاستئثار بالمشاريع والمكاسب 
المادية ‏ من دون خطة تنموية تقوم على التوزيع العادل للموارد والثروات 
الوطنية ‏ يعد نوعًا من الفسادء ما يشير إلى حدوث تغير في نظرة أبناء 
القبائل إلى أهمية الحفاظ على المال العام» وأهمية التوزيع العادل للموارد 
المتاحةء بالإضافة إلى الشعور المتنامي بحجم الأزمة الاقتصادية التي تواجه 
حكومة الثورة. إلا أن هذا الشعور لا يعبر عن الواقع بقدر ما يعكس حالة 
من التسامي افقتضتها ظروف اللحظة الثورية. 


الميل إلى المحافظة: أعرب 1¥ في المئة من المستجوبين عن 
رضاهم بما حققته الثورة الشعبية من تغيير حتى الآن. وهم يعتقدون أن 
جذور النظام السياسي قويةء فبقاء الرئيس على سدة الحكم على مدى ۴٣‏ 
عامًا عمل على شخصنة مؤسسات الدولة» وإفراغها من وظائفها. كما أن ما 
تحقق حتى الآن من خلال البده بتنفيذ بتود المبادرة الخليجية واليتها 
التنفيذية من شأنه حقن الدماء والإسهام في إخراج اليمن من الأزمة. وأعرب 
بعضهم عن ثقته بحكمة التُخب الحزبية في رسم ملامح التغيير» معبرين عن 
ذلك بالقول: إن بداية التغيير تأتى من الأعلى. ويبدو أن الأزمة الاقتصادية 
التي يشهدها اليمن» وصعوية تفكيك القوة العسكرية المسائدة للرئيس» 
وخنوع الأحزاب للمبادرةء ورغبتهم في الحصول على مقاعد حكومية خلق 
قرلا بالميادرة الخليجية؛ إلا أن عبارة «بداية التغبير تأتي من الأعلى» توحي 
بئوايا بعض القوى الشعبية المرابطة قي الساحات» اعتبار المبادرة الخليجية 
بداية لمسار تغييري يمكن أن يستمر حتى تحقيق قيق أهداف الثورة؛ ما يشير 
إلى أن الميل إلى المحافظة ومقاومة التغيير لم يعد السيمة الملازمة للقوى 
القبلية. فهناك من يات يؤمن بضرورة التغيير السياسي العميق. 


أهم المكاسب الثورية المُتوقعة: للكشف عن أهم الإنجازات الثورية 


۳۹0 


التي يتوقع المُستجوبون تحقيقهاء جاءت المُوّاطتة المتساوية في الْمّقام الأول 
بنسبة ۲۷ فى المتةء تليها إعادة هيكلة الجيش والأمن بنسبة ۲١‏ فى المئةء 
ثم يناء دولة المؤسسات بنسبة ۲٤‏ في المئةء» وأخيرًا مُحاكمة رموز النظام 
بنسية ۲۳ في المئة؛ ما يشير إلى حدوث تغير في موقف أبناء القبائل من 
والانتقال إلى الدولة المدنية. 


سادسًا: هم المكوّنات الثورية في ساحة التغيير 
بالرجوع إلى أرشيف الثورة الشعبية وما يتضمته من مؤشرات حول 
المكوّنات الثورية في الساحة نلاحظ ما يلي: 


- المكونات الثورية ذات البعد الوطني والمدني: من قبيل التحالف 
المدنيء تكتلء وطنء حركةء خلاص... إلخ. تبلغ نسيتها ۷١‏ في 
المئة””". وعلى الرغم من طموحات هذه الائتلافات في تحقيق الترابط 
الأفقي الواسع إلا أن النسبة الأكبر من أعضائها غالبًا ما تأتي من نصيب 
حزب سياسي معين» أو من نصيب المستقلين. فوفقًا لما هو مُلاحظ؛ يمكن 
توزيع النسبة المشار إليهاء باعتماد حجم القوى الثورية في الساحة: 

© أحزاب اللقاء المشتركء وأهمها: التجمع اليمني للاصلاحء أكبر هذه 
الأحزاب وأكثرها حضورًا وفاعلية في ساحة التغييرء يليه الحزب الاشتراكي 
اليمني» ثم التنظيم الوحدوي الناصري. 

© القوى الشعبية المستقلة: عبّرت بعض القوى المستقلة عن نفسها 
بمسميات صريحة ‏ من قبيل: «شباب مستقلون للتغيير والتنمية» ‏ 
ووصلت تسبة الاتتلافات التي حملت مثل هذه المسميات إلى ”7 في المئة 
تقريبّا. غير أن القوى الثورية المستقلة في الواقع ‏ ووفمًا لما ورد في 
تقويمات المُستّجوبين لمستوى حضور المستقلين وتأثيرهم في ساحة التغيير 
- تعد ثانى القوى الثورية فى الساحة. ولتقدير دور القوى الشعبية فى 
ديد ماز ار لما في الي يعتقد لاه في المثة من 


(76) حیاة مدنيةء العدد ۳ (حزيران/ يونيو ۲۰۹۱۱)ء ص ا- ۳. 


۳۹٦ 


المستجوبين أن بمقدور القّوى الشعبية المستقلة فى ساحات الحرية 
والتغيير مواصلة العمل الثوري» حتى إذا توقف دعم الأحزاب والجيش 
الموالي للثورة. وبرّروا هذا الاعتقاد بالقول إن لدى هذه القوى الإرادة 
القوية» وإن انسحابها من الساحات مرهونٌ بتحقق مطالبهاء لا بانقطاع 
الدعم المادي. كي أن للقّوى الشعبية (المستقلة) مواردها الخاصة 
ووسائلها التي تمكتها من المضي في ثورتها حتى تحقيق الأهداف التي 
خرجت من أجلها. إلا أن هناك عملية استقطاب للنخب الشبابية المستقلة. 

من جانب الأحزاب السياسية؛ كما أن القّوى الشعبية المعتصمة في 
الساحات استنفذت الكثير من إمكاناتها المادية واليشرية منذ أن بدأت 
الثورة وحعى الآن"". ويمكن القول إن القّوى الشعبية لا تنحصر فى 
المستقلين عن الأحزاب السياسية فحسبء حيث كثير من شباب الثورة في 
ساحات التغيير والحرية عازمون على مواصلة مسار الثورةء وإن كان هذا 
الموقف يخالف توجهات الأحزاب السياسية. 


® المستقيلون من (حزتب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في 
عهد الرئيس صالح)ء وبعضهم جرى تمثيله ب «كتلة العدالة والبناء», التي 
حظيت يما يقارب ١‏ قي المئة"" من أعضاء المجلس الوطتي. 


- القوى القبلية: تصل نسبة المكوّنات التي أخذت بُعدًا قبليًا واضحًا إلى 
٠‏ في المئةء إلا أن هذه النسبة لا تعكس بالضرورة تواضع الحضور القبليء 
بقدر ما تُعبّر عن ميل القوى القبلية الجديدة للتشكل في أطر تتخطى 
القبيلة؛ وذلك من خلال الانضواء 3 فى أطر مذنية أو حزبية. وعلى الرغم من 
إن العو القياية - ممل بشيوخ القبائل عي في الأخلب ین في ار 
الوطنى 22*02 وذلك تحت مُسمّى شخصيات اجتماعية لها ثقلها. 


الائتلافات المهنية: تصل نسبتها إلى ۸ في المئةء منها على سبيل 
(؟) مقايلة مع أمين عام المجلس الوطني لشياب الثورة المستقلء بتاريخ .7١117/١/١‏ 


(90) الأولیء ۲۰۱۱/۷/۳ ص ۲۔ 
(۳۸) الأولىء ۲۰۱۱/۷/۳ء ص 7. 


74¥ 


المثال: اتتلاف العمال والحرفيينء ما يشير إلى وجود وعي نابع من اعتبارات 
اقتصادية؛ إلا أن هذه النسية لا تعنى أن الاعتيارات المهنية تدخلت أكثر من 
غيرها في تصنيف الاثتلافات الثورية في الساحة. 
القوى النسائية : تقدر نسية الحركات التى حملت بُعدًا نسائيًا ب ۲ فى 

الممة تة تقريباء من قبيل «حركة بتات سبأك وإن كان حضور المرأة اليمنية 
ومشاركتها في الثورة أكبر من هذه النسبة. ولعل تدنَّي النسبة المُشار إليها 
يرجع إلى أن بعض النساء الثائرات لا يكترثن بالانتماء إلى حركات أو 
اتتلاقات؛ كما أن النساء اللاتى ينشدن المساواة بين الرجّل والمرأة يفضلن 
الانتماء إلى حركات غير قائمة على الفصل بين الجتسين. 

- القوى الطائفية: تمثّلت القوى الطائفية بالحوثيين (الجماعة التى 
تنتمي إلى الطائفة الزيدية)» أطلقت على تفسها ‏ في ساحة التغيير - تسمية 
«حر كة الصمود». ويلغت نسبة الحركات التى نمثل هذا التوجه المذهبى ١‏ 
في المئة'*" من النسبة العامة للقوى الثورية. غير أن التسبة المُشار إليها 
أقل من مستوى الحضور القعلي للمكونات الحوثية في الساحة؛ لأن قوام 
كل حركة من هذه الحركات يتجاوز 5٠٠٠٠‏ عضوء > وفقًا للمعيار الذي 
حدده الحوثيونء في حين يصل متوسط عدد أفراد الحركة عند ياقي 
المكوتات الثورية فى ساحة التغيير إلى ٠٠١‏ عضو؛ وهو مأ يرقعم من 
النسبة الواقعية للقوى الحوئية في ساحة التغييرء وإن تراجعت عن الأشهر 
الأولى لقيام الثورةء تحت وقع الصراع مع بعض القوى السنّية المُمئّلة 
يأطر سياسية (مثل «التجمع اليمني للاصلاح»ء الحزب الذي يعد امتدادًا 
لحركة الإخوان المسلمينء أكبر القوى السياسية المؤيدة للثورة» والخصم 
الأبرز للحوثيين). 


تعد هذه القوى مبعثًا للقلق» لما يمكن أن تقوم به من تغيير باتجاه 
الجراك الثورى» من صراع بين شعب ونظام حكمء إلى صراع بين جماعات 
دينية؛ وذلك في ظل وجود أحراب دينية لا تزال تمارس العمل السياسي 
باسم الدينء وأخرى تمارس السياسة من دون الدخول في أطر حزبية. وهذا 


(5) ححميلة مدنية, العند ۳ (حزيرات/ يونيو 1 ص ۲ 


۳4۸A 


ما يسمح بدخول المال السياسي إلى حلية الصراعء وما يمكن أن يترتب 

من الملاحظ أن هذه القوى الشعبية ‏ فى ساحات التغيير ‏ تبدو 
عازمةً على مواصلة مسار الثورة» حتى تتجلّى ملامح الدولة المدنية 
الديمقراطيةء وسيادة القانونء» وتحقق المواطتة المتساوية» والقبول بالآخر 
وحرية الرأي والعقيدة والفكرء وتحقيق الأمن للوطن والمواطن وتوقير 
الاستقرار والتنمية. 


آبو غانم» فضل علي أحمد. القبيلة والدولة في اليمن. القاهرة: دار المنارء 
ıı ۰‏ 

«أهداف التنمية الألفية» تقرير اليمن 43٠١”‏ وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 
بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةء مكتب المنسق المقيم للأمم 


المتحدة يصتعاء . 
الينك المركزي اليمني . التقرير الستوي لعام ٠١‏ صنعاء : البنك المركزي 
اليمنى» ١١١١‏ . 


جونسولنء جوردون ومجيد الهيتي . لعنة النفط : الاقتصاد السياسى للاستبداد. 
بيروت - معهد الدراسات الاستراثيجية» الل" 

الشرجبيء عادل مجاهد [وآخ .]. القصر والديوان: الدور السياسي للقبيلة في 
اليمن. صنعاء: المرصد اليمني لحقوق الإنسان. .7١١9‏ 

الشرجيىء قائد. الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني . بيروت: دار 
الحدائق ۱۹۸٦1‏ . 

الصلاحىء فؤاد عبد الجليل . ثلاثية الدولة والقبيلة ومنظمات المحتمع المدني في 
اليمن. تعز: مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن» ۲٠٠۲‏ . 

. الدولة والمجتمع المدني في اليمن. تعز: مركز المعلومات والتأهيل 
لحقوق الإاتسان» ۲٠١۱‏ 
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الظاهري› محمد محسن . الدور السياسي للقبيلة في اليمن ۲ _ ۹۹۰ . 
القاهرة: مكتبة مدبوليء ۱۹۹٦‏ . 

العبدلى» سمير محمد أحمد ‏ ثقافة الديمقراطية فى الحياة السياسية لقبائل اليمن : 
دراسة ميدانية . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۷ . (سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ ۲) 

كتاب الاحصاء السنوي لعام 8١١٠1م.‏ صنعاء : وزارة التخطيط والتعاون الدولى» 
الجهاز المر كزي لإا حصاءء °۹ 

الكواري» علي خليفة [وآخ.]. المسألة الديمقراطية في الوطن العربي. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء .7٠٠٠١‏ (سلسلة كتب المستقيل العربی؛ )١9‏ 

المودع. عبد الناصر حسين . دليل المصطلحات السياسية . صتعاء - مر کر اة 
المدنية ومؤصسة فريدريش إيبرت› ۲۰٣٦‏ 

الموسوعة اليمنية . ط ۲. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق ٠٠٠۴۳‏ . 

النجفي» سالم توقيق. الأمن الغذائي العربي: مقاربات إلى صناعة الجوع . 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةق» ۲٠٠۹‏ . 


الفصل الحادي عشر 
الثورة اليمنية ووسائل التواصل الاجتماعي 


بحيى الريوي 


مقدمة 

احتلت وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومجلات وإذاعة وتلفزيون 
خلال القرن الماضي موقعها باعتبارها محورًا رئيسًا للوسائل الاتصالية 
والإعلامية بمضامينها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة التي 
تستخدم للوصول إلى الجماهير. وساهمت تلك الوسائل في أحداث كبيرة 
ومتعدّدة شهدها العالم في بقاع متباعدة ومختلفة. وفي منتصف العقد الأوّل 
من القرن الحادي والعشرين ظهرت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي» 
وبرهن نموها السريع على إمكاناتها في تحقيى نوع جديد من التواصل 
لطالما افتقرت إليه وسائل الإعلام التقليدية والمواقع الإلكترونية غير 
التفاعلية على شبكة الانترنت. وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به 
وسائل الإعلام التقليدية» إلا أن وسائل الإعلام الجديدة أعادت تشكيل 
خريطة العمل الاتصالي والإعلامي في المجتمعات المعاصرة» وساهمت في 
التدفق المعلوماتي والإعلامي السريع بمحتواه المتنوّع والغني وبصورة لم 
يسبق لها مثيل بفعل ما يميز تلك الوسائل من خصائص ومميزات فريدة في 
العملية الاتصالية والإعلامية 

استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترةٍ زمنية قصيرة إحداث 


٤*١ 


كثير من التأثيرات الملحوظة على المستويات السياسية والتجارية والاجتماعية 
والتقنية» التى أصبحت محل دراسة ويحث. وبرزت تطبيقات وسائل التواصل 
الاجتماعى مثل المدؤنات (كع810) وفيسبوك (facebook)‏ وتويتر (Twitter)‏ 
ويوتيوب «(YouTube)‏ وغيرها في تكاملها مع الحواسيب المحمولة وأجهزة 
الهواتف الذكية مثل الاي فون (6همط02 والبلاك بيري (راءءاkءها8)‏ وغيرهاء 
وكذلك الأجهزة اللوحية مثل الاي ياد (30م0 وغالكسى تاب (طها رحواة6) 
وغيرهاء باعتيارها أدوات لتأمين خدمة التواصل وتفعيلها لمئات الملايين من 
المستخدمين. بحيث أضحت اليوم من هم الوسائل التي تساهم في نشر 
المعرفة والثقافة وتبادل الخيرات» إضافة إلى التفاعل والحوار الاجتماعى 
ومد جسور التواصل بين المستخدمين في مختلف أنحاء العال. كينت 
دراستنا إلى تقديم تحليل الملامح الرئيسة لبروز انتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي واستخدامها في سياق انطلاق الثورة الشبابية السلمية اليمنية 
وسيرها يهدف التتاول والتقويم الموضوعي لدور هذه الوسائل في إحداث 
عملية التغيير التى شهدتها بلدان (ثورات الربيع العربي) والخروج بمجموعة 
من الاستنتاجات والتوصيات المهمّة في هذا الجانب. 
أولًا: أهمّية وسائل التواصل الاجتماعي ومميزاتها المختلفة 

تتعرّز أهمّية وسائل التواصل الاجتماعى من خلال انتشار استخدامها فى 
مختلف جوانب الحياة وتحوّلها باعتيارها آداءٌ للحوار التفاعلي المباشر 
واللحظي» وإلى شبكة مترابطة لتناقل وتدقق المعلومات حول العالم بين 
عدذٍ كبير من المشتركين في تلك الوسائلء وتجتذب وسائل التواصل 
الاجتماعي مئات الملايين من الأشخاص من ثقافاتٍ مختلفة ودول متعدّدةء 
حيث يمكن عن طريقها نشر قيم الحوار والتسامحء وتناول العديد من 
القضايا الحياتية والمجتمعية من خلال العدد الكيير الذي يتايع هذه 
المواقعء وكذا إلغائها الحدود المكانية والزمنية بين المستخدمين» إضافة 
إلى إلغائها مركزية المعلومة ورسمية نشرها وتدققها. 


)١(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا)ء «شبكات التواصل والإعلام 
الاجتماعي وتأثيرها على الربيع العربي»» تشرة تكتولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية في غربي 
آسياء العدد ١7‏ (كاتون الأول/ ديسمير ۱۱١۲)ء‏ ص 7١‏ 


۲ 


١‏ ميزات وسائل التواصل الاجتماعى 

يمكن تناول أهمّ المميزات التي تتّصف بها وسائل التواصل الاجتماعي 
وذلك على النحو التالي : 

تتميز وسائل التواصل الاجتماعي يتناميها كقنتوات فاعلة وجديدة 
الأسلوب في التدقق المعلوماتي خارج مؤسسات النظام الرسمي الذي كان 
يسيطر بشكل تام على تدقق المعلومات» وأحدثت هذه الميزة انعكاسات 
كبيرة على قواعد حرية النشر والتعبير» وتدعيم الفكر الديمقراطي وحقوق 
الإنسانء كما شكلت تحذيا للآليات السلطوية المعنية بالرصد والمراقية. 

تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لنشر الأخبار» حيث 
لم تعد تلك الوسائل أدواتٍ تتيح للمستخدمين نشر تعليقاتهم الشخصية 
ومشاركة الآخرين فيها فقطء لكتّها أصبحت عند كثير من المستخدمين 
منصّاتٍ لنشر الأخبار والأحداث في العالم. 

تمثل وسائل التواصل الاجتماعي إغناءةً للمحتوى الرقمي يما تحويه 
الفيديو. هذا المحتوى متعدّد الوسائط انتشر بشكل هائل خلال السنوات 
الماضية عاكسًا تعدّد الثقافات والمستويات والأذواق." 

وفّرت وسائل التواصل الاجتماعي بيئة افتراضية آمنة للتجمّع والحوار 
والنقاش والنقد والتعبير عن واقع الأحداثء من دون الحاجة إلى الالتقاء 
على أرض الواقع. 

ب تتميزر وسائل التواصل الاجتماعي بالقدرة على دمج الاتصالاات 
السلكية واللاسلكية والبيانات الواحدة بأشكال مختلقة. 

- أضافت وسائل الإعلام الاجتماعي خاصية جديدة لا يوقّرها الإعلام 
القديم وهي التفاعل (0:9دعام1) وما بعد التفاعل. والتفاعل هو قدرة 
وسيلة الاتصال الجديدة على الاستجابة لحديث المستخدم تمامًا كما يحدث 
في عملية المحادثة بين شخصين". 


(۲) سعود صالح كاتب. «الإعلام الجديد وقضايا المجتمع: التحديات والفرصء » ورقة قدمت = 


° 


الديتاميةء يتغير المحتوى بصورة مستمرّة ليعكس اخر التطوّرات 
والاستجابة لمدخلات المستخدم” ". 

قابلية القياس وإمكانية تقويم فاعلية وسائل الإعلام بصورةٍ دقيقة من 
ناحية وصول الجمهور إلها ومدى تكرار ذلك (من حيث النقر على 
الروابط/ الزيارات) والمتغيرات الأخرى ”2 '. 


عملت الميزات المشار إليها على الانتشار الكبير لوسائل التواصل 
الاجتماعي على الرغم من حداثة ظهورهاء وأحدثت طفرةٌ مدهشة وسريعة 
من حيث تنوّعها وأعداد مستخدميها الذين أصبحوا يعتمدون عليها للتواصل 
المهني والشخصي. كما أسهمت في جعل الإنترنت منبرًا للحوار بين فثات 
المجتمع ومساهمتها في المتغيرات والتطوّرات المتلاحقة التي يشهدها العالم 
العربي» وهو ها سيتم عرضه في هذه الدراسة. 


۲ - واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليمن 

صف برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي اليمن ضمن الدول منخفضة 
التنمية البشرية» ووضعها في المجموعة الأخيرة من ترتيب دليل التنمية 
البشرية لعام ١٠١۲ء‏ بقيمة 0,577. 

فقد اليمن الذي يبلغ عدد سكانه 10مليون نسمة وفقًا لتقرير التنمية 
البشرية لعام 5١11‏ أريع مراتب بين عامي 7٠١5‏ و١١١27‏ حيث حلت في 
المرتبة ٠١١‏ بين ۱۸۷ دولة شملها التقرير. وتعمل اليمن على إيجاد وتطوير 
الهياكل الوطنية القاعلة المناط بها وضع السياسات والاستراتيجيات وإدارة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره قطاعا من القطاعات الرائدة فى 
الاقتصاد الوطنيء حيث يعد المركز الوطني للمعلومات ووزارة الاتصالات 
وتقنية المعلومات الإطارين الوطنيين المناطة بهما حاليًا تلك المهام. 


إلى: «المؤتمر العالمي الثاني للاعلام الإسلامي» 4 جاكرتاء ۱۳ - ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير ١٠١۲ء‏ 
ص 5. 

(۳) «مشهد الإعلام الرقمي في قطر ٠۲١١‏ (تقرير المجلس الأعلى للاتصالات وتقنية 
المعلوماتء قطر :)75١١1‏ ص ؟1١.‏ 

(4) «مشهد الإعلام الرقمى في قطر 4.7١١١‏ ص ١١‏ 
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تتولى وزارة الاتّصالات وتقنية المعلومات مسؤولية سياسة الاتصالات 
وأو جه تنظيمها Cs‏ ن يتنظيم خدمات 
الاتصالات ومراقبة جودتها. وهو ما يفرض إعادة هيكلة الوزارة ومهامّها 
وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يناط بها مهام تنظيم 
خدمات الاتصالات والمعلومات بحيث يجري الفصل بين رسم السياسات 
والإشراف والتنظيم والرقابة على تشغيل شبكات الاتصالات ومراقبة جودتها 
وحماية حقوق المستهلكين۔ 

كما جاء تأسيس المركز الوطنى للمعلومات فى متتصف التسعينيات من 
القرن الماضي باعتباره أولى الميادرات الهادقة إلى بناء وتطوير وإدارة قطاع 
معلومات وطني وإعداد سياسة واستراتيجية وطنية للمعلومات تتماشى مع 
المتطليات والتوجّهات العالمية. ويتبع المركز الوطني للمعلومات مكتب رئاسة 
الجمهورية» بينما تتبع وزارة ات وتقنية المعلومات مجلس الوزراءء ما 
ساهم في افتقاد تلك الهياكل الوطنية المذكورة للتنسيق والتكامل والمرجعية 
الموحدةء كما آدّى ذلك الوضع إلى بروز تداخل وازدواج في المهام. 

تحتكر الدولة حاليًا سوق خدمة الهاتف الثابت» وذلك عير المؤسسة 
العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المملوكة للدولة. ويستثمر القطاع 
الخاضَ فى شيكات اتصالات المحمول M٥؟6G»‏ حيث توجد حاليًا ثلاث 
شركاتٍ خاصّة هي : شركة سبأ فونء شركة آم تي أن (كانت تُعرف باسم 
سباستيل)» شركة وآي. كما دشنت شبكة اتصالات رابعة للمحمول ©١١44‏ 
بوصفها أوّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة العربية عبر شركة يمن 
موبايل وهى شركة حكومية مساهمة. أمّا خدمة الإنترنت فمتاحة فى اليمن 
منذ عام 5ك وظلَ استخدام الإنترنت محتّكراء محدودًا وضئيلًا إلى أن 
بدأت 066 «عسه۷ في تقديم خدمة تزويد الإنترنت عام ٠٠١7‏ باعتيارها 
مزودًا ثانيًا بعد أن أنهى قرار مجلس الوزراء في أيار/ مايو ٠٠٠١‏ احتكار 
الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) معصعلاء161 التزويد بالإنترنت. 


5 آمم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


تكتسب المؤشرات أهمَّيةٌ كبيرة في قياس واقع التطوّر والمقارنةء 
ويفتقر نظام الإحصاء الوطني في الجمهورية اليمنية إلى منظومة قياس رسمية 


0 


متكاملة لمؤشرات تكتولوجيا المعلومات والاتصالات» ولقطاعه الذي 
يتشكل» وكذا لقاعدة بياناتٍ وطنية خاصّة بتلك المؤشرات» حيث تتّسم 
الإحصاءات والمؤشرات الحالية بمحدوديتها واقتصارها على مؤشراتٍ بسيطة 
للقياس الكمّى للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقط”". ما 
المؤشرات التي تبين مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في 
مجالات الحياة المختلفة مثل التعليم وقطاع الأعمال والصحّةء وكذا في 
بقية الخدمات الحكومية المتوافرة على الإنترنت فلا يؤمّنها النظام الوطني 
للاحصاء حاليًا. 


تبين إحصاءات الجدولين الرقمين (١١-١)و(١١-5)اتسام‏ أهمّ 
المؤشرات الإحصائية لانتشار تكتولوجيا المعلومات والاتصالات في اليمن 
بالتدئي والتواضع بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول العربيةء وكذا على مستوى 
العالم» على الرغم من معدل التزايد الملحوظ (معدّل النموّ)اء حيث يضح 
من خلال الجدولين ارتفاع معذل انتشار كثافة الهاتف الثابت في اليمن لتصل 
إلى 5,76 خطا لكل ٠٠١‏ مواطن في نهاية عام .٠٠٠١‏ وبالنسبة إلى مؤشر 
كثافة الهاتف المحمول في اليمن للعام نفسه فبلغ ٤٦,٠۹‏ خطوط محمولة لكل 
مئة مواطن من السكان. وهما أيضًا مؤشران متخفضان نسبيًا مقارنةٌ بالمعدّل 
على المستوى العربي والمعدّل العالمي البالغ ۷ خطوط و۸۷ خطوط 
لكلّ مئة مواطن على التوالي. وبالنسية إلى الواقع الحالي للانترنت في اليمن 
قن معدل عدد المستخدمين بلغ 76,؟١‏ مستخدمًا لكل مئة مواطن عام 
۰ وهو من أدنى المؤشرات في البلدان العربية والبالغ معذله ۲۹,۱ 
مشترك لكل مئة مواطنء ويعيدًا من المعدّل العالمي البالغ ٠٤,۷‏ مستخدمين 
لكل مئة مواطن. ولا تزال خدمة الإنترنت عريض الحزمة محدودةً بين أوساط 
المشتركين. حيث يبين الجدول الرقم )١ - ١١(‏ آن من جملة ٥۸۲٠٠١‏ مشترك 
في الإنترنت لعام ٠١١١‏ يوجد فقط 84٠٠٠‏ مشترك في خدمة الحزمة 
العريضة» ما يعني أن النسبة الغالبة الباقية هي لمشتركي الإنترنت البطيء. 


)2 يحي محمد الريوي› «واقع منظومة قياس المؤشرات الوطتية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالاات في الجمهورية اليمنيةء»» مجلة العلوم الاجتماعية والإانسانية (جامعة عدن)» العند 277 


(كانون الثاني/ يناير - حزیران/ يونيو :)7١١4‏ ص 11١‏ 
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الجدول الرقم )١-1١١(‏ 
تطور انتشار أهم مؤشرات تكنولوجيا الانصالات والمعلومات لأعوام ٠١٠١-7٠٠١‏ في الجمهورية اليمنية 
هدد اطوط التلفرن | LMS Û ett | APTA‏ 14,11 


إنتشار المحمرل لكل )٠٠١(‏ س الكان 
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معدل مستشدبي الإنترنت لكل(١٠١٠)‏ من 


آثبة 
السكان 


لس ارركم )| | r]‏ ]| *™ | :|:|‘ 


المعصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى بيانات وزارة الاتصالات وثقنبة المعلرمات: الجهاز المر كزي للاخصكه: الإسكواء وموقع 


> نج ااا‎ www. socinlbakers.com 2 . 


كما يبين الجدولان الرقمان )١  ١١(‏ و(۱۱ - ۲) أن معدّل انتشار عدد 
الحواسيب بلغ أربعة أجهزة لكل مئة أسرة خلال عام .۲٠٠١‏ وعند مقارنة 
قيمة هذا المؤشر في اليمن بقيمته في الدول العربية» وكذا بالمتوسط العالمي 
الذي يصل إلى ۳۰,۷ و١,4‏ جهاز لكل مثة أسرة على التوالي» فإنّه يظهر 
مدى التدتّى الكيير لمعدّل اقتناء الحواسيب فى اليمن» حيث يشكل معدل 
دخل الفزه المتكفمى هوا عا لاء اللحاسوب في اليمن وانتشاره. 


الجدول الرقم (١١1-؟)‏ 
معدل انتشار آم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات لعام ۲١٠۱/۲۰۱۰‏ 
في الدول العربية وعاليا 








المصدر: من إعداد الياحث بالاستناد إلى بيانات الإسكوا والاتحاد الدولى للاتصالات. 
(©) 6١٠5؟,.‏ 
A kk)‏ 


كما أنّ هناك تدنيًا كبيرًا لنسبة القادرين على استخدام الحاسوب في 
اليمن» البالغ 7,١‏ في المئة''' من السكان بحسب مؤشرات عام ٠٠٠۲ء‏ ما 
يتطلب جهودًا كبيرة لزيادة الوعى بأهمّية امتلاك القدرات والمهارات 
لاستخدام الحاسوب» وتنفيذ نوا مكثفة للتدريب عليه على المستوى 
الوطني. وتعد البنية التحتية المتطوّرة لتكتولوجيا المعلومات والاتصالات 
وزيادة معدّلات انتشارها واستخدامهاء إضافة إلى تطوير المهارات الرقمية 
وإنتاج المحتوى الرقمي محليًا عوامل ضرورية ومشجعة لزيادة انتشار 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» وهذا ما تفتقده اليمن» حيث َة 
ضعف معدلات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» التي تمثّل 
المحرّك الرئيس لانتشار وسائل التواصل الاجتماعيء ما يؤثّر في معدّل 
انتشار واستخدام هذه الوسائلء وسيكون موضع التناول في النقاط اللاحقة 
من هذه الدراسة. 


ثانيًا: الملامح الرئيسة لوسائل التواصل الاجتماعي 
في سياق الثورة الشبابية اليمنية 
زادت الأهمية التي تكتسيها الإانترتت بوصفها المنصة التقنية 
والاتصالاتية لعمل وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي» التي ساهمت في 
إحداث تغيير جذري في طريقة تواصل الناس وتفاعلهم في ما بینم في 
مختلف متاحي الحياة» ومنها ما نلمسه هذه الأيام. وأخذت شعبية وسائل 
(U‏ موقع المركز الوطتي للمعلومات (اليمن): . > http://www.yemen-nic.net‏ > 
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التواصل والإعلام الاجتماعي تتزايد لتصل إلى مئات الملايين من 
المستخدمين بالتسبة إلى فيسبوك وتويترء كما ستتتاوله على النحو التالي: 

الفيسبوك: يظهر التتبّع الإحصائي لمعذل انتشار واستخدام وسيلة 
التواصل الاجتماعي فيسبوك عشية ثورات «الربيع العربي1) الذي يتضمته 
الجدول الرقم ١١(‏ -") أن اليمن سجّلت آقل معذلات الانتشار من بين 
بلدان ثورات «الربيع العربي» توئس ومصر وليبيا وسورية وغيرها ويقجوة 
إحصائية كبيرة جذًا عند مقارنة ذلك بالأعداد المطلقة للمستخدمين في تلك 
البلدان مقارنة بالعدد الْمُتاظر لهم قي اليمن. وعلى سبيل المثال يمثّل عدد 
مستخد مي الفيسبوك في تونس ومصر أكثر من عشرة أضعاف وخمسة وعشرين 
ضعمًا على التوالي لأعدادهم في اليمن. وعند تناول أعداد المستخدمين 
للفيسبوك في الدول العربية» وتتيّع تطوّرها من تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠١‏ 
إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 250١١‏ ووفقًا للاحصاءات والأرقام الواردة في 
الجدول الرقم  ١١(‏ ۳) فإنه من الملاحظ التزايد المطرد لمعدلات انتشار 
الفيسبوك واستخدامه بين أوساط السكان قي الدول العربية كلها من دون 
استثناء. وشهدت البلدان العربية (بلدان الربيع العربي) تزايدا في معدلات 
استخدام الفيسبوك» إضافة إلى ذلك»ء تشير بيانات الجدول الرقم (11-؟) 
إلى أنه عند مقارنة معدل ارتفاع عدد المستخدمين في كل بلب أثناء فترة 
الاحتجاجات وبعدهاء وفي أثناء الفترة نفسها من العام الذي يسبقهاء يلاحظ 
آن هذه المعدّلات تضاعفت» ووصلت إلى ثلاثة أمثالها فى بعض البلدان. 


الجدول الرقم )"-1١1١(‏ 
معدّلات انتشار مستخدمى فيسبوك بالتسبة إلى السكان 
في الدول العربية لعام ۲٠٠۱/۲۰۱۰‏ 


معدل للشتركين في قييواك معدل للنتركين في وك | عفد للشتركين قي قبسو نباية 
كثنون الأول/ دیسر 7١٠١‏ نيسان/ أبريل e-411 5١11١‏ 
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المصدر: من إعذاد الباحث بالاستناد إلى بيانات كلية دبي للادارة الحكوميةء الإسكواء 
الاتحاد الدو لي للاتصالات» وموقع: .> http://www _sociabakers.com‏ < 


لتوضيح التزايد في معدل الانتشار بشكل أكثرٌ تحديدًا وبالأرقام المطلقة 
فن العدد الإجمالي لمستخدمي فيسبوك في العالم العربي كان يبلغ ›٤۸۷‏ 
١4 ٥‏ مستخدمًا في تشرين الثاني/ نوفمير ۲۰۱۰ ليرتفع إلى ۲۱۳۷۷۲۸۲ 
مستخدمًا في © كانون الثاني/ يناير ۰۲۰۱۱ ثم إلى ۲۷۷۱۱٣۰۳‏ مستخدم في 
٥‏ نيسان/ أبريل 25١١١‏ ليصل العدد خلال شهر تشرين الثاني/ نوقمير ٠١١١‏ 
إلى 6 مستخدی") ما یمٿل تزايدًا يقارب الف في عدد 
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المستخدمين مقارنة بعددهم في تشرين الثاني/ نوقمبر 7١51٠١‏ وتضم مصر 
ربع العدد الإجمالي لمستخدمي فيسبوك في المنطقة العربية. وعند تتاول 
المعدذل العام لارتفاع نسب استخدام الفيسبوك يلاحظ ارتفاع متوسط معدل 
الاستخدام للفيسيوك على مستوى إجمالي سكان الدول العربية من 5 في المئة 
نهاية عام 5١٠١‏ إلى ۷,١‏ في المئة في نيسان/ أيريل ۲١٠١‏ ليصل إلى ٠١‏ 
في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر .60001١‏ 

تظهر بيانات الجدول الرقم ١١(‏ - ”) امتلاك كل من الإمارات العربية 
المتحدة» وقطرء والبحرين» ولبنانء وقلسطينء والأردنء والكويت أعلى 
معدّلات الانتشار على التوالي في نهاية عام .7١١١‏ وبالنسبة إلى اليمن» 
على الرغم من التزايد الملحوظ لمعدل انتشار فيسبوك إلا أن معدل التزايد 
ما زال منخفضاء حيث وصل معدل الاستخدام إلى ١,54‏ في المثةء ما 
يضع اليمن وبالتساوي مع السودان في المرتبة قبل الأخيرة» متقدّمتين على 
الصومال فقط. 


عند مقارنة نسية عدد مستخدمي فيسبوك بحسب النوع (الذكور إلى 
الإناث) على مستوى العالم العربي قسنجدها :١‏ ۲ لصالح الذكورء وهو 
وضع يختلف عن الوضع العالمي الذي تشكل فيه نسبة الإناث ال 5٠‏ في 
المئة من مستخدمي فيسبوك. وبالتسبة إلى اليمن» هناك هوّة” كبيرة بين عدد 
المستخدمين بحسب النوع» حيث تبلغ نسبة عدد مستخد مي فيسبوك الذكور 
إلى الإناث :١‏ ۳ لصالح الذكور. 

بالنسية إلى العمر احتلت الفئة العمرية من الشباب (۱۵ - ۲۹) نسبة 
١‏ في المئة من مستخدمي فيسبوك على مستوى العالم العربي. وبالنسبة 
إلى اليمن تحتل هذه الفئة العمرية نسبة 8١‏ فى المئة من إجمالى 
سككس فد ي الل رل الغنى الاك م الذكور .والانات 
على مستوى العالم العريي استخدام اللغة العربية» وتتقارب اتّجاهات 
الذكور والإناث نحو تفضيل استخدام اللغات في تعاملهم مع فيسبوك. مع 
تفضيل نسبةٍ أكير من النساء نحو اللغة الإنكليزية» والعكس بالنسبة إلى 
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اللّغة العربية» بينما تأتي اللغة الفرنسية في المرتية الثالئة0). 


نلاحظ من خلال الجدول الرقم 1١(‏ - ۳) نمو معذلات استخدام 
فيسبوك باعتباره تطبيقًا رئيسًا من تطبيقات وساتئل التواصل الاجتماعىء وذلك 
بشكل متسارع في المنطقة العربيةء وبشكل خاصَ شريحة الشباب التي تبدي 
نحوه اهتمامًا وانجذابًا. وبالاعتقاد أن هذا التوجّه نحو التزايد في استخدام 
الشبكات الاجتماعية في المنطقة العربية سيستمرٌ في النموٌ مستقبلا بالنظر 
إلى الانّجاعات والخطط التى تمتلكها الدول العربية فى تحسين البنية التحتة 
المعلوماتية» وبالنظر أيقًا إلى وجود العدد الكبير من شريحة الشاب التي 
لا تزال مرشحة لزيادة استخدامها هذه الوسائل. 


- موقع التدوينات الصغيرة على الإنترنت #تويتر»: أصبح تويتر من 
وسائل التواصل الاجتماعي ذات الانتشار المتصاعد من خلال وجود أكثر 
كلها" وقدّر عدد مستخدمي تويتر في العالم العربي مع نهاية شهر آذار/ 
مارس ١‏ يتحو ۰ ۷ ا مستخدماء منهم ١ «0+ AY‏ 
مستخدمًا نشطا _ المستخدم التشط هو من يتواصل مع التويتر على الأقل 
مرّةٌ في الشهر ولا يشترط أن يطلق تغريدة أو ينشرها. وتشر هؤلاء 
المستخدمون النشطون خلال الربع الأول من عام 27١١١‏ وتحديدًا في 
الفترة من ١‏ كانون الثاني/ يناير إلى ۳۰ اذار/ مارس ۲۰۱۱ نحو 77 مليون 
وسبعمئة ألف تغريدة. وقدّر عدد هذه التغريدات يوميًا ب 707 ألف تغريدة» 
أي بمعدل 0 تشريدة كل دقيقة» أو ثلاث تغريدات تقريما كل ثانية. وبلغ 
معدل التغريدات لكل مستخدم نشط خلال تلك الفترة ۸١‏ تغريدة يوميًا'''. 
وفي نهاية شهر أيلول/ سيتمير 7١1١١‏ بلغ عدد المستخدمين النشطين لتويتر 
۳ 567 مستخدمّاء أطلقوا ونشروا ۳١ 28484 ۰٥۰١‏ تغريدة» بمعدّل 
يو مي يصل إلى 10( ١ cT‏ تعريدة یوما A0,‏ تغريدة لكل دقيقة. 
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ويمعدّل ١5‏ تغريدة في الثانية الواحدة"'. وبهذا تتّضح زيادة التغريدات 


عمًا كانت عليه في الريع الأوّل من عام .۲١٠١‏ 


يتضح من الجدول الرقم ١١(‏ - ) أن مصر تأتي على رأس الدول 
العربية من حيث عدد مستخدمي تويتر يعدجٍ يبلخ ۱۱ ۱۲۹ مستخدماء 
متبوعة بالسعودية والكويت» الإمارات والبحرين بواقع 25385 ١١۷‏ و٣1٤»‏ 
۰ و2754 57 مستخدمًا على التوالىء يعد أن كانت الإمارات العربية 
المتحدة وقطر ومصر والمملكة العرية السعودية والكويت تحتل المراتب 
الخمس الأولى بين اليلدان العربية من حيث عدد مستخدمي تويتر خلال 
الربع الأول من .۲١٠١‏ ويوضح الجدول رقم )٤  ١١(‏ أن عدد مستخدمي 
تويتر فى اليمن لا يزال منخفضًا جدّاء وفى بداياته الأولىء والاعتقاد أنه ما 
زال يغلب عليه الطايع النخبوي. ١‏ 


الجدول الرقم )5--1١١(‏ 
تطوّر معذلات انتشار تويتر وعدد مستخدميه في الدول العربية لعام ۲*4١‏ 















معدل المشتركين في تويتر ]| عدد الشتركين في تويتر | معذل الشتركين التشطين | عند الشتركين التشطين 
متوسط لفترة ١/١‏ | متوسط لقترة ١/١‏ | في تويتر آيلول/ سبتمير | في تويتر آیلول/ 


OITA 1T f 








٤ لبحرین‎ 
r | a [ms | a | # 
e n mm Û Ft | 1 

ES KL E 
e | ma | mr] الاق‎ 






Mourtada, «Arab Social Media Report» (November 2011). (1۲( 


1٤ 








Racha Mourtada and Fadi Salem, «Arab Social المصدر: من إعداد الياحث بالاستناد إلى بيانات‎ 
Media Report: Civil Movements: The Impact of Facebook and Twittere (Report, Dubai School of 
Government, May 2011), and Racha Mourtada [et. al], «Arab Social Medıa Report: The Role of Social 
Media in Arab Women's Empowerment» (Report, Dubai School of Government, November 201 1). 


مما ورد» يتضح التزايد المستمرٌ لمستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي ‏ فوك وتويتر في العالم العربي»› حيث ساهم عدد من 
العوامل التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية في النموّ السريع لشبكات 
التواصل والإعلام الاجتماعي» منها توافر شبكات التطاق العريض على نحو 
آکبرء وتحسين أدوات اليرمجيات. وتطوير أجهزة حاسوب أكثر قوةء 
وتعزيز الأجهزة التقّالة. أمّا العوامل الاجتماعية» فتمثلت في امتصاص أطر 
التواصل هذه بسر عة فائقة صمن المتات العمرية الأصغر سكّاء وعلى صعيد 
آخر» تضمّتت العوامل الاقتصادية زيادة القدرة على تحمّل تكاليف أجهزة 
الحاسوب والبرمجيات» وكذلك الاهتمام التجاري المتنامي ڦي تلك 
المواقع. ولاحظت الحكومات والشركات على حدّ سواء الإمكانات التي 
توّفرها زيادة انتشار أدوات شبكات التواصل والإعلام الاجتماعيء كما 
نشأت اتّجاهات جديدة في مجال الحؤكمة والأعمال”'"''. 


(۱۳) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)ء ص .١‏ 
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بالنسبة إلى اليمنء لم تتحقّق العوامل المشار إليها أو تتوافر بالشكل 
المطلوب» التي هي عليه في بعض الدول العربية» وبخاطة أن اليمن تصئئف 
من بين أققر الدول العربيةء وتنتشر فيها الأمية الأيجدية والرقمية بنسب 
عاليةء إضافةٌ إلى ضعف الينية التحتية وضعف المؤشرات الأساسية لانتشار 
تكتولوجيا المعلومات والاتّصالات» ما يفسر تدثى معدّلات انتشار وسائل 
التواصل الاجتماعي في ترابطٍ مع السياق الاقتصادي والاجتماعي للبلد. 

ثالمًا : وضعية الإعلام الفضائي 
وحق الحصول على المعلومة فى اليمن عشية الثورة الشبابية 

عند عرض مكوّنات منظومة القنوات الفضائية اليمنية عشية الثورة لما لها 
من ارتباط ونيق بوسائل التواصل الاجتماعى » نلاحظ وجود عدد من القنوات 
الفضائية سواء التي تبت من داخل اليمن أم من خارجهء مع ملاحظة تميز هذه 
المنظومة بتنوع في حدّه الأدنى» وذلك ضمن معادلةٍ عددية لصالح الإعلام 
الرسميء وهو ما يُظهره الجدول الرقم )١  ١١(‏ الذي يُبين القنوات الفضاتية 
التي كانت تبث برامجها المختلفة عشية الثورة الشبابية في أواخر عام :٠٠٠١‏ 


الجدول الرقم (١١0-1ه)‏ 
القنوات الفضائية التي كانت تبت برامجها عشية الثورة الشبابية 
في أواخر عام 1۰ 
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الحكومية والملكية الخاصة» حيث هناك خمس قنواتٍ فضائية حكومية 
وهي: اليمن»ء يمانيةء سبأء الإيمان» العقيق» بينما هناك قناتان خاصّتان» 
حيث تعير قناة سهيل عن سياسة حزب الإصلاحء وتحاول السعيدة تقديم 
ا بتكل محايده في ما تعبر قناة عدن لايف عن القضية الجتوبية» 
وتحديدًا توجه الحراك الي الجنوبي الذي يتبتى فك الارتباط. 
محتوى وسائل الإعلام عشية الثورة تناولها القضايا والأزمات التي تمر بها 
البلاد والمتمثلة في : «القضية الجنوبية. الأزمة السياسية التى وصلت إليها 
البلاد عشية الثورة المرتبطة بالتعديلات الدستورية المقترحة آنذاك وتأجيل 
الانتخابات النيابية التى كانت مقرّرة فى نيسان/ أيريل 25١١١‏ إضافةً إلى 
الحالة الاقتصادية اة والقساد. E‏ صعدة». 


في ظلى التضارب في صحّة المعلومة وصعوية الحصول عليهاء من المهمّ 
الإشارة إلى أنه وعند تناول حىّ الحصول على المعلومة فى اليمن» يمكن 
التأكيد على أن دستور الجمهورية اليمنية لم ينصّ صراحةً على هذا الحقّء 
وإِنّْما ورد هذا الحقّ ضمنًا في سياق أربع مواد منه: 5 و۲۷ و57 و2084 وهذه 
الموادٌ ذات صلة وثيقة بحقّ الحصول على المعلومة» بل إنها تتكامل معه 
باعتباره شرطًا لازمًا لتطبيقهاء فهي تدور مع هذا الحقّ وجودًا وعدمًا2". 
وعملت السلطة على إعداد مجموعة من القوانين» حيث كانت تهدف من 
خلالها إلى اتباع سياسةٍ رقابية وعقابية على حرية الحصول على المعلومات 
وعلى التضييق على الصحافة الإلكترونية» كما ترافق ذلك مع غياب إطار 
وطني ينظّم حقوق المستهلك أو ينظم الاتصالات والإعلام الرقمي. 

بدلا من تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق حقّ الحصول على المعلومات في 
الجمهورية اليمنية اتبع البرلمان سياسة المماطلة في إقرار مشروع قانون الح 
في الحصول على المعلومات الذي تَقدّم به أحد أعضاء مجلس النوّاب في ۸ 
تموز/ يوليو ۷٠٠۲ء‏ والذي يحوي ٤١‏ مادّة موزّعة على سبعة فصولء وأحيل 
مشروع القانون إلى اللجنة الدستورية في المجلس لابداء رأيهاء ويعد إجازة 
اللجنتين الدستورية والثقافية له وفي سابقةٍ تشريعية» أوعز للحكومة لتقديم 


)١5(‏ أحمد مهدي فضيل»ء > «الجهود الوطنية لتحقيق حق الحصول على المعلومة في الجمهورية 
أليمتية» » محلة العلوم الإدارية (جامعة عدن). السنة ١ء‏ العند »)۲٠١٠١( ١‏ ص ل. 
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مشروع قانونٍ مقابل أعذه المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهوريةء 
ليدخل المجلس حينها في جدالٍ» ويعيده إلى لجنة الإعلام والثقافة لصوع 
مشروع قانونٍ موحّدء ولا يزال مشروع القانون معروضا على مجلس النوّاب. 


انتقد عددٌ من اليرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين النصوص القانونية 
المنتهكة لحرّيات المواطنين والمتناقضة مع نصوص الدستور التي تضمنها 
مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المعروض على البرلمان. 
ووصف المشاركون في ندوة «مشروع قانون الاتصالات وانعكاساته على 
الاستثمار والحقوق وشفافية المعلومات» التى نظمها مركز الدراسات 
والإعلام الاقتصاديء مشرو القانون بأنّه قانون «الجباية والتجسس» نظرًا 
إلى المواد القانونية التي تتضمن انتهاكا لخصوصية المواطنين والتنصت على 
مكالماتهم» وكذلك تضمين القانون العديد من نصوص الجباية على قطاع 
الاتصالات» ومنع الأفراد من إنشاء المواقع الإلكترونية””''. 


رابعًا: الملامح الرئيسة لوسائل التواصل الاجتماعي 
في سياق الثورة الشبابية اليمنية 


اضطلعت وسائل التواصل الاجتماعي بدور مهم ومثير للجدل في 
التحوّلات التي تكتسح المنطقة العربية منذ نهاية عام ۲٠٠١‏ وخلال العام 
المنصرم ١‏ وةتناول عدد كبير من الأدبيات دور الإعلام الاجتماعي في 
الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي خلال عام ١٠١۲ء‏ غير أن 
مستوى مساهمة شبكات التواصل والإعلام الاجتماعي قي تصاعد هذه 
الانتفاضات ما زال مثارًا للجدل والنقاش. ويعد تقرير الإعلام الاجتماعي 
العربي الثاني أوّل دراسة تجريبية تشير إلى نمط نمو شبكات التواصل والإعلام 
الاجتماعي في المنطقة العربيةء وكذلك تغير اتجاهات استخدامها التي أت 
دورًا مهما في حشد الجماهير وتمكينها وتشكيل آرائها وتحقيق التغيير»"'. 

(15) «انتقادات لمشروع قانون الاتصالات في اليمن ووصفه بأنه قانون للجباية والتجسسء» 


> http://www.yemeneconomist.com/index_php?option = com_content& 2" ١١١ /Y /Yo الاقتصاديء.‎ 
view = articlerid = 7349-201 1-02-24-21-02-24&catid = 15:commsScHtemid = 26 > . 
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ما زال الوقت هبكرًّا لوضع تقويم نهائي لدور وسائل التواصل 
الاجتماعي في انطلاق الحركات الشعبية العربيةء أو الدور الذي ستؤديه في 
تغيير الأساليب التي تتفاعل بها الحكومات في المنطقة مع مجتمعاتها. 
والأمر المؤكد الوحيد هو آنه مع وجود نسبةٍ كبيرة من الشبّان في المنطقة 
العربية وتزايد معدّلات استخدام الإنترنت والإعلام الاجتماعي» سيستمرٌ 
الإعلام الاجتماعي في أداء دور متزايد في التطورات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في المنطقة العربية يننا 


يمكن القول إن الفيسبوك مثّل منصّة انطلقت منها الدعوات إلى التظاهر 
التي لاقت في معظمها استجابة كبيرةء وعاملا مهمًا قي حشد الحركات 
المدنية» من جهة. ونظرًا إلى ضعف انتشار فيسبوك نسبيًا في عدو من 
البلدان العربيةء وعلى وجه الخصوص الجمهورية العربية السورية واليمن› 
يمكن القول إن دور هذه الوسائل لم يكن محوريًا فى حشد الحركات 
الاحتجاجية» ويمكن القول أيضًا إن الفيسبوك كان أداةٌ مفيدة لبناء نواة من 
التاشطين الذين نجحوا في ما بعد في حشد شيكات أوسع عن طريق منصّاتٍ 
أخرى» أو عن طريق الشبكات الاجتماعية التقليدية الحقيقية التي تتّسم فيها 
العلاقات بالقدّة فعلى*'. 


كما أظهر مسح أجراه معهد دبي للادارة الحكومية في كل من السعودية 
والإمارات ومصر بعد مرور ما يقارب العام على اتطلاق «الربيع العربي». أن 
اتجاهات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسة بشكل عام تركزت 
في البحث عن المعلومات والتواصل مع الأصدقاء والترفيهء بينما أظهرت 

نسبة أقل من المستجوبين باستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي 
للمساهمة في الأنشطة المدتية والسياسية وللأغراض المهنية والبحث عن 
وظائف”؟''. وفي ما يخصّ استخدامات وساتل التواصل الاجتماعي 
المرتبطة بالاحتجاجات وهثورات الربيع العربي». أظهرت نتائج المسح أن 
أكثر الاستخدامات تمئلت في رفع الوعي ونشر المعلومات المرتبطة 
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بالاحتجاجات والثورة وتنظيم الفاعليات الاحتجاجية وإدارة الناشطين””". 


فى إطار الجدل الدائر بشأن مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعى فى 
الثورات السلمية التى شهدتها البلدان العربية واليمن تحديدًاء وما إذا كانت 
هي المسيّب أو ار الرئيس لهاء أم أنّها أداة لتفعيل الحركات المدنية 
وتجذيرها وتحوّلها إلى ثورةٍ عارمة. يإمكاننا القول إن الاحتجاجات الشعبية 
المشروعة» وتحديدا فى اليمنء سبقت الظهور والانتشار الملحوظ لوسائل 
التواصل الاجتماعي بسنوات عدّة» ويأتي في طليعتها الحراك السلمي 
الجنوبي» و«هو الأول في العالم العربي الذي تبتى النضال السلمي يوميًا 
وذ نوات لقن لاله جرى الال عه وقمعة وة هق قبل 
الأجهزة الأمنية للسلطة ونتج من ذلك سقوط آلاق الشهداء والجرحى 
والمساجين» «فالاحتجاجات في الجنوب هي الشرارة الأولى في الثورة»”"'', 
لتتعّض أيضًا بداية اندلاعها في عدن إلى أقسى قمع. سقط نتيجته اول شهيد 
يوم ۱١‏ شباط/ فبراير 7١1١‏ 


يعتقد مراقبون يمنيون أن الفيسبوك أحدث فارقًا في تفكير الشبان اليمتيين 
الذين استفادوا من تجارب الآخرين في التغيير وانتزاع حقوقهم المشروعة. 
ون الفيسبوك لم يعد لقضاء وقتٍ ممتع للشباب بقدر ما أصبح وول ور 
لدى الأغلبية الكبرى من متصمحيه في اليمن» بخاصة بعد سقوط نظامي بن 
علي ومبارك. وما سمعوه عن انتفاضة دون وو د إلى محول لهذا 
العالم السحري؟. إذ هم يشاهدون انا يصورون مقاطع فيديو بشكل غير 
معهود ويسيقون الفضائيات في بثّها على الفيسبوك› وهو ما شكّل ضغطًً على 
السلطات وجعلها تفكر مليًا قبل الإقدام على أي خطوةء في ما هون أستاد 
جامعي من تأثير الفيسيوك في مجتمع يغلب عليه طايع الأمية التكنولوجية"". 


Mourtada (November 2011), p. 8. (۲۰) 

(11) محمد علي أبو بكر السقاف» «الحراك الجنوبي ۔ . قوة فاعلة غير رسميةء» (ققرير» مركز 
الجزيرة للدراسات» ١‏ نيسان/ أيريل .)۲١٠١‏ 

(؟11) عبد الباري طاهرء «عسار الثورة الشعبية السلمية: الواقع والتحدياتء» (ورقة قدمت إلى 
مؤتمر اليمن إلى أين؟: القاهرة 77 ۲٤‏ كانون الثانی/ يتاير 07١117‏ 

(7) طاهرء «عسار الثورةة. 


40 


إجمالا لم يكن تشكّل الوعي الثوري وانطلاق الثورة الشبابية في 
اليمن بين عشيةٍ وضحاها وبتأثير وسائل التواصل الاجتماعي فقطء بل كان 
بشكل رئيس نتيجة تراكم المعاناة وشواهد الخبرات النضالية السلمية 
و تلك التي أظهرها الحراك السلمي الجتوبي» حيث إن الظروف 
التي كان يعيشها اليمن عشية الثورة ملت بيئةٌ مهيأة أكثر للثورة» كما أدّى 
قيام الثورتين في تونس ومصر وانتصارهماء دورًا مساعدًا ومحفرًا فى في رقع 
درجة الوعي والحماسة عند الشباب اليمني الثوري» حيث تابع اليمنيون 
باهتمام وإعجاب خطوة محمد بوعزيزي الرمزيةء وهم يستلهمون من 
الشباب التونسي والمصري لتحوّلهم إلى ثورة ضدَ اتويت الاستبداد 
والفساد في تونس ومصرء ولتسهم بعد ذلك في تد تنضيج الثورة الشيابية 
اليمنية وانمجارها واستلهام كثير من التقاليد i‏ فالات الثورية 
بما فيها توظيف وسائل التواصل الاجتماعى» بحيث دخلت هذه الوسائل 
معترك الحياة السياسية في اليمن» وأصبحت المتنقّس والموجّه للشبّان 
المتطلعين إلى التخييرء وأخذت مفردة الثورة والتغيير تترسخ وتتكرّر بشكل 


متز أيك. 


للدلالة على تقويم النظام الخاطئ للوضع السائد في البلادء الذي لم 
يكن يلتمس تطور الوعي الاحتجاجي وتسارعه» ولم يكن يعلم إلى أين 
تتجه البلاد وأن آخر ما كان يتوقعه النظام هو حدوث ثورةٍ في اليمن» أن 
مستشاري النظام لم يقذروا أثر وسائل الإعلام الحديثةء يما فيها مواقع 
التواصل الاجتماعي» ومساهمتها في توفير فضاءٍ عام افتراضي يديل من 
القضاء العام الحقيقي*". والزعم أن اليمن أقلّ الدول العربية نمواء ولأنه 
أقلّ ارتباطًا بوسائل الاتصال الإلكتروني التي فجرت الثورات العربية 
ومستوى الوعي الاجتماعي لدى الشعب اليمني محدود. «الإعلام القضائي 
المستقل كان في أدنى وجود لهء أمّا شبكات التواصل الاجتماعي» فكانت 
لا تزال في بداياتهاء ولم يكن نطاق استخدامها متّسعًا نسبيًا كما هو 


)۲٤(‏ عادل مجاهد الشرجبي » «المسار الثوري للتبحول الديمقراطي - تحليل سوسيولوجي لثورة 
الحرية والتغيير في اليمنء» (ورقة قدمت إلى مؤتمر «اليمن إلى أين؟»»: القاهرة ۲۳ - ۲٤‏ كانون 
الثاني/ يناير .)5١١7‏ 
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اليومء كما أن القدرات والخبرات الفتية لمستخدميها متواضعة!*". 


بدا جليًا تزايد المجموعات الشبابية المطالبة بتنحي الرئيس» حيث 
بلفت ثلائين مجموعة حتى ۷ آذار/ مارس ١٠١۲ء‏ ومن أهمّها «طفشتا 
خلاص)ء و«ليش ساكت1ء و#ارحل»» وظشياب التغيير في اليمن؟» واتعز 
سيتي»ء و«آنا الشعب». وتضم هذه المجموعات ناشطين حقوقيين وصحفيين 
وكتّابًا ومحامين ومنظمات مجتمع مدني وشبَّانًا عاطلين عن العمل ممّن 
يقودون ثورة التغيير في صنعاء وتعز وعدن وإب والحديدة ومدن أخرى”". 


مع اتساع المد الثوري ل «ثورات الربيع العربي»» وانتشار أخيارها 
وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعيء حاولت السلطة عبر الإيعاز إلى 
جهاتٍ شبابية وطلابية تتبعها بتكوين مجموعات من الناشطين على الاإنترنت 
لتحسين صورة النظام وتعداد إنجازاته قي المتتديات ومواقم الفيسيوك 
وغيرهاء وآن اليمن ليس تونس أو مصر. وإدراكًا منها لخطورة الفيسيوك 
أقدمت اللطات اليمنية على توظيف العديد من الشبّان برواتبت مجزية 
لمراقبة نشاط الشبان على الفيسبوك الداعين إلى تخير النظام السياسي القائم. 
ولاحظ عددٌ من مستخدمي المواقع تدفق شخصيات جديدة ووهمية بأسماء 
مستعارةء وكثير منها نسائية وشيابية تقوم بالدفاع المستميت والرة على أي 
مشاركاتٍ تهاجم النظام اليمني وتطالب بإسقاطه””". 


«وظف النظام جهازه الإعلامي لإخافة المجتمع من التغيير0*"؟. كما 
خصّت القنوات الفضائية الرسمية المملوكة للدولة التي ييلغ عددها خمسًا 
بإمكانات مادية كبيرة» وأخضعت كليًّا لسياسة الحكومة والحزب الحاكمء 
ونقل الأخيار بشكل متحيز تمامًا إلى درجة تجاهل الثورة تجاهلًا شبه 


(۲۵) الدكتور عبد الكريم الأرياني المستشار السياسي للرتيس اليمني على عبد الله صالح في 
الجلسة الختامية من: مؤثمر الاصلاح ‏ والانتقال إلى الديمقراطيةء #الإسكوا»» بيروت» ١5‏ كانون 
الثاني/ يناير 5١17‏ 

(1؟) إبراهيم القديميء افيسبوك يعرز الاحتجاجات باليمنء» الجزيرة.نت» 76/97 037011 

net/news/papges/cdUcb40b-8c14-4302-b099-Gha49 TOdla GD > .‏ ومعمسمزله ويد http:‏ < 
(۲۷) القديمي» فيسبوك يعزز الا حتجاجات.. 


(TA)‏ الش رحبي »> #المسار الثوري للتحول الديمقراطي». 
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کامل» وكأنّها كانت تحدث في بلدٍ غير اليمن» كما تجاهلت تجاهلا كاملا 
المشهد الثوري العربيء وهو ما أفقدها ثقة الجمهور والتأثير الكبير في 
أوساط الرأي العام في حين طخت مشاهد الثورة الشعبية العارمة على 
عشرات الساحات فى أكثر من ثمانى عشرة ساحة وتوالى انخراط مختلف 
الفثات الشعبية فيهاء إذ غاب ذلك المشهد الثوري وحضرت مشاهد التعظيم 
والتمجيد للنظام» مستخدمةً لذلك مشاهد أرشيفية قديمة لحشودٍ جماهيرية 
تُظهر الشعبية الطاغيةء ونقلت أيضًا مشاهد حديثة استّخدمت فيها فنون 
أجهز ة الإخراج التي تظهر الهالة والدعم الشعبي الزائف للقيادة السياسية. 


في مقابل ال عم والتشويه المنهجي المقصود من القنوات الفضائية 
الحكوميةء وجدت الثورة فى القنوات غير الحكومية» وتحديدًا #سهيل» 
القناة التي تنقل أحداث الثورة أُوَلَا بأوّل في مشهدٍ متكامل مع الإعلام 
الفضائي الخارجي وتحديذا «قناة الجزيرة» وبقية قنوات الإعلام القضائي 
ووسائل التواصل الاجتماعى» وفي مقدمها الفيسبوك متبرأ مفتّدًا لذلك 
التعتيم والتشويه في عملية تفاعلية تشاركية رائعة تكاملت فيها أدوار 
الأطراف جميعهم» يما يومّن تغطية أحداث الثورة وتعميمها محليًا وعرييًا 
وعالمميًا. 


تتمثّل الملامح الرئيسة لاستخدامات شبكات التواصل والإعلام 
الاجتماعي في أثناء الثورة الشبابية السلمية في اليمن في تجذير الدعوة 
للثورةء ثم لاحمًا وبالتدريج في طرح وإبراز مطالب الشباب» وهي مطالب 
الشعب في الأساسء والتعريف بها وإيصالها على المستوى المحلي وإلى 
المجتمعات العربية والدولية ووسائل الإعلام التقليدية. 


مثلما تكؤنت في الساحات المختلفة للثورة مجتمعات حقيقية تضم 
جميع الأطياف والاتجاهات التي وحَدتها أهداف الثورة» أتاحت شبكات 
التواصل الاجتماعي للمستخدمين اليمنيين حرّية تعبير افتقدوها على الواقع» 
وأسست هذه الشبكات مجتمعًا مدتيًا افتراضيًا على الانترنتت أكثر تحرٌرًا 
وة من المجتمع المدني الواقعي الموجود في ساحات ا 
وعواصمها ومدنها المختلفةء أو في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها 
السلطة أو الأحزاب إلى حدٌ بعيد. واستخدم الناشطون قدرات الإنترنت 


YY 


ووسائل التواصل الاجتماعي لتقليص المسافات و کسر الحاجز الاجتماعي» 
وبالتالي دفع الشبان اليمنيين إلى الخروج والإصرار على التغيير. 


كما آمّنت تلك الوسائل تواصل المغتربين المؤيدين والمناصرين 
للثورة الموجودين في بلدان الاغتراب وحضورهم الافتراضي مع إخوانهم 
الثوار ومعايشتهم لمجريات الثورةء والتضامن والتفاعل مع ما يعتمل في 
الساحات» ذلك من خلال الدعوة إلى التجمّع والحوار والنقاش والنقد 
والتعبير عن واقع الأحداث من خلال تلك الوسائل مع تعذر التحاقهم 
وانضمامهم إلى الساحات. وكان لهذا التواصل دلالته ورمزيته في الثورة 
الشبابية اليمنية في ظل وجود الملايين من اليمنيين في شتّى بقاع 
الاغتراب» والافتقار إلى قنواتٍ فضائية تعكس مواقفهم وأحاسيسهم 
المؤيدة للثورة وتوصلها. 


كما عمّقت وسائل التواصل الاجتماعي التواصل والتفاعل بين «ثورات 
الربيع العربي»ء سواء تلك التي كانت قد أنجزت أولى آهدافهاء أو تلك 
التي كانت لا تزال متواصلة أو المستمرّة حتى الآن. ولعل أبلغ تعبير لهذا 
التواصل أو التفاعل مساهمة النقاشات التي دارت على مواقع وسائل 
التواصل الاجتماعى فى التنسيق لتوحيد شعار جمعة الثورتين اليمنية 
والسورية ٠٠‏ أيلول/ سبتمبر ١٠١۲ء‏ تحت شعار «النصر ليمتنا ولشامتاف 
وهتافات الثوّار المدوية والمعبّرة عن الهم الواحد للشعبين ولثورتيه. 


كان لوساتل التواصل الاجتماعى دور كبيرٌ فى أثناء الثورة بعد أن شدد 
النظام الرقابة التقليدية على آليات البثّ والاتصال» والوصول إلى إغلاق 
مكتب «قناة الجزيرة الفضائية» والتضييق على قنواتٍ أخرى واستهداف 
مراسليهاء في التمككن من تحميل مقاطع القيديو والصور مباشرة من 
الساحات على الإنترتتء وبخاصّة بعد أن سهلت القنوات الفضائية تحميلها 
واستقبالها وشجّعت عليه عبر خدمة ورابط شارك SHARE‏ بحيث يجري 
الاستفادة منها وعرضها بحسب السياسة الإعلامية لشبكات الأقمار الصناعية 
في التغطيات الإخبارية المتزامنة مع سير الثورة اليمنية. ليستقبلها المشاهدون 
الذين لا يستخدمون الإنترنت» ويستندون إلى القنوات الفضائية للتزوّد بآخر 
الأخبار والأحداث. كما أمّنت تلك الوسائل المساعدة في التصحيح 
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والتوضيح وتفئيد المغالطات والادعاءات والاشاعات التى كانت تنشرها آلة 
النظام الإعلامية. 


تميز المحتوى المعلوماتي والإعلامي لحركة تبادل وتدقق المعلومات 
بين مكوئنات وسائل الإعلام الاجتماعي بالتنوع الغني والتكامل ما بين 
الصور والبيانات والفيديو والأناشيد وأغاني الراب المستوحاة من تجارب 
الإخوة في الثورتين التونسية والمصريةء وكذلك المشاهد البطولية المؤثّرة 
لتضحيات الشهداء وملاحم الشجاعة والفداء التي اجترحوها. 

كما تميزت وساتل التواصل الاجتماعى بنقلها شعارات الوقفات الثورية 
الاحتجاجية الأسبوعية ليوم الجُمع ومضامينهاء التي ما زالت مستمرّةء وبلغ 
عددها حتى تاريخه ۵١‏ جمعةء والتي تنؤعت وتعددت شعاراتها لتعكس 
الحالة أو المرحلة التي تمرّ بها الثورة من عمرهاء أو للتركيز على قضية 
مفصلية والتأكيد عليها أو عكسها للوفاء تجاه بعض الجهات والشخصيات 
لدورها ولعطائها. كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء 
على قادة الثورة والتعريف بشخصياتها من الغئات والبتى التنظيمية المتعدّدة 
كافة في الساحات. 


إضافةٌ إلى إسهام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتعميم أخبار 
ووثاتق وأدبيات وشعارات التورة في ساحاتها المختلفة التي تعدّت الثماني 
عشرة ساحة في مختلف محافظات الجمهوريةء كان لها دورٌ وإسهام في 
نشر نوع آخر هن المحتوى الثوري عمل على عكس الصورة الحقيقية للنظام 
وترسیخه في أذهان الجمهور عير هونتاج وتقديم مجموعة من التكات 
السياسية والصور والمقاطع الهزلية الساخرة لرموز النظام ولتلك المواد التي 
تتناولهم بشكل نقدي يدل على التخبّط والفشل في سياسات النظام 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة. 

إجمالاء شكّلت وسائل التواصل الاجتماعي منبرًا إعلاميًا غنيّاء عمل 
على تجذير الثورةء ورافدًا مهمًا ومتدقّقًا أسهم في تقديم وإيصال محتوى 
معلوماتي رقمي ثري وراق عبّر عن أهداف الثورة السلمية وقيمها وأدبياتهاء 
وأبرز التضحيات والمآثر الوطنية التي اجترحها الثوّار. مع الإشارة إلى أن 
بيئة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن تمّت في ظل ظروقٍ 
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بالغة التعقيد بالنسية إلى الحالة اليمنية» منها ضعف الينية التحتية الخدمية 
المرتبطة» والانقطاعات المستمورّة والمتوالية ولقترات زمتية طويلة للكهرياء» 
إضافة إلى نوعية خدمة الإنترنت وبطئها. 
استنتاحات 

© يتصف قياس المؤشرات الوطنية الحالية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالاات بمعحدوديعه واقتصاره على بعص مؤشرات الحد الأدنى لقياس 
البنية التحتية لتكتولوجيا المعلومات والاتصالات فقطء كما لم تستوعب 
بعد الإحصاءات المرتبطة بمؤشرات انتشار وسائل التواصل الاجتماعي 
واستخدامها. 

© تتسم معذّلات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتواضع 
والتدتي مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية وعالميًا. 

© تفتقد اليمن قانون الحىّ في الحصول على المعلومات والتشريعات 
الحديثة في مجال الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات التي تحقز انتشار 

© أظهرت الدراسة اتسام معدّلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
بالمحدودية في اتساقٍ مع معدلات انتشار أهمّ أدوات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وارتباطها بالسياق الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 

© هناك فجوة جوهرية فى معدّلات انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي بين دول «الربيع العربي» الأخرى 
واليمن. 

© هتاك فجوة إحصائية كبيرة في معدّلاات استخدام الفيسيوك بين اليمن 
وبقية بلدان #ثورات الربيع العربي»ء وعلى سبيل المثال يمل علد 
مستخدمي الفيسبوك في تونس ومصر أكثر من عشرة أضعاف وخمسة 
وعشرين ضعفا على التوالي أعدادهم في اليمن. 

© مثلت وسائل التواصل الاجتماعي رافدًا للثورة الشبابية» وساهمت 
في إعادة تشكيل خريطة العمل الاتصالي والإعلامي في اليمن» وتكاملت 
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مع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى في توصيل ونشر أهداف 
الثورة وأدبياتها وملاحمها البطولية وأخبارها اليومية. 
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الفصل الثاني عشر 
ثورة الشباب... محدداتها وآقافها المستقبلية 


ماحد المذحجى 


مقدمة 

انطلقت ثورة اليمن في شباط/ فبراير عام 2٠١١١‏ معتمدةٌ على شريحة 
الشباب الذين تصل نسبتهم إلى ٤١‏ في المئة من مجموع السكانء وفقًا 
للإحصاءات السكانية» ومُستفيدةً بشكل أساسي من الإلهام والزخم الذي 
أطلقه وك ثورتي تودمس ومصر› لتطبع «الربيع العربي» بهويتها المتمايزة 
التي شكلتها على مدى العام الذي استغرقته على الرغم من كون البيئة 
الاجتماعية والسياسية التي تبلورت فيها تبدو أكثر تعقيدًا من غيرها؛ وحيث 
يتمظهر التظام الذي ثار عليه اليمنيون في مستويات متعددةء بعضها غير 
منظورةء تتجاوز مستوى القوّة العارية وأدوات القهر والقمع التي اعتمدتها 
السلطة لاجهاض هذه الثورة. 


شكل استغراق الثورة زمئًا طويقًا قارب العامء عاملًا مهما في تكيفها 
المستمرٌ يمواجهة التحدّيات المتعدّدةء وتطوير المكونات الثورية لأدواتهم 
وإمكاناتهم» إلى جوار القُوى التقليدية من أحزاب وقبائل وكيانات أخرى؛ 
أصبح بعضها طرفًا في الثورةء بينما وقف بعضها الآخر بمواجهتهاء مع 
احتفاظ الجميع بحذرهم منها. كما شكل هذا الأمد الزمني فرصة أكبر 
لتداخل هذه الثورة يعمق مع المجتمع. متجاوزةً شريحة الشياب الذين 
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شكلوا حاملها الأساس» بما خلفه ذلك من تداعيات على العلاقات 
والتحالفات بين مراكز القوى التقليدية في المجتمع التي ارتطمت يها 
الثورة» حيث تفاجأت هذه القوى بتبلور الشباب باعتبارهم قاعلا سياسيًا 
جديدأ وغير تقليدي في قلب هذه التعقيدات كلها. 

تفاعلت الثورة اليمنية 5 تدخلات مُختَلِفة استهدفت إعاقة قة تشكل 
تموذج وطني يمني جديد» د يأتي على حامل هذه الثورة. ا انفتاح 
الجوار الإقليمي على ما يحدث في اليمن تحت عنوان المبادرة الخليجية»؛ 
انحجاب تالت مسعكذة» ععياة ى القولة واتهيارها تهت وطأء 
الانقسام في المؤسسة العسكريةء وما قد يؤدّي إليه ذلك من مشكلات لا 
حصر لها بالنسية إلى الخليج والعالم. علاوةٌ على المخاوف السعودية 
تحديدًا؛ من تحرير المجال السياسي اليمتي من سيطرتهاء وهي التي 
استثمرت طويلا في النظام السياسي القائم» وفي مراكز قوی قبليةٍ وسياسيةٍ 
متعددة» لضمان استمرار مستوى ثابت من الولاء لها. فى هذا السياق تحاول 
هذه الدراسة التعرف إلى المسارات المتعدّدة التي سلكتها الثورة اليمنية 
خلال عامء مع التركيز على كيفية تطور التجرية الثورية والسياسية للشياب 
اليمنيء وطبيعة استجابتهم للتحذيات التي واجهتها ثورتهم. 

أولا: الخريطة السياسية للثورة خلال عام 

تبلورت الفاعلية السياسية للقوى الشبابية الناشطة في ساحات التغيير 
والحرّية في اليمنء عبر أكثر من إطار تنظيمي ثوري ضمن الهدف المركزي 
الجامع والقائل بإسقاط النظامء هذه الأشكال التنظيمية من التبلور السياسي 
للشباب لم تأخذ هُويتها النهائية إلا بشكل متأخر نسييًا على بد المسار 
الاحتجاجي الذي انطلق في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ۱ بالتزامن مع 
انتصار الثورة التونسية وبدء تجرية ميدان التحرير في القاهرة فى ۲٠١‏ 00 
الثاني/ يناير ١٠١۲ء‏ حيث انّسم الحضور اليومي للشياب اليمني في الثورة 

ضراع مندفع يعرّف نفسه ا الكلّي مع النظام» ضمن شعار «الشعب 

يريد إسقاط النظام» من دون أن يعتني الشباب بتعريف أو تأطير أنفسهم 
بشكل محذد في إطار هذا التناقض؛ واتسم الشهر الأوّل - شهر شياط/ 
فبراير - من المسار الثوري» بحماسة متصاعدة تغدّت على النجاح الملهم 
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للثورة المصرية وانتصارها الحاسم في ١١‏ شباط/ فبراير» حيث خرج حيتها 
آلاف الشباب المُتحمّسين في مدينة «تيز» جنوب وسط اليمن» وقاموا بأوّل 
اعتصام في حينه» وتأسيس أوْل ساحة ثورية في اليمن» التي عرفت لاحمًا 
بساحة الحرّية في تيز وشارك الشباب في مدينة عَدَنَ جنوب اليمن في 
الزخم الثوري: وشهدت مظاهراتٍ عذة» ليسقط فيها أَوَل شهيد قي الثورة 
(محمد العلواني)”". 


كان من اللافت أن القوى الشيابية المحسوبة على أحزاب اللقاء 
المُشْتَركء وهي الأكثر تنظيمًا وفاعليةٌ» لم تنضمٌ بشكل كُلَي إلى الحركة 
الاحتجاجية والتظاهرات التي كانت تخرج في صنعاء وتيز وعَدَنء وهو ما 
أفصح عن عدم تبلور موقف حاسم لدى الأحزاب تجاه الحركة الاحتجاجية 
حينهاء التي اكتفت بتنظيم مسيرة جماهيرية كبيرة بتاريخ ۳ شباط/ فبرايرء 
في قلب العاصمة صنعاءء حاولت عبرها استثمار هذا الزخم الذي بدأ 
بالتصاعدء وتوظيفه للضغط على النظامء للحصول على تنازلات سياسية أكبر 
منه. وتميز الحضور الشبابي في تلك المرحلة المبكرة والحاسمة من الثورة 
اليمنية بغلية المستقلين الذين أتوا من خارج حقل الانتماء الحزبي في 
معظعهم ؛ وهكذا فإِنّ «الأمر اللاقت أكثر من غيرهء كون هذه الاحتجاجات 
تقودها وتنظمها مجموعةٍ جديده من الشباب وناشطي د المدني؛ 
الذين يعملون بشكل مستقلٌ عن الأحزاب السياسية الرصمية». 


عَقِبَ مسيرة ۳ شباط/ فبراير قامت أوّل نواة لساحة التغيير في صنعاء 
من شباب وطلاب جامعيين» رفضوا الانسحاب عقب انفضاض المسيرة 
مقابل بوابة جامعة صنعاءء ودعوة أحد قادة المشترك للمشاركين في المسيرة 
للعودة إلى منازلهمء قائلا: «انصرفوا راشدين»» وما لبث أن قامت قوّات 
الأمن في المساء بفض الاعتصام. وكان هؤلاء الشباب ذاتهم الذين تصدروا 


(1) اتصال هاتفي مع آحد الشياب المشاركين في إقامة ساحة الحرية في تعزء ۲١٠۲/۱/۱۲‏ 
(7) «قاتمة شهداء الثورة الشعبية السلمية في اليمن ء٠‏ (تقرير حقوقيء منتدى الشقائق العربي 
قرق الانسان؛ صتعاء ١5+11؟)‏ 
(۳) «اليمن بين الثورة والإصلاح»» (تقرير مجموعة الأزعات الدولية؛ رقم 1١١‏ عن الشرق 
الأرسط/ شمال أفريقياء ١١‏ آذار/ ملرس .)55١1١‏ 
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واجهة المسيرات اليومية التي انطلقت منذ أوّل اعتصام تقذ أمام السفارة 
التونسية في صنعاءء عَقِِبَ انتصار الثورة التونسية» وكان يجري تفريقهم 
بالقوّة من أجهزة الأمن فى شوارع صنعاء. 

لم يستغرق تشكل ساحة التغيير في صنعاء عَقِبَ ساحة الحرّية في تز 
إلا أيامًا قليلة. وتشكل التصعيد الاحتجاجى الذي انتهى بتشكل الساحة فى 
يوم ١١‏ شياط/ فبراير» على خلفية مواجهات متعددة بين مجموعة من 
الشياب الجامعيين»ء يشاركهم ناشطون مستقلون كانوا يتجمّعون يوميًا أمام 
بوّاية جامعة صتعاء الجديدةء وما يلبثون أن ينطلقوا فى مسيرات صاخبة 
ومُتحدّية على امتداد الشارع الدائري في قلب صنعاء الذي يضمّ على جانبيه 
معظم كليات الجامعةء متعرّضين خلال ذلك لاعتداءات متكررةء وعمليات 


اعتقال من قوّات الأمن27. 


شكل تدشين فعل الاعتصام المستمرٌ في الساحات النواة الأوّلى لقيام 
التنظيمات الثورية الأولى» ومواجهة الأسئلة الكثيرة التي تطرح على مستقبل 
الحركة الاحتجاجية للشياب» حيث كان عليهم البدء بالتفكير في: ماذا 
يريدون وماذا يفعلون؟ وكانت مستويات النقاشات الأولى متمحورةً حول 
أهداف الثورة بشكل أساس. وأفرزت تلك النقاشات أوّل مستويات التبلور 
التنظيمى بين المجموعات الشبابية» على قاعدة اتفاق كل مجموعة على 
الأهداف الثورية» وكان أن نشأت الاتتلافات فى الساحة بشكل كثيفء قبل 
أن تيدأ بعض الاتتلافات التي تضم مجموعات صغيرة في التجمّع مع بعضها 
ضمن أطر تنظيمية أوسع ؛ وكان في الصدارة عدد من تلك الائتلاقات 
الكبرى مثل : «تنوع» و«المنسقية العليا لشباب الثورة» و«التحالف المدني» 
و«اللجتة التحضيرية لشباب الثورة» و«شباب الصمودةء علاوة على «اللجنة 
التنظيمية» التى شكلت بقرار سياسى من أحزاب اللقاء المُشْتّرك؛ وضمّت فى 
عضويتها مُمئّلين من الشباب» ينتسبون إلى أحزاب اللقاء المُشتّرك؛ بالإضافة 
إلى بعض الفاعلين المستقلين الذين حضروا فى الواجهة الاحتجاجية الشبابية 
منذ البدايةء مثل: البرلماني المستقل أحمد سيف حاشد» والصحفية 


)٤(‏ لقاءات مع عند من المشاركين في الاحتجاجات الأولى التي أفضت إلى تأسيس ساحة 
التغيير في صتعاءء ۱۳ - ۲١٠۲/۱/۱٤‏ 
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والناشطة توكل كرمانء والإعلامية سامية الأغبري وآخرين. وشكلت اللّجنة 
التنظيمية القاعل الأساس في إدارة ساحة التغيير في صنعاءء والمُحرّك لقرار 
المسيرات الاحتجاجية بمواجهة النظام 


أفصحت سيطرة اللّجنة التنظيمية عن ثقل الحضور الحزبي في الحركة 
الثورية» واستيلائه على الموقع المركزي في قرارات الثورة» وهو أمر تغذى 
على الإمكانات التنظيمية والموارد الكبيرة التي تملكها التنظيمات السياسية» 
وعلى الرغم من وجود الاستياء تجاه السيطرة الحزبيةء ونشوء صدامات 
محدودة بين المستقلين والحزبيين فى الساحات» وانسحاب بعض المستقلين 
من عضوية اللّجنة التنظيمية عَقِبَ فترة قصيرة من تشكيلها. إلا أنّ التوازن 
كان يميل إلى مصلحة الحزبيين» مُرجحًا فى التهاية كمّة الفاعل السياسى 
الضمنى المسيطر والمُتمتّل فى اللّقاء المُشْئَركَ الذي أدار المواجهة السياسية 
مع النظام على خلفية هذه السيطرة» بحسيانها تُرجّح أوراقه التفاوضية أمام 
الوسطاء الإقليميين والدوليين» وبالأخصن الولايات المتّحدة والسعودية. 
«وحدثت الدفعّة الأكير من الانضمام للثورة ومطالبهاء بعد المجزرة التي 
تمت قي چ ى المحتجين في ساحة «التغيير» يوم م الجمعة الموافق الثامن عشر 

من آذار/ مارس ١1١۲ء‏ وسقط ضحيتها ما يزيد عن الخمسين CE‏ 
ساهمت مذبحة جمعة الكرامة في تعزيز الحركة الثورية» وأضعفت بنية النظام 
بشكل خطير» وشكات تداعياتها ازور ري ار عضي دنه أشهر 
على اندلاعها. كما شكل الانشقاق الأبرز في الجيش» الذي قاده اللواء على 
محسن» قائد الفرقة المدرّعةء وإعلانه «الحماية والانضمام السلمي»" إلى 
الثورة الشعبية» قلا سياسيًا كبيرًا أضيف إلى القُوى الموجودة في الثورة0, 
وهو أمرٌ أثار تباينات كثيرة في أوساط الحركة الشبابية الثورية التي رأت فيه - 
مع بعض الأطراق ‏ عسكرةٌ للثورة وحرقًا لطابعها السلمي» حيث يتخوّف 


(65) بيان صادر عن عدد من أعضاء اللجنة التنظيميةء أعلنوا فيه استقالتهم من عضوية اللجنة. 


() «الجيش والثورة الشعبية فى اليمن»» وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» http://www dohainstitute.org/Home/DetailsentityID= 7١/٠7/5١1١‏ > 
. > 70-89631424620 1د-جا8 4 2061-7206 = الماع دام 4 50034 طجاء50045513-2019-461-900-0192 


.°11 بيان صادر عن اللواء علي محسن الأحمرء صتعاء» اا‎ (Vv) 
«الجيش والثورة الشعبية في اليمن».‎ )۸( 
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بعض شباب الثورة من أن اتحياز علي محسن لها سوف يمس بمدنيتهاء 
ويؤدي إلى اختطافها من العسكريين. هذا؛ عدا عن كون محسن أحد رموز 
المرحلة السابقة"» بينما رأت فيه مجموعات آخرى حماية للثورة من القتل 
الذي يتعرّض له شياب الثورة؛ حيث إن الحل الوحيد لحماية الثورة من عنف 
الجيش والأجهزة الموالية يكمن في انضمام جزءٍ من الجيش”'''؛ وهو انقسام 
مهم ومساهم في إضعاف النظام بشكل رئيس 


من جهة آخرى؛ أعلن السيد عبد الملك الحُوثي» زعيم جماعة الْحُوثيين 
في صعدة شمال اليمن» انضمام الحوثيين إلى الحركة الثورية الشعبية السلمية 
ضمن هدفها المركزي القائل بإسقاط النظام» والمشاركة بشكل سلمي في 
الفاعلية الثورية'“ء الأمر الذي يعد تسوّلا لافبًًا في حركة سياسية لجأت 
باستمرار إلى السلاح بمواجهة حكم الرئيس صالحء على مدى أكثر من ست 
حروب في شمال اليمن. 


احتلّت مديتة عَدَن موقعًا مركزيًا فى الفاعلية الثورية المتصاعدة منذ 
البداية» والمناهضة لصالح ونظامه. وشهدت المدينة مظاهرات كبيرة 
ومتعدّدةء سقط فيها جرحى وقتلى نتيجة القمع الأمني, الأمر الذي جعلها 
تنتزع صدارة المدن اليمنية في تقديم أوّل شهداء الثورة؟ وكان لافنا في بداية 
الأمر - صمت قوى الحرّاك الجتوبى السلمى تجاه الحركة الاحتجاجية التى 
كانت تتصاعد بشكل متسارعء متحوّلةٌ إلى تورةٍ على نظام صالح؛ واكتفت 
بتصدير مواقف داعمة وخجولة لما يحدث» وبدا الأمر يفصح أن هناك خشية 
لدى بعض قوى الحرّاكء من أن تشوّش الثورة السلمية الموقف من المطالب 
الجنوبية» حيث يقامر بعض الحراكيين بالقضية الجنوبية؛ إذ يضعوتها 
بمواجهة مطالبتهم بإسقاط النظام؛ في لحظة وطنية فريدة وغير مسبوقة'"'“, 


(9) «الجيش والثورة الشعية في اليمن». 

)٠١(‏ فالجيش والثورة الشعبية في اليمن؟. 

)1١(‏ «السيد عبد الملك في ذكرى المولد النبوي: نحن في طليعة شعبتا حاضرون للقيام 
بدورناء» موقم أتصار الله /1ؤ/ 7/ 1*11« .> http://www ansaruallak.netjar/indes php report2‏ < 


(؟١)‏ الراك الجنوبي آمام تحار وجودي جراء ثررة الشاب الندلم لثر/ ۱١١۲ء‏ 
btip-/fwew_alnedaa meri fmdex_php?aclion = show Newslid - 4017 <‏ < 
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الأمر الذي تطوّر في وقت لاحق من الثورةء إلى ما هو أشبه بالانقسام تجاه 
الثورة من بعض مكونات الحرّاك الجنويي؛ حيث أفصح الفريق الذي يقوده 
الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض» أن الثورة في شمال اليمن لا 
تعنيهم» وأنْ الحرّاك ملتزم تجاه مطالبه في فك الارتباط مع الشمالء وأنّه دلا 
للالتفاف على ثورة شعب الجنوب ولا لأنصاف الحلولء ولا للقدراليةء ولا 
لطمس دولة الجنوب6”''". بينما عبّر فريقٌ يقوده الرئيس الجنوبي السابق علي 
ناصر محمد ورئيس حكومة أوّل وزارة في دولة الوحدة: حيدر أبو بكر 
العطاس» عن دعمه للثورة الشعبية» بوصفها امتدادًا للحرّاك الاحتجاجي 
السلمي الذي دشنه الجنوبيون في أوقات سابقة. 


شكل التمسك بالسلمية وانتهاج أدوات غير عنفية مفارقة لنسق 
التسويات والمحاصصة المهيمن على فضاء السياسة اليمنية الملمح الأبرز 
للشباب اليمني طوال عام وسط تعقيدات الخارطة السياسية اليمنية. وأربك 
دخولهم السياسة يشكل عاصف منطق السياسة التقليدي المتماسك في 
اليمن» وهيمنة أدوات الاستقطاب والحشد الميدائية غير التقليدية التي لجأوا 
إليها على مزاج وعاطفة جزء كبير من الشارع اليمنيء وعلى دينامية الحركة 
الثوريةء ليشكلوا تهديدًا خطيرًا للتوافقات المستقرة في وعي السياسيين 
اليمنيين التقليديين باعتبارها الوسيلة الأكثر أمانًا للحفاظ على اليمن من 
الاحتراب الأهليء أو أي نزاع مدمر قي حالة الدخول يمواجهة مع سلطة 
صالحء كما أستطاعوا زحزحة قناعة كثيرين من اليمنيين بوجود مراكز قوى 
أبدية مهيمنة على صنع الحدث السياسي وإحداث آي تغيير فيه» وعلى مدى 
الشهرين الأولين من الثورة شكلوا القوة السياسية الأولى التي تقرر مسار 
الأحداث قبل أن تبداً تداعيات جمعة الكرامة في ۸ اذار/ مارس ۲۰۱۱ 
بتغيير مسار الأحداث وتنزل الأحزاب بكامل ثقلها لفرض خياراتها وضبط 
مسار الحركة الثورية بما لا يهدد مصالح كثيرين من الأطراف المحلية 
والإقليمية والدولية المتداخلة في اليمن. 


22 على سالم البيض» مقابلة تلمريوتية» قناة الحرة الفضائيةء» ۰ ۳/ <bttp:// «۲١۱١‏ 
9133YTISpYE > .‏ ع www. youtubecom/watch?v‏ 
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ثانيًا: مكوّنات ثورية 
تشكلت كثير من المكوّنات والائتلافات الثورية فى ساحات الحرّية 
والتغيبر فى المحافظات المُّخْتَلِفة. لكن أهمّها تلك التى تشكلت فى ساحة 
التغيير في صنعاءء لكون دائرة فعلها الذي تنشط فيه هي العاصمةء مكان 
وجود مؤسسات الدولةء ومكان ممارسة السلطة بشكل مركزي؛ وهي 
المكان الذي تتركز فيه رمزية نقوذ صالح وبقائه» ولكونها موقع إنجاز 
«الحسم الثوري». 
تعتبر المكوّنات الثورية فى ساحة الحرّية فى تعز مهمّة لاعتبارات 
تعقوف معهلاة: اعتار تر اران المعفوى للقوزة» وراففعها الخماسة 
ولكون مستوى فاعلية الاحتجاجات فيهاء هو المحرّك الذي يمنح زَحْمًا 
واسعًا لكل العملية الثورية على المستوى الوطني۔ 
من أهم المكونات الثورية في ساحة التغيير في صنعاء اللجنة التنظيمية 
التي نشت شكت بقرار سياسي من أحزاب اللقاء المُسْتّرك في الشهر الثاني ليدء 
الثورةء لتتحمل مسؤولية إدارة القرار والمستوى التنظيمي المباشر في ساحة 
التغيير» وضبط إيقاع العملية الاحتجاجية. وعلى الرغم من تمثيلية اللجنة 
لمُخْتَلِف مكوّنات اللّقاء المُسْتَرك؛ٍ إضافة إلى ممثّلٍ عن حزب التجمّع 
الؤحدوي اليمتي اليساري» ومَمثّلٍ عن جماعة الخُوڻيء ومُمثّلِينَ مستقلين 
من الساحة؛ كانوا من المتصدرين الأوائل فى الثورة. . . إلا أنَّ اللّجنة 
نهم بالخضوع لحزب التجمّع اليمني للاصلاح؛ أكبر أحزاب اللَّقاء 
المُشتركء الذي يتحمّل العبء الأكبر في ضح الموارد المادّية للساحةء 
ويشكل أفراده القوام الأساس للجان الأمنية المُكلّفة بحراسة الساحةء 
والمهام الأخرى من تغذية وغيرها'. 
إلى جوار اللجنة التنظيمية قام عدد من المكوّنات الأخرىء» مثل : 


التحالف المدنى للثورة الشبابية الذي يعتبر من أبرز المكوّنات المُسبَقِلة 
ويتصدره النائب اليرلماني المستقل أحمد سيق حاشد» أحد آوائل من 


(4) صفحة اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصتعاء على الفيسبوك. ووم ]/:صنتط > 
facebook.com/pages > .‏ 
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تصدروا الحركة الاحتجاجية» وعدد من الشباب الذين كانوا في صدارة 

المظاهرات الاحتجاجية. أسس التحالف الذي يسع تمثيله ليتعدى ساحة 

التغيير في صنعاءء > ایشمل مكونات واا ثورية في کل من تيز وعدن 

الوطنيء بحيث بلور سوقلا مناهضًا للمبادرة الخليجية ومسار التسوية 
Oa) f ims‏ 

السياسية الذي آنتجته“'. 


يشكل المجلس التنسيقي لشباب تورة ة التغيير (قنوع) أحد المكونات 
الثورية المُستَقِلّة المُهمّة والكبيرة كذلك؛ وتميز باعتباره إطارًا ثوريًا جامعًا 
لعدد كبير من الاتتلافات في صتعاء وتَعِرَ وغيرها من الساحات مثل اليدايةء 
حيث أسس في تاريخ ١١‏ آذار/ مارس ۲۰۱١‏ وكان من أوائل المكوّنات 
الثورية التى عملت على المساهمة فى بلورة أهداف الثورة وإصدار وثيقة 
بذلك؛ هي نتيجة حوارات مكتفة بين عدد من الائتلافات. واستطاع المجلس 
التنسيقي كذلك الترويج للثورة عبر الشبكات الاجتماعيةء حيث يعتير موقع 
«عين اليمن الإخبارية» على الفيسبوك التايع له» من أهمّ مصادر الأخبار عن 
الثورة. كما استخدم المجلس - بكفاءة ‏ الوسائط الأخرى كاقةء مثل: 
اليوتيوب» والتويتر؛ وأذّى دورًا نشطًا في حشد الاحتجاجات الأساسية 
للساحة. ويعدّ المجلس التنسيقى من المكوّنات التي بلورت موققمًا مناهضًا 
للمبادرة الخليجية" '. ١‏ 


تعتبر اللّجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة""'“ من المكوّنات الثورية 
ذات الحضور الكارزمي في ساحة التغيير في صنعاء» وتمتلك حضورًا في 
الساحات الأخرى مثل تَعِرَ وإبء حيث تتصتره الناشطة توكل كرمان؛ 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 0١‏ وقامت اللجنة التي تماهت 
أنشطتها في الأدوار التي قامت بها توكلء بالعمل على الدقع بالمسار 


> مدع /تسااط‎ facebook .cmإ/ صفحة التحالف المدني للثررة الثشبابية على الفيسيوك»‎ )١5( 
cery.ye>. 

<hiipc/ www facebook. صفحة المجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير على الفيسبوك»‎ )١7( 
مرا رفوم‎ 11 | 

(1۷) صفحة مجلس شياب القورة ‏ اللجنة التحضيرية على الفيسبوك .سي / :ع1ا > 
YPRC. PrepamtaryCommiiiee = _‏ مودت facebook‏ 
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التصعيدي للاحتجاج في صنعاء» وتحريك كثير من المسيرات. علاوةً على 
كونها المكوّن الثوري الذي بادر إلى تأسيس أوّل مجلس انتقالي من عضوية 
عدد من الشخصيات الوطنية2'40 من دون التوافق على ذلك مع المكونات 
الأخرى أو أحزاب اللقاء المشترك. وعلى الرغم من فشل هذا ا إلا 


م تت 


۰ ف اودلا سانا واف اا و أت درا ا 

تأسيس المجلس الوطني لمّوى الثورة من اللقاء المشترك. 

تشكل المنسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) أحد المكوّنات الكبيرة 
والمهمّة التي أسست ضمن محاولة لخلق تمثيل واسع من اثتلافات 
الشباب. وتحسب المنسقية بشكل مياشر على التجمّع اليمني للاصلاح. 
وهي من المكونات النشطة التي تتوافر على إمكانات كبيرة» وتمتلك قلا 
واضحًا في الساحات؛ وأثارت جدلا في العديد من المواقف» حيث كانت 

من المكونات الثورية القليلة التي التقت بنائب الرئيس عبد ريه منصور 
هادي» وخرج قياديوها يتصريحات مثيرة للجدل حول الواقعة؛ وكان 
موقفها من المبادرة الخليجية متّسقًا مع المواقف الشيابية الأخرى 
المعارضة لها على المستوى العلنىء ويمتدٌ حضور المنسقية على الساحات 
كافة في المحافظات' ۰ 


يشكل اتتلاف شباب الصمود المحسوب على جماعة الحُوثىء واحدًا 
من أهمّ وأنشط المكوّنات الثورية في الساحةء ويستمد امتيازه من كونه 
استطاع بناء علاقات وتحالفات غير متوقعه مع التمثيلات المدنية ذات النيرة 
الليبرالية واليسارية في الساحة» وحتى مع المجموعات النسوية الحديثة 
والمتحرّرة» بشكل يبدو متناقضا نظريًا مع الموقع الديتي المُحافظ والمعلن 
القادمون منه؛ حتى وإن بدا ذلك فى مستوىٌّ ماء سلوكًا سياسيًا «انتهازيًا» 
بمواجهة الجماعات الدينية الأخرى في الساحةء وخصوصًا الإصلاح؛ 


١ 8‏ 
الأقوى بين الجميع”” ". 


> http:/f/ar-wikipedia-org/wiki > . المجلس الانتقالي اليمني» ويكيبيديا:‎ (1A) 
< https://www facebook. صفحة المتسقية العليا للثورة اليمنية (شباب) على الفيسبوكء‎ )( 
com/pages > . 


< https://www facebook.com/groups/alSmod > . صفحة شباب الصمود على القيسبوك»›‎ )١( 
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إضافة إلى ذلك؛ نشأت العديد من المجموعات ذات الطايع 
التوحيدي العامء التي تستمدٌ حضورها من كونها إطارًا تنسيقيًا لائتلافاتِ 
كبيرةٍ أكثرٌ من كونها مكوّنًا ثوريًا مُتجانسًا ومُتمايرًا. كما يحضر ضمن هذا 
الوصف المجلس المدني الديمقراطي (مدد)» الذي اس في شهر أيار/ 
مايو ١١١75ء‏ باعتياره إطارًا جامعًا للائتلافات المُستَقِلّة ذات الطابع 
الليبرالي واليساري» في اتجاه خلق كتلة جديدة في الساحة؛ إلا أنه لم 
ينجح كثيرًا في تكريس هذه الكتلة الجديدة في مقابل المجموعات 
السياسية الأخرى ذات الانتماء الحزبي 0" . وهنالك الملتقى العام 
للتنظيمات الثورية الذي ا في شين ابلول رشحي 11 شمن د 
تنسيقي موحد للمجموعات الثورية المحسوبة بشكل أساس على اليسار 
والليبراليين؛ وانضمت إليه الجماعة الحوثية عبر ائتلاف شباب الصمود. 
وكان الملتقى يستهدف إنشاء ء تکل عريض يقاوم المبادرة الخليجية ومسارها 
السياسي ؛ وبدا أكثر جدية من غيرهء في محاولة إقامة توازنٍ سياسي مع 
الاتتلافات الحزبية» وتحديدًا بمواجهة السيطرة السياسية والتنظيمية 
للمشترك على الساحات. ونشط هذا الملتقى خارج ساحة التغيير في 
صنعاءء ليتعداها إلى الساحات الأخرى على المستوى الوطني» وخصوصًا 
تيز وَعَدَنَ والحُديدة وإب وذمار وصّعدة!”". 


في تعز برزت بشكل كبير حركة شباب نحو التغيير التي تقودها الكاتية 
بشرى المقطري»ء وهي عضو في مركزية الحزب الاشتراكي اليمني» التي 
تضم إضافة إليها كتابًا وصحفيين ونشطاء شباب مستقلين محسوبين على خط 
اليسارء ووفق منسقة الحركةء فإن أول محضر يوثق تأسيسها يشير إلى تاريخ 
٥‏ كانون الثاني/ يناير ۲٠٠١‏ عقب عدد من الاجتماعات التي أتت استجابة 
لمتاخ «الربيع العربي» الذي كانت تداعياته تعصف بمصر بعد نجاح الثورة 
في تونس» ليكون أول إشهار علني للحركة في ۳ شباط/ فبراير ١٠١۲ء‏ حيث 
قام المنضوون في إطارها بتنظيم مظاهرة انطلقت من ساحة صافر التي عرفت 


> https://www.facebook.com/ صفحة المجلس المدني الديمقراطي (مدد) على الفيسبيوكء‎ )۲١( 
pages > . 


(۲۲) صفحة الملتقى العام للتنظيمات الثورية على الفيسبوك. https://www facebook.com/‏ < 
GFRGYemen > .‏ 
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لاحقًا يساحة الحريةء متجهة إلى مقر المحافظةء حيث أعلنت بيانها الشهير 
حينها «الشعب يريد إسقاط النظام». وحرى الاعتداء عليها هناكء وحدوث 
أول واقعة اعتقال لأحد متتسبيها وهو محمد مخارش ". 


في عدن أأسست حركة «شباب ١5‏ فبراير» مع سقوط أول شهيد في عدن 
(محمد العلواني) في مديرية المنصورة» وحمل اسمها تاريخ استشهاده 
ونشطت الحركة التي ضمت شبايًا مستقلين فى ساحة المنصورة» وتصادمت 
لاحمًا مع القوى الشبابية المحسوية على حزب الإصلاح في ساحة كريترء 
حيث كانت تريد النشاط هناك وتوحيد قوام الحركة الاحتجاجية الشابة في 
عدن تحت اسمها باعتباره يحمل دلالة رمزيةء واشتهرت الحركة برسم شعار 
الشعب يريد إسقاط النظام تحت توقيعها على الجدران في شوارع مدينة 
عدن» وما لبثت الحركة أن تخلت عن مطلب إسقاط النظام لتنضم إلى قوى 
الحراك الجنوبي بعد توقيع المبادرة الخليجية“". 


كما برزت في عدن أيضا حركة اتحاد منتديات شباب عدن للتغيير التي 
أسست في شهر نيسان/ أيريل ۱ وعرقت من خلال اجتماع تأسيسي 
جرى الانتخاب فيه وتوزيع بيان على الساحات ووسائل الإعلام» ويرئس 
الحركة عادل باعشنء والحركة انطلقت بشكل أساس من ساحة «النورة فى 
مديرية الشيخ عثمان وفي ساحة كريترء وكانت مقربة من حزب لاساد 07 

شكلت حركة شباب عدن واحدة من أيرز الحركات المستقلة فى 
المدينةء حيث كانت تضم عددًا من المثقفين والتشطاء والفتانين الشباب» 
أبرزهم المخرج المسرحي الشاب والمعروف عمرو جمال. وأسست الحركة 
فى شهر نيسان/ أبريل ١٠٠۲ء‏ حيث أعلنوا عن أنفسهم في اجتماع تأسيسي 
عقد في مدينة عدن. وتميزت الحركة بتنظيم أنشطة فنية وتوعوية في 
الساحات» حيث كانت تقوم بعرض المسرحيات والعروض العامة. وتصادمت 
الحركة المعروقة بمزاجها الاستقلالي مع الفاعليات المحسوبة على الحراك 


(۲۳) بشرى المقطري (منسقة حر كة شباب نحو التغيير في تعز)ء مقايلة عبر الهاتف»ء صتعاءء 
001 


. ۲۰۱۲/٤/۱۴ جهاد جميلء مقابلة عبر الهاتفء عدن‎ )۲٤( 
جميلء مقايلة عبر الهاتف.‎ )50( 
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إسقاط النظامء لكنها أيضا تبنت خيار الفدرالية باعتباره خيارًا ملاتمًا لحل 
56 3 الحو 


النًا: ملامح انقسامات الحركة الاحتجاجية خلال الثورة 


تصذر الشياتٌ الحالة الثورية فى اليمنء وأكدوا متذ البداية - 
استقلاليتهم تجاه الفاعلين الا الد قا الأعرات: وة 
الشباب شعارًا مركزيًا يؤكد هذه الاستقلالية لاحتجاجاتهمء وهو: ١لا‏ حزبية 
ولأ أحزات» كووتنا ثووة شات خلق هذا الاتجاة رَحْمًا للعيلة الاحتجاضةء 
وأدّى إلى الدفع بأعدادٍ كبيرةٍ من مُخْتَلِف الأعمار والفئات إلى الانخراط في 
العملية الثورية» ودعم مسار الثوّار الشباب؛ إلا أن الثوّار الشباب القادمين 
من خارج حقل السياسة» الذين تصدروا مواجهة أدوات القهر والقمع لسلطة 
صالح بشجاعةء وجدوا أن قرصهم في السيطرة على مسار الثورة تتضاءل 
تمامّاء خصوصًا بعد الانخراط الكثير فيها من مُخْتَلِف الفئات الاجتماعية 
والعُمرية والمكوّتات الأخرىء الأمر الذي تفاقم بعد إعلان أحزاب اللقاء 
المشتّرك الانضمام إلى الثورة» ودفعها أنصارّها للانضمام بشكل كثيف إلى 
ساحات التغيير والحرّية في مُخْتَلِف المحافظات» وهكذا بدأ الشباب المستقل 
الذي تصدّر المسار الثوري يتحول إلى أقليةٍ ترافقت مع ضعف إمكاناتهم 
التنظيمية» حيث تحتاج إدارة الثورة إلى قدرات عاليةء ولذلك تمّت إدارتها 
بقدرات أكبر حزب سياسي يقود المعارضةء واستطاع من حيث الإدارة أن 
يحقّق نجاحًا كبيرًاء إلا أنّه لم يستطع أن يحافظ على وحدة الصف من 
الداخل» يسبب اليمين المتطرّف «المتشدده» وكذلك بعض الممارسات التي 
أثارت حفيظة شباب الثورة من كل التيارات والأجنحة الأخرى”"". 

كانت أولى الوقائع التي بلورت الانقسام بين الشباب المستقل والحزبي 

(1؟7) جميل» مقايلة عبر الهاتف. 
(۲۷) «ميادين التخبير.. حرا سياسي غاصب يغضب الثوار وتكتلات تولد وأخرى تختفي» 6 
الميدان« 8/ لا/ ۲°1۲« 3&kno = 764&kd f= 1&t_ f=0&t = S&lang‏ -- عد ”باعه. مهل وه له http://www‏ < 
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في ساحة التغيير قي صنعاء هي الصراع على «المنصّة» في الساحةء التي 
تشكل العمود الفِقَّرِي لعملية صناعة القرار وتوجيه مسار المعتصمين» 
واستطاع الشياب الحزبيون» وخصوصا المنتمين إلى التجمع اليمني 
للإصلاح - أكبر أحزاب اللقاء المُشترك - السيطرة على المنصّة واللجان ذات 
الأدوار المهمّة فى تسيير أعمال الساحة» مثل: اللجنة الأمنيةء والتنظيمية» 
والمالية» ولجنة التغذية. وأسست سيطرة الشباب الحزبي على انضباطهم 
وتوافرهم على الموارد المالية التي تأتي من أحزابهم» ومن متبرّعين مقرّبين 
منهم أيديولوجيًا؛ وذلك في مقابل ضعف تنظيم الشباب المستقل» 
وانخفاض قدرتهم على تحصيل الموارد المادّية. هذا؛ وبدأت ملامح انقسام 
في الأشهر الأولى للساحةء قامت به مجموعات من الشباب المستقل؛ 
يتصدرها النائب البرلمانى أحمد سيف حاشد. . أحد الذين تصدروا قيادة 
المظاهرات قى أوّل الثورة: الذي سبق وأن أعلن استقالته من اللجنة 
التنظيمية بسبب سيطرة الأحزاب عليها. 


إن أوّل ما فعله التائب أحمد سيف والمجموعة المشار إليها هو إنشاء 
منصّةٍ جديدةٍ في موقع آخرء يبتعد نسبيًا عن المنصّة الرئيسة؛ في محاولة 
لإنشاء مستوىٌ تنظيمي وقيادي جديدٍ خارج السيطرة الحزبية. 

لم يمض الأمر كما خطط له بحسب أحمد سيف حاشد» حيث جرى 
الاعتداء على المنصّة الجديدة وتكسيرها من شباب ينتمون إلى حزب 
الإصلاح”*'". وبدا الأمر وكأنّه بداية توجّه غير معلن لإخضاع الساحة لقرار 
مركزيء يقع على رأسه المنظمون سياسيًا من الأحزاب» وبما يضمن 
السيطرة على التحرّك الثوري في الساحةء وبما قد يفاجئ أحزاب المشتّرك 
التي تدير المستوى السياسي للثورة بمواجهة النظام» وتستخدم هذه 
الساحات بوصفها إحدى أوراق الضغط والتفاوض المّهمّة90". 


(۲۸) «القيادي في الثورة الشيابية أحمد سيف حاشد يشرح تفاصيل اعتداء عناصر الإصلاح 
والفرقة عليه في ساحة الاعتصام ؟ الجمهور نت« ٠11 /١/١‏ 2ك http-/Jwww.aljumhor.net/portal/‏ > 
news-8842.htm > .‏ 

(۲۹) « كيف حولت الأحزاب الثورة إلى أزمة.. الوسط ترصد كبوات أثقلت كاهل الثورة 
وأطالت في عمر النظام الحاكمء» الوسط ١5(‏ أيلول/ سبتمبر 11 *؟(« ڑye.0¢-www.alwasat//-http‏ < 
. > مه عسهلق5 index.php?ac— 3&n0 = 32251 820_1- 20&t_F= O&t=‏ 


۲ 


تعدت مستويات الخلافات بين الطرفين لتشمل من بينها مسألة مهمّة: 
هي : «التصعيد الثوري»؛ حيث اقترقا على خلفية الموقف منها. وعلى الرغم 
من كون الشياب الحزبي› وخصوصا في تعبيره الأهم «اللجنة التنظيميةا» 
وبعض الاثتلاقات الشبابية الكبرى؛ كأن تعلن عن وقوفها مم التصعيد» إل 
أنها كانت تخضع الأمر وبشكل غير رسمي لقيود كثيرة» ولا تسمح 
يسهولة؛ بخروج مظاهرات شيابية يتصذرها مستقلون نحو مناطق خطرة 
أمنيًا. لكتّها قد تسمح بذلك أو تُسهّل له حينما يمكن توظيف الأمر سياسيًا 
لصالح آحزاب اللقاء المُشتّركء واستخدامه للضغط على النظام» وما صاحب 
دلك من وقائع داميةء مثل : قتل المحتجّين الشياب أمام بنك الدم في 
صنعاء أثناء توجُههم إلى مقر رئاسة الوزراء» في مظاهرةٍ قادتها الناشطة 
توكل كرمان» رغمًا عن اللجنة التنظيميةء ومن دون تواقق مع القوى 
السياسية في الساحةء أو حتى باتفاق مع التكوينات المُستَقِلّة كاقة” 3 


هذه الوقائع الدامية كانت سببًا في تصاعد الاتقسامات بين الشباب». 
بين المستقلين والحزبيين أم بين المستقلين أنفسهم الذين لم ينجزوا 
تناما واضحًا حول أهداف وخطوات التصعيد الثوريء وكيفية التنفيذ لذلك 
والحشد لتحقيقه. كما أيدت المجموعات الْمُستَقِلّة من الشباب غضيها من 
نتائج مسيرات متعددةٍ قُتل فيها كثيرون من المحتجّين الشباب» نتيجة دعوةٍ 
من اللّجنة التنظيمية التى أشرفت على تنظيمها وتحديد مساراتها. ومن 
المسيرات التي أثارت ردود الفعل تلك التي توجّهت إلى حي ملعب 
الثورة... بجوار. مقر التلفزيون الحكومي» وسقط فيها عدد من القتلى. 
والأخرى التي توجُهت إلى حي باب القاع. . . المُسيطر عليه من أتصار 
النظام وقوّاته الأمنية؛ حيث أفصحت مجموعات مستقلة عن غضبها تجاه ما 
حدث في المسيرات بالقول : ِنّها استثمار رخيص لدماء الشباسبء وتوظيقها 
سياسيًا من الْمُشْبَركَ عبر اللجنة التنظيمية» من دون أن تكون لهذه المسيرات 
جدويٌ فعلية» ضمن أجندة محددة للتصعيد الثوري”' ". 


)۳١(‏ «توكل كرمان تقود الشاب نحو الزحف وتنهي وصاية على محسن والمعارضة اليمنية 
على مسار الثورة؛:» يمن برسء 7/8/15 news] 779.html > . 2٠١١١‏ بدت مد -مصصع 7 / جتاه > 
)۳١(‏ لقاءات مع عند من الشباب المستقل في ساحة التغير في صتعاء؛ ل 5 
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في مستوى آخر للانقسام والتجاذيات بين القوى الشبابية المُخْتَلِفَة 
أدَى انضمام اللواء على محسن الأحمر إلى خلق استقطاب واسع على صعيد 
المواقف بينهاء وإلى الخشية من التشويش على الطابع السلمي للثورة» 
والتحوّل نحو عسكرتها والسيطرة عليهاء ولا سيما أن اللّواء الأحمر يُعد 
أحد آهم رموز النظام السابق. ومن جانب آخر أت مستويات التنسيق 
العالية بين أفراد الفرقة الأولى المدرّعة التى يقودها اللواء الأحمر ‏ الذي 
أعلن حماية الثورة والساحات ‏ وبين أفراد اللّجان الأمنية فى ساحة التغيير 
في صتعاء» إلى المزيد من الاحتقان. إن عضوية هذه اللّجان تايعة' في 
معظمها إلى شباب ينتمون إلى حزب الإصلاح. ونشير في هذا السياق إلى 
واقعة الاعتداء على عدد من الناشطات اليارزات. . . من بينهن أروى عبده 
عثمان» وهدى العطاس»› وسارّة جمال». راغات من جنود يتبعون للفرقةء 
وأعضاء من اللجان الأمنيةء فى أثناء إحدى المسيرات» فقط لكونهنّ رفضن 
الفصل التقليدي بين النساء والرجال خلال المسيرة. تلك الواقعة ما هى إلا 
أنموذج لاستبداد مصمّْر ينشأ في الساحات» ويؤكّد مخاوف يعض التيارات 
الشبابية المَستَقّلة والليبرالية في الثورة من التحالف المحافظ الذي يريد 
السيطرة على الثورة» ويعبّر عن نفسه من خلال اللواء الأحمر ومشايخ 
القبائل والإسلاميين”"". 


أدّت واقعة الاعتداء على الناشطات إلى المزيد من الجدل وتسليط 
الضوء ‏ بشكل أكير - على مخاوف المستقلين وجماعة الحوثي الناشطة في 
الثورة - التي حاقيت مواجهات مع قوّات اللواء على محسن في أثناء توليه 
قيادة المعارك في صعدة ضدذهم قبل الثورة ‏ من تحول الفرقة الأولى إلى 
أداة قهر للثورة والقوى المُستَقِلّة فيهاء بالتنسيق مع حزب الإصلاح 
الإسلامى المحافظ الذي تعدّدت الروايات عن علاقته الأيديولوجية 
والتنظيمية السرّية والقديمة مع اللّواء علي محسن. 


نجح الشباب المحسوبون على أحزاب اللقاء المُشْتَرك (حزب الإصلاح 


(۴۲) «د. المتوكل: الاعتداء على الناشطات في ساحة الجامعة يجعل المخاوف من حكم طالبان 
محل اعتبار وتصديقء » الجمهور تت |/ 0/ °11« http://www.aljumhor.net/portaloews-‏ > 
5929.htm >.‏ 
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خصوصًا) في السيطرة الكلية على ساحة صنعاء» وبشكل أقلّ في ساحة تعِز. 
وأنتج التصادم في بداية الأمر بين المستقلين والشباب الحزبيين» علاوةٌ على 
الصدام بين المكوّنات الشبابية لأحراب اللقاء الْمَُشْتَرك ذاتهاء حالة تسوية 
في إدارة الساحة والعملية الاحتجاجية في تعز؛ تمخّض عنها تمثيلٌ نسبي 
لمُخْتَلِف القّوى»ء على الرغم من غلبة القادمين من أحزاب المُشترك. وكان 
الفارق هو انخفاض دور الشباب المحسوبين على الإصلاح في السيطرة على 
الساحة. كما أن هناك دورًا ملحوظا وقياديًا لشباب الحزب الاشتراكي 
والتنظيم الوحدوي الناصري”” 2 . ومع ذلك؛ اتقسمت الساحة ضمنيا في 
تَعرء خصوصًا بعد واقعة اقتحامها من القوات الأمنية» وحدوث ما أطلق 
عليه «محرقة ساحة الحرّية»؛ حيث تيلور تيار سمى نفسه «شباب الحسم». 
يقيادة أحد الناشطين الاشتراكيينء واسمه محمد أحمد عبد الرحمن صبرء 
والقيادية الشيابية بُشرى المقطري. تبنى هذا التيارٌ خيار التصعيد بشكل 
مفارق لنسق إدارة ساحة الحرّية في تعزء وتنظيم الاحتجاجات فيها خارج 
الإرادة السياسية لأحزاب اللّقاء المُشْبَرك. وبدا هذا التيار وكأنّه فى واجهة 
أعمال تضعيد الاخجاجات فى رة وشيكلة المجموعة ذاتها التى' فت 
ونظّمت لاحمًا ما عرف بمسيرة الحياة إلى صنعاء. 


عَقِبَ الزخم الاحتجاجي اللافت الذي شهدته عَدَن في بداية 
الاحتجاجات» تشكلت ساحة الحرّية في حي كريتر في عَدَن» وشهدت أحياء 
المعلا والمنصورة ة تشكّلاتٍ احتجاجيةً أخرى ظلّت مستمرّةٌ ولم تتبلور 
ياعتبارها ساحاتٍ في حينها. كما صعدت إلى السطح مقدّمات احتقان في 
ساحة كريتر ‏ موقع الاحتجاج الرئيس في عدن بين الناشطين الشباب 
المحسوبين على أحزاب اللقاء المُشْتَركَء وخصوضًا الإصلاح الأكثر تنظيمًا 
وضور والشياب المحسوبين على الحرّاك الجنوبي. وظل هذا الاحتقان 
فن عن نفسه بياحتكاكات محدودة» حتى بدأت تتوسع وتؤدي إلى انقسام 
الساحة في عَدَن ار مع تطوّر المسار السياسي للثورة» وخصوصًا 
المتعلّق مه بالميادرة الخليجية» وتشكيل المجلس الوطني لقوى الثورةء 
الذي شعرت قوى الحراك أب أنه يعد إنتاج الاستيعاد السياسي نفسه للجنوبيين» 


(”7) اتصالات هاتفية مع عدد من الشباب في ساحة الحرية في تَعِرَء 7/7/8 .7١17‏ 
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ولا يأخذ بمطلبهم في التمثيل المتساوي بين الشمال والجنوب في عضويتهء 
وهو ما أنتج في الأخير انقسامًا كليًا في الحرّاك الاحتجاجي في عَدَنء التي 
انقسمت إلى ساحتين: إحذاهما محسوية على الحراك الجنوبي في حي 
المنصورةء إضافة إلى تجمّعات متفرّقة في حي المعلاء أغلقت الشارع 
الرئيس فيهء بينما ظلّت ساحة الحرّية في حي كريتر محسوبة على أحزاب 


الْلّقَاء المشتّرك. 
رابعا: عام على الثورة: مواقف متضار ية 


بعد مضي عام على الثورةء وعَقِِبَ توقيع المبادرة الخليجية وبدء المسار 
التتفيذي للمبادرة» تبلور موقفان لدى الشياب» أسسا على خلفيتهم السياسية؛ 
حيث تدفع المكوّتات الثورية المحسوبة على اللقاء المُشْتّركء إلى التهدئة 
بشكل ضمني في مسار الاحتجاجاتء وقصرها على وجود الساحات من دون 
أي نشاط خارجها. هذا على الرغم من المحافظة على لهجةٍ ثوريةٍ عالية» 
ومئح الفرصة للمسار السياسيء وصولا إلى الانتخابات الرئاسية في ۲۳ 
شباط/ فبراير 27١17‏ مع عدم وضوح موقفهم من المرحلة اللاحقة لذلك» 
والاكتفاء بالتأكيد على كون الساحات ستيقى لحماية الثورة وهدفها فى إنشاء 
«الدولة المدنية الحديثة» من دون تحديد آفاق زمنية لبقاء هذه الساحات التي 
يتغذى بقاؤها على الدعم المادي المباشر من اللقاء المُشْتَرك. وعلى الرغم 
من كون اللجنة التنظيمية المحسوبة كليا على اللقاء الْمُشْتَرك أعلنت على 
لان أحد أعضاتها أن موقفها سيتحدّد بعد اعتراف نائب الرئيس عبد ربّه 
منصور ‏ المرشح الرئاسي التوافقي وَفق المبادرة الخليجية ‏ بالثورة * “. 
إلا أنّ مُكوّنًا شبابيًا آخر محسوبًا على التجمّع اليمني للاصلاحء أعلن أنه 
يدعم يشكل صريح الانتخاباتٍ الرئاسية» ويدعو إلى المشاركة فيه" 


(۳4) تصريح عضو اللجنة التنظيمية عانع المطري للمركز الإعلامي لساحة التغيير فى صتعاهء 
موقع ثورة اليمن» 1/1/ 1*11 http: yementall com/index. php news/sanaa/3901-2012-02-06-19-‏ < 
_ < 24-14 

(To)‏ #رقض واسع لشباب الثورة إعلان المنسقية الدعوة إلى الانتخابات مؤكدين على موقفقهم 
الرافض للمبادرة الخليجية رالانتخابات ٠‏ صصافة نت 1 / 1°11« http:/fsahafah.net‏ < 
detaib604687.html > .‏ 
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من دون أن يحدّد الطرفان ما سيكون عليه موققهما «الثوري» عَقِبَ هذه 
الانتخابات. 


في المقايل» تؤكّد المكوّنات الشبابية الْمُسبَقِلّةَء وتلك المحسوبة على 
مكونات سياسية أخرى مثل الحوثيين رفضها المسار السياسي الجديد عَقِبَ 
المبادرة» وبعد مضي عام من الثورةء وعلى ضرورة عدم التفريط في الثورة. 
وحاول بعضها إنشاء تكتلات جبهوية جديدة» مثل: «جبهة إنقاذ الثورة» التي 
ضمت ممتلين لقُّوىٌ مستقلّة ومحسوبين على الحرّاكيين والحُوثيين" "2 
باتجاه خلق ذَفعةٍ جديدة للثورة خارج مسار المبادرة الخليجية التي أعلنت 
هذه الجبهة موققًا حاسمًا منهاء وقالت: إنّها ترفض رفضًا قاطعًا التسوية 
السياسية المشوّهة والشبيهة بنظام صالح أكثرٌ من انتمائها إلى الثورة”"", 
من دون أن تتضمّن رؤيتّها تفصيلا واضحًا لكيفية إدارتها لهذا الرفض 
وتطويرهاء خارج الدعوة إلى اصطفافٍ وطتي واسع حول الثورة اليمنيةء 
وتكوين جبهة ثورية وطنية لانقاذ الثورة» عبر إعادة صوغ التسوية السياسية. 
بالانطلاق من أولويات وطنية تتفق مع مشروع الدولة المدنية الذي يحقق 
مطالب اليمنيين» ويحمق نقلة نوعية في شكل النظام» ومسؤولية السلطةء 
ومعايير تقويمها ومحاسبتهاء وتحديد آليات واضحة لحماية ذلك قانونيًا 
وسياسيًا واجتماعيا”*”". 


يتجلى التباين والانقسام يشكل واضح في المواقف السياسية 
للمكوّنات الثوريةء وخصوصًا بين المحسوبة على اللقاء المُشْتّرك وغير 
المنتمين إليه» بعد مضي عام على الثورة؛ لكنّ المدى الذي سيصل إليه 
هذا الانقسام ما زال غامضًا ومثيرًا لسوالٍ هو: كيف سينعكس على 
الثورة؟ وماذا ستفعل هذه الأطراف لحماية مواققها والدقع بهاء مع 
المضي في تنقيذ الميادرة. 


(77) ماجد الشعيبيء «اليمن: الإعلان عن جبهة إنقاذ ثورية ضمت ممثلين عن الحَرّاك 
والحوثى ومستقلون»ء؟ التغبير نىت » 1/۲۹ 55 . > http://al-tagheer.com/news37925.himl‏ < 


(۴۷) «رؤية «جبهة إنقاذ الثورة»٠‏ موقع الجبهةء 1/ 1۲/ 1°11« http://enkath.blogspol.‏ < 
con/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.htimnl > .‏ 


(۳۸) «رؤية ١جيهة‏ إنقادذ الثورة). 


خامسًا: موقع الشباب من الفاعلين السياسيين 
شكل اقترابٌ الشباب الثوري اليمنى من اللقاء المُشْبَرك ‏ الفاعل 
السياسي التقليدي المعارض لصالح والأقرب لهم محل شد وجذب» 
بحسب موقع هذا الفاعل من النظام وطبيعة إدارته للمسار السياسي الجديد 
الذي أتى محمولا على ظهر العملية الثوريةء وكيفية تفاعله مع الثورة 
وأحداثها. وشكلت محطات مُخْتَلِفة فى مسار الثورةء نقاط اقتراب وايتعاد 
بين الطرفين» سكسا ااا مقارية اللقاء المشتّرك للحدث. وفي 
١‏ شياط/ فيراير ١١١7ء‏ شكلت دعوة” أحزاب اللّقاء المُشْبَركَ لأنصاره 
للانضمام إلى الشباب في مظاهرتهم ضد النظامء إيذانًا رسميًا بدخوله في 
العملية الثوريةء والتماهي مع مطالب الشباب الداعية إلى إسقاط النظام. 
كان قرار الْلْقاء المشْتَرك الرسمي بدعم حركة الاحتجاج الشبابيةء متغيرًا 
نوعيًا ومهمًا في المسيرة الاحتجاجية المتصاعدة» مع وجود اختلافات مهمّة 
بين الأحزاب والمحتجين من مُخََْلِف الأوساط الذين انخرطوا فى 
المظاهرات عبر الشوارع۔ وكانت التقطة الأكثر أهمية هي أن اللقاء المُشيّر اك 
لا يزال يترك الباب مفتوحًا للمفاوضات والحوارء فى حين أن أغلبية 

المتظاهرين من الشباب وأعضاء المجتمع المدني ليسوا كذلك7*©. 


شكل إبقاء المَشتَّرك باب الحوار مواربًا مع السلطةء نقطة التوتر 
الأساسية التى ألقت يظلها على العلاقة بين الثوَّار الشباب والمُشترك. وظلّت 
مسارات هذا الحوار وأجندته محل هجوم مستمرٌ من مُخْتَلِف المكوّنات 
الثورية الشبابية على أحزاب المعارضة. لا ريب أن المرونة التى أيداها 
المشتّرك واستعداده الضمني والمعلن لاجراء حوار مع النظامء شكّلا مصدر 
خيبةٍ وإحباط للثوار من الشباب؛ وظهر ذلك بوضوح في إحدى اللافتات 
التي يرفعها المتظاهرون من طلاب الجامعات» إذ تقول: «لا حوارء لا 


حر اب۲ 1 ٤‏ 


لم ينشئ الطرفان آلية وسيطة وواضحةء يُمكنها أن تشكل مفتاحًا لإدارة 


(۳۹) «اليمن بين الثورة والإصلاح». 


)£۰( «اليمن بين الثورة والإإصلاح». 


موقف موحد إزاء تطوّرات الثورة والمواقف السياسية؛ وحتى اللّجنة 
التنظيمية - وهي قناة الاتصال الأكثر وضوحا , بين المشترك والشياب - لم 
تخلق تقاعلا سياسيًا , بين الطرفين» د ولم تستطع أن تدير الفاعليات الثورية 
بشكل مُرض للشباب المتحمّس لفكر ة الحسم الثوري يعيدًا من أي حوارات 
سياسية يجريها المشتّرك مع النظام. ومن حين إلى آخر ظلت اللّجنة 
التنظيمية محل هجوم من كثير من المُوى الشبابية التي كانت تنظر إليها 
يوصقها أداة” قهر ضمنية للثورة» وعطلت بالتالي فرصا كثيرةٌ لتطوير العمل 
الثوري» لكونها تنتمي في الأخير إلى أدوات اللقاء المُشْئَركَء ومقيدة ضمتيًا 
بمخاوفه وأجندته السياسيةء حتى ولو أعلتت عكس ذللكى”“. 


على مستوىٌ آخر شكلت العلاقة بين الشباب والقوى القبلية المنضمّة 
إلى الثورة آحد المستويات السياسية غير المُعرّفة يشكل واضح» حيث 
أعلنت القُوى القبلية أنّها جزء من الثورةء ولا تستهدف سرقتها من 
الشباب"“. كان هذا الإعلان محاولة لطمأنة الشباب الذين تشكلت لديهم 
هواجس متعدّدة تجاه أغراض هذه القوى التي كانت إلى عهد قريب جزءا 
من النظام؛ وهي بعد اتضمامها إلى الثورةء تمتلك كثيرًا من أسباب الْقَوة 
التى تمكنها من التحكم بمسار الثورةء وفي المرحلة الجديدة لليمن ما يعد 
علي صالح؛ ويمكن لها ببساطة ‏ أن تعيد تجديد تفسها على رأس السلطة 
ضمن صيغة جديدة من الشراكات» تنظمها وتضمتها المبادرة الخليجية. وهي 
علاوةٌ على ذلك ذات موقف محافظء وتخشى من أن يتبلور الاتدفاع 
الثوري على المستويات الاجتماعيةء يما يهدّد سلطاتها التقليدية التي تمذها 
يأسباب الشرعية والقوّة» باعتبارها طرفًا في الحكم ومستفيدًا مستمرًا من 
السلطة. 


(81) من لقاء أجراء الباحث مع أحد شباب الثورة في ساحة التقيير قي صتعاءء 5011/*/14. 


(؟4) «أود أن أؤكد لكمء آنا لن نسرق ثورتكم نهاتيّاء فالثورة تورتكمء ومن يريد أن یشوه أو 
يوقم الخلاق بيا وبيتكم قهو مستال كدّاب أرعن..»» من كلمة للشيخ مادق بن عيد الله بن حسين 
الأحمرء شيخ مشايخ قبائل حاشد. ألقاها أمام شباب ساحة التغيير في صنعاءء بتاريخ |٣ /١۲‏ 
1ل «الشيم صادق الأحمر لشباب ساحة التغيير: الثورة تورتكم ولن يسرقها منكم أحد. 
وسئكون ترعًا لكم يإذن اللهء؛ أخبار اليومء ؟؟/ ° akhbaralyomnet/ 5١١١‏ موقط > 

news_details _phpîeid = 2775 < 
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إلى جوار العلاقة مع المكوّنات السياسية التقليدية تتمظهر التعبيرات 
ذات الطابع المناطقي والطائفي التي تستولي على حيز واسع من شكل إدارة 
العلاقة بين المكوّنات الاجتماعية اليمنية» بسبب اعتداء النظام على النسيج 
الوطني وتمزيقه له لضمان البقاء. ولم تتعامل المكرّنات الشبابية الثورية 
بشكل مباشر مع هذه التعبيرات النشطة في المكوّنات الاجتماعية لليمنيين» 
لكونها لم تنجز مواقف واضحة منها. كما استفادت هذه المكوّنات من 
الروح الوطتية التي بعثتها الثورة» لتعمل على إزاحتها جانبًا بشكل موقت 

من أولوياتها خلال تفاعلات الحدث الثوري. ويبعث تجاهل الثدَّار لهذه 
التعقيدات مؤشرات مقلقة وغير واضحة عن إمكاناتهم على التعامل مع هذه 
التعقيدات الاجتماعية اليمنية التقليدية والخطرةء التي سيحكم مستقبل نموّها 
آرضعنها وتفاعليا في ما بها طبيعة (المرحلة الساسة الجديدة» .وشكل 
النظام القادم على خلفية الثورة» وفي إطار المبادرة الخليجية. 


سادسًا : المبادرة الخليجية واستجابة الثوار الشباب 


في تاريخ ۳ نيسان/ أيريل .١ ٠١١‏ عرض المجلس الوزاري لدول 
الخليج في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين مبادرته الرامية إلى حل 
الأزمة في اليمن على مستوى السلطة والمعارضةء في ما عرف لاحمًا 
ب «المبادرة الخليجية». استغرق الأمر أكثر من شهرين قبل أن تقرّر دول 
الخليج التدخل في اليمن» بعد أن ظلت تراقب الأمر من بعيدء متمسكة 
بحذرها التقليدي من إعلان مواقف سياسية تجاه أي أحداث تدور داخل 
أي يلد عربي. وفي تاريخ ۷ نيسان/ أيريل 2٠١١١‏ زار وفد من المعارضة 
اليمنية العاصمة السعوديةء لنقاش موضوع الميادرة مع المجلس الوزاري 
الخليجي. وبعد الانتهاء خرجت المعارضة لتعلن تمسكها بمبادرة الثالث 
من نيسان/ أبريل» الداعية إلى «تنحّي» صالح عن الرئاسة بشكل 
صريح””. وكان ذلك أوّل إعلان رسمي من المعارضة يقبولها المبادرة 
الخليجية التي ما ليثت أن خضعت لكثير من التعديلات والتغييرات» في 


۲۰۱۱/۰/۱۱ عيد الحكيم هلال. الميادرات الخليجية لإنقاد اليمن»؟ الجزيرة نتء‎ )٤۴( 
< http://www .aljazeera.net/analysis/pages/91085b2e-dc05-42ca-8[0-851bf{4309464 > . 
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عليها. 


حرصت أحزاب اللقاء المُسْتَركُ في إطار التفاوض حول تعديلات 
المبادرة الخليجية على عدم المساس بموضوع الاعتصامات التي يقوم يها 
الشباب. خصوضًا آن أحد بنود المبادرة ينص على إزالة أسباب التوثّر سياسيًا 
وأمنيّاء ولا سيما بعد أن تلقّت تلك الأحزاب تأكيدًا بعدم دخول الاعتصامات 
الميدانية ضمن هذا البندء لتُعلن موافقتها بشكل رسمى“. كان اللقاء 
المُشْتَرك يدرك تمامًا أنّ المبادرة الخليجية ستشكل عنصرٌ تفجير في علاقتها 
مع شباب الثورة في اليمن الذين أعلنوا بشكل واضح موققهم الرافض لهذا 
المسار السياسي الذي يعتيرون أن الغرض منه تحويل الثورة الشعبية إلى 
أزمة سياسيةء وهو أمر يستحيل عليهم قبوله» بعد أن سقط الشهداء وكسر 
الناس حاجز الخوف. علاوةً على ذلك فإنّهم يدعون دول الخليج إلى التوقف 
عن إنقاذ نظام متساقط””“. كل ذلك استدعى من المُشتَرك أن يكون حريصًا 
على توضيح أن موافقته على هذه الميادرةء لا يعني اقترابه من حقّ هؤلاء 
الشباب بِتَانَاء في ممارسة القعل الثوري على طريقتهمء وتجتبه الدخول في 
جدل مباشر. . مع رفض الشباب الحاسم لهذه المبادرة. 


أعلتت معظم التكويتات الثورية موقفها الرافض للمبادرةء وإدارة خطابها 
الإعلامي بمواجهة ما اعتبرته محاولةٌ لتمكين صالح من الافلات من العقاب؛ 
واعتير الشباب القّبول بالمبادرة خيانة لدماء الشهداء. واللاقت في الأمر أنه 
بينما كانت أحزاب اللقاء المشتّرك تمضي في إطار المفاوضات حول المبادرة 
الخليجية وتعديلاتهاء كان موقف اللجنة التنظيمية في ساحة التغيير بصنعاء - 
والمحسوبة على المشتّرك ‏ تعلن رفضها القاطع للمبادرة» حيث اعتيروا أن 
المبادرة بشكلها النهائي أثيتت صحّة موقف الشباب المعلن سابقاء والرافض 
لأي مبادرة لا تنطلق من الساحات» كونها لن تلبي طموحات شباب الثورةء 
ولن تمثّل إرادة الشعب اليمني» وعلى رأسها تنحَّي الرئيس وأقاربه فورًاء 


(55) هلال. «المباحرات الخليجية». 
(#5) هلالء #المبادرات الخليجية». 


ومحاكمتهم مع جميع المتورّطين في جرائم قتل أبناء الشعب”“. 


لم يستطع الشباب الرافض للمبادرة تصدير موقف متماسك يجعل اللقاء 
المُشْتَرك والأطراف الإقليمية والدولية تعيد النظر في المبادرة» وتعمل على 
الضغط على صائح للتنحّي خارج أي اتفاق سياسي» وباستثناء الإعلان 
المتكرّر عن رفضهم لهاء ورفع الشعارات المعادية لهاء فَإنّه لم يتبلور في 
الميدان ما يجبر أي طرف على الاصقاء إلى هذا الرقض. خصوضًا أن هناك 
تقديرًا من الأطراق الراعية للميادرةء يرى أنّها الوسيلة الأنسب والأكثر 
أماناء لكى لا تنزلق اليمن إلى أي شكل من أشكال العنف الأهلى» 
خصوصًا بعد انقسام الجيش بين السلطة والمعارضةء إضاقةٌ إلى معالم 
تفكك سلطة الدولة في العديد من المناطق والمحافظات اليمنيةء واحتمال 
انهيار مؤسسات الدولة» يما سيخلقه ذلك من حالة فوضى مدمرةء ستلحق 
ضررًا بالعًا بمصالح مُخَْتَظِف الأطراف» فهي حرصت على الدقع يهذه 
المبادرة حتى الحدّ الأقصى»ء وبأقلٌ قدر من الإصغاء إلى الاعتراضات 
عليهاء سوى من الشباب أو الجماعات السياسية الأخرى مثل الحُوئيين 
والحروّاكء الفين أعلنوا رفضهم لها لأسباب متباينة. 


صابعا: مسيرة الحياة / ثورة المؤسسات : 
هل هناك موجات في ثورة الشباب؟ 


فى يوم ۲۰ كانون أول/ ديسمبر 27١1١١‏ تحرّكت مسيرة شيابية راجلة من 
توز» جنوب وسط اليمن» إلى صنعاء""“ء كانت أعداد المشاركين في بداية 
الأمر لا تتعدى الثلاثة آلاف. في أثناة مغادرتهم المدينة» في ما عرف يمسيرة 
الحياةء لتصل إلى عشرات الآلاف عند دخول مديتة صتعاء )» عَقِبَ أريعة أيام 
من المسير المستمرٌ؛ مرت خلالها بکل من مدينة إب ومدينة ذمارء قاطعة 
حوالى ٠٠١‏ كلمء ليسقط عشرة قتلى من المشاركين فيها عندما هاجمت 

ْ قوّات الأمن الآلاف من المشاركين في المسيرة 5 بصنعاء» مستخدمة خراطيم 


(57) بيان صادر عن اللجنة التنظيمية في ماحة التغيبر في متعلى 7١1١/4/1١‏ 
(/21) ««الحياةة: مسيرة راجلة» انطلقت من ساحة الحرية بتعز باتجاه صنعاءء4 موقع الصحوة 
نت °/ 17/ 1١1ل‏ .> http:/ferwer alalrwa-ycmen netjarabic/subjects/12011/1220/UEBG htm‏ > 
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المياه والغاز المسيل للدموعء قبل أن تفتح النار عليهم آخر الأ *“! 

أتت هذه المسيرة ة خارج الإيقاع المعتاد الذي اتسم بالنمطية في ساحات 
0 في كل من صنعاء وتز وبقية المحافظات اليمنية خلال أكثر من 

عشرة أشهرء لتشكل تكتيكًا جديدًا في العمل الثوري الشبابي» استطاع به أن 
يعيد الحماسة إلى الثوار بعد توقيع الميادرة الخليجية من أطراق العمل 
السياسي اليمني» وبدت المسيرة باعتبارها سلوكا ثوريًا جديدًا أعاد الاعتبار 
إلى قدرة الشباب على الخروج بشكل مفاجئ» وخارج التوافقيات السياسية 
التي أبقت الساحات الثورية في اليمن قيدَ التجميد» وأشبه بورقة ضغط 
يستخدمها المُشتّرك للضغط على النظام لا أكثر. 


لم تعلن مسيرة الحياة أهدافًا واضحةء لكن سلط المتظاهرون الضوء 
وبشكل رئيس» على عدم رضاهم عن جزءٍ من اتفاق نقل السلطة الذي 
يعطي الرئيس المنتهية ولايته على عبد الله صالح الحصانة من المحاكمة. 
وطالب المتظاهرون بالانتقال فورًا إلى الديمقراطية» وإلغاء التسوية مع 
صالح» ومحاكمة جميع الأشخاص المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين 
المسالمين على مدار العام الماضي ٠“‏ 

تعدّت دلالة هذه المسيرة المطالب المباشرة الخاصة بإلغاء الحصانةء 
ورفض مسار التسوية السياسية القائم على أساس المبادرة الخليجية» لتصيح - 
بمستوىٌ ما موجة ثانية في الثورة اليمنية» أكدت وجود فرصة لاستعادة 
الشياب القرارٌَ الثوري من يد الأحزاب التي كانت تسيطر ضمئًا على الثورة 
وتتسلط على قرارها بشكل غير معلن» ذلك أن مسيرة الحياة تكونت في الأصل 

من الثار المستقلين والحزبيين المتحبّرين من التبعيات الحزبية العميةة*©. 


(54) انظر : «اليمن: لجتة حكومية للتحقيق في الهجوم على مسيرة الحياة»ء» في ۲۷/ /١١‏ 
١‏ على مو قع CNNARABIC, < http://arabic.cnn.com/201 1 /yemen.2011/12/25/yemen_dennounce/‏ 
index.htm > .‏ 

(54) «اليمن: لجنة حكومية للتحقيق في الهجوم على مسيرة الحياة». 
(020) «مسيرة الحياة على قيسبوك: عن اللصوص والحماية ودواجن الغراسي والتغذية والقات 
والقبيلة»» مادة صحفية عن حوارات في الفيسبوك عن مسيرة الحياةء أعدها للنشر أحمد الوليء موقع 


حشد نت ۴۰ .٠١1١1١/1١1‏ والنص مقتيس من تعليق للصحفي نبيل سبيع : باعه. لمطمطا. ووم /#جااط > 
newsl2694.htiml > .‏ 
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أثارت المسيرة استقطابًا واسعًا على مستويات عدّة؛ ووصقها السفير 
الأميركى بأنّها خارجة على القانونء الأمر الذي أثار غضب كثيرين من 
الأطراف. كما كان للمسيرة تداعياتٌ فى أوساط الثوّار الشباب عَقِبَ وصولها 
الى منناةة: وتخت ا قونا انات الاين ها عدون فسان الو 
السياسية من مُخْتَلِف التوجُهات. وأدّت من جهةٍ إلى توتر كبير في ساحة 
التغيير في صنعاءء حيث يسيطر أنصار المشترك» وتصاعد مستوى الاحتقان 
إلى حدّ الاشتباكات داخل الساحة من جهةٍ أخرى. . حيث ذكر ناشطون أن 
٠‏ شخصًا على الأقلّ أصيبوا خلال الاشتباكات التي قال ممثّل للحوثيين 
عنها: إنّها اندلعت عندما هاجم أنصار حزب الإصلاح خيمة نصبت لانتقاد 
الاتفاق الذي بموجبه يتنحى صالح عن السلطة17 20 

عقب مسيرة الحياة توالى العديد من المسيرات الراجلة من المحافظات 
إلى صنعاء. وكان من أيرز تلك المسيرات: مسيرة الكرامةء القادمة من 
الحُديدة» التي مرّت بمحافظتي حِجّة وعمران وصولا إلى العاصمةء 
ع ضمن الهدف والشعارات ذاتها التي رفحت في سيره الحياةق» 

وه على كونها أتت من خارج السيطرة الحزبية للقاء المُشتّرك على 

الساحات» ويدعم من جماعة الحوثيين المستبعدة من التسوية السياسية التي 
تضمنتها المبادرة الل 

بشكل متزامن ‏ تقريبًا ‏ مع مسيرة الحياة الراجلة» اشتعلت في 
العاصمة صنعاء وفي العديد من المحافظات معالمُ انتفاضة مؤسسية طالت 
القطاعين المدنى والعسكري فى مؤسسات الدولةء عرفت لاحقًا بثورة 
المؤسسات» حيث خرج الموظفون في عددٍ من الإدارات الحكومية مطالبين 
بتغيير قياداتهم الذين كان معظمهم محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي 
العام الحاكمء ضمن اتهامات متعدّدة لهم» تصدّرها الفسادٌ المالي 
والإداري. كانت 0 الوقائع في ذلك انتفاضة موظفي مصلحة الأحوال 
المدتية ضد رئيس المصلحةء ثم م اتتفاضة طلاب كلية الطيران والدفاع 
الجوي ضد عميد الكلية. لكنّ الواقعة الأخطر والأكثر إثارةً للانتياه تمتلت 


زاه)» «تشابكڭ بالأيدي بين أتصار ومعارضى خطة نقل السلطة فى اليمن»ة رویترز› NY /YV‏ 
http://ara.reuters.com/article/topNewsfjidARACAE7BQO6220111227 < e۲١‏ > 
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في امتداد تلك الانتفاضات إلى جهاز التوجيه المعنوي للقوّات المسلحة 
الذي يترأسه العميد ركن علي الشاطرء أحد أفراد الدائرة الضيقة المحيطة 
بالرئيس صالحء وخروج آفراد هذا الجهاز يوم ٠١١١/17/75‏ في اعتصام» 
مطالبين بتغييره وهو الذي كان يتولى إدارة التوجيه المعنوي منذ أكثر من 
عا“ 


تمدّدت ظاهرة ثورة المؤسسات لتشمل عندًا من الألوية العسكرية 
والمكاتب التتفيذية للوزارات في عدد من المحافظات» شكل تداعيًا جديدًا 
من تداعيات الثورة اليمنية» حتى وإن لم يرتبط بشكل عضوي مباشر 
بتكويناتها الثورية» حيث إن قطاعاتٍ جديدةٌ من المواطنين اليمنيين - 
وصفت لفترة طويلة بالفئة الصامتة ‏ انضمّت إلى التورة عبر بوّايات 
مؤسساتهم. . . بالثورة على القساد والمحسوبية قيها. 


اتهمت قيادات في النظام أحزاب اللقاء المُشْتَرك يأنّها الطرف الذي 
يقف خلف ما يحدث فى المؤسسات لتقويض المبادرة الخليجية ‏ وباستثتاء 
هذا الاتهام - لم يكن هنالك ما يؤكّد ذلك» خصوصًا أنّ هذه الثورة طالت 
بعض القطاعات التي تخضع لسيطرة قُوئٌّ محسوبة على الثورة؛ كان من 
أبرزها اللواء 7١7‏ ميكا في محافظة مارب" الذي انش عن النظام بعد 
تداعيات جمعة الكرامة فى ۱۸4 أذار/ مارس» حين انشقّ اللواء على محسن 
الأحمر عن النظام. ۰ ٠‏ 


شكلت مسيرة الحياة وثورة المؤسسات تعبيرات جديدة للثورة اليمنية 
خارج أدواتها التقليدية» وتحديدًا الاعتصامات والمظاهرات في إطار المدن. 
ويدت المسيرة وكأتها محاولة من الثورة للافلات من مسار التسوية 
السياسية الذي تضمّنته الميادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ ووقفت خلفها 


(؟2) مأرب الوردء «ثورة التغيير تطارد عتاولة الفساد قي المؤسسات الحكوميةء»؟ موقم 
الاقتصاد نز 1 ۲۹11/۱۲ ع]_2152204 = مصشة دعه7جمام معلس اعد hitp-//aleqtnadnews.‏ > 
. < 1+ وج - مز ممملقة - 080 - 10124_1 

)٥۲(‏ «المتات يتظاهرون في اللواء 7١7‏ ميكا بمأرب ويغلقون بوابات مقره للمطالية بإقالة 
أركات حرب اللوك» المسنر أوتلاينء hitp-//almasdaronlineinfofîodex. 5١11/17/54‏ < 
.> 27045 حلذ_ومصدعق 1 = phıp?pa ge = nemkarticle-settion‏ 
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السياسية الجديدة. وعلى الرغم من الزخم والحماسة اللذين أثارتهما هذه 
الموجات الجديدة للثورةء وأنّها أئيتت ‏ فى مستوىٌّ ما إمكانية استعادة 
المبادرة الشعبية من أطراف آخرين لا ينتمون إلى اللّقاء المُشْبَركء إلا أن 
آثارها ما زالت غير واضحة» خصوصًا في قدرتها على إنتاج واقع سياسي 
جديد يُعطل مسار التسوية الذي أنتجته المبادرة الخليجية؛ علاوةٌ على إعادة 
الاعتبار إلى الثوار والققوى المستيعدة التي ترى أن تخت النظام السايق 
أعادت إنتاج نفسها عير الميادرة. 


ثامنا: هل ساهمت الثورة فى بلورة الشباب 
بصفتهم فاعلا حقيقيًا؟ 


شكلت الثورة اليمنية فرصة نوعية واستفنائية لإدخال الشباب اليمتى 
إلى حقل السياسة ‏ حيث كانوا مستبعدين منه - إلى جوار القُوى التقليدية 
التي تهيمن عليه» مثل القبائل والأحزاب؛ حيث بدا أن أهمّ ما يميز الثورة 
اليمتية هو دخول الشباب بصفتهم قاعلا جديدًا في المشهد اليمني بوصفه 
وة اجتماعية سياسية فرضتها الأجواء السياسية الجديدة في الوطن العربي 
بعد ثورتيٰ تونس ومصر***. شكل ذلك متغيرًا جديدًا في أوزان القوّة 
السياسية لم يجر تقدير أيعاده بعدء خصوضًا أن الثورة اليمتية لم تعمل 
فقط على تجنيد الشباب في الاحتجاجات. . . لكتها ساعدت في المدى 
الزمني الطويل الذي استغرقته على بناء تقديرات وخبرة سياسية لديهم في 
ما يخصّ أوضاع بلادهمء وأداء القوى المُخْتَلِفة فيهاء علاوةٌ على كون 
الزمن الطويل الذي استغرقته الثورة اليمنية ‏ قياسًا إلى الثورتين التونسية 
والمصريةء سمح بإمكانية تنظيم الشياب لأنفسهم بشكل أوّلي في إطار 
تنظيمات وائتلافات ثورية متعددةء تملك اللإمكانية على تنظيم الاحتجاجات 
والمظاهراتء ومُختَلِف أشكال الفعل الميداني والتنظيمي والحوارات. لكنّ 


(05) «اليمن ما بعد علي عيد الله صالحء» وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» 1/3/ http://www .dohainstitute.org/rclcasc/31ac346c-65694655-8c3a- 25١١١‏ > 
. > 13722933125 
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الأهمّ من ذلك كلهء هو أن الثورة مكنت من تشكيل تكبّلات شبابية 
تتجاوز الفاعلين التقليدس200, 


إن اختبار إمكانية أن يصبح الشباب اليمني فاعلا جديدًا ‏ على 
المستويين الاجتماعي والسياسي ‏ ما زال أمرًا تقديريّاء خصوصا مع الجهود 
الكبيرة التي بُذلت من القوى التقليدية لاستيعاب تداعيات الثورة ومحرّكيها 
من الشباب القادمين من خارج العملية السياشية النفقة َي التي أدركتها 


ا وسيطرت عليها فئات وفوف E‏ لا تزال تعيد إنتاج نفسها 
منذ الثورات اليمنية فى الشمال والجنوب فى عامى ۱۹٦۲‏ و1477 


شكلت المبادرة الخليجية الوسيلة الأهمّ لامتصاص هذا الفائض الثوري 
والسياسي الجديد والمندفعء كي لا يربك الصيغة السياسية اليمنية التي 
تفاجأت به وبدااتها نري فط أت يقتصر ضرر هذه الثورة على رأس النظام 
من دون أن يهدّد بقية الجسد الذي تشكل الأحزاب والقوى القبلية ومراكز 
المَوى من طرفي السلطة والمعارضة جزءًا منه. إضافة إلى ذلك بات الدور 
الإقليمى الذي تصدّرته السعودية تحت غطاء الميادرة الخليجية”'”' يستجيب 
اللاو اا و ا a‏ قد يسيب لها كثيرًا 

من المشاكل لاحمًا E‏ تخشى قيام جمهورية يمنية جديدة» يصعب 
التحكم بهاء كما تخشى أن يمتد زَّحْمُها إلى الداخل السعودي. ولذا تعمل 
السعودية على ضبط لاد في اليمن» لضمان قدوم نظام مُوالٍ لهاء 
والحيلولة دون حدوث عملية تحوّل ديمقراطي تجهل نتاتجها/" 5 

إن إحدى مشكلات الشباب تتأنّى من عدم وضوح الرؤية لديهم تجاه 


الوضع السياسي الذي نجم عن الثورةء واقتصار فاعليتهم الثورية وتنظيماتهم 
الجديدة على تصدير خطاب سياسي معاد للنظام والمبادرة الخليجية من دون 


(06) «اليمن ما بعد علي عبد الله صالح». 


(61) في لقاء للباحث مع أحد الدبلوماسيين الخليجيين العاملين في صنعاء» أشار على نحو 
واضح إلى أن المبادرة هي سعودية الشكل والمضمون» بينما استخدم مجلس التعاون الخليجي غطاءٌ 
لها فقط؟ من وك أن بكرن لأعضائه الآخرين أي دور قعلي قيها. 


(/21) «اليمن ما بعد على عبد الله صالح». 


لاع 


أن يتطوّر ذلك إلى أداءٍ سياسي جامعء يأخذ في رَحْمِهِ شرائح ومكوّنات 
اجتماعية متعدّدة كانت مُستبعدةً باستمرارء ويتسم موقفهم بالتشوّش تجاه 
أطراف العملية السياسية» خصوصا المنضمٌ منها إلى الثورةء التي كانت جَرْءً! 
من النظام حتى فترة قريبة» وهي تشكل نموذجًا لمراكز القُوى التقليدية التي 
استفادت من سوء إدارة البلد لفترات طويلةء وتركزت لديها مصالح واسعة 
تخشى عليها وتدفعها إلى اتخاذ مواقف حذرة من آي عملية تغيير عميقة تمس 
بهاء هذا إضافة إلى عدم قكرة الشياب على بلورة موقي للتعامل مع 
المخاوف الإقليمية والذولية التى كانت المحرّك للتدخل الأميركى 
والسعودي؛ حيث يتحرّك الأول ضمن اعتباراته الأمنية» وخشيته من تدهور 
الأوضاع في البلادء وتوسع نفوذ القاعدة؛ بينما يتحرك الثاني على خلفية 
خشيته من نظام جديد لا يقع ضمن سيطرته» وهو الذي نتسج علاقاتٍ ونفودًا 
واسعًا مع القُوى المهمّة في اليمن كافّة: والقبلية منها على وجه أخصَ. 

انسمت العملية السياسية اليمنية ما قبل الثورة بالكهولة والافتقاد 
للحيوية» حيث الشبابٌ عادةٌ خارج أدواتها ومناخها واحتمالاتهاء ثم إن 
سيب انصراف الشياب عن العملية السياسية الوطنية متعلقٌ بأسباب متعدّدة» 
منها: طبيعة التكوينات الحربيةء ونمط التفاعلات فيهاء ويتيتها التنظيمية 
القديمة ذات الترائبية الهرمية التي لا تحتمل التغييرء وإغلاق دائرة صنع 
القرار فيها على دوائر ضيقة. هذا إضافةً إلى الشكل الكلى للممارسة 
السياسية في اليمن؛ حيث تبدو مخرجات العملية السياسية وأدواتها محسومة 
ومحتكرةٌ لصالح مراكرٌ وقوى ونمطٍ من التمثيل الاجتماعي» يقع في معظمه 
خارج الأحزاب كل“ 

أنسحب هذه المناخ الطارد للشباب صن السياسة في فترة ما قبل 
الثورةء على وإمكاناتهم وقرصهم في إنشاء تجرية سياسية متماسكة خلال 
الثورة» يُمكن أن تشكل رافعة لهم في العمل الوطتيء وتمكنهم من التحوّل 
إلى طرف قوي قي المعادلة السياسية ‏ بعد رحيل صالح ‏ يمتلك شرعية 
الثورة وامتيازها الوطني والأخلاقي الجامع لليمنيين. كما يخلق ذلك عصبية 


(۵۸) ماحد المتحجيء لالخارج السياسة . . الشياب والمجتمع والعمل الحزبي قي اليمن»ة 
(ورقة قدمت إلى : ندوة الشباب والسياسة» مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية» صتعاء). 
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خجفيقة اة تضعف الولاءات والقّوى القبلية والطائفية والمتاطقية التي 
احتكرت - باستمرار - التمثيل السياسيء وتسلطت - وهي في الظلّ ‏ على 
إدارة اليمن والتصرف فيه. وعلى الرغم من أن الثورة ومداها الزمني 
الطويلء إلا أن ذلك شكل ورشة عمل مكتّفة أعادت إدماج الشياب في 
السياسة بشكل غير مسبوق في التاريخ اليمني الحديث» لكنّها لم تكن كافية 
لمراكمة خبرة تنظيمية موازية تتعدى الائتلافات وعمليات التنسيق للحشد 
والمظاهرات والاعتصامات الأمرٌ الذى يجعل القرصة السياسية للشباب 
للتبلور بصفتهم فاعلين مهمّين ومؤثرين في المستقبل المنظور لليمن احتمالا 
غير محسوم وضعيف على الأرجح. 


تاسعا: ما بعد المبادرة... خيارات ثورة الشباب 


في تاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر ١1١7ء‏ وقع الرئيس علي عبد الله 
صالح واللقاء المّشتّرك في العاصمة السعودية الرياض برعاية العاهل السعودي 
وبحضور إقليمي ودولي واسعء على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية» لتبدأ 
مرحلة جديدة من مراحل الثورة اليمنية» تضعها أمام تحدّيات جديدة 
ونوعية» يقع على رأسها الانقسام والتجاذب بين أطراف الثورة تجاه المبادرة 
ذاتهاء وما أسسته من تسوية ومصالحة بين نظام صالح وشركاء الثورة من 
أحزاب اللقاء المُْتَرك. وهكذا اقتسموا السلطة كحاصل لها من دون المساس 
بشكل كلي بالنظام الذي خرج اليمنيون في ثورتهم ضدهء على مدى أكثر من 
عشرة أشهر؛ واقتصر الأمر على إخراج الرئيس صالح من الموقع الأول على 
ران 0 ضمن سياق زمني متدرّجء وتقليص لامكانية سلطة صالح على 
التحكم بمقدّر بمقدّرات اليمن ومواردها بشكل نسبي. كما يفترض أن يؤدّي ذلك 
إلى الحدّ من قدرتها على استخدام أدوات القوّة لقمع الشعب» في مقابل 
تأمين خروج مشرّف للرئيس صالح عبر انتخاباتٍ رئاسية کر والحصول 
على ضمانات داخلية بعدم المساءلة والملاحقة القانونية» وبقاء التخية 
الحاكمة والحزب الحاكم قوة مشاركة في السلطة"'”'؛ لتبدو المحصّلة 


00 «الثورة اليمتية بعل المبادرة الخليجية: المسارات المحتملةء» مركز الجزيرة للدراسات» 
http://studies_aljazeera_nct/positionestinate/201 1/12/2011124104422772557.htm>. «°11 /\Y /4‏ > 
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الأوّلى للثورة أشيه بعملية إصلاح مُتحفّظة ومُتدرّجةء تراعى فيها مصالح 
الجميع» على الرغم من تأكيد أطراف المبادرة ورعاتها على أنّهم يسيرون في 
طريق الاستجابة لثورة الشباب وأهدافها في التغيير وإنشاء الدولة المدنية 
الحديثة. 


2 عو 


تشكل حقيقة كون «اللَّقاءِ المُسْتَرِكِ» و«المجلس الوطني» هما طرفي 
المبادرة الخليجيةء إحداعم اناب سعتحيارات النوره في مرحلدها 
الجديدة» لكونهما جِزءً! أساسيًا من قواها. وبشكل ضمني اختصر التمثيل 
السياسي للثورة عبرهما على امتدادها الزمني» ولذلك فإن ¿ أي سيناريو للتصعيد 
والتصادم معهما من مكوّنات الثورة الأخرى سيفضي حتمًا إلى المزيد من 
إضعاف الثورة وانقسامها وتفتيتهاء بل وإخراجهما بشكل ضمني من قوامهاء 
الأمر الذي سيجمد الثورة في نقطة الانقسام والغضبء. من دون و ا 
إلى الأمام» خصوصًا مع المُّضي في المرحلة الانتقالية التي تستمر لعامين» 
بشكل يرسي واقعًا جديدًا تضعْف الثورة فيه مع تقدّم الزمنء مع الاكتفاء 
بالمكاسب النسبية ذات الطابع الإصلاحي المتدرج للمبادرة الخليجية. 

ما أضعف الرهان على المبادرة هو عدم قدرة القوى الشبابية في الثورة 
على المُضي في خيار «الحسم الثوري» على مدى الوقت الذي استغرق قبل 
التوقيع عليهاء وأثار ذلك شکا عميقًا حول تلك القّوى وإمكاناتها الفعلية في 
أن تقرّر لوحدها المُضي في أي مسار جديدٍ من دون اللقاء المُشْتَركِ. 


على الرغم من أن كثيرًا من هذه القُوى يُحمَّل أحزاب اللقاء الْمُشْتَرك 
المسؤولية عن تجميد خيار «الحسم الثوري» عبر أنصاره في الساحات» 
واستخدامه أدوات مُخْتَلفةٌ يمواجهة العمل التصعيدي» إلا أن ذلك كشف 
بشكل ضمني ضعفًا عميقًا في استقلالية الساحات السياسية والتنظيميةء وعدم 
برها E‏ مخفيل عن الخد رلك ويبدو - حتى الآن - أن أي 
على المبادرة: قل قاعدة أن نتائج هذا الاثقاق اساي تشكّل e‏ 
وانحراقًا عن أهداف الثورة ومطالبهاء ما زالت ضعيفة ومُربكةً من القُوى 
الأخرىء مثل الشباب المستقل والحوشين وغيرهم. 

تتوازى أزمة خيارات ثورة الشباب قي التعامل مع مرحلة ما بعد المبادرة 


26 


الخليجية وعدم قدرتها على إنتاج موقف موحَرٍ من نتائجها ومساراتهاء مع 
ضعف الخيارات لدى الصيغة السياسية الاثتلافية الجديدة في فترة ما بعد 
المبادرةء التي يفترض فيها أن تتعامل مع تعقيدات الوضع اليمني» سواء ذلك 
المرتيط بالتدهور الاقتصادي المريع والانهيار الحاد في ظروف المعيشة في 
اليمن» وقدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية مثل الكهرياء والماء 
والمشتقات النفطية» أم ذلك المُتصل بتدهور الأوضاع الأمنية والاحتقان 
العسكري المؤّسس على الانقسام في مؤسسة الجيش بين آبناء وأقرياء صالح 
واللواء علي محسن الأحمر. وهي سقيلات تفص في حع تھا عن وا 
قاس يعانيه اليمنيونء وهو واقع يتطلب معالجات سريعة لتخفيف حدته . 
وال فإن الشعب سيفقد الثقة في «حكومة الوحدة الوطنية» يرئاسة السياسى 
محمد سالم باستدوةء باعتيار أن إنجاز ذلك هو ما يُحْمْف ن لفة القَبول 
بالميادرة الخليجية لدى المواطتين» ويمنحهم الأمل في مستقبل أفضل. 


بالطبع» ما زالت مسارات الثورات الأخرى في «الربيع العربي» تشكل 
حافرًا حماسيًا للثوار فى اليمن» ويبدو الخروج المصري الثاني في ميدان 
التحرير بمواجهة المجلس العسكري فعلًا مُلهِمًا للثورة اليمنية. . . يمنحها 
الدافع للاستمرارء على الرغم من التجفيف السياسي الذي تتعرض له بعد 
توقيع المبادرة. ومازالت إمكانية أن ينتج الشباب مفاجآتهم الثورية يعيدًا من 
الأحزاب أمرًا مُحتملاء بحسيان أن هذه الثورة قامت كُلَيًا باعتبارها مفاجأةء 
ليست للنظام فقطء بل وخارج توقع المعارضة. 


يمكنٍ أن يشكل استبعاد الشباب من المسار السياسي الجديد حاضنًا 
فعليًا لِتَخَلق ظروف الثورة الحالية نفسها في وقت لاحق» خصوصا إن 
أعادت الصيغة السياسية الناجمة عن المبادرة بتقاسم النظام والمشترك 
للسلطة؛ إنتاج الشكل نفسه من الاستيعاد الاجتماعي والسياسي للمكونات 
الوطنية الأخرىء واقتصر المسار الإصلاحي على الاكتفاء يمرّايا التقاسم بين 
الطرفينء وتمّت إدارة البلاد بالأدوات القمعية نفسهاء مع استمرار تدهور 
الوضع الاقتصادي» وتفسخ وجود الدولة وأجهزتها في المحافظات 
المُحْتَلِفة» خصوضًا الناتية منهاء علاوةٌ على كوت الراعي والضامن الإقليمي 
للمبادرة المتمتّل في السعوديةء ليس طرفًا حريصًا على أن تتشكل حالة 


1 


وطتية مستقلة عن فرارته في اليمن؛ ويمكنه أن يعطل أي اناه نحو ذلك» 
عبر الدور التحكيمي الذي تمنحه إياه الميادرةء أو من خلال أدوات تَسَلْطِها 
التقليدية على اليمن» من مراكز قوی سياسيةء وأطراف قبلية متورّعة على 
الطرفين الموقعين على المبادرة. 


بالطبع يُمكن أن تشكل مقاومة المجموعات الشبابية المستقلة الراقضة 
للمبادرة الخليجية عنصرًا مؤرقًا للتوافق السياسي بين القوى السياسية على 
الرغم انخفاض خياراتهم» ويأتي التعقيد من تمسك كثير منهم بالبقاء في 
الساحات وإمكانية أن يشكل ذلك عائقًا فى ظل المضى قدمًا بتنفيذ المبادرة 
الخليجية التي ستؤدي في المحصلة إلى طرح خيار تصفية الساحات بسحب 
الأحزاب للمجموعات المحسوبة عليها ووقف مصادر تمويلها على الرغم 
من كون ذلك يبقى تحديا حقيقيّاء حيث يبقى استمرار العملية السياسية في 
دائرة مغلقة على الأطراف نفسها السياسية والأدوات التقليدية أحد عتاصر 
الغضب الشبابي» كما تتغذي شرعية المواقف التي يعلنها الشباب المستقلون 
من المبادرة الخليجية على بقاء صالح وأفراد عائلته في اليمن يمارسون 
أدوارًا سياسية ووظيفية في المؤسسة العسكرية والأمنية حتى بعد انتخاب 
عبد ربه متصور هادي ريت توافقيًا في المرحلة الانتقالية. 


كما يشكل موقف الشباب المستقل من الحوار الوطني تعقيدًا إضافيًاء 
حيث يؤسس موقمفهم القطعي من المبادرة الخليجية قاعدة لموقفهم من 
الحوار الوطني المقرر في المرحلة الانتقالية بعد انتخاب الرئيس التوافقي» 
الأمر الذي سيضعف كليًا من قيمة هذه العملية التى يفترض بها أن تستجيب 
بشكل كلي للأصوات القادمة من خارج ساق اة السياسية وتشكل 
مفتاحًا عبر ذلك لحل المشكلات الوطنيةء ومن بينها القضية الجنوبية 
وتداعيات حروب صعدة شمالا. 

إن غياب الشباب من التسوية السياسية القائمة حاليًا في اليمن يتسس 
في إحدى مستوياته على كونهم قدموا يأدوات مختلفة في العمل العام عن 
ما عهدته الأحزاب السياسية فى اليمنء التى تميل إلى الإبقاء على أدوات 
عملها التقليدية فى إدارة الحياة السياسية» وتخشى من كون أي تغيمِر 
جوهري قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازنات السياسية والاجتماعية التي تضبط 
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ضمنيًا المجال العام في اليمنء وبالتالي قاومت الأحزاب تمثيلا فعليًا 
للشباب يأتي على خلفية ريادتهم للثورة» وعملت على ضبط إيقاعهم 
ومصادرة تأثيرهم في مسار الأحداث عبر إحلال عناصرها في واجهة الحدث 
الثوري وتمكينهم من السيطرة على الايقاع العام للحركة الثورية بما يكفل 
لها أن تسيطر عليها من خلف الستار. 


إضافة إلى ذلك لم تعمل الأحزاب التي انضمت إلى الحركة الثورية على 
تقديم التزام جدي بمنح فرص فعلية لفاعلين جدد في الشأن العام علاوة على 
كونها ارتكيت أخطاء متعددة ضربت الفرص الضئيلة المتوافرة ابتداءً يطبيعة 
التشكيل والتمثيل ف في المجلس الوطني للقوى الثورية الذي استعاد روحية 
المحاصصة والتوازنات القديمة نفسهاء ما شكل مؤْشرًا حادًا على الاستبعاد 
الذي تمارسه هذه الأحزاب تجاه الفاعلين الجددء ومن بينهم الشباب. 


فشل الشباب في فرض خياراتهم على القوى السياسية المحسوبة على 
الثورة قياسًا إلى قدرتهم على فرض خيار التغييرء نسبيّاء على السلطة 
الحاكمة «المُثار» عليهاء ويعود ذلك في مستوى ما إلى كون الواقع 
السياسي اليمني مكشوف بشكل كبير ويتشط فيه فاعلون متعددون سواء كانوا 
محليين» إلى جوار الأحزاب» أو إقليميين أو دوليين» وهو ما يجعل من 
آخر الهموم الاستماع إلى الشباب يوجود كل هذه التعقيدات المتداخلة وفق 
تقديرات الأحزاب التى ترى أتها تتحمل المسؤولية السياسية عن الثورة» 
لتتقلص بذلك فرص حضور الشباب في مرحلة التسوية السياسية ما يعد 
المبادرة الخليجية إلى أحد أشكال المعارضة السياسية بعد الاندماج الذي 
أحدثته الميادرة بين مكوّنات سلطة صالح وأحزاب اللقاء المشترك في شكل 
سلطة جديدة حتى وإن كانت انتقالية. 

ارتطمت الشورة اليمنية الحالية بشكل قاس بنظام صالحء وبمراكز 
القَوى المتعدّدة في المجتمع» وبجوار إقليمي متحفز وقلق» وبأولويات أمنية 
دولية تنظر إلى اليمة فقط باعتياره أحد ساحات 56 الدولية على 
الإرهاب, واستطاعت أن تزحزح نسبيًا هذه الأوزان الثقيلة التي كانت تَعلِقُ 
الآبواب كُلَيًا أمام المستقبل اليمني» واستطاع الشياب والمكوّنات الوطنية 
التي كانت جزءً! من الثورة إعادة الاعتبار إلى المجتمع والفكرة الوطنية التي 
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كانت خارج الحسابات» وإضافة متغير جديد في القرار السياسي الوطتي 
سيؤخذ بالاعتبار في مرحلة ما بعد صالح» على الرغم من أن مراكز القوى 
التقليدية التي تعتمد على الروابط القبلية والطائفية والمناطقية وتتمتّم بمزاج 
محافظ مناوئ للثورة ستقاوم إحداث آي تغيير كامل» وستعمل بشكل كُلَي 
على إعاقة ترسيخ القانون والمؤسساتية في الدولة وحماية مصالحها التي 
تمت إدارتها وتنميتها باستمرار في المستويات غير المنظورة والفاعلة من 
علاقات القوّة والتحكم بالمجتمع والدولة اليمنية. 
خلاصة 

يشكل مسار التحدّيات القاسى الذي واجهته الثورة اليمنية» والظّروف 
التي تعاملت معها خلال أكثر من عام تموذجًا يالغ الدلالة حول عبء 
الاستبدادء وميراث تاريخ طويل من المُمارسات الشمولية» والتدخلات 
الخارجية التي أفسدت السياسة في اليمن» وضربت المكون الوطني الجامع 
فيه. ومع ذلك نجحت الثورة في كسر الشروط القاسية التي كانت تحول دون 
انطلاقهاء مستفيدةٌ من المتاخ الإيجابي والحماسي الذي ولده «الربيع العربي» 
في المنطقةء لتتعامل بشكل جِيدٍ مع فرص الحشد والتعيئة الاجتماعيةء 
واستخدام أساليب النضال المدني بمواجهة الآدوات القمعية التي استخدمها 
النظام في محاولة إجهاضهاء متمسكة بخيار السلمية باعتباره منطلق وعنوان 
أساسي لصناعة التغيير الذي تنشدهء وضمانة لحماية الحدث الثوري من 
الانحراف نحو حالة نزاع مسلحة مع النظامء خصوضًا أن التمسك بقيمة 
السلم في مجتمع مساح بشدّة مثل اليمنء تشكل تحدّيًا حقيقيّاء علاوة على 
المضي فيه بمواجهة المحاولات المتكرّرة لجر الثورة خارجه. 

استطاعت الثورة اليمنية انتزاع الشرعية الشعبية» والمبادرة إلى إحداث 
حرّاك وطني واسع على قاعدة التغيير؛ متقدّمةٌ بذلك على الأحزاب السياسية 
التقليدية ذات الوزن الكبير في المجتمع اليمني» وأعادت إلى واجهة العمل 
الوطني مكوّنات اجتماعية وسياسية طالما استبعدت من الشراكة والسياسة» 
مثل : الشياب والمرأة والحرّاك الجنوبي والحوثيين. كذلك أحدثت حالة 
وحدة وطتية جديدة وغير مسبوقة في بلد قسمته الحروب الصغيرة» وأنهك 
بسبب تمرّق هُوِيتِه وانفراط لحمته الأهلية. إلا أن هذه الوحدة ما زالت 
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تواجه كثيرًا من التحدّيات الصعبة بسبب البعازف والشكوك المتبادلة بين 
المكوّنات الوطنية الْمُخْتَلِفَة» والمسار الذي انتهت إليه التدخّلات الإقليمية 
والدولية التي قامت بفرض المبادرة الخليجية» وإنتاج مسار تسوية سياسية 
اقتسمت فيه السلطة بين «المشتّرك» والنظام؛ الأمرٌ الذي جعل جزءًا كبيرًا 

من القوى السياسية والاجتماعية المُحْتَلِفة التي أشعرتها الثورة بالشراكة 
الوطنية في البدايةء تستعيد مخاوفها وحذرها لاحقّاء خشية أن تقتصر نتائجٌ 
المبادرة على إعادة إنتاج الصيغة الحاكمة نفسها ‏ التي مارست تجاهها 
الإقصاء والاستيعاد سابقًا ‏ وتجديد شرعيتها عبر الثورة فقط. 


على الرغم من نجاح الثورة اليمنية في الاستمرار والصمود أمام أدوات 
القمع والإكراه التي لجأ إليها النظام» فهي ما زالت تواجه مستويات تحد 
متعدّدة؛ ليس أقلّها المحافظة على التماسك الوطتي الذي اعتدى النظام 
عليه وتشوّشت بسيبه الوحدة الوطتية قي اليمن» لتتصاعد بشكل غير 
مسبوق دعوات فك الارتياط بين الشمال والجنوب من بعض مكوّنات 
الحرّاك الجنوبي بقيادة الزعيم الجنوبي علي سالم البيض. بالإضافة إلى 
التعقيدات ذات الطايع الطائفي لقضية صعدة والحوثيينء وغيرها من 
القضايا. كما يحضر بشدّة تحدّي إعادة إشراك المجتمع في السياسة» 
وترسيخ أدوار لاعيين ججدد؛ أفرزتهم الثورة في العملية السياسية التي 
احتكرتها القٌوى السياسية. التقليدية ومراكز المَوى القبلية وغيرها. . وهي 
التي ستقاوم - يشدّة ل ترف سياس حديثةء ُمكنها أن تقك سيطرتها 
على المكوّنات الاجتماعية عبر مشروع وطني جد ولا إلى مقاومة أي 
تهديد لمصالحها التى تريد إعادة إنتاجها على قاعدة التسوية الجديدة في 
المبادرة الخليجية. كلّ ذلك يتجاور مع تحدّي أن تتعدّى عملية التغيير في 
اليمن الأفراد في مؤسسات الدولةء لتطال المؤسسات - ذاتها - وتعمل على 
مأسستها بشكل فعلي يخرجها من سلطة مصالح الفساد ورموزهء ويُرسخ 
سلطة الدولة الحديثة بتجلياتها القانونية والمؤسسية في مجتمع تقليدي 
تهيمن وتنشط فيه مكوّنات قبلية وطائفية ومناطقيةء علاوة على بسط سلطة 
الدولة ونفوذها بشكل فعلي على كامل الجغرافيا الوطنية. 
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الإمبراطورية الرومانية: ٠١۲-٠۳١‏ 

٠١١ . 1۲١ الإميراطورية العثماتية:‎ 

أمرؤ القيس بن حجر الكتدي: ٠٠١‏ 

٣٣-٢۲١ الأمم اللحدة: 1۳۲۲ء‎ 
TIE «To 08 


الجمعية العامة: 1۲١-١۲۲‏ 
۳۲٢‏ 
- مجلس الأمن الدولى : 21547 ۳۹۸ 
القرار الرقم 11١‏ (+18585): 
1۲۳ 


_القرار الرقم 1۷۸ (۱۹۹۰): 
1 


١548 2971١ -_القرار الرقم‎ 
1A T14 --القرار الرقم‎ 


TTE 7:94 c<YAY 
YT ۲ : الىثاق‎ 


الأمن الغذائي: ٠١١‏ 

۳۷٣۳ ء٣۲۸۳‎ : الأمية‎ 

الأمية الأبجدية: 5١5‏ 

٤۲١ .5١5 الأمية الرقمية:‎ 

أميركا انظر الولايات المتحدة 
الإنتاج الثقافي : 517 

الإنتاج الزراعي: ۲۷١‏ 

الإنتاج الصناعي التحويلي: 77/6 
الإتتاج النفطي : ۲۷۵ ۷٩۲۹ء‏ 53737 


الانتخابات الرئاسية اليمنية :)۲٠٠٠٦(‏ 
١‏ 

الانتخابات المحلية اليمنية :)5١١5(‏ 
١١5١‏ 

انتفاضة جهاز التوجيه المعنوي للقوات 
المسلحة :)5١١1١(‏ 686 

انتفاضة طلاب كلية الطيران والدقاع 
الجوي :)5١١١(‏ 164 

انتفاضة موظفى مصلحة الأحوال المذتية 
1+ £04 

الانتماء الوطني : ¥{ 

٤۷-٤٦١ ۲٣ الاتدماج الاجتماعى:‎ 
۳۹۱ 

الاندماج الوطني: ۰٤۷-٤1‏ 25941 
۳44 


71581١ لاو‎ 111° 


الإنقاق الاستهلاكي : «YAT‏ 1۹° 
الإنماق العام : ۲۷۹-۲۷۸ 
الإنفاق العسكري: 757 


انقلاب © تشرين الثاني/ توفمير ۱۹٩۷‏ 


(اليمن): ۱۷۳-۱۷۲ ۱۹۷- 


۹۸ 


الانقلاب الدستوري في تركيا 
)14°۸(: 1۳0 


الانقلاب الدستوري الیمنی :)1۹٤۸(‏ 
ef 1-10‏ على 1Y°-171¶‏ 


الانقلاب اليمني :)١1954(‏ ۳۸ 
أوروبا: 17١‏ مهن ۱۸۷ 
أوكرانيا: 7١17‏ 

الأيدي العاملة المهاجرة: ۳٠۲‏ 


ائتلاف «شباب الصمود»: 25988 
۲<« 764-278 


اثتلاف العمال والحرفبين: ۴۹۸ 


إيرادات النفط: 754ء ۲۷۱ 4ل/الاء 
FEY YAO 41-74 VY‏ 


«\O0¥ c<14° IYA 011 إيرات:‎ 
۳1° أكل‎ 


إيطاليا: 175 ٣٤-٣٥۳‏ 
سكع مه اا 


بأستدوة » حمد سالم : 2١‏ 


باعشن» عادل: ٤٤١‏ 
ياعوم› حسن YE0 ٠‏ 
باكستان: *1. ١٠١٠‏ 


-۱۲۸ ء۱۲٦١‎ ء۱۲١۱ البحر الأحمر:‎ 
21١860-١7 (IFA «1F 04 


۳1° cYIO—YTl (0° 


CIYA "ال‎ ١١ يحرالعرب:‎ 
١١ 70-614 


٤٠٤ ء٤1١١ البحرين:‎ 

البرلمان اليمني 
قانون الضمانات (۲۰۱۲): ٠١۹‏ 
- مشروع قانون الحق قي الحصول 
على المعلومات: 5١8-511‏ 

برنامج الأمم اأ حدة الزأئمائي 
ET: : (UNDP)‏ 

البرتامج النووي الإيراتي: ۱7۱ 


بريطانيا : «(F7‏ 1۹1 <« عه ال ل 
Yok‏ 


بشارة» عزمى - 1۹« YY‏ 


البطالة: الل الال مهل «YAT-YAY‏ 
41خ اخ cYAA 015١٠‏ ١د‏ 
«TIT ceFY+ cf oo‏ 
لد يضر مضيس cFTEY-FEY‏ 
۳۹ 


بلاد الشام : «A۹‏ 46 


۷1 


١76 اليلقان:‎ 

بن راجح» نعمان قايد: ۱۷۱ 

بن شملانء فيصل : ٠۰۲‏ 

بن علي» زين العابدين: ٠١‏ 

اليناء حسن: ١7١‏ 

بتان» حسن : ۲٤۸‏ 

البنك الإسلامي للتنمية: ٠٠۲-٣۴۵١۱‏ 


الينك الدولي: 7465-2 ۳۹ 
الكل ”ال لول TY cfl‏ 


البنك المركزي اليمني : ۰۲ 
بورجياء فراتسوا: ۱۷۳-۱۷۲ 
بوردوء جورج: 7١‏ 
البوعزيزيء محمد: ٤١١ ٠١١‏ 
بولانتزاس» نيكوس: 717-7١‏ 
بيحان» شريف : ١*٠‏ 


البيض› علي سام : CTA‏ لادك «Efo‏ 


26 
بيضون.ء عباس : ۱۱۹ 
بيلاروسيا: ۲۱۷ 
بیلیاند» ديفيد: ۲۳٣‏ 
ےا 
التبادل التجاري: ۱٠۳۱ء‏ ۳۲۲ 


التجارة الخارجية : 40 


¥ 


التجارة الدولية: ١7١‏ 


YET 51١ 
«6 التجمع اليمني للوصلاح:‎ 


1V0 لاك “الال‎ ١- 1١١ (1V 
“TE c¥°¥ لل94-١18خك‎ 86 
وول‎ YE1 cC) 09 
CEFA cEFT cE 594 

{O04 525-5525 522١-2٠ 


التيار السلفى: 14١‏ ۱۸۸٠ء‏ 


14۲ 
١77 :)1۹4٤ :1( المؤتمر العام‎ 


التحالف المدني للثورة الشبابية: 2837 
TV۳7‏ 


التحديث: 1٤ء ٤۸‏ 
التحدذيث الاقتصادي : ۹ 
التحديث السياسى: 59 


«(11¥ c۴۹ التحول الديمقراطى:‎ 
TIT رضن‎ cTYY 


التداول السلمى للسلطة: ١4ء 211١6‏ 
١‏ 


التدخل الإنساني: ٠١١-٠۲١‏ 
التدفق المعلوماتي: ٤٠۳‏ 
التعددية: 281١‏ ۹۳ 

التعددية الحزبية 


3-5 ااال س 


YYY ملام‎ «<4۹ : 


«AY «AT-—AY التعندية الساسية:‎ 
۳۹۱ 


التعددية الطائمية: "لم 
التعددية الفكرية: ۸۲ء ۲۴۳١‏ 
التعددية القلية : "ام 

التعليم الإلزامي والمجاني : ٤٥‏ 
التعليم العالي: TAY‏ 

التغيبر الثورى: ١١٠٠ء ١١١‏ 


التغيير السياسى: فلالاء ۳۸۲-۲۳۸۰ 
FAY CTA TAZ‏ م71 
۳4۹4 


«TYIT-PYo التكامل الاقتصادي‎ 
TYA 


التكامل الاقتصادي العري: ۳٠۹‏ 


تكنولوجيا الاتصالات: 11۳ -٤١٤‏ 
لاع 204 27115 


-٤١٤ 21١7 تكتولوجيا المعلومات:‎ 


{TT c41 £۹‏ 
التمايز الاجتماعي : ۳۹ 
التمايز السياسي: 42 
التمدين الديمقراطي: ٥د‏ 
التنظيم السبتمبري الديمقراطي: ٠١١‏ 


التنظيم السياسي الموحد (الجيهة 
القرمية): 28 لاقء 14۹۷ 199 


تنظيم الشباب المؤمن: ۲۲۳-۲۲۲ 

تنظيم الضباط الأحرار: ۸4 

١! +2٠١ : تنظيم القاعدة‎ 

: تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية‎ 
IAI cof AYY NY 
{oA TEE TTT خملا‎ 


التتظيم الوحدوي الشعبي الناصري : 
“اقل لازا فاك TIT‏ 0 
التثمية الاجتماعية: 27511 2541 
af‏ للع 4 TTT‏ 
TIT‏ باوبالل TA «TAY‏ 


التنمية الاقتصاديه: ١۹1۲ء -۲١١‏ 


Tes Y0 oT¥YY 1¥ 
TY ETI الث اردع‎ 
TIlE 7” الال‎ oY 


TAL TAY باوبالل‎ 1 


TY (TAA (TAT التئمسة البشربة:‎ 
cToA-fTol 7*1 “الا‎ 
2*٠ 


التنمية السياسية : ۳۳۲ هلالا 
التنمية فى اليمن: "الا ۷٤ء‏ 775 


التنمية المستديمة: ۳٣۲۷ء‏ 585-758060: 
TIT (4°‏ 


عبامة : 315 ۳7 


TY* cTeo—f*f : التهريب الجمركى‎ 
«TYA < 10€ 4 2٠١١ تونس:‎ 
ETTI 45١ ت٠١ ملل‎ 


«1Y1 c(1VT—1¥Y التيار الإسلامى:‎ 
١4١ 


تيار شياب الحسم: ٤٤٥‏ 


الك ت 


التعالبي» عبد العزيز : 2/ا-الكء ۷۸ 
الثقافة التقليدية: 4١‏ 

ثقاقة الحزب الواحد: 47 

ثقاقة السلم : ۳4۰ 

الثقافقة السياسية: ۳۹ 

ثقافة «طاعة ولي الأمر»: ١١6‏ 


ثقافة القلة : °( ¥ 


الثقافة المذنية : ۲ 
الثورات العربية: 14ء ١٤ء ١١۷‏ 
c<IAI (1(0 (11۹‏ هيقل 


8 لبمس ل ككل 4١١‏ 
25١-08‏ £ 


الثورة الإسلامية فى إيران :)1١91/4(‏ 


1۹۰ 
. ثورة أيلول/ سيتمير اليمنية (؟955١):‏ 
CFV‏ "لاك كك cA4—Ao VE‏ 
١ق‏ 44< 4< 585ك 
14 "علاطلا 1۷1 141« 

{oV 


V٤ 


الثورة البحرينية (۲۰۱۱): ۰١٠٠ء ١١۳‏ 


ثورة تشرين الأول/ أكتوبر اليمنية 
:)١9>(‏ باثلل مض لالم 81- 
84 ال 1431 < {oV cE)‏ 


الثورة التونسية ١5(‏ كانون الثاني/ يناير 
o! «1°11 ١‏ 
(“1F‏ 7944ل 25١-٠86‏ 2250 
to cE cEFY 20-4‏ 


الثورة السلمية: ۱۰۰ ۲۰۹-۲۰۸ء 
قف 


الثورة السورية :07١١1١(‏ ١٠١٠ء‏ 575 
الثورة الليبية ٠١١-1٠٠١ :)5١11(‏ 
الثورة المسلحة : ۰۰ 


الثورة المصرية (76 كانون الثاني/ يناير 
oY «1°1۰ 01‏ 
571-57٠6 «¥44 NY‏ هلاق 
27١-83‏ 0 


تورة المؤسسات: 4 1°-—1۰0<« 98# 
5200-14 
جع 
جالوس» إيلوس: ٠١١‏ 
جامعة الإيمان: ۱۸۳ 


جامعة الدول العربية: 2151 ۳۲۸- 
۳۲۹ 


YET c*& . الجاوي» عمر‎ 


جيل الدخان (السعودية): ١6١-١5‏ 
الحبهة الإسلامية: ۱۷۴۳-١۷۲‏ 

جبهة إنقاذ الثورة: ٤٤۷‏ 

الجبهة الوطنية: ١۷۳-١۷۲‏ 

جدة (السعودية): ١77”‏ 

١7١5 الحراكسة:‎ 

جزر حنيش : 7١7‏ 

جزيرة سقطرى : ۱۳۴۳ء ۳۱۳ 


الحزيرةالعربية: ۸۱ے ۹٥۵‏ ١۷۳١ء‏ 


۱۹ 
جزيرة کمران: 215 ۳۱۳ 
الجلال اليمني»ء الحسن بن أحمد: ٠١١‏ 
حمالء سارة: ۱۸0۵ء ٤٤٤‏ 
جمالء عمرو: 51٠‏ 
جمعيات المتقاعدين العسكريين: 7١7‏ 
الجمعية الإسلامية: ۱۷١-١۷١ »۸١‏ 
جمعية ردفان : ۲٤۷‏ 
الجمعية العذنية: ١۸ء ١9/١‏ 
الجمعية اليمانية الكبرى: ١٠م‏ 
الجمهورية العربية اليمنية: »١8٠‏ 


«1۹¥ IAC c\¥* ع١‎ 
755 oY خالا‎ 1° 


o4 «YoY «TTT 


جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ۱۹۹- 


Ye» 


: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية‎ 
44646 «<10 «1¥ N۲ 
0۹ TFI (FTF 1١ 


جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج : ۱۸ 
جودة التعليم: 745. ۲۹۰ 

جيبو : 57 

الجيش الروماني: ١7١‏ 

١6١ ۱٤۹ ۱۳۸ الجيش السعودي:‎ 
216١-١58 .١78 الجيش اليمني:‎ 


Tq اك “ل‎ ١-4١64 اك‎ 
TY 2*٠ 


الجيش اليمنى الحنوبي : ۲1۹-۷ 
الجيش اليمنى الشمالي: ۲٠۱۸‏ 
ا -- 

حادثة اختطاف السياح الأوروبيين 
YOA :(1444)‏ 

حادئة تمجير الناقلة القرنسية برج في 
المكلا (۲۰۰۲): ۲۵۸ 

حادثة محاولة تفجير طائرة ديترويت 
الأميركية (۲۰۰۹): الال ۳٣۱‏ 


كول» في ميناء عدن :)5٠٠١(‏ 
مره 7 


حاشدء امد سيف: ١٦۱۷ء‏ ۱۸۳ 
EY 2# ”” 279 0۰۹10°‏ 


الحبشة (إثيوبيا): ١۳١‏ 


الحجاز (السعودية): 1٤‏ 
الحجريء عبد الله: ١55‏ 
الحدائة: 1۳ 

الحداثة الاجتماعية: اذى 8١‏ 


الحداكةالياسة: ”؟. ١٤ء‏ ۹٤ء‏ 
آخم 4١‏ 


الحدود السعودية - اليمتية: 6.١584‏ 
110 


حدود اليمن الطبيعية: ١۳۸-۹۳۷‏ 
الحراك الاجتماعي: 0۸ء ٠۷١‏ 

الحراك الثوري : ٤۳۹۲ء‏ ۳۹۸ 

الحراك السلمي الجنوي: 161 ١١٠٠ء‏ 


°° 4۹۲ 4۹5 11-۰ 
c۹ YO TIT (°۹ TA 


oP ofTT cT c1 
fof 55١ 8غ‎ TEV 4 
cEI¥Y oul هرثأ‎ 502 


15٠ ETOo-—ETE EYI 
0-555 E5 5ع‎ 2-5 


الحرب الأهلية اليمنية :)1۹۹٤(‏ 1۳ء 
الل MIF AF‏ لاقل 
لعل "الال CAYAN CIYA‏ 
1841-18 1ض € 
foo‏ لا 174 “INE‏ 
10< 1۹4-1( ال ل 
cTEA-TEYT «TTY‏ 7501 
PTY cf cfoA (fon‏ 


1۷٦ 


الخرب الاردة - £۲ 


1١94839 - ١464٠0( حرب الخليج‎ 
بابو‎ ١290-56 


الحرب السعودية - اليمنية :)١1978(‏ 
۳۷ 


الحرب العالمية الأولى (۹۱۸-۱۹۱۲): 
TTT cT ¥‏ 


الحرب العربية الإسرائيلية :)۱۹٦۷(‏ 
8غ ١85‏ 


حرب المقاطرة (5؟85١): ۷١‏ 

٠٤١ :)1١818( حرب الوديعة‎ 

الحرس الجمهورية اليمنيى: 5١11‏ 
حرس الحدود السعودي: ١54-1١58‏ 
الحرس الوطني السعودي: ٠٤١‏ 


حركة ١١‏ حزيرات/ يونيو التصحيحية 
1Y1 CIA TA -)181/5(‏ 


حركة اتحاد منتديات شباب عدن 
للتغيير: ٤٤١‏ 


حركة الأحرار اليمتيين: 287-1994 
1۳ 


حر کة بنات سبأ: ۳۹۸ 


حركة تقرير المصير (حتم): ۱۳١۲ء‏ 
TET 4‏ 

حركة الجبهة الوطنية للمعارضة الجنوبية 
(موج): ۳۱۳ 514 


۱٤۸ 157ء.‎ 2.٠١ الحركة الحوثية:‎ 
YY 19417 «(101 101-۰ 
EFT cEFE قال‎ YY 
ctoY «EV «64 558-58 
*5060-553 «0f 


حركة شباب ١١‏ فبراير: ٤٤١‏ 

حركة شباب عدن: ٤٤١‏ 

حركة شباب نحو التغبير: ٤۳۹‏ 

الحركة الصوفية الديتية: ۲٤۲‏ 

حركة القوميين العرب: ۸۳» 6م 

الحركة الناصرية: 7 

الخركة الوطنية اليمنية: هلا" ۸۲» 
(IY ¥‏ 140 

الحركة الوهابية: ۲۲۲ 

الحركة اليسارية: +" 


1۷ :)10١١-17١١5( حروب صعلة‎ 
1۹1-14۰ (A1 -كآملف‎ ١4١ 
21١ هك‎ 7 1-٠ 
cE cf ارت‎ 4 
510 EY (ECE 


:)5١١4( -المحرب السادسة‎ 
٠١ لهاآ-١6١‎ IEA 151 
LAE 

ا خريبى › حسن 2 1¢ 

حزب الله فى خر : 1۷١‏ 


حرزب الأحرار اليمنيين: 4ل ~A‏ 
CAY‏ *1¥ 


الحزب الاشتراكى اليمنى: ١٠ء‏ ۴۸ء 
AVA-\YY 0F 1۲¥‏ 1۸۱ 
(TIF <° 1 ۰۹‏ :“ا دل 
(FY‏ 56 -»5 :1ل لاملل cT‏ 
8 40 


۲٤١ :)5٠١ 8 :0( المؤتر العام‎ 


حزب الأمة: ١١6‏ 


(العراق): ٠١١‏ 
اليمن): ۸۳ے قل 1۷۱ ۱۷۷- 
VA‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكى القومى : 
م ١‏ 

حزب الحق: 16 ۱۷۸-1۷۷ 
Y۲‏ 


حزب الرابطة اليمتية : ٤١‏ ۲ 

حزب العدالة والتنمية واليناء: ٠۱۸۸‏ 
الحزمي» محمد: ۱۸۳ 

الحسنيء أحمد عبد الله: ١57‏ 
حسين باشا الكردي (الأمير): ٠١۳‏ 


الحسين بن علي بن آي طالب (الإمام): 
۰۸ 


الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة 
١" :(Y ¥)‏ 


الحصار الدولي على العراق: ١77‏ 


حصار السبعين يوما (حصار صنعاء) 
١1 :)١9558-1١91(‏ 


١58 6486 ۳٤ ۲۰ : حضارة حير‎ 


«40 cE (° حضارة شا‎ 
1١ 1A 


حضارة العراق القديمة: 46 

حضارة قتبان: ٠١‏ 

حضارة مصر القديمة: 46 

حضارة معين: 25٠١‏ 25 8468 ۱۹۸ 
الحضارة اليمتية: ١۳١‏ 

حناية الأقليات: ٠١١‏ 

الحمديء إيراهيم: ۳۸ء ۸٦۱1ء ۱۷١‏ 


الحملة التركية الأول على اليمن 
:(\Y 0-10۸)‏ ۳€ 


الحملة التركية الثانية على اليمن 
١7١6 :(141A-1AYY)‏ 

الحميري» أبو الفتح علي بن الفضل بن 
يعلى الحدني الختفري : 5” 

الحميري» نشوان بن سعيد: ١١١‏ 


الحوثيء حسين بدر الدين: 2.5٠١‏ 
٤‏ 


الحوئي»› عيد الك يدر الدين : -۱A‏ 
E٤ 89‏ 


٤١٠١ الحوكمة:‎ 

حيدرء قادري أحمد: لاه 

حیدروس» محمد حيدره: 546 
دح ب 

الخدمات التعليمية : ۴۳۷۷-۴۳۷٦٣‏ 

٣۷١ الخصخصة:‎ 


خليج عدن: كلال 14-1۲۸« 
1٤۳‏ 


الخليج العربي: 1١5‏ لقال c11‏ 


104-10۸« 54ل -ق كك TI‏ 
ع 23 
الدانمارك : ۳٥٤-۳٥۳‏ 
دائرة التوجيه المعنوي: 5 ٠١‏ 
دريش» بول: 258 ۳۹٤‏ 


1V cTAY اهل‎ 2191 


الدغشيء أحمد : ۲ 

دول شرق اسیا: ۳۱۲ 

دولة آل يعفر: 5 

الدولة الاسلامية: ۱۷۰ء۰ ١941١‏ 


دولة بنى زياد: ٦٤‏ 


دولة الحراكة: ١۴٣٣۳‏ 


الدولة الحديعة: ۲۸-۲۷ ۳۲ بم 
لا .25-2 fA cfEI-f£O0‏ 
شه {I0 (VEY‏ 


الدولة الحميرية: ۲۸ء 7ه 
دولة الخلافة: ۲۸ 

الدولة الرسولية: "م 
الدولة السيئثية : ۲۸ء ۴ه 
الدولة الصلبحية: الم 
الدولة الطاهرية: ٦۸ء ١77‏ 


الدولة العثمانية انظر الإمبراطورية 
العثمانية 


الدولة الفارسية: ١۴١‏ 
الدوئة القاسمية: ؟لا 
دولة القانون: ۴۲ 
الدولة القتيانية: ۲۸. ٣ه‏ 
الدولة اللسيرائية: ٣۲‏ 


الدولة المدنية: ۲۲ء 8٠١0-84‏ ٠ت-‏ 
اشع ”لك 315٠ CTYTY «YY‏ 
74-7 تق 5845 EEY‏ 


الدولة المدنة الحديثة: ۷د ٤۷ء‏ ٠4غ‏ 
YID +85‏ خلأ eTIYT‏ 
5غ +25 

الدولة المدنية الديمقراطية : دل هاا 
YA—1TAA (1A0‏ 


الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة: ٠٥‏ »› 
هار 017 CIAVIAN (IVY‏ 
۹۲ 


دولة المدينة اليونانية: ٠١‏ 

الدولة المركزية: 57 

الدولة المعينة: ”7م 

الدولة الوطنية الحديثة: ٤۷‏ 1۷ 


{¥ cE هك‎ OF الديمقراطية:‎ 
IT .١ 7” (CAF ١١ 8ه‎ 
TAY هلال تفقوأ‎ VE #ككل‎ 


الديلمى » عبد الوهاتب: ۴٣۷١ء‏ 219/375 
لاخمراء 21351 Yol‏ 


الذين الخارجي : 777 
الذين العام : ۴۴۷ 
ذس 
ذو نواس الحميري (الملك): ١٠١١ء‏ 
1۳۲-1 
ر 


رابطة أبناء الحنوب العربي: Af —A)‏ 
¥۹ 


الرابطة القبلية : ٤٣‏ 
الربيعى › فضل : TT‏ 


رجاءء حميلة على : ۱A۵‏ 


الرسى ٠‏ يحيى بن الحسين القاسم: ۴ه 
(TIT (1Y‏ 54 


الرشوة: ۲۸۵-۲۸٤‏ 
الركود الاقتصادي : ۲۸۳۴ء ۲۸۷ 
روسيا: ۲۱۷ ۳۰۹ 
الريع النفطي: ٤۷‏ 
الريوي» يحيى: 1٠١‏ 
توب 


الزبيدي» محمد ثابت: ۲٤٣١‏ 


الزبيري»ء محمد محمود. دمع ¥۰ 
الال Yo“‏ 


زنجبار: ١95‏ 
الزندانى» عيد المجيد: 25١56‏ 7/ا١-‏ 


١5١ IAAF بال الال‎ 


زيد بن علي ين الحسين بن علي بن أبي 
طالب (الإمام) : T٤‏ 


= نمي سه 


ستوكي » ر. ۰9 A‏ 

السعودية: ۲۸-۱۲١ ۱۲٤ 21١‏ 
تل لل لمك 101-10۰« 
لمم هل ¥< "لكل IVF‏ 
كلامرك ١4آ١-99ل‏ 14¥« 


YT‏ لاقلا ا" دول 
١94 ج١ CFAY‏ “7# 
{TY «(10V‏ 


A۰ 


ضعید بن جییر: ۱۰۸ 

سعيد» خالد: ٠١١‏ 

السقاف» محمد على أبو بكر: ١87‏ 

سكان اليمن: ۲٤ء ٦۲‏ 

السلالء عبد الله : لاثا» ۰۱۷۱ ۱۹۷ 

سلامء عبد الواسع: ٠١57‏ 

سلطان بن عبد العزيز (الأمير 
السعودي): ٠٠١١‏ 


سلطنة عمان: C۸۱‏ 7555لا م اك 
To: AV‏ 


سليمان باشا: ١5‏ 

سليمان بن سليم بن بايزيد (السلطان 
التركي): ١75‏ 

ستان باشا: ۱۳٤‏ 

السئّة الشافعية: 257-417 ٥۸ء ١5١‏ 

السودان: ۲٤ء‏ ۳۸۳ 5177 


سورية: 3 CAA‏ 9١ل‏ /الالى 
5:١8 ٠ 268‏ 


سوق العمل الخليجي: 0911-171١‏ 


۲۲ 
سياسة الاحتواء المزدوج: ٠٤١‏ 
سياسة فرق تسد»: 551١‏ 


سيف بن ذي يرن (ملك اليمن): 
YT 1٠‏ 


- ش ل 
الشاطرء علي : 555 
الشايف » عبد العزيز ناجي: ١177‏ 
الشياب التونسي: ٤١١‏ 
شباب مستقلون للتغيير والتنمية: ٠۹٦‏ 
الشباب المصري: ١؟57‏ 
الشياب اليمني: ٤٥١‏ 
شبكة الأمان الاجتماعي: 07لا ۳٣۸‏ 
شبكة برق الإخبارية: ١١١‏ 


-\EY 55 شيه الحزيرة العريية:‎ 
١6١١ «1EV ١156 (NEP 


VA «1Y4 : شتيقتل › لودفيغ‎ 
۴۳۲٣-۳۲۵ الشراكة الاقتصادية:‎ 
TTT TYA 


الشراكة السياسية: ۲٠۱۷‏ 
الشراكة اليمنية الإقليمية: 614 ۲٣۲‏ 


الشراكة اليمنية الخارجية: 57 -/!غ لا 
۳4 


الشراكة اليمنية الداخلية: ١٩٤۷-۳٤۳ء‏ 
۳4 


الشراكة اليمنية الدولية: ۳۵۹ ۳٣۲‏ 
الشرق الأوسط : 797 ۳۲۸ 
شركة أم تي أن (سباستيل): 1٠0‏ 


شركة سبأ فون: ٤٠٥‏ 


شركة الطيران اليمنية: 5 ٠١‏ 

شركة هنت الأميركية : ١57‏ 

شركة الهند الشرقية: ٠١١‏ 

شركة وآي : 0 

شركة يمن نت : 5٠0‏ 2 

شركة يمن مويايل: ٤۰٥‏ 

الشركة اليمنية للاتصالات الدولية 
(تيليمن): 8٠06‏ 


الشعب اليمتى : 1۲ 4۹< c11‏ 
401 


الشعبيء قحطان: ۳۸ 

شمال أفريقيا: ۲۹۳ ۳۲۸ 
الشمولية: ١٤ء 4١‏ 

الشهاريء محمد علي : 50 
الشوكاني»ء محمد بن علي : 11۰ 
الشيعة: 55 


الشيعة الزيدية: 57-57» 205 ٣‏ 
مكل "الال الال لل ١*١ CAO‏ 


الشواطئ البحرية: 2755 ١57‏ 
الشيوعية: ١5١‏ 

= ص 
صادرات التفط : ۲۷۱ “اللا ۲۸۰ 


صالحء أحمد علي عبد الله: 7760 


صالمء على عبد الله: ۳۸> 8قء» صتدوق التنمية الاجتماعية : ۳١1۷‏ 
AEY AE ٠٠١‏ 55 الصندوق ١١‏ ل لتتمية اليمن: 317 
56-86 اع دكثككع ١ “YT CYT‏ 
الال CIAT—IAY‏ 8م5- 155 
75١7-95١١ cY*¥ 1۹1‏ 10~ الصندوق العالمى لمكافحة الملاريا: ٣٥١١‏ 


مد 1۹-11۸« ققد YY‏ 
١‏ ا الصندوق العري للإنماء الاقتصادي 


“لا 4 75 oT‏ والاجتماعى : أو لوم برام 
TY 1 TOY‏ 5 1 


۰ ۳۹-۳ ۷ ۳ صندوق النقدالدولي: 590-1595ء 
Ti: TT 71-414 -fOA cEO0-—fE¥ 45١ +‏ ١ت"‏ 


الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: ٠٥۲‏ 


3-4١ 489‏ ا مت TY‏ 
الصحافة الإلكترونية : £١۷‏ صندوق التقد العري: 767 
الصحف اللعشة الصومال: ٤١۲ 199-1١١4‏ 

- صححيقة الأيام : ؟ الصيد البحري: 6١؟‏ 

- صحيفة الثورة: ۲۲۷ الصين: 247 ۲١١۴ء ٣٥٤‏ 

- صحيفة الجحمهورية: ۲۲۷ دط- 

- صححيقة ت اليم : ٠م‏ 

يفة صوت اليمن الطاهرء عبد الباري: ١١۷‏ 


- صحيفة فتأة الحزيرة: 41١-4٠١‏ 

- صحيفة 1١ : Aden Journal‏ 
صحيفة الشرق السعودية: ١717‏ 
الصراع الإيراني - السعودي: ١5٠‏ 


الطائفية السياسية : 48م 
طرعومء عمر سال : ¥۲ 


طريق»: محمد صالح: ٠١4‏ 


الصراع السلمي: ۳۹۰ -ظ- 
الصراع المسلح : ۳۹ الطافري» مرجان: ١777‏ 
الصلاحيء فؤاد عبد الجير. ج ظاهرة التسلح: 51١‏ 

۸۷ ابام ظاهرة الثأر:‎ IW <Y 
۳۷٤-۳۷۳ الظاهري» محمد:‎ ٠٠۲ صندوق أوبك للتنمية:‎ 


LAY 


عابدين» عبد الحكيم : ٠‏ ۷ 
العاضي› عبد الله : ۲٣۳‏ 


عامر بن داود بن عامر ين طاهر 
(السلطان التركي): ١5‏ 


عامر بن عبد الوهاب (الملك اليمني): 
1۳٤‏ 


عائدات التنقط : ۲۷۹ ۲۷۲ ا 
TAY —-TA\‏ 


العبادي»› أحمد عوض : ۸۱ 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (الملك 
السعودي) : oV‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 
نول 


1Y 


عبد الكريم (سلطان لحج): ۷١‏ 

عبد المطلب› قاروق: 5771 

عبد الناصرء حمال: 75 ٠٤١-۱۳۹‏ 
عبده» محمد: ١١89‏ 

عثمان» أروى عبده: 1۱۸۵ 555 
عثمان بن عمان (الخليقة) : ۲۵۷ 


-١513151 ء۱١۲١ العراق: ۸۹ء‎ 
PAY «(12۷ 


عزان» محمد يحبى سام : ۲ 


العصمية : ۲٣ء ٤)٣۳‏ لاه 

العصبية القبلية: ٤۳ء‏ ۴۳۷۲ء ۳۸۹ 
العصبية الوطنية: 1ه 

عصرنة المجتمع : ۸ 

العطاس» حيدر أبو بكر : 5176 
العطاس»ء هدى: 2١8065‏ 555 
العلاقات الدولية: ١77‏ 


العلاقات السعودية - اليمنية: ۱۳۷ » 
١28-١21‏ 


العلاقات القبلية: 54 

العلواني» محمد: ١١۳٤ء ٤٤١‏ 

على بن أبي طالب (الإمام): ١١6‏ 
علٍء سالم ربيع : ۳۸ 

العمالة الآسيوية : ۱۲۷ ۳۱۳-۳۱۱ 
العمالة الخليجة: ۳١١‏ 


العمالة اليمئية: 1¥ < اا ااا 
TYY cTIY o£‏ 


عمر > جار الله: 1۱1۲ < VV‏ 
العولمة : ۷٤ء‏ ٥٥ء 21١7‏ ۲۹۵ 
العولمة الاقتصادية: ٠۲٠‏ 
العيني › سن ` :3 

ج 


غاريت» ب۔.: Yo‏ 


غاتمء عبد الكريم : ۳۷1 

غرامشيء أنطونيو: ۳۱» ١84‏ 

الغزو البرتغالي لليمن (/ا1٠6١): ١737‏ 
الغزو الحبشي لليمن -١51١ :)٥۲١(‏ 


۱۳۲ 


الغزو الروماني لليمن ١5(‏ ق. م.): 


١ 


غزو القوات الإريترية لجزيرة حنيش 
الكبرى :)۱۹۹٥(‏ ۲۲۰-۲۱۹ 


الغشميء أحمد حسین: ۳۸ 
غليون؛ برهان: 594 
غيفاراء أرنستو تشي : ١1‏ 
ف 

الفالحء متروك: ١74-151‏ 
المذرالية: ٠۱۹۲‏ 
فرنسا: 0٤-۳0۳‏ 

فروق الأجور: ۲۸۷ 


«؟°—YAA‎ cYAoO-YAf المساد:‎ 
ال 0 84 ما‎ 65 
1o0 ن١‎ cCTEV CTE 


المساد الإداري : 85 CTA‏ دل 
0* 


المساد الاقتصادي : ۲۲۳ 


الفساد السياسى: ۳۲۳ 


tA 


ء٣١۰٤‎ ۲۸۹ ء۲۸٤١‎ : الفسدد الال‎ 
tof YY 


الفضلى › طارق : ۲٤۸‏ 

الققر: fT oY!‏ 0°(« موقت مث 
ومع cof‏ اع لل ل 
TEYE ofTY of Y-1°‏ 
۳۹ 


فلسطين : ٤۱۲‏ 
قيير » ماكس : ۳١‏ 


فيصل بن عبد العزيز آل سعود (الملك 
السعودي) : ٠‏ م١‏ 


فيلتمان» جيمري : ١6‏ 
دق - 
قانون التعليم: ١١١‏ 
القانون الذولي: ٠١١‏ 
القيائل اليمنية 
- قباتل الصبيحة : 70/8 
قميلة آل حسنة : ۲۵۸ 
قبيلة آل داؤود: ۲0۸ 
- قميلة آل دمان: ۲۵۸ 
قبيلة آل المجهرّ : 70/8 
قبيله الدولة: ۲١۸‏ 
قبيلة الرداما: مه؟ 
- قبيلة المرازيق : ۲١۸‏ 


قبيلة المياسره : ۲۵۸ 
القبلية: ۷۸ء ۹۰ء ۳۸١‏ 


القملية السياسية : 045 

القبلية المشيخة: > 

القبيئة اليمنية : -£A 2١ o-1‏ 
٠‏ 6ع لاشيع لكان o 19—T¥‏ 
خخ خف 5-84 آل ا" 


5 لخر ا الل‎ oF 
٠من‎ FA FAY TAS (TAT 

T3 : القرامطة‎ 

القرصنة البحرية : 5ع TALITY‏ 

القذافى » معمر : 1£ 

القرن الأفريقى: ۱۲۷ ١74‏ 

-¥** <4 101۰ : المة لقضية الحئوبية‎ 
قال بال‎ cY$11—YeA cf *1 
cYET—-TEE YTIT CYT 1 
هل‎ +564 TOF 756١-8٠ 
EFE cEIY بقثلا‎ T4 
{TY «£٤1 

طاح البنية التحتية: 784-985 

قطاع المحكم المحيد والإصلاحات 
ألم سسية < ToA-fToY¥‏ 

10 «14 لقطاع الخاص:‎ ١ 
الوا ري لكت‎ (F-0 
TEA اا ا لض“‎ CFT 


القطاع الزراعي: ٤۲۷۶ء‏ ۳۱۵ ۳۸۰ 


القطاع السياحي : ۳۱۴-۳۱۳ ۳٣۷‏ 


قطاع الصناعة الاستخراجية: 2719 
v٤‏ 


قطاع الصتاعة التحويلية: ۰۹ 
لاه بلا نوكل TIY¥‏ 


القطاع الصناعي : 6 TAI‏ 


القطاع العام: 1۹< eT cTAY‏ 
ينض 


القطاع العقاري: 7١5‏ 

قطاع الكهرياء: ۴١۸-۴٣۷‏ 
فطاع المعادن: ٤۱١۳ء‏ #11 
القطاعات الإنتاحية : لاة ره 


cE1Y Fo’ كملاع‎ IEA قطر:‎ 
212 


القمة اليمنية (۱۹۷۹: الكويت): ١55‏ 


۲۷۷-۲۷١۹ ء۲۲٦۷ القوى العاملة:‎ 
TAI «TAY 


قوى العمل النسائية: ۳۹۲ 

القوى القيلية: ٤٤۹‏ 

القوات المسلحة اليمنية: 271١‏ 271/8 
YT (+‏ 

القوسي› محمد: ٠١80‏ 

القومية التركية: ١78‏ 


لدت 
كاتزء مارك : ١57‏ 
كاسيرر» إرنست : ۲۹ 


«EFT < 1۹4° (1A0 كرماتن» توكل:‎ 
557 (¥ 


كسرى (ملك الفرس): ٠١۲‏ 
الكفاح المسلح : بحي 
كلنتونء هيلاري: 775 
كناكيس» رودو: 55 
كوريا الشمالية: ۲١۷‏ 
الكويت: ٤11۷ ۴٠١١ 155-5١58‏ 
كينيدى » جون: ۳۲٣‏ 
الات 
لينان: ٤11۲ 2.١76 c۸۹ c٤۲‏ 
لبوزة» غالب بن راجح : ۲٣۷‏ 
اللجان الشعبية: ۲٤١ 27١7‏ 
لجنة الخوار الوطني: ٠۸۸‏ 
اللغة الإتكليزية: 5١7‏ 
اللغة العربية: 5١-51١7‏ 
اللغة الفرنسية: 5١7‏ 


-ا١هال‎ ٠٠١١-٠٥۴ اللقاء المشترك:‎ 
همل‎ - ١ 8خق١‎ < 1VYA—-1V < 11° 
cT cYI 21١82-١157935٠ 


A٦ 


«c04 «(Yor‏ الملل "اول 
~E) CEFA cE 1 «6-۱‏ 
25١-266 401-0 48‏ 

410 c۳ 


ء٤۳٣۳‎ - ٤۳۲ اللجنة التتظيمية:‎ 
01 5584 (EEF —EEY 5ع‎ 


لقمان» محمد على : AY—A*‏ 


لها 08أغ 5ع هل اس 
5٠١ cTYA < f1۹‏ 


- م 
ماركس ٠»‏ كارل : ۳١‏ 


الماأوردي» أبو الحسن على بن حمد: 
14 1 

۱١۷ :)50١١١(ةيجيلخلا الميادرة‎ 
-\AV ك480-1١84‎ «(1-10۷ 
TE (°۹ «(1۹۳-141 AA 
EF Fo FIV (f 
8584 .529-5568 ٤-۷ 
t0 2455-5694 لاه‎ 


ميارك حسنى : 154ل 55١‏ 


ميدأ الخروج على الحاكم: ۴٥ء‏ 255 
١١6 ۷° 48‏ 


ميدأ السيادة: ٠١١‏ 
مبدأ عدم التدخل : ٠١١‏ 
مبدأ الكفاءة الاجتماعية 717 


مبدأ الكفاءة الاقتصادية : 877 

ميدأ المواطنة المتساوية: 45. ١٤ء‏ 
01 110 

متكي ء منوشهر: ١6١‏ 


التوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن 
محمد (الإمام): الال "الال AE‏ 
11° < ؟١١‏ 


المتوكل على الله يحيى شرف الدين 
(الإمام) : 175-1878 


المتوكل» یی (العميد): ١948‏ 

المجتمع الأهلي : ١78‏ 

المجتمع التقليدي : ١78‏ 

ء١۹‎ ۲٣۰ ۰۱۹۳ المجتمع الدولى:‎ 
TIE 484 


المجتمعا لقبلى: الال «TAO cTVoO‏ 


TAY < ۴۹° 
c11 4° 54 المجتمع المد : :"لل‎ 
cTYTY CIYA <۱1714—-171¥ معلل‎ 
cEYT CTV cT E4-TEA YY 

A 


cTT-TY CYY (YF : المجتمع الي لیمنی‎ 


CTIA cTY هلاه‎ «O0 5" 
cYTY AY لكا١‎ «o2! 
TAO cTVY cfTVYo 


المجتمعات العربية: ۱۹ء ۳۲ء ۳٣۲۷‏ 


محزرة جمعةالكرامة (آذار/ مارس 
١1١53 ١‏ 


المجلس الانتقالي اليمني: 578 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 


CITA 1۲1‏ لقثا حمل 
cTYYT CFIYT-F°4 CIAY (1A‏ 
«foo-fof cfo\-fo0°* «F4‏ 
ToT cT!‏ 


-قمةالمجلس الأعلى (۲۹: 
2:4 مسقط): ۱۲۸ 


المجلس الوزاري: 6 
هيئة التقييمس: ١١۸‏ 


لش العتسسيقن الأعلى لجمعيات 


العمل : ۲٤۹-۲٤۸‏ 
المجلس التنسيقي لشياب ثورة التغيير 


(تنوع): ٤۳۷ » ٤۳۲‏ 
مجلس السياحة العالمي: 5١5‏ 
مجلس شباب الثورة 

اللجنة التحضيرية : ۳۲٣٤ء ٤۴۷‏ 
المجلس العسكري المصري: 55١‏ 


المجلس المدني الديمقراطي (مدد): 
۳۹ 


المجلس الوطتي لتحرير الجدوب: 


۹ 
المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية: 


40 (EFA «۱071-100 


المجلس الوطتي اليمني : لال 2586 


1Y 
۳۹۷ كتلة العدالة والیتاء:‎ 
٠٠١ مجموعة الأزمات الدولية:‎ 
774 مجموعة أصدقاء اليمن: ۴۴۳۷ء‎ 
TIT CFU TEY TE 
مجموعة الثماني‎ 
:5١٠١1١(ليفود -اجتماع‎ 
۳۲۸ نيويورك):‎ 
۳۲۸ شراكة دوفيل:‎ -- 
۳۲۷ 707٠١ 5( اجتماع القمة‎ 
المحافظات المنة‎ 
٣۷۸ ء۲١۱٤ د محافظةإب:‎ 
YoY (EF (FA 


T10 C> ۹¥ : محافظة أبين‎ 
TIT cLFOA 524 oufYY 
TA‘® TYA 


تحافظة البيضاء - ككل TY‏ 
TA‘‏ 


- محافظة الحوف: 11۷ ۴٤۱۹ء‏ 
الاي با 


ممحافظة ححة: ١٠65١‏ 1ع 
{O01 cTYA-TYA‏ 


› 1۴۳۷-۹۳٦١ محافظة الحديلة:‎ 
ETA TA‘ TVA TITY £ 
{04 


EAA 


ء۸٠ حافظة حضرموت: 04ء‎ _ 
IVA (IIA ITY ¥ 4۹۲ 
oTO o¥1O0 AA ع‎ 48 
TA‘ —TVQ CTI (YoY 


محاقظة ذمار: ۳۷۹-۴۳۷۸ 
toY <14‏ 


_ محافظة ريمة: ۳۷۹ 


حاقظة شوة: ۹۲< c1¥‏ 
TOA TIO 1°‏ باوبا اب 


_ عحافظة صعدة: 11-1ء 11¥ 


cA L0 4E ANY 
cTYA-TVA TTI TTT 1° 
1۹ 


CATT محمافطة الضالع - هلع‎ _ 
TA‘ TVA 4 LYTEoO 1 


٣۷۸ ۱0۵0۰ حافظة عمران:‎ 
{o TY 


عافظة لحج: 4ه cA*‏ ”دل 
«Yol 555 cFTEA-TEA 26‏ 
TYA-TVA TI (TOA‏ 


-۱١١ 1١۷ محافظة مأرب:‎ - 
ممع‎ cTVA-TVY 111 


خحافظة المحويت : ۳۷۹-۳۷۸ 
خحافظة المهرة : ۲٣٥۲ء‏ ۳۸۰-۳۷۹ 
_ محافظة يافع : oA‏ 


محرقة ساحة الحرية في تعر .)5١١1١(‏ 
110 


المحشار» أبو الحسن : TOA‏ 


المحطوري. عبد السلام يحيى : ۱۲۱ 
محكمة العدل الدولية : حي 


محمد البدر حميد الدين (إمام اليمن) : 
3 


حمد يبن سعود- ۴۹ 
محمد بن عبد الوهاب: ۲۲۲ 


محمد توفيق الأول (خديوي مصر): 
۰۹ 


محمد رضا لوي (شاه إيران): ٠٤١‏ 
محمد على باشا: ۱۳۹ 
عحمد» على ناصر : مل to‏ 


ل755١‎ 788 ١١١ المحيط الهندي:‎ 
١37 


حارش محمد: ٤٤١‏ 

المخلافي» عبده محمد: ١۷۲-١۷١‏ 

المدن الثانوية: 817-716 

المدن السكنية: 6١؟‏ 

مديرية الشيخ عثمان (عدن): ٤٤١‏ 

مديرية المنصورة (عدن): ٤٤١‏ 

المدن اليمتية 
-همذينة تعز: "الل 203١7‏ ۱۰1 
لال 55ل كال cIAO0-\AY‏ 
١95 <4۳‏ تكال لال 


cETV-ETT 555-29١ CA 
toT—{o¥ 556 89 


24 


مدينة الخبيلين : ۲٤۲۹-۲۲٤۸‏ 
مدينه رداع : YY‏ 
مذينة زبيك: ١115‏ 


مدينة صتعاء: 1۳-۲« الل 
CAE‏ 1*1—¥*° 1 11-1۰0« 
-\AY c<1V۷۱1 1755-5535 (11¥‏ 
(14۹A-147 08٠١ 1A0‏ £“ 
CYFA off 5 6‏ 
<o‏ الا اا 575-28١‏ 
276 -/70 22 228 2220-28 
2055-١‏ 


-همدينه عذث: هثل 4ه ۷۹ 
الم c1°¥ «¥ CAO-AF‏ 
«IVY «1۳0-۱‏ 184 دقل 
14A‏ علا كقل 156-١194‏ 
c10‏ ملظلل ١5ل‏ هل 
۹<« ”7ه «Yoo‏ كال 
TYA‏ للك ١ق‏ 4585 cEFTV‏ 
٩‏ - £۹ 225-56 


مدينة جيزان (السعودية): ١78‏ 
مدينة القأهرة (مصر): ٠٠١‏ 


مدينة نجران (السعودية): 2177-1171 
1۳۸ 


مذيحة جمعة الكرامة (أذار/ مارس 
١‏ 8ل ETT‏ 


الم حجى» ماحد: ۹ 


المرأة اليمنية: 97لا ۳۹۸ 


مرشد ماجد: ۲۰٣‏ 

مركز الإسلامي الثقافي في عدن: ١7١‏ 

المركز الإسلامي في تعز: ١۷١‏ 

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي : 
1۸ 

المركز الوطني للمعلومات: -٤٠٤‏ 
CIA 6‏ 

المساعدات الخارجية : ۳١۰۹‏ 

مسجد أبان في كريتر عدن: 701 

مسقط (عمان): ۸۱ 


مسيرة الحياة :)۲١١١(‏ ١٠١٠ء‏ 23406 
400-0۲ 


٤٥٤ :)7١١١( مسيرة الكرامة‎ 


16° (11۹4 (1°۱1 CA : 
TYA cCIVY الاك‎ C11۸4 
215 24١53 cE ”ا‎ 

CTI 2752١ 


مص ر 


مصماة عدن : ٤۷‏ 1 
مضيق باب المنذدب : 4 "١١‏ 
مضيق هرمز : 2031148 ١7١١‏ 


المظاهرات الطلابية فى تعرز :)١8471(‏ 
١‏ 


المظاهرات الطلابية في عدن :)١9471(‏ 
١84‏ 


المعارضة التقليدية: ١٠١5-5١١6‏ 


24٠ 


المعارضة السياسية: ١1۸١ء‏ 577 


المعارضة اليمتية: ١۱0۸-١00 ٠١86‏ 
/الال. 40° 


٠٠١ :)١91١١( معاهدة دعان‎ 


معاهدة الصلاقة الإيطالية ‏ اليمنية 
١5 2‏ 


معاهدة الصفاقة البريطانية ‏ التركية 
۳V-1۳7 -019416(‏ 


معاهدة الصداقة والتعاون السوفياتية - 
اليمنية (۱۹۲۸): ١75‏ 


-١78 :)1۹۳٤( معاهنة الطائم‎ 
١:0-١1* 8 


معاوية بن أي سفيان: ٠١8‏ 


معدلاات التضخم: 5 1¥« 


TT (4‏ 
معهد دبي للإدارة الحكومية: 5١9‏ 
المغرب: ١٤ء‏ ۳۲۸ 
مقهوم الانتماء : co‏ 45 
مفهوم التدخل في شؤون الدول: ١77‏ 


مفهوم الحضور التاريخي : ؟67-غ م6 
لاه-7اك. CIA‏ هلل VQ (VE‏ 
41—-Af AY‏ < 37# 46-/417غ 
4 1°¥« 8١١-١١كلكء II‏ 
1۱۹ 


مقهوم الخصوصة: 1 — TTT‏ 


مشهوم الدولة: 7-784 5ك ~ê»‏ 
6١‏ 


مفهوم الشراكة: 775-7374 ۳۲۸ 
مفهوم الولاء: ٥۷‏ 44 

المفوضية الأوروبية: 87 7-غ 78 
المقالحجء عبد العريز: 16 

المقاومة اليمتية: ٠١١‏ 

مقبل » علي صالح عباد: ۲۳۷ 
المقبلي» صالح بن مهدي: ٠٠١‏ 


المغطري» بشرى: 21١١15‏ ۸2ا 
{o0 4‏ 


ال مكارية ` 1١١‏ 


مكافحة الإرهاب: ا ير ا 
TIT cT c0‏ 


٣٤٣ ۳ء‎ ٤١-۳۳۹ مكافحة الفسادة‎ 
TT cT Te 


مكتب الخدمة المدنية: ۲٠٠١‏ 

ملتقى أبتاء الجنوب: ۲٤١‏ 

الملتقى العام للتنظيمات الثورية: ٤۳۹‏ 
مليبانء رالف: ٣١‏ 


المملكة المتوكلة اليمنية: 1o‏ هلوقل 
غلا فق TT‏ 1714< قرأ 


المنسقية العليا لشباب الثورة: 877 


المنصور باللهء عيد الله بن حمرّة : ١١‏ 


۹۱ 


متصور اليمن» جعفر بن الحسن: 1٤‏ 
منطق العْتمة: +ع ۸٤ء‏ "الا 


منظمة التجارة العالمية : ٣۲۵‏ 

متظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
TY4 :(OECD)‏ 

منظمة الخليح للاستشارات الصناعية : 
۱A‏ 

الموارد الااقتصادية: 2557 ۵٣١۲ء‏ 
ااا .4 ؟ 


الموارد البشرية: ۳٣٦۲ء‏ ١٦٦۲ء‏ 4لالء 
وارلا TAY-TAT CTAY‏ ؛ TAA‏ 
TYT 49‏ 


الموارد الطبيعية : ۰۲۷۲ ۲۸۹ 
الموارد المالية : ٣۲۴۳‏ 
الموارد المعدنية: ۲٠٤‏ 


الموازنة العامة: ۲۷۳-۲۷۴ ۲۸۵ 
rv‏ 


<4* عت‎ CTY oY Y1 المواطتة:‎ 
47 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية : 
T5‏ 

,10f—-1a المؤتمر الشعبي العام:‎ 
cIY¥Y (IVE—1¥Y <04 لاوا‎ 
417١05-77 957 159+ 1A5 
{ot TAY TTI CTE 


مؤتمر الطائف (1456): 141 


مؤتمر مانحي اليمن :۲٠٠٠(‏ لندن): 
CT °۹‏ 5ك TTY cT‏ 


ر 
المؤسسة الاقتصادية اليمئية: 5 ٠١‏ 
المؤسسة العامة للاتصالات السلكية 
واللاسلكية: 5٠86‏ 
المؤسسة العسكرية:5١8-7١لء‏ 


T° TET الال‎ (YY) 
١١١ المؤيد باللهء نحيى بن حمزة:‎ 
م٠ الميثاق الوطني المقدس:‎ 
1١1/7 : هيرمييه» فرانك‎ 
۲۷۳ الميزان التجاري:‎ 
5516 ميناء عدن:‎ 
ات‎ 


الناتج القومي الإجالي: ۲۷۰ 


21 794-774 الناتج المحلي الإجمالي:‎ 
795 «4€ «۲۸° الالالال‎ 
CTIV-TIT FIT ترد‎ CAV 
FA‘ FFVY F14 


الناتج المحلي الحقيقي: ۲۷٠-۲٠۹‏ 


181١-58 
م٠١ نادي الأدب العري:‎ 


الناصر المطهر بن شرف الدين (الإمام) : 
”1 


۹۲ 


النجاشي (ملك الحبشة): ١۳۲‏ 

نشارء مصطفى : ۱۳١‏ 

١7 النصرانية:‎ 

نظام الإحصاء الوطتي : 1-0 

النظام الانتخابي : ان 

نظام الحباية: ۷٣۳‏ 

النظام الحزبي: 14 

النظام الديمقراطي : ۱۸۰ 

النظام السعودي: ١59‏ 

c1 e۳ : النظام السياسي اليمني‎ 
الال‎ CIV cof CEA c7 
T40 «FAQ «TFTA 


cTVY cT c4) التظام القيلى:‎ 
TAA cTAO—FTAE FTA‘ 


نظام القطبية الثنائية: ١57‏ 
نظرية «التدخل العسكري لأجل 


٠١١-٠۲١ الديمقراطية»:‎ 


النعمانء أحمد محمد: ٠م‏ 


التفط الخليجى : ۳1° 
النفقات الإجمالية: ۲۷۲-۲۷۱ء دلا 
١م"‏ 


النفقات الجارية: ۰۲۷۸ ۲۹۷ 
النفقات الرأسمالية: ۲۷۸ 


النقيبء عبد الرب: ۲٤٣۸‏ 


النقيب»› عيدروس :۰ ١46‏ 


cYY¥* النمو الاقتصادي: ككل‎ 
c«YAA—-YT4۲۳ c<YAA-YAY A0 


eTIE FTI oF oF 
TTI ال‎ CTY لاخ‎ 
1o TEY 

النمو السكاني : YAY‏ 


نبج التوجه الاشتراكي: ۲۰۲ 
ے همه 
الهاتف الثايت: ٤٠1‏ 


الهاتف المحمول: 4*1 


هادي › عبد رنه منصور : ٠ل CAA‏ 
1۹۳_14۲« د الل ct CETA‏ 
1Y‏ 


هدسون» مايكل: ٤٩‏ 
الهند: كق ١77‏ 

هولندا: ۳۳۷ 02-۳ 
الهوية الوطنية: ٤٠‏ 

الهوية اليمنية: 45 

هيغل » فريدريش: ۱۸۹ 
هيل » جيني : AY‏ 

هيتة النضال السلمي: 554 


الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: 
Er‏ 


الهيئة الوطنية للاستقلال: ۲٤۹‏ 
حت اعد 

الوادعىء مقبل: ۲۲۲-۲۲۲ 

الوافىء على : ۲۹۳ 

وثبقة الأزهر الشريف: ٠١١‏ 

٠۷١ :)١94575( وثيقة الطائف‎ 

الوحدة الإسلامية : A\‏ 

الوحدة الدينية: 40م 

الوحدة العسكرية: ۸٥‏ 

الوحذة اليمنية :)١94٠(‏ ۳ا ۸۲ء 
+لم دو 4١٠‏ "قل لاق -١87‏ 
MEY‏ قل لاما 1 
4۹4۷-60 94١-5٠ث5. -1١5‏ 
10( لاو مالل (YTA—YTT‏ 
(YfO-YEE OY‏ ¥01« 551غ» 


TTY cT 4ك‎ (1°0۹ 
۳ £ 


الورتلاني» الفضيل : + 1Y‏ 

الورديء عل : 11۳ 

وزارة الاتصالات وتقتية المعلومات: 
-ه20»65 


Y1 A الوزيرء زيدين على:‎ 
١7؟-‎ 1١ 


الوزير» عبد الله: ۷١‏ 


وسائل الاتصال الإلكتروني: 47١‏ 


وسائل الإعلام التقليدية : 4+١‏ ”25 

وسائل الإعلام الحديئة : +١‏ 2ع EYI‏ 

وسائل التواصل والإعلام الاجتماعي 
والأانترنت: أ -4*١ CIT‏ 
(EIT c1 °— °4 (2‏ مغ 
EYTI1-E1A 515‏ 


c41* <° ء١١٣۳ تور يتر‎ 
ETY «< £16-2 ۰9 


—€£1* fe AF -فيسيوك-‎ 
“271ص‎ cET°—£1Q cE CET 
ETY c7 


موقع «عين اليمن الإ خبارية» : 
{TY‏ 


٤١١ اللونات:‎ 

يوتيوب: TY £۲ 21١١5‏ 
وكالة أسوشيتد برس: ١6١‏ 
وكالة سامسونغ: ۲۵۲ 


الولاء القبل : ۰۳۹۱ ۳۹٤-۳۹۳‏ 


الولايات المتحلة: ۴۷ 2157-1١81‏ 
لمه١4-1هل IIT cI‏ لأاخا, 
م10 ع7 ب الال لت أ هآ 
ىا ETT‏ 


الوهابية: ١٤١-١٤١‏ 
وهب بن منبه: ١١١‏ 

- ي - 
اليابان: 41ء ٥٢ 7١37‏ 
اليافعيء سلام: ۲۵۰ 
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